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 اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا

 وإذا أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ إعتزازنا بأنفسنا  

 اللهم اختم بالسعادة أحلامنا، وحقق بالزيادة آمالنا

 ربنّا تقبل دعائنا 

 ق النجاحوذكرنا أنّ الإخفاق هو التجربة التي تسب 
 

 

 

 

 



 

 
 

 :فخر و شرف أعتز بهما فوق الواجب وأنا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
 رحمه الله.... ي  الذي كان له أعظم الأثر في نجاحي ووصولي إلى هذا المقام دإلى روح وال

 إلى التي كانت لي حضا ينبض دفئا ، حبا وحنانا وعطفا، إلى التي تتضرع إلى السماء 
 علق الدعاء وتنتظر إنتصاري، إلى التي ترقى لوصفها قواميس فكري كل صباح ت

 .أمي الحنون حفظها الله.... وزخرفة حروفي 
 زوجتي العزيزة...... إلى من قاسمتني أفراحي وأحزاني وصبرت على حلو الحياة ومرها 

 أنس، يونس......... إلى نور عيني أغلى ما عندي أبنائي
 أسيل........ ..إلى قلبي الصغير إبنتي 

 إلى كل إخوتي و أخواتي كل واحد باسمه 
 إلى جميع أصحابي 

 إلى كل من جمعتني بهم الأقدار عبر طيات الحياة و سنين الدراسة 
 إلى أساتذتي الكرام الذين أضاؤا لنا درب العلم وحثونا على المواصلة في الدراسة

 ل إقتصادي يتحل:إلى كل طلبة تخصص
 ي من قريب أو بعيدإلى كل من أعانن

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

 " من لم يشكر الناس لم يشكر الله: " صلى الله عليه وسلّم –مصداقا  لقوله 
 صدق رسول الله 

فالشكر أوّلا وطبعا لله عزّ وجلّ، الذي أعاننا على إتمام دراستنا، ووفقنا في إنجاز هذه 
 المتواضعة  الأطروحة

ذنا والوفاء أخلصه، والفضل أكبره، والعرفان كلّه لأستا كما نتقدم بالشكر أوفاه وأجزله،
 ي تفضّل بمهمة الإشراف على هذه المذكرةذالفاضل ال

، فكان معنا بعلمه وجهده ونصائحه القيّمة، (الناصر محمد حميداتو: الدكتور.أ)  
 ممّا كان لهذه المجهودات التي بذلها معنا، إضافة إلى ،ي لم يبخل بها علينا يوماذوال

وأننّا نسأل الله أنّ  ،صبره وحلمه معنا وعلينا أبلغ الأثر والفضل في هذا العمل المتواضع
 ،يجزيه عنّا خيرا، ويبارك له في علمه وصحته وعائلته، ويمدّه بعمر مديد لخدمة أمّته

 لكل الطلبةفشكرا له وأدامه الله ذخرا وسندا 
هذا العمل المتواضع، ولو بابتسامة  وأخيرا نتقدم بتشكراتنا إلى كلّ من ساهم في إنجاز

 تشجيعية
 ونسأل الله لنا ولهم الأجر والمثوبة وأنّ يجعل ذلك في موازين أعمالنا

 



 :الملخص 

 

 

 

 :الملخص

لقد كان للإختلالات الاقتصادية التي عانت منها الدول المغاربية الاثر في تدهور توازناتها الاقتصادية         

العامة، وهو الأمر الذي أعطى النزعة حول الاهتمام بالإصلاحات المالية والنقدية، لما لها من آليات كفيلة بإخراج 

ومن هذا المنطلق تم التطرق في هذه الاطروحة لمدى تاثير هذه  هذه الدول من الاختلالات الواقعة بها،

مكانة هذه  ، من خلال إبراز(تونس، الجزائر، المغرب)الاصلاحات المالية والنقدية على إقتصاديات الدول المغاربية 

ثة محل الاصلاحات ضمن برامج صندوق النقد الدولي، ثم عرجنا على اهم الاصلاحات التي قامت بها الدول الثلا

الدراسة على مستوى المنظومة الضريبية والمصرفية، وكذا القوانين التي تحكمها، بالإضافة الى السياسة النقدية والمالية 

لدول  ARDLالمتبعة بالتزامن مع هذه الإصلاحات، اما الدراسة القياسية فتم إجراءها بالاعتماد على نموذج 

لوغريتم )، من خلال إختيار ثلاث متغيرات مستقلة تمثلت في (7102 - 0991)الثلاثة محل الدراسة للفترة 

، ومتغير تابع تمثل في لوغاريتم (الانفاق الحكومي، لوغاريتم الكتلة النقدية بالمفهوم الواسع ولوغاريتم سعر الصرف

ة هذه إجمالي الناتج المحلي كمعبر على الاثر الواقع لهذه الاصلاحات على إقتصاديات هذه الدول، حيث أسفر 

الدراسة على نتائج ضعيفة ضمن هذا النموذج، باستثناء المغرب التي حققت نتائج مقبولة نوعا ما مقارنتا بالجزائر 

وربما هو راجع في إعتقادنا الى عدم ملائمة هذه الاصلاحات لتركيبة وخصوصية إقتصاديات هذه الدول  وتونس،

لة على جميع الجوانب الاقتصادية من شأنها أن تضمن السلاسة الثلاثة محل الدراسة، بالإضافة الى غياب رؤية شام

 تالملائمة في تنفيذ هذه الاصلاحا

زائر، تونس، الج)الاصلاحات المالية، الاصلاحات النقدية، إقتصاديات الدول المغاربية : الكلمات المفتاحية

 .ARDL، السياسة النقدية، نموذج ، السياسة المالية(المغرب
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Résumé: 

       Les déséquilibres économiques dont les pays du Maghreb ont souffert ont 

eu un impact sur la détérioration de leurs équilibres économiques généraux, ce 

qui a nécessité de prêter attention aux réformes financières et monétaires, en 

raison de leurs mécanismes capables de sortir ces pays des déséquilibres en eux. 

Dans ce contexte, cette étude examine l'impact de ces réformes financières et 

monétaires sur les économies des pays du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc), 

en mettant en évidence la place de ces réformes au sein des programmes du 

Fonds Monétaire International. puis nous avons passé en revue les réformes les 

plus importantes engagées par les trois pays étudiés aux niveau du système fiscal 

et bancaire, ainsi que les lois qui le régissent, en plus de la politique monétaire et 

fiscale suivie paralellement.  

       Quant au l'étude économitrique a été réalisée en utilisant le modèle ARDL 

pour les trois pays étudiés pendant la période (1990-2017), en sélectionnant trois 

variables indépendants représentés par (Le logarithme des dépenses publiques, 

le logarithme de la masse monétaire  et le logarithme du taux de change), et un 

variable dépendant représenté par le logarithme du PIB comme expression de 

l'impact de ces réformes sur les économies de ces pays. L'étude a abouti à des 

résultats faibles au sein de ce modèle, à l'exception du Maroc qui a obtenu des 

résultats un peu acceptable par rapport à l'Algérie et à la Tunisie, et cela peut 

être dû  que ces réformes ne sont pas convient à la composition et à la spécificité 

des économies de ces trois pays étudiés, et en plus de l'absence d'une vision 

globale sur tous les aspects. L'économie assurerait la bonne mise en œuvre de 

ces réformes.   

Mots clés: réformes financières, réformes monétaires, économies des pays du 

Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc), politique budgétaire, politique monétaire, 

modèle ARDL. 
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Summary:  

       The economic imbalances that the Maghreb countries suffered from have 

had an impact on the deterioration of their general economic balances, which 

necessitated attention to financial and monetary reforms, because of their 

mechanisms capable of removing these countries from the imbalances. In this 

context, this study focused on revealing the extent of the impact of financ and 

monetary reforms on the economies of the Maghreb countries (Tunisia, Algeria, 

Morocco), by highlighting the place of these reforms within the programs of the 

International Monetary Fund. Then we reviewed the most important reforms 

undertaken by the three studied  countries in the tax and banking system, as well 

as the laws that govern them, in addition to the monetary and financial policy 

pursued in conjunction with these reforms. 

        While the econmetric study  was conducted by relying on the ARDL model 

for the three countries  during the period (1990-2017), by selecting three 

independent variables represented by(the logarithm of government spending, the 

logarithm of the broad money and the logarithm of the exchange rate), and a 

dependent variable represented by the total logarithm of GDP as an expession of 

the impact of these reforms on the countrieseconomies. 

       The study concluded to weak results within this model exept of Morocco, 

which achieved more better results compared to Algeria and Tunisia, because of 

those reforms wern't appropriate to the composition and specificity of the 

countries economies, in addition to the absence of an overall vision on all 

economic aspects that could ensure proper smooth implementation of these 

reforms. 

Key words: financial reforms, monetary reforms, economies of the Maghreb 

countries (Tunisia, Algeria, Morocco), financial policy, monetary policy, ARDL 

model. 
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 113 واتع السياسة الظقدية ف  ظ  ااقللاحات المالية والظقدية: الثان  المطلب

 122 ملخص الفص 
  ((71027102  --  09910991))الإللاحات المالية والظقدية للجزائر للفترة الإللاحات المالية والظقدية للجزائر للفترة   ::الثالثالثالث  الفـصـ الفـصـ 

 124 تمهيـــــــــــد
 125 أهم ااقللاحات الظقدية الت  مست الجزائر:  الأول المبحث

 125 01/11/0991المؤرخ ف   91/01تانون الظقد والقرض : الأول المطلب
 126 91/01التعديلات الت  مست تانون الظقد والقرض أهم : الثان  المطلب

 126 المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 10/10الأمر : أولا
 126 المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 13/00الأمر  :ثانيا
 128 المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 01/11الأمر رقم  :ثالثا
 129 المتعلق بالنقد والقرض 13/00المتمم للأمر رقم  00/01/2102في المؤرخ  02/01قانون  :رابعا

 130 ااقللاحات الظقدية الت  مست سوق الصرف وحرمة رؤوس ااقموال: الثالث المطلب
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 132 هيكلة الظرام المصرف  الجزائر : رابعال المطلب
 133 أهم ااقللاحات المالية الت  مست ااقتتصاي الجزائر :  الثان  المبحث

 134 أهم الضرائب الت  تأسس عليها ااقللا  الضريب : الأول المطلب
 134 لدخل الاجماليالضريبة على ا: أولا
 134 الشركاتأرباح الضريبة على  :ثانيا
 135 على القيمة المضافةالرسم  :ثالثا

 136 ف  الجزائرالأنرمة الضريبية : ن الثا المطلب
 136 الحقيقيالنظام : أولا
 137 الجزافيالنظام  :ثانيا

 139 هيكلة المظرومة الضريبية ف  الجزائر: الثالث المطلب
 DGE 140مديرية كبريات المؤسسات : أولا
 CDI 141مراكز الضرائب  :ثانيا
 CPI 143المراكز الجوارية للضرائب  :ثالثا

 145 الماليةتانون المالية والميزانية العامة ف  ظ  الإللاحات : الرابع المطلب
 146 الميزانية العامة ضمن قانون المالية: أولا
 146 81/02محتوى قوانين المالية السنوية وأنواعها وفق قانون  :ثانيا
 148  مبادئ الميزانية العامة للدولة :ثالثا
 149 81/02تعديلات قانون المالية : رابعا

 150  81/02بين حتمية التطبيق وتبعات قانون  05/08القانون العضوي  :خامسا
 153 تقييم ااقللاحات المالية والظقدية للجزائر: الثالث المبحث

 153 تقييم ااقللاحات المالية وتشخيص محتواها: الأول المطلب
 153 المتخذة للتحكم فيها تطور النفقات العمومية في ظل الاصلاحات المالية والاجراءات: أولا
 155 تطور الحصيلة الضريبية :ثانيا
 158 مقارنة الانجازات الفعلية بالتقديرات ومستوى الضغط الضريبي الناتج عليها :ثالثا
 160 تشخيص محتوى النظام الضريبي بعد الاصلاحات: رابعا

 161 وتشخيص محتواها تقييم ااقللاحات الظقدية: الثان  المطلب
 167 السياسة المالية والظقدية ف  ظ  ااقللاحات المالية والظقدية: الرابع المبحث

 167 واتع السياسة المالية ف  ظ  ااقللاحات المالية والظقدية: الأول المطلب
 168 سياسة الايرادات العامة: أولا
 169 سياسة الانفاق العام :ثانيا
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 170 ظ  ااقللاحات المالية والظقديةواتع السياسة الظقدية ف  : الثان  المطلب
 174 ملخص الفص 

  ((71027102  --  09910991))الإللاحات المالية والظقدية للمغرب للفترة الإللاحات المالية والظقدية للمغرب للفترة   ::الرابعالرابع  الفـصـ الفـصـ 
 176 تمهيـــــــــــد

 177 أهم ااقللاحات الظقدية الت  مست المغرب:  الأول المبحث
 177 والهيئات المعتبرة ف  حكمها القوانين الت  تأطار مؤسسات الإئتمان: الأول المطلب

 177 يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها 0113يوليو  6المؤرخ في  103133012الظهير الشريف رقم : أولا
 178 والمعتبر قانون بنكي ؤسسات المماثلةالمتعلق بمؤسسات الائتمان والم 13-31القانون  :ثانيا
 180 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها  013-02القانون  :ثالثا

 181 المالية التشارمية: الثان  المطلب
 183 القانون الأساس  لبظك المغرب والتعديلات الت  لحقته: الثالث المطلب
 184 بظية وهيك  الظرام البظك  للمغرب :رابعال المطلب

 185 البنكي المغربيبنية النظام : أولا
 185 الهيكل التنظيمي للنظام البنكي المغربي  :ثانيا

 187 المغرب أهم ااقللاحات المالية الت  مست ااقتتصاي :  الثان  المبحث
 187 ااقطاار التظريم  العام لقانون المالية ف  ظ  ااقللاحات المالية: الأول المطلب

 187 الاطار التنظيمي العام لقانون المالية  :أولا
 190 (2102 - 0111)خلال الفترة من  بالمغرب وانين التنظيمية للمالية العامةتعديلات الق :ثانيا

 197 أهم الضرائب الت  تأسس عليها ااقللا  الضريب : الثان  المطلب
 198 الدخلالضريبة على : أولا
 199 الضريبة على الشركات :ثانيا
 200 الضريبة على القيمة المضافة :ثالثا

 202 للمغربالأنرمة الضريبية : لثالثا المطلب
 202 نظام النتيجة الصافية الحقيقية:أولا
 203 نظام النتيجة الصافية الحقيقية :ثانيا
 203 نظام الربح الجزافي:ثالثا
 204 نظام المقاول الذاتي :رابعا

 204 المظرومة الضريبية بالمغربهيك  : الرابع المطلب
 204 المديرية العامة للضرائب: أولا
 207 المديريات الجهوية للضرائب :ثانيا
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 208 للمغرب تقييم ااقللاحات المالية والظقدية: الثالث المبحث
 208 تقييم ااقللاحات المالية: الأول المطلب

 208 الجبائي للمغربتشخيص النظام : أولا
 209 مقارنة الانجازات بالتقديرات :ثانيا
 211 قراءة في المداخيل الجبائية :ثالثا
 214 مقارنة للنفقات الجبائية مع المداخيل الجبائية :رابعا

 215 الاصلاحات المالية وإعادة إرساء التوازنات المالية للإقتصاد المغربي :خامسا
 218 تقييم ااقللاحات الظقدية: الثان  المطلب

 222 السياسة المالية والظقدية ف  ظ  ااقللاحات المالية والظقدية: الرابع المبحث
 223 واتع السياسة المالية ف  ظ  ااقللاحات المالية والظقدية: الأول المطلب
 225 واتع السياسة الظقدية ف  ظ  ااقللاحات المالية والظقدية: الثان  المطلب

 228 صافي الموجودات الخارجية: أولا
 228 القروض البنكية للإقتصاد :ثانيا
 228 الديون على الدولة :ثالثا

 230 ملخص الفص 
نمذجة تياسية لأثر ااقللاحات المالية والظقدية على إتتصاييات م  من تونس والجزائر والمغرب للفترة نمذجة تياسية لأثر ااقللاحات المالية والظقدية على إتتصاييات م  من تونس والجزائر والمغرب للفترة : : الفص  الخامسالفص  الخامس

((09910991  --  71027102))  
 232 تمهيـــــــــــد

 ARDL       233الإطاار الظرر  العام للظمذجة القياسية باستعمال نموذج : الأولالمبحث             
 233 وابرز المزايا الت  يتمتع بها   ARDLأهمية التيار نموذج :  المطلب الأول
 235 التبار استقرار السلاس  الزمظية والكشف عن جذر الموحدة: المطلب الثان 

 235 استقرار السلاسل الزمنية: أولا
 236 اختبار جذر الوحدة: ثانيا

 ARDL  238ف   ن مشام  تقدير لمتغيرات الظموذجفترات الإبطاء المثلى والكشف ع التبار: المطلب الثالث
 238 اختبار فترات الإبطاء المثلى :أولا
 ARDL 238الكشف عن مشاكل التقدير لمتغيرات النموذج في نماذج : ثانيا

 240  التبار ااقستقرار الهيكل  للمعاملاتالتبار التكام  المشترك و  :المطلب الرابع
 Bounds Test       241اختبار الحدود : أولا
 stability test 241اختبار الاستقرار الهيكلي لمعاملات : ثانيا

 242        اعتماي مقاربة نموذج سانت لويس مأساس للدراسة القياسية: المطلب الخامس
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 244 تعريف المتغيرات ومصاير وتطور البيانات المستخدمة ف  الدراسة: المبحث الثان            
 244 لفة وتعريف المتغيرات ومصدر البيانات المستخدمة ف  الدراسة :المطلب الأول
 245 تحلي  وتراءة لتطور البيانات المستخدمة ف  الدراسة لتونس: المطلب الثان 

 BIP 246 الناتج المحليإجمالي  :أولا
 G 246 الإنفاق الحكومي :ثانيا
 M2%  247) نمو)المجمع النقدي بالمفهوم الواسع  :ثالثا
 Exch 248سعر الصرف  :رابعا

 248  ت المستخدمة ف  الدراسة للجزائرتحلي  وتراءة لتطور البيانا: الثالثالمطلب 
 BIP 249 إجمالي الناتج المحلي :أولا
 G 250 الإنفاق الحكومي :ثانيا
 M2%  251) نمو)المجمع النقدي بالمفهوم الواسع  :ثالثا
 Exch 252سعر الصرف  :رابعا

 252 تحلي  وتراءة لتطور البيانات المستخدمة ف  الدراسة للمغرب: المطلب الرابع
 BIP 253 إجمالي الناتج المحلي :أولا
 G 254الإنفاق الحكومي  :ثانيا
 M2%  254) نمو)المجمع النقدي بالمفهوم الواسع  :ثالثا
 Exch 255سعر الصرف  :رابعا

مح  الدراسة للال  نمذجة العلاتة بين الإللاحات المالية والظقدية واتتصاي الدول: المبحث الثالث
 ARDL باستعمال نموذج  ( 7102-0991)الفترة 

256 

 256 العلاتة بين الإللاحات المالية والظقدية وااقتتصاي التونس  نمذجة: المطلب الأول
 256 (      The Unit Root)اختبار جذر الوحدة لنموذج الدراسة  :أولا
 ARDL 258فترات الإبطاء المثلى والكشف عن مشاكل  تقدير لمتغيرات النموذج في   اختبار :ثانيا
 bounds  test 259)   )اختبـار التكامـل المـشترك باسـتخدام مـنهج  :ثالثا
 ARDL  260  باسـتخدام نمـوذجECM) )تقـدير نمـوذج الأجـل الطويـل  وصـيغة تـصحيح الخطـأ لنمـوذج  :رابعا

 264  اختبــار الاستقرار الهيكلــي لمعاملات :خامسا
 265 العلاتة بين الإللاحات المالية والظقدية وااقتتصاي الجزائر    نمذجة: المطلب الثان 

 265  (The Unit Root)اختبار جذر الوحدة لنومذج الدراسة  :أولا
 ARDL 266فترات الإبطاء المثلى والكشف عن مشاكل  تقدير لمتغيرات النموذج في   اختبار :ثانيا
 bounds  test 268)   )اختبـار التكامـل المـشترك باسـتخدام مـنهج  :ثالثا
 ARDL 269 باسـتخدام نمـوذجECM) )تقـدير نمـوذج الأجـل الطويـل  وصـيغة تـصحيح الخطـأ لنمـوذج  :رابعا
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 273  اختبــار الاستقرار الهيكلــي لمعاملات :خامسا
 274 العلاتة بين الإللاحات المالية والظقدية وااقتتصاي المغرب  نمذجة: المطلب الثالث

 274  (The Unit Root)اختبار جذر الوحدة لنومذج الدراسة  :أولا
 ARDL 275فترات الإبطاء المثلى والكشف عن مشاكل  تقدير لمتغيرات النموذج في   اختبار :ثانيا
 bounds  test 277)   )اختبـار التكامـل المـشترك باسـتخدام مـنهج  :ثالثا
 ARDL 278 باسـتخدام نمـوذج ECM) )تقـدير نمـوذج الأجـل الطويـل  وصـيغة تـصحيح الخطـأ لنمـوذج  :رابعا

 281  اختبــار الاستقرار الهيكلــي لمعاملات :خامسا
 281 قراءة ومقارنة لتجارب الدول الثلاثة محل الدراسة من حيث الاصلاحات المالية والنقدية التي قامت بها :سادسا

 284 للالة الفص 
 212 -286 الخاتمة

 312 -211 تائمة المراجع
 325 -311 الملاحق
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 الصفحة وانوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعظالعظ الرتم
 63 بعض المجمعات التي اختيرت  كأهداف وسيطية في بعض الدول الصناعية 1
 22 جدول يوضح مبادئ الميزانية العامة في تونس 2
 27 جدول الضريبة على الدخل لتونس 6
 74 (2102 - 0111) تطور بعض المؤشرات حول الجباية لتونس من 4
 72 (2102 - 0111)لتونس من  تطور مكونات المداخيل الجبائية 5
 102 (2102 - 2100)توزيع شبكة الفروع والبنوك والكثافة المترتبة عليها لتونس للفترة بين  3
 106 (2102 - 2111) تركيز النشاط البنكي حسب طبيعة المؤسسة لتونس للفترة بين 2
 105 (2102 – 2111)مؤشرات تركيز نشاط البنوك المقيمة لتونس للفترة بين  8
 105 (2102 و 2100) توزيع نشاط البنوك المقيمة حسب المساهمة في رأس المال لتونس بين سنتي 7
 103 (2102 - 2100)تطور كفاية الموارد الذاتية للبنوك المقيمة في تونس للفترة بين  10
 108 2102توزيع نسبة الملاءة ونسب النواة الصلبة بين البنوك المقيمة لتونس في نهاية  11
 110 (2102-0111)تطور مؤشرات المالية العامة  لتونس للفترة  12
 114 (2102-0111) لتونس للفترة الكتلة النقدية ومقبلاتها ونسب السياسة النقدية المتعلقة بها تطور 16
 120 2101وخلال الربع الأول من  2103في تونس  التسلسل الزمني لقرارات السياسة النقدية التي تم إتخاذها 14
 164 3سلم الضريبة على الدخل الاجمالي للجزائر 15
 163 (2102 -0110)تعديلات نسب الرسم على القيمة المضافة للجزائر من  13
 140 جدول يوضح مهام مديرية كبريات المؤسسات للجزائر 12
 142 جدول يوضح مهام مركز الضرائب للجزائر 18
 144 جدول يوضح مهام المراكز الجوارية للضرائب للجزائر 17
 147 جدول يوضح مبادئ الميزانية العام في الجزائر 20
 153 (2102 -0111)تطور حصيلة الجباية العادية والجباية البترولية للجزائر خلال الفترة  21
 158 ( 2102 -0111)الفترة  تطور معدل تنفيذ الجباية العادية وضغطها للجزائرخلال 22
 132 (2102-2111)لفترة لتطور حصة تشكيلة بنوك الجهاز المصرفي من إجمالي الودائع وإجمالي القروض للجزائر  26
 134 (2102 - 2100)حالات المخالفات المسجلة للمصارف والمؤسسات المالية للجزائر للفترة  24
 135 (2102-2111)لفترة لتركيبة القطاع المصرفي وتطور شبكة البنوك والمؤسسات ومعدل كثافتها للجزائر  25
 138 (2102 -0111)لفترة لتطور الإيرادات العامة وهيكل نفقات الميزانية والدين الداخلي والخارجي للجزائر  23
 121 (2102 -0111)تطور بعض مؤشرات الوضعية النقدية واهم ادوات السياسة النقدية للجزائر للفترة  22

 فهرس الجداول



                               :            الفهــــــــــــــــــارس 
 

 

 
XI 

 

 127 والهيئات المعتبرة في حكمها للمغربالمتعلق بمؤسسات الائتمان جدول يبين اللجان والمجالس المحدثة بموجب الظهير  28
 182 للمغرب التشاركي البنكي النشاط ممارسة تؤطرجدول يوضح أهم المناشير التي  27
 185 2108والهيئات المعتبرة في حكمها للمغرب الى غاية يونيو مؤسسات الائتمان  جدول يوضح عدد  60
 170  جدول يوضح مبادئ الميزانية العام في المغرب 61
 178 سلم الضريبة على الدخل للمغرب 62
 210 (2102 -2110)مقارنتا بالتحصيل الفعلي والضغط المترتب عليها للمغرب للفترة  الموارد الجبائيةتطور تقديرات  66
 212 (2102 –2110)تطور المداخيل الجبائية وتركيبتها خلال الفترة  64
 214 (2102 – 2105)النفقات الجبائية مقارنتا مع المداخيل الجبائية للمغرب خلال الفترة  65
 218 (2102-2115)الدفع بين القطاع العام والقطاع الخاص للمغرب للفترة توزيع القروض بواسطة  63
 217 (2102-2118)لمغرب للفترة تطور مؤشرات البنوك الحرة با 62
 217 (2102و  2101)تركيز البنوك حسب نوعية المساهمة بالنسبة المئوية للمغرب بين سنتي  68
 220 (2102-2118)تطور مؤشرات البنوك الحرة للمغرب للفترة  67
 226 (2102-2110)تطور مكونات السياسة المالية للمغرب للفترة  40
 223 ( 2102-2116)تطور قرارات السياسة النقدية للمغرب للفترة  41
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وقد تعزز هذا الاتجاه بعد التخلي عن  ،أثناء سعيها للنهوض بإقتصادياتهامعظم دول العالم من صعوبات جمة  لقد عانت        
نظام التخطيط المركزي والإعلان عن تبني نظام إقتصاد السوق كبديل لتحقيق إنتعاش النشاط الاقتصادي ونموه، وبمرور الوقت وبعد 

للمضي قدما في ول العالم متباينة في بلوغها لهذا التوجه فمنهم من أتاحت له إمكانياته الاقتصادية تبني هذا التوجه أصبحت د
، ومنهم من إفتقد للإمكانيات المالية للازمة للقيام بهذا التوجه في إطار منهم من حقق نتائج مرضية نسبياو  ،نظام إقتصاد السوق

إن هذه السياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي هي مرتبطة  ا  واننطن،برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن ما يعرف ببنود إجم
وذلك من خلال إعلان المكسيك وبعض دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا عن عدم  ،2891بتفجر أزمة الديون الخارجية منذ سنة 

تي واجهت صعوبات إقتصادية نتيجة ومنذ ذلك الوقت ومع التزايد المطرد في عدد البلدان النامية ال قدرتها عل تسديد ديونها،
بالإضافة الى تدني المعيشة فضلا  لتفاقم الاختلالات الهيكلية كتزايد العجز في الموازنة العامة وإرتفا  معدلات التضخم والبطالة،

كما  لمالية،عن عدم قدرتها على تسديد خدمة الدين العام الخارجي نتيجة الافراط في الاستدانة وسوء استخدام تلك التدفقات ا
أصبح نتيجة لذلك إختلال التوازن الخارجي من ابرز المشكلات التي أصيبت بها الكثير من إقتصاديات هذه الدول، ولاسيما 
مما  عندما إتخذ هذا الاختلال صفة العجز الدائم في الحساب الجاري، الأمر الذي أدى الى عدم التمكن من تمويل هذا العجز،

لاسيما القروض الخارجية المشروطة بإعتماد برامج الإصلاح  على الاستعانة بمصادر التمويل الخارجي، اجبر حكومات تلك الدول
الاقتصادي لقاء الموافقة على إعادة الجدولة للديون أو إعطاء دفعات تسهيل أخرى منها لهذه البلدان بهدف دفع عجلة النشاط 

ت وبرامجها ستضمن قدرة المدينين على مواصلة سداد ديونهم إلى ما بعد الاقتصادي بها، وكانت الحجة في ذلك أن هذه الإصلاحا
 .الأجل القصير

من صعوبات أيضا  عانت من ضمن الدول التي( تونس، المغرب، الجزائر )  الدول المغاربية وعلى وجه الخصوص تعتبر       
مها على التوجه للمؤسسات الدولية للإستدانة لمواجهة وهو الأمر الذي أرغ إقتصادية جمة في فترة الثمانينات وبداية التسعينات،

 هذه الأوضا  الاقتصادية الصعبة التي واجهتها في ظل عدم قدرتها على تعبئة مواردها الداخلية وإفتقاد إقتصادها لقطاعات إنتاجية
 الحياة الاقتصادية ومن جان  وذلك نتيجة لهيمنة القطا  العام والتدخل المفرط للدولة في ،حيوية قادرة على خلق قيمة مضافة

آخر هيمنة القطا  الواحد على مداخيلها والتي هي في الأصل يصع  التحكم فيها نتيجة غياب مسبباتها وآلياتها داخليا على 
 مستوى البلد بل هي نتيجة عوامل دولية تتسب  فيها الصدمات الخارجية من تقل  للأسعار الدولية والأزمات العالمية من حين الى
آخر، وعلى إثر هذا التوجه للإستدانة أصبح من الضروري لهذه الدول المغاربية الثلاثة تبني برامج الإصلاح الاقتصادي بشقيه 
برامج التثبيت الاقتصادي وبرامج التعديل الهيكلي كمشروطية جراء تلقيها لهذه القروض، حيث أنه في هذا السياق يتضمن برنامج 

نظيم الاقتصاد وإيجاد التوازن بواسطة مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتنظيمية في ضوء ميكانيزمات التعديل الهيكلي إعادة ت
إقتصاد السوق وتدنئة دور الدولة في الشأن الاقتصادي، بالاضافة الى ذلك يأتي مضمون برنامج التثبيت الاقتصادي والذي 

طل  الكلي في الاقتصاد بغرض إزالة الاختلالات الحادثة بين الطل  يتضمن مجموعة من السياسات الموجهة لتأثير على مستوى ال
والعرض الكليين عن طريق خفض فائض الطل  الكلي في الاقتصاد ليتوافق مع مستوى العرض الكلي السائد، وذلك بالاعتماد 

سة المالية والنقدية وسياسة من خلال إصلاح السيا على سياسات الاستقرار الاقتصادي المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي،
 .سعر الصرف

من خلال الفقرة السابقة يتضح أن برنامج التثبيت الاقتصادي يتطل  وفق مقتضياته القيام بإصلاحات مالية ونقدية من و        
طاقة خلال الاستعانة بسياسة مالية ونقدية صارمة في هذا الشأن تساعد في المحصلة على زيادة العرض عن طريق تحفيز ال
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ومن ثم تحسين رصيد الحساب الجاري الذي  ،بغرض إمتصاص الإنفاق والتقليل من فاتورة الواردات ، وذلكالاستيعابية الداخلية
وذلك من خلال  ،ف الأساسي وراء كل هذه الإصلاحاتيعتبر المكون الرئيسي لميزان المدفوعات، حيث أن هذا الأخير هو الهد

ا المصرفية توحي إصلاحات مالية ونقدية عن طريق تحسين تشريعاتها على مستوى قانون المالية وأنظمتهقيام تونس والجزائر والمغرب ب
، وذلك سعيا منها العام في تسيير النشاط الاقتصادينحو القطا  الخاص والحد من التوسع والهيمنة للقطا   في محتواها توجه
فقا لما تقتضيه البرامج الاصلاحية في هذا الشأن، من خلال ترنيد ق أهداف الإصلاحات المالية والنقدية و يللوصول الى تحق

وفرض إصلاح ضريبي يمكن من توفير  الإنفاق العام والحد من النفقات الجارية منها خصوصا لتقليل عبئها على الميزانية العامة،
والذي ارق إقتصادياتها وهذا على مستوى مداخيل معتبرة للدولة ،كل ذلك بغرض إستهداف العجز في الميزانية العامة لهذه الدول 

الإصلاحات المالية، أما الإصلاحات النقدية فيسعى من خلالها إلى إعطاء مجال أكبر للمصارف الخاصة والى تحرير سعر الفائدة  
حس  مقتضيات العرض والطل  في هذا الشأن بهدف الوصول الى منتجات مصرفية ذات جدوه إقتصادية وبتكلفة منخفضة  

يلة بتحفيز الاقتصاد من خلال خلق مشاريع من نأنها إحداث قيمة مضافة ومن ثم تحقيق موارد للدولة، بدل الاعتماد على كف
القطا  العام الذي هو دوما يقدم الاعتبارات الاجتماعية على إعتبارات الانتاج والكفاءة في تمويله للمشاريع مما ينتج عليه في 

وفي هذا السياق تستهدف أيضا الإصلاحات النقدية إصلاح  فض القدرة الشرائية للمجتمع،المحصلة رفع معدلات التضخم وخ
سعر الصرف والتخلص من المغالاة فيه وجعله يخضع الى عوامل الطل  والعرض بهدف خلق خدمات وسلع قادرة على المنافسة 

 .على المستوى الدولي على غرار المحلي

  تحديد إشكالية البحث: 

مشكلات وإختلالات إقتصادية جمة على  منالبلدان المغاربية الثلاثة محل الدراسة  معاناتبار ما سبق ،وفي ظل بإعت        
رفع  فيل بجل  إيرادات ضريبية من نأنهوفي ظل غياب نظام ضريبي عادل ك ،الموازنة العامة والحساب الجاري مستوى عجز

والذي ساهم في زيادة  ،نفاق العام وعدم الرنادة في صرفهاصل لهذه الدول في الابالاضافة الى الافراط الح ،لدولةالايرادات العامة ل
، ومن جهة اخرى غياب منظومة مصرفية فعالة قادرة على تعبئة الموارد ميزانية هذه الحكومات هذا من جهةالعبئ على مستوى 

مات إعتماد إصلاحات مالية ونقدية جدية حيث كان من الاجدر بهذه الحكو  ،كثر كفاءةا مثل وباوتوجيهها بشكل الداخلية 
 .وفعالة كفيلة بإصلاح هذه الأوضا  الاقتصادية والتوازنات العامة الناتجة عنها

 :ومنه يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي

 ؟(تونس، الجزائر، المغرب)ما مدى تأثير الاصلاحات المالية والنقدية على إقتصاديات الدول المغاربية 

 :نكالية الرئيسية للإحاطة بالموضو  جيدا نطرح الأسئلة الفرعية التاليةولتفكيك الإ
  ما هي مبررات وموقع الاصلاحات المالية والنقدية ضمن برامج الاصلاح الاقتصادي؟ وما هي المحددات والمقتضيات

 المترتبة عليها؟
 ل الدراسة ضمن سياق سعيها لمعالجة ما هي أهم الإصلاحات المالية والنقدية المتبناة من قبل الدول المغاربية مح

 الإختلالات الحادثة على مستوى نشاطها الاقتصادي؟
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 لنقدية تشكل قائما لعملية تحفيز للإصلاحات المالية وا يمكن إعتماده لمعرفة ما إذا كان ما هو المنهج القياسي الذي
 لنشاط الاقتصادي على مستوى الدول المغاربية الثلاثة محل الدراسة؟ا

  حقق الاصلاح المالي والنقدي للدول المغاربية محل الدراسة الأهداف المرجوه منه وفق مقتضيات هذه الاصلاحات هل
 وفي ظل خصوصية ضروفها الاقتصادية؟ أم أنها ساهمت في مفاقمت الوضع بهذه الدول؟

  فرضيات الدراسة: 
 :لى النحو التاليبعد القيام بتحديد إنكالية البحث يتم صياغة الفرضيات الخاصة بها ع

  تتعدد تجارب الدول المغاربية في عملية الاصلاحات المالية والنقدية، وتشترك في كون معظمها مدعومة من المؤسسات
 .المالية الدولية، وتسعى لنفس الأهداف

  ضريبية والمصرفية، وذلك ضمن قوانينها المالية وال ،نقديةقامت الدول المغاربية الثلاثة محل الدراسة بعدة إصلاحات مالية و
 .سعيا منها لمواجهة الاختلالات الحادثة على مستوى توازناتها الاقتصادية العامة

 للإصلاحات المالية والنقدية أثر على إقتصاديات الدول المغاربية في المدى القصير، ومحفزة له في المدى المتوسط والطويل. 
 أثر الاصلاحات المالية أقوى واكبر بكثير من  ، وأنتائجها المحققةمن ن المالية والنقدية تعد أكبر  تكاليف الاصلاحات

 .أثر الاصلاحات النقدية
 تحديد الاطار المكاني والزماني للدراسة: 

حددت دراسة الموضو  في إطارين مكاني وزماني، ففي الاطار المكاني رأينا أن نخص هذه الدراسة على مستوى الدول المغاربية 
ئر والمغرب،وذلك كون مجال تخصص المخبر الذي ينتمي إليه مشرو  الدكتوراه، أما الاطار الزماني فيتضمن الثلاثة تونس والجزا
ويعود هذا الاختيار لسببين، الأول لتجن  تكرار بعض الدراسات التي أجريت من قبل  ،1122الى  2881الفترة ما بين 

كون البلدان الثلاثة محل الدراسة لم تتبنى الاصلاحات المالية والثاني يرجع الى   والتي شملت الدراسة بفترات زمنية أخرى،
 .وهو ما يسهل تعق  أثرها ،اتها بشكل جدي إلا في هذه الفترةوالنقدية في تشريع

  أسباب إختيار الموضوع: 

 :لهذه الدراسة الى مجموعة دوافع، حيث يمكن حصرها في ما يلي الطال انتقاء ترجع اسباب 

 المالية والنقدية موضو  ديناميكي ويأخذ إهتمام الباحثين بسب  تفاقم الاختلالات والتوازنات  أن موضو  الاصلاحات
ومن ثم سعي هذه الدول وراء هذه الكبرى للإقتصاد التي تعاني منها الدول المغاربية وخاصة الدول محل الدراسة، 

 .الاصلاحات لإيجاد الحلول لهذا الوضع
 مله هذه الاصلاحات المالية والنقدية على الاقتصاد في حال تطبيقها بشكل جدي وفق بالأثر المهم الذي تح ناإقتناع

 .خصائص ومقتضيات كل دولة من دول الدراسة
 ولتوافقه مع مجال التخصص الشخصية في البحث في هذا المجال كون له علاقة بمجال العمل، رغبةال. 
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 أهداف وأهمية البحث: 
الذي تلعبه الاصلاحات المالية والنقدية من خلال مقتضياتها على إقتصاديات الدول المغاربية  تكمن أهمية البحث في الدور الكبير

والتي تكمن  ، كونها تستهدف أهم المشاكل التي تعاني منها هذه الدول سابقا وخاصة في الوقت الراهن،(تونس، المغرب، الجزائر)
الاضافة الى غياب نظام مصرفي من نأنه أن يستوع  الموارد المالية ب في عجز الموازنة العامة وغياب نظام ضريبي عادل وفعال،

للدولة ويوجهها نحو إستعمالات أكثر كفاءة، ومن ثم إما التخفيف أو القضاء على المديونية الخارجية، وعلى هذا الأساس يسعى 
 :الباحث الى تحقيق عدد من الأهداف التي يمكن توضيحها من خلال ما يلي

  وإبراز مسبباتها وموضعها من الاصلاحات الاقتصادية بشكل عام المالية والنقدية، للإصلاحاتالنظري  اربالإطالاحاطة. 
 ،وتحديد بدقة عناصرها وتعق   إبراز أهم الاصلاحات المالية والنقدية التي قامت بها الدول المغاربية الثلاثة محل الدراسة

 .تطور الاجراءات الحاصلة عليها عبر فترة الدراسة
  الوقوف على مدى التباين في الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن تبني هذه الاصلاحات وفق برامج التثبيت الاقتصادي

والتعديل الهيكلي، بهدف الوصول الى تقويم موضوعي لمدى نجاح أو فشل تلك الاصلاحات، لتشكل بذلك تراكما 
 .معرفيا يمكن الاستفادة من معطياته مستقبلا

 جة العلاقة بين الاصلاحات المالية والنقدية وإقتصاديات الدول المغاربية الثلاثة تونس والجزائر والمغربمحاولة نمذ. 
  وسائل جمع المعلومات والبيانات: 

تم إستخدام عدة مناهج ووسائل في الوقت نفسه، وذلك حس  المتطلبات التي فرضتها طبيعة الدراسة لهذا الموضو           
 :حيث إعتمد في ذلك على ات،وطبيعة المعلوم

 حيث تم الاستعانة به لتتبع مسار تطور الاصلاحات المالية والنقدية بالدولة المغاربية محل الدراسة  :المنهج التاريخي
بالإضافة الى تتبع مسار المتغيرات الداخلة في النمذجة  ،1122الى  2881خلال الفترة ( تونس،الجزائر، المغرب)

ت الدراسة، وذلك من خلال دراسة المعلومات التي تتضمنها الوثائق والنشريات الاحصائية للفترات القياسية خلال فترا
 .الماضية

 تم من خلاله وصف الاصلاحات المالية والنقدية للدول محل الدراسة وما يحكمها من  :المنهج الوصفي التحليلي
لائمة المنهج في ذلك، وبما أن المعطيات الكمية وأهم التعديلات التي طرأت عليها،وهذا نظرا لم قوانين وتشريعات،

جامدة لا تفي بالمطلوب دون تحليلها، فقد تحتم علينا الاعتماد على المنهج التحليلي، بغرض تحليل المعطيات الكمية 
 .بالاعتماد على الجداول والرسومات البيانية لعرض وتصنيف هذه المعطيات حتى يسهل على القارئ التعمق فيها

 وقد تم الاستعانة به لإبراز أثر الاصلاحات المالية والنقدية على إقتصاديات الدول المغاربية محل  :هج القياسيالمن
 والذي إحتوى  ، لتلائمه مع الموضو ،(ARDL) اء الزمني الموز ــــــــوذج الانحدار الذاتي للإبطـــالدراسة، وقد إستخدم نم
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في إجمالي الناتج المحلي، بينما المتغيرات الأخرى مستقلة وهي تمثل متغيرات  الأول متغير تابع يتمثل على متغيرات،
 .1122الى غاية سنة  2881وهي عبارة عن سلاسل زمنية تشمل الفترة  الاصلاح المالي والنقدي،

 :، فقد أعتمد فيها على ما يليلمصادر جمع البيانات والمعلومات أما بالنسبة

 ل والاطروحات والدوريات والابحاث والتقارير الورقية والالكترونية والمتوفرة بالعربية والانجليزية المسح المكتبي للكت  والرسائ
 .والفرنسية، والتي لها علاقة بالدراسة

  بالنسبة للبيانات والاحصائيات ، فقد اعتمد على المصادر الرسمية للبنك المركزي والحكومات للدول محل الدراسة، اما
 لإعطاءإعتمادها في الدراسة القياسية فقد تم أخذها من البنك الدولي لكل من تونس والجزائر والمغرب، البيانات التي تم 

أكثر مصداقية على الدراسة وتوحيد مصدرها نظرا لكون كل المعطيات للدول الثلاثة عولجت بنفس الشكل، ومن ثم 
 .إعطاء نتائج أكثر مصداقية ودقة

  صعوبات البحث: 
 :ث عدة صعوبات أهمهالقد واجهت الباح

 ضارب الاحصائيات بين هيئة وأخرى في كثير من الأحيان رغم كونهم مواقع رسمية معتمدةت. 
 وهو ما يخلق صعوبة في إيجاد توازن في كون الدراسة تشمل ثلاثة دول  بالإضافة الى ،تشع  الموضو  وإتساعه ،

 .ومات بين هذه الدولالمعلومات بينهم في محتوى الاطروحة في ظل تباين توفر المعل
  قلة المراجع التي تناولت الاصلاحات المالية والنقدية بشكل عام، وإن وجدت فهي تعالج جزئية بسيطة تخص الموضو  أو

 .انها تعالج الاصلاحات الاقتصادية بشكل عام بعيدة عن التخصص في الموضو 
  هيكل البحث: 

م به من جهة والحفاظ على توازن مكوناته من جهة أخرى الى تقسيم الدراسة الى لقد الزمتنا طبيعة الموضو  من حيث الالما        
خمسة فصول، تضمن الفصل الأول الاطار النظري للإصلاح الاقتصادي كمدخل للإصلاح المالي والنقدي، والذي بدوره قسم الى 

المبحث الثاني فتم التطرق فيه الى قراءة في كل  اربعة مباحث، المبحث الاول إحتوى على الخلفية النظرية للإصلاح الاقتصادي، أما
من برامج الاصلاح الاقتصادي الذي يتبناه الصندوق والبنك الدوليين، والمبحث الثالث فقد خص للإصلاح المالي والنقدي ضمن 

 ز لعملية الاصلاح الماليبرامج الاصلاح الاقتصادي ليختتم هذا الفصل بالمبحث الرابع والذي تضمن السياسة المالية والنقدية كركائ
 .، حيث كان الهدف من كل هذا الفصل إبراز مكانة الاصلاح المالي والنقدي ضمن برامج الاصلاح الاقتصاديوالنقدي
اما فيما يخص الفصل الثاني والثالث والرابع، فقد تم تخصيصهم للإصلاحات المالية والنقدية للدول محل الدراسة تونس        

، 1122الى  2881الجزائر والمغرب على التوالي، وقد قسموا الى أربعة مباحث، تضمن المبحث الاول الاصلاحات النقدية من 
المهنة البنكية على مستوى عمل البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المصرفية، ليأتي المبحث  من خلال تتبع التشريعات التي تخص

الثاني  وفي جعبته الاصلاحات المالية والتي خصت بتطور التشريع على مستوى المالية العمومية من القوانين الاساسية للميزانية، 
ى حدى، ليأتي المبحث الثالث بتضمنه عملية تقييم لهذه وصولا الى الاصلاحات الضريبية التي حدثت في كل دولة عل

وذلك بهدف الوقوف على مدى تحسن المؤنرات المالية والنقدية للاقتصاد  ،لنقدية بالاستعانة بمعطيات رقميةالاصلاحات المالية وا
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طرق فيه الى السياسة المالية من جراء هذه الاصلاحات، لتختتم هذه الفصول الثلاثة في مكوناتها بالمبحث الرابع الذي تم الت
القرارات المتخذة في نأن هاتين السياستين ومسعى الاجراءات و ، وذلك بغرض تتبع المالية والنقدية والنقدية في ظل الاصلاحات
 .د الكليالقناتين الرئيسيتين لانتقال أثر الاصلاحات المالية والنقدية على متغيرات الاقتصا هماالاصلاح المالي والنقدي، بإعتبار 

وفيما يخص الفصل الخامس  فقد تضمن الشق التطبيقي القياسي لنمذجة اثر الاصلاحات المالية والنقدية على إقتصاديات         
، من خلال تقسيم هذا الفصل الى ثلاث مباحث، حيث تم في (1122 – 2881)الدول المغاربية محل الدراسة للفترة بين 

، من اهمية ARDLالجوان  التي يتطلبها نموذج  إبرازار النظري للدراسة القياسية من خلال المبحث الاول التطرق الى الإط
ونروط الاستقرار للسلاسل الزمنية، بالإضافة الى الاختبارات التي يعتمدها في الكشف عن مشاكل التقدير، وصولا الى فرضيات 

ختاما بإختبار الاستقرار الهيكلي للمعلمات، كما  Bounds testإختبار التكامل المشترك الذي يتبناه من خلال إختبار الحدود 
عرجنا في هذا الاطار على مقاربة سانت لويس كأساس للدراسة القياسية في اختيار متغيرات الدراسة، أما المبحث الثاني فقد خص 

اه من البنك الدولي بغرض توحيد بالتعريف بالمتغيرات ومصادر وتطور البيانات المستخدمة في الدراسة للدول الثلاثة والمستق
المصدر، ليأتي المبحث الثالث والأخير في هذا الفصل والذي تضمن نمذجة العلاقة بين الاصلاحات المالية والنقدية وإقتصاد الدول 

 لاقتصاد من خلال متغيرات، بهدف الوقوف على مدى إنتقال أثر هذه الاصلاحات الى ا1122الى  2881محل الدراسة للفترة 
 .الدراسة

  الدراسات السابقة: 

لقد سجلنا بعض الدراسات السابقة ولاكن لم تكن في صل  موضوعنا، بل كانت عبارة عن جزئيات منه في بعض          
الاحيان او أنها تتمحور حول الاصلاحات الاقتصادية بصفة عامة في الاحيان الاخرى، ومن بين هذه الدراسات التي لاقت 

 :ذكر ما يلين الطال إختيار 
 -2881)المطبقة في الجزائر خلال الفترة  دور السياسة النقدية والمالية في إنجاح الاصلاحات الاقتصادية :حمزة علي .1

الموسم الجامعي  ا،-3-وهي عبارة عن اطروحة لنيل نهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر  ،(1121
 ،صلاحات الاقتصادية بجميع أبعادهاطي  ياسين،حيث تطرق الباحث فيها الى واقع الا.د.اف أتحت إنر  ،1122/1122

خصوصا على مستوى برنامجي التثبيت والتعديل الهيكلي الذي مس معظم جوان  السياسة النقدية والمالية أثناء مرحلة الاقتصاد 
وذلك بالتعرض الى أهم التطورات الحاصلة  ت الاقتصادية،الموجه ومرحلة الانتقال الى إقتصاد السوق ودورهما في الاصلاحا

الى نظام تسيير  بالإضافةبالسياستين، وفي هذا الصدد عرج على التطورات الحاصلة على النظام المصرفي والنظام الجبائي، 
مل أساس في  حيث خلص بأنه في ظل غياب هدف واضح وإدارة سياسية تشكلان عا المؤسسات العمومية والمؤسسات المالية،

كبح مسار الاصلاحات النقدية والمالية، مما يتطل  في هذا الشأن تنويع إيرادات الدولة وذلك بإعادة هيكلة القطا  الانتاجي 
وترنيد نفقات الدولة وإصلاح المنظومة المصرفية والمالية، كل ذلك بهدف إنشاء نظام مالي جديد وفعال يساهم في تمويل المشاريع 

 .ثم إنتعاش النشاط الاقتصادي التنموية ومن
، وهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل (الجزائر، تونس، المغرب)الاصلاحات الاقتصادية في دول المغرب العربي  :دمدوم زكرياء .2

، تحت إنراف -3-،جامعة الجزائر 1122/1122الموسم الجامعي  نهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية فر  تحليل إقتصادي،
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بلقاسم خليفة، حيث تطرق فيها الطال  لتحليل النظري للجيل الأول والثاني للإصلاحات الاقتصادية، من خلال نيخة 
مكوناتهما وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية، ليقوم في هذا السياق بقراءة في مؤنرات هاذين الجيلين من الناحية الاقتصادية 

ر الاجنبي المبانر في دول المغرب العربي، ليختم دراسته بواقع السياسات التنموية والاجتماعية، ليعرج بعدها عن مؤنرات الاستثما
في دول المغرب العربي، حيث خلص الى أن هذه الاصلاحات الاقتصادية لدول المغرب العربي لم تكن مجدية ومتوافقة مع انظمة 

إعدادها وبلورتها وفقا لمتطلبات أسس قلما هي تتوفر  هذه الدول وطبيعتها، بسب  ان غلبها تتبع إستراتيجية تنموية مستوردة تم
عليها، وفي هذا السياق قامت القيادة السياسية بفرض خيارها دون دراسة كافية لهذا الخيار، وبذلك ضاعت بين الانتراكية 

 .والرأسمالية والقليل من وفق لتحقيق مستويات مقبولة من النمو والأقل منها من حق التنمية
وهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل نهادة  الاصلاح والانعاش الاقتصادي في الجزائر، دراسة تحليلية قياسية، :مراد جنيدي .3

، تحت إنراف مولود -3-، جامعة الجزائر 1122/1122الموسم الجامعي  الدكتوراه في العلوم الاقتصادية فر  الاقتصاد الكمي،
العام والمفاهيم الاولية للإصلاح الاقتصادي، ثم عرج بعد ذلك على برامج حشمان، حيث تطرق فيها الطال  كشق نظري للإطار 

وتجارب الاصلاح الاقتصادي لبعض الدول النامية، حيث خص بالذكر في هذا السياق التجربة الجزائرية في الاصلاح والإنعاش 
ة بهدف قياس أثرهما على هذه المتغيرات الاقتصادي، ليختم هذه الدراسة بنمذجة العلاقة بين ادوات السياسة المالية والنقدي

المستهدفة بالدراسة، ليخلص الى أن تحيق النمو الاقتصادي لا يقع فقط على عاتق السياسات الاقتصادية فحس ، بل أنه نتيجة 
، وهو ما تفسره تضافر كافة السياسات بما فيها التجارية والاستثمارية، بالإضافة الى السياسات التعليمية وسياسة الاصلاح الهيكلي

 من المتغيرات  %22نتائج التقدير القياسي التي لم تتجاوز فيها نسبة التغيرات في النمو التي تم تفسيرها بالمتغيرات المدروسة نسبة 
 .الكلية في النشاط الاقتصادي

 ،"قارنة لبعض الدولدراسة م" تقييم سياسة الاصلاح المصرفي الجزائري في ظل الاصلاحات الاقتصادية  :بن يخلف فايزة  .4
، -3-جامعة الجزائر  التخطيط والتنمية،: ضمن أطروحة مقدمة لمتطلبات نيل نهادة الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية،تخصص

تحت إنراف نوقي نور الدين، حيث تطرق الباحث الى الأسس النظرية للإصلاح الاقتصادي ، 1121/1123الموسم الجامعي 
الاصلاح المصرفي ضمن برامج الاصلاح الاقتصادي، حيث في هذا السياق خصص فصل لدراسة بعض  مبينا في ذلك مكانة

من حيث مسار إصلاح أنظمتها المصرفية،لينتهي بتعرضه الى تقييم التجربة الجزائرية في مجال ( المغرب ، تونس ،مورتانيا)الدول 
استه الى انه وبالرغم من التطور المتزايد في القدرات المالية الاصلاحات المصرفية، وفي هذا السياق خلص الباحث من خلال در 

والحزمة الكبيرة للقوانين والإصلاحات التي مست النظام المصرفي الجزائري، إلا إن مساهمته في تمويل التنمية الاقتصادية كانت 
أكثر تطور من الجزائر وتتربع على صناعة التي تعتبر ( المغرب وتونس ومورتانيا) محدودة، وذلك بالمقارنة بالدول محل الدراسة 

 .مصرفية متطورة
الحوافز المالية والنقدية في الدول العربية إبان الأزمة المالية العالمية وإنعكاساتها على جهود  :أحمد أبو بكر على بدوي  .5

، فقد بين في هذه 1121 نة، سالاصلاح المالي، دراسات إقتصادية صندوق النقد العربي، أبو ظبي الامارات العربية المتحدة
الدراسة تداعيات هذه الأزمة على مجموعة من الدول العربية، وما يهمنا هو تونس والجزائر والمغرب، حيث أن الجزائر تأثرة بالأزمة 
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أثر عليها  من خلال تداعيات إنخفاض أسعار البترول والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل الخزينة وإيراداتها، اما تونس والمغرب فقد
من ناحية ان إقتصادياتها منفتحة على الخارج، مما أثر على إستثماراتها الأجنبية وتحويلات المغتربين وعائدات السياحة، وقد خلص 
الى أن الجزائر إعتمدت في هذه الفترة على الاحتياطات التي تراكمت خلال السنوات السابقة، من خلال سياسة مالية توسعية 

الداخلي، اما المغرب وتونس فقد قامت بزيادة الانفاق الحكومي ،لدعم النمو على المصادر الداخلية لتمويل لتحفيز الطل  
الى ذلك شملت هذه التدابير لهذه الدول الثلاثة إجراءات ضريبية  بالإضافة الصرف الزائد في ظل تراجع القروض الخارجية والمنح،

اما فيما يخص السياسة النقدية وفي ظل ضعف الأرصدة والأصول الاجنبية وإرتفا   تحفيزية،ودعم للقطا  الخاص وقطا  الاعمال،
معدلات الدين العام والذي قلص من مدى السياسة المالية،حيث قام عدد من الدول بتطبيق سياسة نقدية مرنة لتخفيف القيود 

في النقد الاجنبي، وفي هذا الصدد بين الباحث  النقدية تمثلت في خفض معدلات الفائدة ومتطلبات الاحتياطي القانوني والتحكم
ان التحدي الاكبر الذي يواجه معظم الدول العربية في كيفية إستعاب أعباء وتبعات الحوافز المالية وتداعيات تمويل جهود الاصلاح 

لاستقرار المالي المستدام ،ودون المالي وادواته الاساسية المتمثلة في الاطر المالية واطر الانفاق المتوسط الاجل،مع الحفاظ على ا
الى التحدي الماثل امام  جهود تطور  بالإضافةالاخلال بأسباب دعم النمو الاقتصادي الذي تستهدفه برامج التحفيز المالي،هذا 

رامج التحفيز المالي إدارة الانفاق العام والأجهزة الضريبية، بما يمكن من تنفيذ برامج الانفاق الحكومي والحوافز الضريبية المضمنة في ب
 .بكفاءة ونفافية

مستقبل إقتصاديات الدول العربية في ظل التطورات المالية والنقدية، مقالة منشورة في مجلة الدراسات  :أحمد نصير، هشام لبزة .6
ل العربية على هم التطورات المالية والنقدية للدو أ، حيث تطرق فيها الباحث الى 1121 لسنة الاقتصادية والمالية، العدد الثالث

وكذلك عرج على وضعية كل من الأسواق المالية العربية وخصائصها والوضع  مستوى النظام المصرفي وأوضاعه للمصارف العربية،
النقدي الخارجي لها، بالإضافة الى سياسة أسعار الصرف والتضخم الناتج عن هذه الأوضا  النقدية، وفي هذا السياق تطرق الى 

عربية في إقامة تكامل مالي ونقدي من خلال الامكانيات اللازمة لهذا الشأن والتوجه نحو سوق مالي عربي موحد إمكانية الدول ال
يجمع الامكانيات المالية لهذه الدول ويوفر التمويل اللازم ويمنح فرص التوظيف لمقدرات هذه الدول بأكثر نفافية، ولما لا إمكانات 

ع صندوق النقد العربي، ليختتما بحثهما بالتطرق الى تجربة التكامل النقدي والمالي بين دول إقامة عملة عربية موحدة بالتعاون م
 .مجلس التعاون الخليجي، وإعتبار نجاحه نقطة البداية لاستكمال التكامل العربي

، (ة ورؤية مستقبليةدراسة تحليلي) المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل الاصلاحات المالية والمصرفية  :عبد اللطيف بلغرسة .7
، 1113أفريل  11/13مداخلة بالملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد 

جامعة عنابة، والذي أنار الباحث فيها أن تأثير الاصلاحات المالية والنقدية على المؤسسة الاقتصادية في صل  هذا السياق،  
آثار هذه الاصلاحات عن التأثير على وظائف المؤسسة التمويلية الانتاجية، التسويقية، مرورا بالجبائية من اجل  كون ما تنفك

زيادة كفاءتها الإنتاجية، ورفع قدراتها التنافسية وتعظيم مكاسبها الربحية وفقا لتحديات المناخ الاقتصادي الجديد، وذلك على 
ية هي الدافع للمؤسسة كقوة خلفية من خلال عملية التمويل، وهي الجال  لها كقوة امامية من إعتبار ان المؤسسات المالية والمصرف

خلال عملية التأهيل، حيث خلص أن الاصلاحات التي مرت بها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية  تبحث كل مرة عن إعطائها 
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عود من جديد الى المشاكل نفسها وهي نتاج عدة أسباب دافعا لتحسين أدائها الاقتصادي، إلا ان وضعيتها سرعان ما تسوء، لت
على رأسها الجان  التسييري المتأثر بطبيعة النظام المنتهج، وغياب سوق مالية وبورصة قيم من نأنها فرض رقابة وانضباط على 

 .قتصاد ككلالشركات المسعرة، تجعل مسيريها يتفانون في تحسين الأداء الاقتصادي ومن ثم إنعكاسه على مردود الا
مقالة منشورة في  الاصلاحات والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا، دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب وتونس،: حاكمي بوحفص .8

مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا،العدد السابع، فقد تطرق للنمو والإصلاحات الاقتصادية بالإضافة الى بعض الدروس عن التجربة 
صادية لدول محل الدراسة، ليختتم بدراسة مقارنة للدول المغاربية الثلاثة الجزائر وتونس والمغرب، وأخيرا النتائج مع الاصلاحات الاقت

والاستنتاجات، وقد أفضت الدراسة الى مجموعة من الدروس وهي أن الاصلاحات رغم أهميتها تبدو غير ملائمة وضارة بالنمو 
، وتعتبر محفزة ....(دية النتائج، إنكماش القطاعات، تدهور الجوان  الاجتماعيةتكلفة الإصلاحات محدو ) على المدى القصير 

، وفي هذا السياق أنار الى أنه بالرغم من تنفيذ الاصلاحات المنبثقة عن إجما  ....(إستدامة النمو)للنمو في المدى الطويل 
البلدان تعاني من الصعوبات وأصبحت الاصلاحات صعبة واننطن، إلا أن المنافع التنموية لم تتحقق في الوقت الذي ما تزال هذه 

ومكلفة، ويمكن القول أنه إنطلاقا من هذه الدراسة ان البلدان الثلاثة بحاجة الى البحث عن مقاربة جديدة لصياغة السياسة 
ة للبلد المعني بالإصلاحات التنموية في الوقت الراهن، في ظل فشل مقاربة إجما  واننطن وعدم مراعاتها للظروف الاقتصادية والمالي

 .وقدرة السياسة الاقتصادية على توفير المزيج والتسلسل المناس  في إطار إجراءات الاصلاح
إن مكانة هذه الدراسات السابقة من موضو  الاصلاحات المالية والنقدية، تكاد تكون غائبة في نق منها وبنس  متفاوته         

ة دقيقة لموضوعنا من خلال العناصر المكونة له والمؤثرة عليه، ناهيك عن غياب دراسة قياسية في البعض الآخر، ولم نلحض معالج
ن  آخر لاحظنا قلة من اومن ج في معظمها، والتي من نانها أن تعطي نتائج قياسية قادرة على توضيح أثر هذه الاصلاحات،

 .، بل كان جلها مقتصر على الجزائر في طرحه(، المغربتونس، الجزائر)هذه الدراسات من أستهدف الدول المغاربية الثلاثة 

من خلال ما سبق فإن دراستنا تجاوزة هذه النقائص بمعالجتها للإصلاحات المالية والنقدية بشكل أكثر دقة، من خلال        
، بالموازات مع ذلك تميزة (بتونس، الجزائر، المغر )التطرق لأهم العناصر المكونة لها، وذلك على مستوى الدول الثلاثة المغاربية 

والتي تحس  كإضافة  ،(1122-2881)لدول الثلاثة محل الدراسة للفترة  ARDLالدراسة بإجراء نمذجة قياسية وفق نموذج 
 . لموضوعنا من نأنها أن تعطي نتائج رقمية تبرز من خلالها الاثر لهذه الاصلاحات على الاقتصاد لهذه الدول
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وذلك  ,طرق الى عملية الاصلاح الاقتصاديدون التعريج او الت من يكون ان الحديث عن الاصلاح المالي والنقدي لا         
ر السبعينيات  اوخحيث انه كان للصعوبات الاقتصادية في ,باعتبار ان هذه الاخيرة بمثابة الحاضنة لعملية الاصلاح المالي والنقدي

 ةفرضت على بعض الدول وخاص ,لفته من اختلالات داخلية وخارجيةالاصلاح الاقتصادي من خلال ما خالحدث في ظهور 
التي عصفت ت الاختلالا هالمغاربية منها اللجوء الى كل من البنك والصندوق النقد الدوليين من اجل الاستدانة لتخلص من هذ

من هذه الهيئات الدولية يكون ضمن مشروطية تطبيق  التمويلوفي المقابل فان تقديم  ,ا العامةخصوصا على مستوى توازناته بها
إعتقادا من هذه الهيئات بأنه بتطبيق هذه  ,(والتعديل الهيكلي ,التثبيت الاقتصادي) برامج الاصلاح الاقتصادي بشقية

ة بين العرض والطلب ضمن آليات الاقتصاد ومن ثم الاصلاحات المنطوية ضمن البرامج المنبثقة علهيا, سيقضي على الفجو 
التخلص من العجز الحاصل في الميزانية العامة وصولا الى القضاء على العجز في ميزان المدفوعات كهدف أساس, ولمعالجة هذه 

 :مباحث كالتالي اربعةسنحاول تقسيم الفصل الى الجزئية والإحاطة بها 

 الاقتصادي صلاحللإالخلفية النظرية  :المبحث الاول. 

 قراءة في برامج الاصلاح الاقتصادي الذي يتبناه الصندوق والبنك الدوليين :المبحث الثاني. 

 الاصلاح المالي والنقدي ضمن برامح الاصلاح الاقتصادي :المبحث الثالث. 

 السياسة المالية والنقدية كركائز لعملية الاصلاح المالي والنقدي :رابعالمبحث ال. 
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 .الاقتصادي للإصلاحالخلفية النظرية  :الأولمبحث ال

فرض علينا الاحاطة بالمفاهيم الدالة عليه  ,واختلاف منطلقاتهان تنوع المفاهيم المعبرة على مصطلح الاصلاح الاقتصادي         
عوامل  كطيات هذه العملية هنايخفى علينا انه في  وكما لا ,االابعاد الاستراتيجية التي يتبناه وكذا الدوافع التي ادت اليه و

وهو ما سيكون  ,التي في حالة ما اذا لم يتم حسن التعامل معها ستؤدي الى حتمية فشل عملية الاصلاح الاقتصاديو ومشاكل 
 .محور حديثنا في هذا الجزء

 .مفهوم الاصلاح الاقتصادي :ولالمطلب الا

حقل العلوم  مفاهيمالاقتصادي شانه شان العديد من  والإصلاحعنى معين كثيرا ما تتعدد المفاهيم والمعاني لدلالة على م        
يما بينها احيانا اصة به فهناك عدة مفاهيم تتقاطع فومن ثم تعدد المفاهيم الخ ,نطلقاتالم فالاتجاهات واختلا تعددتلالاقتصادية 

 .1وبصورة عامة فإنها تلتقي لتعبر عن الاصلاح الاقتصادي ,وتتطابق احيانا

ال هناك الكثير من لمجو في هذا ا ,معنى محدد لها فاهيم المرنة والتي لم جممع علىيعد مصطلح الاصلاح الاقتصادي من الم        
التصحيح الهيكلي وإعادة الهيكلة والتكييف الهيكلي والتقويم الهيكلي والتعديل الهيكلي والإصلاح الهيكلي  :ير والمفاهيم منهابالتعا

الاقتصادية للدولة التي تقوم  ما يأخذ دلالاته من الظروف وغالبا ,2والمصطلحات ل يحتوي العديد من المسميات والقاموس لا يزا
 فالإصلاحاتوهو ما يلحض في الدول النامية  ,3معينة لمواجهة أزمات تعترض تقدمها الاقتصادي اقتصاديةبتنفيذ تغييرات 

مة اقتصادية حيث ينعكس اثارها على البنية الاجتماعية للسكان وباتت تهدد الاقتصادية عندهم تكون كرد فعل امام استفحال از 
حيث يعتبر الاصلاح الاقتصادي عندهم وسيلة لتسريع وتيرة النمو  ,عكس ما جمري في البلدان المتقدمةوهذا , والأمنالاستقرار 

استراتيجة لا , ح الاقتصادي عند الدول المتقدمةصلاوبعبارة اخرى يمثل الا ,قدم العلمي والتكنولوجيوالت للإبداعوفتح افاق اخرى 
 .4تتوقف بينما يكون عندنا وسيلة غالبا تتوقف وشتان بين الاستراتيجية الوسيلة 

باعتبارها مفردة معاصرة في بداية  ''ECONOMIC REFORM '' كلمة الاصلاح الاقتصادي   استخدمتلقد         
وكان اول من استعملها كل من  ,5كما يشار لها  DEVELOPEMENT '''' التنمية  الثمانينات من القرن العشرين كبديل عن

وهي تحمل منعطفا جديدا في الحيات الاقتصادية الدولية وسرعان ما انشرة في  ,دولى والينك الدولي في تقريريهماصندوق النقد ال
 .6لجامعات ومراكز البحث وغيرهالك الدوائر الاكاديمية في اوكذ ,تقارير ومذكرات الحكومات ووسائل الاعلام

ومن ثم فان من الاصلاح الاقتصادي من الناحية  ,التعدي في الاتجاه المرغوب فيه  ويعني مصطلح الاصلاح في اللغة        
 .7اللغوية يعني تعديل النسق الاقتصادي في الاتجاه المرغوب فيها

                                                           
 رسالة ,(1021-1002دراسة حالة الجزائر خلال )دور سياسة الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة  ,راضية اسمهان خراز - 1

 .3ص ,1111/1111, 1جامعة سطيف ,كلية العلوم الاقتصادية والتجاريةوعلوم التسيير ,ماجستير
العدد  إفريقيا,والنمو الاقتصادي في شمال  الإصلاحاتمجلة  ,(دراسة مقارنة الجزائر المغرب تونس)إفريقيا مو الاقتصادي في شمال والن الإصلاح, حاكمي بوحفص - 2

 .6:ص ,(الجزائر) جامعة وهران ,السابع
 .13:ص, مرجع سبق ذكره ,راضية اسمهان خراز  -3
 .11:ص ,الجزائر ,1111طبعة ,دار الخلدونية للنشر والتوزيع , 'لواقع والآفاقا'الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر , عبد الرحمان تومي - 4
 .112:ص ,لبنان ,1116الطبعة الاولى , دار الكتاب الجامعي, سياسات صندوق النقد الدولي واثره على الدول النامية,محمد عبد الله شاهين محمد  - 5
 ,(القاهرة)مصر ,مركز الاهرام للدراسات والسياسات والاستراتيجية,  تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية,يلةالاصلاحات الاقتصادية رؤية بد ,جودة عبد الخالق - 6

 .31:ص ,1112
 .131 -131 :ص ص ,نفس المرجع - 7
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عملية اعادة توجيه للسياسة الاقتصادية بشكل يحقق المواءمة بين الموارد ''ه اما من الناحية الاقتصادية فيعرفه البعض على ان        
الانتاجية المحدودة واحتياجات المجتمع اللامحدودة بما يضمن تصحيح التشوهات والاختلالات الداخلية والخارجية الكامنة في 

 '' 1الاقتصاد واستعادة التوازن الاقتصادي العام
الاستجابة لصدمات الخارجية والتي تنعكس في عجز الحساب '' بأنهاك الدولي الاصلاحات الاقتصادية ويعرف خبراء البن        
نحو السلع القابلة للتصدير او الاستعانة  لإنتاجوتتم هذه الاستجابة خلال تخفيض الطلب على الواردات او تحويل , للبلدالجاري 

وقد يحمل مصطلح الاصلاح الاقتصادي في  ,2يل عمليات الاستثماربالمصادر الخارجية للحصول على القروض اللازمة لتمو 
 . علاقته بدرجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي معنيين

حمل معنى الزيادة في درجة تدخل الدولة, معظم دول العالم وان اختلفت عملية الاصلاح من حيث اسبابها  :المعنى الأول
فقد اخذت بهذا المعنى للإصلاح الدول الرأسمالية اثر ازمة الثلاثينيات مدعمة ,الى اخرى  وإجراءاتها من دولة الى اخرى ومن فترة

حيث اقحمت الدول ذاتها في , هيةبالفلسفة الكينزية ثم ظهر ما يسمى بالنظام الاجتماعي للسوق او ما يطلق عليه بدولة الرفا
ية التي الاختلالات الهيكلية التي لحقت بأنماطها الانتاج سبيل احداث تغيرات بنياوية من خلال مخطط تنموي استهدف معالجة

وبشكل عام , ناهيك عن الارتقاء بالمستويات المعيشية لأفراد مجتمعاتها والإسهام في تطورها الحضاري ,فرضته قسمة العمل الدولي
اع الصناعي باعتباره احد القطاعات تعاظم دور الدولة في القيادة وإدارة مختلف قطاعات الاقتصاد القومي ومنحت الاولوية للقط

 . القائدة لما يتمتع به من دور ديناميكي في تسريع عملية التحول والتطور البنياني

حيث حمل الاصلاح الاقتصادي في طياته معنى الحرية الاقتصادية وتحجيم , كما جاء يتعارض مع المعنى  الاول :المعنى الثاني
وكان مع مطلع السبعينات تحت ضغط الازمة الهيكلية الخانقة التي تعرضت لها  ,(المنهج الفرديأي العودة الى فلسفة )دور الدولة 

ادي وخاصة في الصناعات تراجع معدلات الربح في قطاعات الانتاج الم:والتي كان من اهم مؤشراتها, الرأسماليةالدول مجموعة 
ة فضلا عن تزايد معدلات البطالة وتراجع معدلات النمو بالنسبة لمعدلات الاستثمار الانتاجي الشأنوكذلك , التحويلية

وعلى اثر تفاقم مؤشرات هذه الازمة التي يطلق عليها بظاهرة التضخم الركودي , للأسعارالاقتصادي والارتفاع في مستوى العام 
شاط الاقتصادي اسباب نشوء الي تحميل الفلسفة الكينزية التي كانت مؤيدة لتدخل الدولة في الن الرأسماليةذهب مفكروا الدول 

حيث شرع الاخذ بها ابتداءا من الدول  ,وقد لقيت هذه الايديولوجية قبولا فكريا وعمليا في معظم دول العالم ,هذه الازمة
وهكذا ارتبط الاصلاح الاقتصادي منذ الثمانينات بتغيير السياسات الاقتصادية صوب الحرية الاقتصادية وتفعيل اليات  ,الرأسمالية
حيث لعب صندوق النقد الدولي منذ ذلك الحين دورا بارزا في بلورة معنى مصطلح الاصلاح وتوجيهه وفقا للرؤية , السوق
 .3الليبرالية

 

 

 

                                                           
 .16:ص ,1111 ,(بغداد)العراق  ,بيت الحكمة, الاصلاح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخيار البديل,اكرام عبد العزيز - 1
 .9 -1:ص ص ,1292 ,(القاهرة)مصر  ,ترجمة مؤسسة الاهرام للطباعة والنشر ,تقرير عن التنمية في العالم, البنك الدولي - 2
 -113:ص ص ,1111 ,اسوري ,دار المدى للثقافة والنشر, علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي:انفجار العجز, رمزي زكي - 3

126. 
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 .العوامل التي ادت الى عملية الاصلاح الاقتصاديو الدوافع  :ثانيالمطلب ال

هو نتاج لتراكمات  وإنمااموس الفكر الاقتصادي بطريقة اعتباطية في ق يأتيان مصطلح الاصلاح الاقتصادي لم         
من  هواختلالات اصابت اقتصاديات بعض الدول سواءا النامية منها او المتقدمة ولكن هذه الاختلالات تتفاوت من حيث الحد

لاصلاح عدة الدولية والظروف الاقتصادية التي مرت بها معظم الدول سيلحظ ان لعملية ا للأحداثان المتتبع  ,دولة الى اخرى
هو متعلق باختلالات محلية تصب الاقتصاد جراء عدم  ومنها ما,هو خارجي فرضته التغيرات الاقتصادية الدولية  اسباب منها ما

سنحاول تقسيم  المنطلقومن هذا ,التسيير او التحكم الجيد في المتغيرات الاقتصادية وتوجيهها بالشكل الذي يضمن مردودية اكبر 
 :كالأتي قسمن  هذه العوامل الى

 .(الخارجية)العوامل والدوافع الدولية  :اولا

يمكن طرحها في  ,بارها عوامل تعود الى خارج النسقان العوامل الخارجية التي توجب عملية الاصلاح الاقتصادي باعت        
 .العوامل الرئيسية التالية

وهذا  ,لم بناءا على تصورات ورؤى مختلفةترتيب العا ادةوإعهي تلك الظاهرة التي تتمثل في عملية كبرى لتفكيك  :العولمة -2
لى هذا التغير ما مثال عوك ,1ترتيب وإعادةبما يتوافق مع عملية الفك كل دولة من دول العالم تعيد حساباتها  ما يفرض على

بداية موجة كبيرة للتحول وفشل الاشتراكية كنظام اقتصادي مثلما يراه عديد الاقتصاديين و  ,المعسكر الشيوعي حدث عند انهيار
 .بما يتماشى ومتطلبات ظاهرة العولمة الاقتصادية( السوق الحرة رأسمالية)الى نظام الحرية الاقتصادية 

والتي كان لها الباع الكبير في عملية تحرير التعاملات المالية والمصرفية وكذا  GATSويدخل في هذا الاطار اتفاقية الجات         
دولة لاتفاقية تحرير  11الاطراف حيث انتهت المفاوضات بتوقيع  متعددةنظام لتجارة  وإرساءفي الخدمات المالية  تحرير التجارة

وهو ما يعني تعميق الاتجاه نحو عولمة الخدمات المالية بما تحمله من  1221ديسمبر  13التجارة في الخدنات المالية وذلك في 
 .2للخدمات المالية وردين المحليين والموردين الاجانبمفهوم عدم التفرقة بين المعاملة بين الم

سواءا كانت  ,الرأسماليفالعولمة هي اداة تعمل على تسويق النظام الاقتصادي ,اما في مجال السياسة الاقتصادية الوطنية         
( في النظام الاقتصادي العالمي ماجإد اي) او الرضوخ قصرا ( اي اندماج في النظام الاقتصادي العالمي)عن طواعية  الرضوخبصيغة 

 .3الاقتصادية بالإصلاحاتوهذا ما يزيد من اهمية القيام 
 دول الاقتصاديةغالبا التضم  ارة الحرةــــــــــــوخلق مناطق للتج, صاديةاهرة التكتلات الاقتــــيعد تنامي ظ :التكتلات الاقتصادية -1

يخلق جو غي متكافئ من  وهو ما ,4غاية الاهمية خاصة لتلك الدول الاقل نمواامر في , الصناعية المتقدمة والدول الاقل نموا
المكونة للكيانات  للأطرافتتحقق  بالتأكيدوالمنافع  ,منافععلى ذلك الاضرار الاكبر مما يتحقق من  فقد يترتب وبالتالي المنافسة

                                                           
 .111:ص ,1221 ,القاهرة  ,1 العدد ,مجلة البحوث الاقتصادية العربية ,الاصلاح الاقتصادي الفرضية الغائبة, جودة عبد الخالق - 1
   بحيث تصبح هذه الاسواق سوق واحدة وكمثال على تعني اندماج اسواق العالم في حقول انتقال السلع والخدمات والاسواق والقوى العاملة ضمن اطار راسمالية حرية الاسواق

 (.خاصة من خلال صيغ الاندماج او الابتلاع)ذلك تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات 
 ,1111/1113, 3امعة الجزائرج ,كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ,هدكتورا أطروحة ,الاصلاح المالي وتسيير المخاطر المصرفية حالة الجزائر ,بهناس العباس 2

 .31:ص
 ,1111/ 1116,عنابة ,جامعة باجي مختار ,كلية علوم التسيير وعلوم اقتصادية,مذكرة ماجستير ,الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية حالة الجزائر ,سيساوي مراد - 3

 .13:ص
 .11 -13 :ص ص ,نفس المرجع - 4
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رورة لاتخاذ فعل اجمابي والفعل الاجمابي هنا هو من نصيب من يتبقى خارج الاسوار وهنا تظهر الض تكون ضراروالأ ,الجديدة
 .1بالتأكيدالاقتصادي  الاصلاح وجزء منه الاصلاح 

  فالتاريخ ,تتوقف عادة على طريقة استخدام هذه القروض , الاقتراض الخارجي سلاح ذو حدينيعتبر :المديونية -3
استطاعت بفعل عمليات الاقتراض الخارجي  ,الخ......اليابانو  ,ستراليايؤكد بلدان مثل الولايات المتحدة الامريكية وا الاقتصادي

اي عدم استخدامها في قطاعات ,في حالة عدم استعمالها بشكل امثل  غير انها,بناء اقتصاديات قوية  والاستخدام الامثل له
الى اضعاف في نهاية المطاف  الامر الذي يؤدي ,الخ....انتاجية ذات مردودية مرتفعة نسبيا او استخدامها في مجالات استهلاكية 

بالنسبة  الشأنكما هو  ,على الوفاء بالتزاماتهم الخارجيةومن ثم عجز البلدان  ,قدرة دفع البلدان المقترضة بسبب خدمة الدين
من ,حيث نتج عن ذلك سلسلة من الاجراءات تمثلت في لجوء بعض الدول المدينة , 12912سنة  والأرجنتينالبرازيل  ,للمكسيك

 بإجراءاتوكان على تلك الدول تنشد معونة الصندوق القيام  ,لدولي ثم الى صندوق النقد الدوليا البنكها المكسيك الى بين
بدا الصندوق في خلق الروابط بين المديونين وما يسمى  1291التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي ومن ذلك الوقت اي عام 

 .3التي يقترحها لعلاج اقتصاديات الدول النامية المدينةببرامج الاصلاح او التثبيت الاقتصادي 

 .(الداخلية)العوامل والدوافع المحلية :ثانيا 

 يؤدي الى حدوث شرخ بين جانبي العرض,النامية منها  المطبقة من بعض دول العالم وخاصةان فشل السياسات الاقتصادية       
م اوالذي يتم معالجته في الغالب عن طريق الانفاق الع ,شرات الكلية للاقتصادحكم في المؤ والطلب مما ينعكس في المحصلة على الت

ومن ثم اللجوء الى الجهات الدولية لتغطية هذا العجز عن طريق الاستدانه ,الامر الذي من شانه انه يحدث عجز في الموازنة العامة 
التطرق الى اهم هذه العوامل على سبيل الذكر لا وسنحاول  ,ومن ثم املاء شروط والتي هي في المحصلة اصلاحات اقتصادية

 :الحصر

 واد الاوليةــــــــــــــــالنامية منهم على بعض الم ةاصــــــــــــالم وخــــعتماد بعض دول العاان : دات المنتجات الأوليةاالاعتماد على اير  -2
وهو ما يضع  ,ااقتصادها رهينة الى اسعار هذه المواد وتقلباتهجمعل من ,في ايراداتها العامة بشكل كبير ( الخ......الزراعة,النفط)  

ادي حرج مما يضطرها في بعض الاحيان الى اللجوء الى الجهات الدولية للاقتراض ومن ثم اصلاحات صهذه الدول في وضع اقت
 .اقتصادية

تاجية عناصر الإنتاج خاصة عنصر يحصل تدهورا في الطاقة الإنتاجية نتيجة تدني إن: انخفاض مستوى الطاقة الإنتاجية -1
جهة أخرى  املة من جهة, ومنـــذا بسبب عدم كفاءة اليد العـــوكذا عنصر رأس المال أو الخبرة الإدارية التنظيمية, وه العمل

                                                           
جامعة  ,كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير,هدكتورا أطروحة ,(المغرب,تونس,الجزائر)في دول المغرب العربي الاصلاحات الاقتصادية ,دمدوم زكرياء  - 1

 .31:ص ,1111/1112, 3الجزائر
جامعة العقيد , لتسييركلية العلوم الاقتصادية وعلوم ا, هدكتورا أطروحة ,(دراسة تحليلية مقارنة)المديونية الخارجية والاصلاحات الاقتصادية في الجزائر ,روابح عبد الباقي -2

 . 11:ص ,1112/1116 ,باتنة ,الحاج لخضر
 . 2:ص ,مرجع سبق ذكره ,سيساوي مراد -3
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ر التقنيات الإنتاجية على المبادرة, لتطوي ع معدلات الاستثمارات الموجهة لهذا المجال فضلا عن غياب فئة المنظمين القادرينـــــــــــتواض
 .1وتحديثها

تقوم سياسات معظم الدول النامية على التحكم في تحديد أسعار منتجات القطاع : لتدخل المتزايد للدولة في الاقتصادا -3
الأساسية,  بأسعار تقل عن التكلفة الحقيقية للإنتاج, حيث تتدخل الحكومات عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية العام, أي

جهاز الثمن وآليات السوق وإلغاء  غرض تخفيف أعباء المعيشة على الطبقات الضعيفة الدخل, ولكن ترتب على ذلك تعطيلب
اجع الإنتاج وزادت الواردات, ومن ثم الضغط على الميزان تر  المنتجات محليا, وغلق بعض الوحدات, وبالتاليالحافز على إنتاج هذه 

 .التجاري
ولكن مع تدخل الدولة في  المنتجون في قطاع الزراعة إلى تحفيزات تجعلهم يهتمون بهذا القطاع دون غيره, كما أنه يحتاج        

في الأسواق العالمية والارتفاع المستمر أيضا في  تسعير بعض المنتجات الزراعية التقليدية بأقل من المستويات السعرية السائدة
وبالتالي انخفاض حجم إنتاج هذه المنتجات ومن ثم انكماش حجم  غيير النشاط,تكاليف الإنتاج, أدى بهؤلاء المنتجين إلى ت

 .الصادرات
يؤدي إلى انتشار  كذلك تلجا السلطات النقدية إلى فرض حدود قصوى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة الأمر الذي        

مار في بعض المرتفعة, هذا تشجيعا للاستث التضخم معدلات فائدة حقيقية سالبة, كما هو الحال في الدول المعروفة بمعدلات
قروض منخفضة الفائدة وهذا لتمويل عجز الموازنة, مما يؤدي إلى  المشروعات المملوكة للدولة على القطاعات أو حصول بعض

 .لعرض والطلبالاستهلاك وانتشار ظاهرة هروب الأموال وبالتالي مزيد من الاختلال بين ا تخفيض الحافز على الادخار وتشجيع
 يتمثل عجز الموازنة في وجود تباين شديد بين معدلات نمو النفقات العامة والإيرادات العامة حيث :عجز الموازنة العامة -4

في الإيرادات العامة  النفقات والإيرادات العامة من خلال استبيان العلاقة بين التغير النسبي يستدل مدى التفاوت بين جانبي
مختلف الدول النامية قد ارتبط بعدة عوامل نذكر   النفقات العامة, مع العلم أن تزايد معدلات الإنفاق العام فيوالتغير النسبي في

 :منها
 التكوين الرأسمالي الثابت,  اتساع نطاق نشاط القطاع العام, أي ازدياد الوزن النسبي للإنفاق العام الاستثماري في إجمالي

حيث يعتبر هذا النوع من الإنفاق ظاهرة  )الانفاق العسكري(الموجه لقطاع الدفاع  وكذلك ازدياد نسبة الإنفاق العام
 ؛العالم عالمية خاصة مع تفاقم علاقات الصراع بين الدول في

  في عدد الموظفين  التي ينجر عنها ارتفاع ,وازدياد مقرات الإدارات الحكوميةاتساع حجم التمثيل الدبلوماسي في الخارج
 ؛وبالتالي ضغط على الميزانية العامة ا يتطلبه من صيانة, والذي يؤدي حتما إلي زيادة نفقات التسييروفي المرافق وم

 الميزانية العامة في ظل  تباطؤ نمو الإيرادات العامة المقابلة على حساب النمو السريع للنفقات العامة هو عامل لا يخدم
على التزايد المستمر لنمو الديمغرافي عل النمو الاقتصادي  وهو ناتج ,2العجز الذي تسجله ميزانيات الدول النامية

  .3قصور الأداء الحكومي في النشاط الإقتصادي لاسيما في مجال الإنتاج و الخدمات بسبب

                                                           
ة والعلوم التجارية وعلوم كلية العلوم الاقتصادي   ,اطرحة دكتوراة ,(1009 -2990) أثر دور الدولة على برامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر للفترة, بخته سعيدي - 1

 .26:ص ,1111/1113, 3جامعة الجزائر ,التسيير 
 .21-29:ص, نفس المرجع - 2
 كلية العلوم الاقتصادية, اهاطرحة دكتور  ,"دراسة مقارنة لبعض الدول "الإصلاحات الإقتصادية تقييم سياسات الإصلاح المصرفي الجزائري في ظل, بن يخلف فايزة - 3

 .11:ص, 1111/1113, 3جامعة الجزائر ,ية وعلوم التسييروالعلوم التجار 
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  .الدول النامية والمتقدمةفي الأبعاد الإستراتيجية للإصلاح الاقتصادي  :المطلب الثالث

مي اليه استراتيجية الاصلاح الاقتصادي من دولة الى اخرى ومن فترة زمنية الى اخرى تبعا في الواقع تتعدد وتختلف ما تر         
وبوجه عام يمكن  ,عليها تطرأوكذا المتغيرات الداخلية والخارجية التي  ,...(اقتصادية واجتماعية وسياسية)لظروف المحيطة بها 

يمثل بعدا مشتركا بين جميع برامج الاصلاح في هذه الاول  :يينتصنيف ابعاد استراتيجية الاصلاح الاقتصادية الى بعدين اساس
  .1الدول والثاني متباينا بينهم

 .المشتركالبعد الاستراتيجي :اولا

رغوبة وهو تحقيق معدلات النمو الم,امية في هذا البعدـــــــانت متقدمة او نـــــــــــك   اديات دول العالم سواءاــــــــــتشترك جميع  اقتص        
 ضبطأي الاستمرار في ,ا ــــــــافظة عليهـــــــوفير البيئة المستقرة والمحـــــــــذا البعد يتعين تــــــــــــــشك فيه ان تحقيق ه ومما لا,ابلة لاستمرار ـــــوالق

( وتحسن استقرار في العملة المحلية ,الية والسعريةــــــــــــــالتوازنات النقدية والم)المؤشرات الاساسية لاستقرار على مستوى الاقتصاد القومي
فضبط  مؤشرات البيئة المستقرة يمكن اعتباره شرطا , (عامل خارجي)فضلا عن استقرا اوضاع البيئة الخارجية كالعملات الارتكازية 

و مرغوبة في الامد ـــقد تتحقق معدلات نم لأنهام لكن ليست بالشرط الكافي لتحقيق معدلات النمو المتواصلة ـــــــــــــــضروريا للتوازن الع
الاختلالات ذات  حدتبسبب هشاشة البنيان الاقتصادي وتفاقم (فجوة النمو الاقتصادي)ولكن سرعان ما يظهر اختلالالقصير 

الجة الاختلالات المتراكمة ــــــــــات الداخلية في معـــــــــــــالطبيعة الهيكلية او بفعل التقلبات الاقتصادية او عدم جدوى وقصور في السياس
 .عليها التي تواجهها من فترة الى اخرى

 ويمكن القول ان تحقيق مؤشرات الشرط الضروري للتوازن واستمرارها في انطلاقات تساهم وتساعد في تطور وتماسك البنيان        
ف مجالاته تماسك قطاعاته في مختلجة التطور البنياني و كما انه مما لاشك فيه ان تحسن در ,(الشرط الكافي)الاقتصادي والاجتماعي 

الاستقرار  لإعادةتمثل عاملا اساسيا وجوهريا يساهم في توفير واستمرارية البيئة المستقرة في سرعتها ( حضاريا ,اجتماعيا ,اقتصاديا)
 .2حال ظهور الفجوات والاختلالات

 .دول النامية والمتقدمةالبعد الاستراتيجي المتباين بين اقتصاديات ال :ثانيا

خصائص اقتصاديات الدول النامية وما تعاينه من هشاشة في بنيانها الاقتصادي واتساع  بالنظر الى: حالة الدول النامية -2
والفجوة  والأميةكالفقر ) والاختلالات الكامنة فيه فضلا عن تفاقم مظاهر الاختلال في التوازن الاجتماعي الفجوات حدت

فانه مما لا شك فيه ان البعد الاستراتيجي لمسيرة الاصلاح الاقتصادي في هذه الدول لا يخلو من تحقيق  ,(جالغذائية والعلا
 :بعدين اساسيين

 ويمكن اعتبار هذه المؤشرات بمثابة الشرط الضروري لتحقيق معدلات النمو ,قيق المؤشرات الاساسية للبيئة المستقرة تح
البعد الاستراتيجي المشترك الذي ترمي اليه الاصلاحات الاقتصادية في الدول النامية وهو  ,لاستمرارالمرغوبة والقابلة ل

 ؛والمتقدمة على حد سواء
                                                           

 ,جامعة حلوان ,(قسم الاقتصادوالتجارة الخارجية)كلية التجارة وادارة الاعمال, هاطروحة دكتورا ,اثر برامج الاصلاح الاقتصادي على الاقتصاد الجزائري ,علاوي نواري - 1
 .11:ص ,1111/1119

جامعة  ,والعلوم التجارية وعلوم التسيير العلوم الاقتصاديةكلية , هطروحة دكتوراأ ,(دراسة تحليلية قياسية)لاقتصادي على البطالة في الجزائراثر الاصلاحات ا ,دلموتي محم - 2
 .21 -23:ص ص, 1112/1116, 3الجزائر 
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  التطور البنياني من اهمها الاسهام في احداث تحولات معتبرة في تركيبة هيكل الناتج المحلي الاجمالي وفي  مؤشراتتحقيق
 من الغذاء والمستوى ية وتحقق تحسن معتبر في مستويات الاكتفاء الذاتيهيكل التجارة الخارجية لصالح الصناعة التحويل

حيث يمكن اعتبار هذه المؤشرات بمثابة الشرط الكافي  ,تحقيق مؤشرات التماسك الاجتماعي فضلا عن ,التكنولوجي
 .امام الصدمات الخارجية والاختلالات الداخلية والتأقلملتحقيق النمو القابل للاستمرار والصمود 

يقتضي ان لا  (علاقة الاصلاح بالتنمية الاقتصادية )ومما لا شك فيه ان امكانية تحقيق البعد الاستراتيجي البنياني في الدول النامية 
 :يخلو من الدور الفعال للدولة في استراتيجية الاصلاح الاقتصادي وذلك لعدة اعتبارات يمكن اجمازها فيما يلي

 عمل آليات السوق وضعف تكوين السوق فضلا عن المواءمة بين المصالح الوطنية والمصالح  اعتبارات المواءمة بين كفاءة
 ؛1الاجنبية في اطار الانفتاح على السوق العالمي

  الاعتبارات المتعلقة بالنظام الدولي الجديد وما تفرضه اتجاهات تقسيم العمل فيه مجموعة من الشروط التي ليست فقط
دان النامية من المكاسب ولكنها ايضا شرط البقاء في هذا النظام وتتمثل اهم هذه الشروط في ضرورية لتحسين عائد البل

وكذلك المعرفي وهو ما لا يمكن توفيره دون اطلاع الدولة بعبء تكاليفه ورسم برنامج توفير الحد الادنى من التطور التقني 
ية بمقاييس العمل الدولي الجديد والتنمية البشرية الضرورية ومتابعة تنفيذه واختبار القطاعات الاستراتيج التطور الخاص به

 ؛ضرورة لتنمية السوق والأكثر
  حماية البيئة من التدمير  وأيضااعتبارات البيئة وتعني كلا من الاستخدام الامثل للموارد المحدودة والحيلولة دون تبديدها

 ؛يهه مطلبا اكثر الحاحا من ذي قبل تنظيم السوق وتوجوفي سبيل تحقيق هذه الاعتبارات يصبح دور الدولة في, والتلوث
  الانشطة الاقتصادية في ظل بيئة صحية مستقرة ولتوفي  ارساتخلال سن التشريعات اللازمة لضبط ممتنظيم السوق من

مية قطاعات الاتساق بين السياسة المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية ومحاربة الاحتكارات والفساد والتركيز على تن
 .والمعلومات والتمويل الخدمات المنتجة خاصة في مجال الاتصالات 

الى خصائص اقتصاديات الدول المتقدمة فهي تتسم بتطور في بنيانها الاقتصادي وتتمتع  بالنظر: حالة الدول المتقدمة -1
سب وتراكمات خلال اشواط مسيرة بتفوق تكنولوجي وعملات قوية وبالتالي فهي تتوجه دوما الى الحفاظ على حققته من مكا

الشرط )وطالما ان بناياتها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتي متطور,الاصلاح الاقتصادي التي قطعتها عبر عصور زمنية سابقة 
ب فان الهدف الاساسي لعملية الاصلاح في هذه الدول سينص( تحقق النمو المرغوب والقابل للاستمرار لإمكانيةالكافي متحقق 

من  وأسهلالتوازن فيها اسرع  وإعادةوبالتالي تكون عملية معالجة الاختلالات  ,(الشرط الضروري)على تحقيق مؤشرات الاستقرار
اما اذا كانت مرتبطة بمساوئ النظام الاقتصادي , الدول النامية هذا اذا كانت طبيعة هذه الاختلالات مرتبطة بالدورات الاقتصادية

وبالتالي ,فستتطلب عملية الاصلاح جهودا اكبر ونطاق اوسع يتعدى حدوده الجغرافية لذي يميز اسواقها والطابع الاحتكاري ا
وأزمة التضخم الركودي في مطلع السبعينات وفي هذا الحالة يظهر  1212تأخذ وقتا اطول كما هو شان الازمة الاقتصادية العالمية 

 .2واق خارجيةالبعد الاستراتيجي التوسعي والبحث على منافذ وأس

 

 

                                                           
 .23 -21:ص ص, مرجع سبق ذكره, علاوة نواري - 1
 .21 -22:ص ص ,مرجع سبق ذكره ,لموتي محمد - 2



  .الاطار النظري للإصلاح الاقتصادي كمدخل للإصلاح المالي والنقدي                       :            الأولالفصل  
           
 

 

 
10 

 

 :الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة في الشكل التالي للإصلاحيمكن تبيان الابعاد الاساسية الاستراتيجية 

 .الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة للإصلاحالابعاد الاساسية الاستراتيجية  (:02)الشكل رقم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قسم )كلية التجارة وادارة الاعمال, هطروحة دكتوراأ ,اثر برامج الاصلاح الاقتصادي على الاقتصاد الجزائري ,علاوي نواري :المصدر 
 .12:ص ,1111/1119 ,جامعة حلوان,والتجارة الخارجية الاقتصاد

 
  .صلاح الاقتصاديلإمشاكل ا: المطلب الرابع

والتي ان لم نحسن التعامل معها او تفاديها تكون العواقب وخيمة خاص  ,كل عمل مشاكل ونقائصمما لا شك فيه انه ل        
ما من شانه ان يثبط  في حالة الاصلاحات الاقتصادية فهي عملية معقدة ومتشعبة في عدة مجالات وبالتالي من العقلانية تفادي

    .وفيما يلي سنحاول التطرق الى بعض هذه المشاكل ,هذه العملية

  .التسلسل المناسب للإصلاح الاقتصادي :اولا
ثم نقوم بالتدرج  الإصلاحعملية  إن التحليل النظري يقتضي أن نبدأ بمعالجة التشوهات الأكثر تكلفة في المراحل الأولى من        

أتي في المرحلة الأولى, ثم يتبعـه ــيالاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي  إلى أقل تكلفة, وهكذا يرى معظـم الاقتصـاديون أن تحقيـق
يعتقد الكثيرون  ال, ثم بعد ذلك إصلاح القطاع التجاري, وفي نفـس الوقـتــــالأسواق للمنتجات وسوق رأس الم ـر ـــــــــبعـد ذلـك تحري

ولى هي إلغاء القيود الداخلية تدرجميا وهكذا فالمهمة الأ ,أتي في مراحـل متـأخرةــــــمن أهل الاختصاص أن تحرير العمليات الرأسمالية ي

الابعاد الاساسية الاستراتيجية للاصلاح 
 قتصادي في الدول النامية والمتقدمةالا

 ضبط مؤشرات التطور البنياني ضبط مؤشرات التوازن الاستقرارية

اختفاء الفجوة 
 الغذائية والتقنية

مظاهر 
التماسك 

 الاجتماعي  

 تركيب هيكل 
 الناتج القومي

 تركيب هيكل
 التجارة الخارجية

 قيمة 
 العملة

 مؤشرات
 مالية 

 مؤشرات 
 نقدية

 مستوى
 الاسعار

 (بعد بنياني)الشرط الكافي للتوازن  (بعد استقراري)الشرط الضروري للتوازن 

 البعد الاستراتيجي المشترك بين الدول
 النمو الاقتصادي المرغوب والقابل للاستمرار
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 الية والتدرج في تحرير التجارة الخارجية لا يفترض أنــــــــــويرجع الكثيرون أن تحرير الأسواق الم ,والاستثمارـور, ـــــــار, الأجـــــــــــعلى الأسع
   .1يسبق تحرير أسواق رأس المال

 , ولو عملنا على إصلاح قطـاع التجـارة الخارجيـة دونهابـينفيما ابط وثيـق الصـلة تـر لها  إجراءات عملية الاصلاحان         
 صلاحوإ ,وانخفاض الصادرات وإلى ارتفاع عجز الميزان التجاري ؤدي إلى زيـادة المسـتورداتي إصلاح طرق القطاع الإنتاجي

يؤدي إلى تراجع إصلاح المؤسسات وتعثر عملية  تاجيـةالهيكلي للمؤسسات الإنتاجية مع عدم إصلاح التشريعات والتنظيمـات الإن
 .2الاصلاح

  .السرعة المناسبة لعملية الاصلاح:  ثانيا

 .الصدمات المتلاحقة ؟ هنا نتساءل هل من الأفضل أن يكون الاصلاح تدرجميا, أو مـن الأفضـل هـو أسـلوب

ينظرون إلى التحرير السريع  ة مدة أكثر من سنتين لأنهـميفضل بعض الاقتصاديين الاصلاح التدرجمي الذي يتطلب عاد        
الداخلية مع الظروف الجديدة, ويبررون أن سبب عدم التكيف  الذي لا يمنح فرصة كافية للاقتصاد من أجل خلق عوامل التكيـف

 ين زيادة حجـم الاخـتلالاتالبطالة وانخفاض النمو الاقتصادي, وهكذا فالعلاقة موجبة طردية ب هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع نسـبة
تطوير بعض المؤسسات والكوادر في  وبين الحاجة إلى الاصلاح التدرجمي, وذلك بسبب المدة الزمنيـة التـي يحتاجهـا ,الاقتصادفي 

 .3الاقتصاد المعني
لصدمات, لأنهم خلال أسلوب ا على النقيض من ذلك يرجع اقتصاديون آخرون تسريع عملية الاصلاح الاقتصـادي مـن        

كما يعيدون تبريرهم بأن   الإصلاحأجل الانطلاق الحاد في عملية  الماضي المشوه مـن عنه الأسلوب الأفضل لقطع العلاقة مو يعتبر 
من جهة  أمد التدرج سـيتيح الفرصـة لمعارضي عملية الاصلاح لإجهاض ثمرته, وهكذا فالسرعة محبذة كلما كانت المعارضة قويـة,

  . استغلالها لتسرع في تطبيق البرنامج عملية الاصلاح تفرز مناخ أزمة اجتماعيةـ اقتصادية تدفع الحكومـات إلـىثالثة فان 
الاقتصاد, تلك التي يمكن أن  هكذا نستطيع القول أن التدرج في عملية الاصلاح يتيح الفرصة لكسب الثقة الداخليـة فـي        

الفرصة لتخلق نواة استمرار الفكر وتطبيق الإصلاحيين في  لهذه العملية, وبالتالي يتيح تساعد على امتصاص الآثار الاجتماعية
 أسلوب الصدمة في المجالات التي نلحظ فيها ارتفـاع شـدة المعارضـة والممانعـة لانسـياب المجتمع, ولكن لابد من اسـتخدام

 .الاصلاح

  .الاصلاح وعملية نجاحهالعلاقة بين مصداقية  :ثالثا
لا شك بين ــــــــوالعلاقة موجبة ب لاح الاقتصادي,ـــــــتمثل المصداقية المؤشر الذي يقيس مدى التزام الدولة في تنفيذ برامج الاص        

سيشكل ذا ــــــدلت التجربة على عدم التزام الحكومة بسياستها وه وبين نجاح تلك البرامج, فلو راد المجتمع لهذه المصداقيةــــــتوقعات أف
البرنامج  4جمعل أفراد المجتمع يسيرون بغير اتجاه سير الحكومة, كما أن سوء اختيار سـرعة أو تسلسـل ضعف مصداقيتها تاريخيـا, ممـا

إذا فمصداقية  ,لاحـــــــــــــــالإصفي تطبيق برامج  سيعيق تجاوب المجتمع معه, وهكذا فمصداقية الحكومة لدى الشعب تلعب دورا كبيـرا
                                                           

جامعة الجزائر  ,والعلوم التجارية وعلوم التسيير العلوم الاقتصادية كلية,هطروحة دكتوراأ ,(دراسـة تحليليـة قياسيـة) الإصلاحـات والإنعـاش الاقتصـادي في الجزائـر, مراد جنيدي -1
 .13 -11:ص ص ,1111/1112, 3
 .19: ص, نفس المرجع - 2
كلية المالي,   , أطروحة دكتوراه في الاقتصاد(دراسة حالة جمهورية سورية العربية)لمالية العامة في تحقيق الاصلاح الاقتصادي دور السياسة افيف عبد الكريم صندوق, ع - 3

 .11: ص, 2005 دمشق, ,وعلوم التسيير العلوم الاقتصادية والتجارية
 .11: ص ,بق ذكرهمرجع س ,مراد جندي - 4
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ـارة ـــــالشعبية في تطبيقه, تلك التي تجعل الشعب مسؤولا عن نتائجها, وتجدر الإش البرنامج لن تكون إلا مـن خـلال حجـم المشـاركة
 يالاجتماع و الاقتصادي لال تحقيـق الاسـتقرارــــــــــــــالدولة تستطيع رفع سوية مصداقيتها وبالتالي مصداقية برامجها من خـ هنـا إلـى أن

 .وسرعة تنسجم مع سرعة دوران عجلة الاقتصاد المعني وتطبيق برامج الاصلاح بتسلسل منطقي واختيـار توقيـت مناسـب

 .لتوقيت المناسب للقيام بعملية الاصلاح الاقتصاديا: رابعا
لديها دم جديد يمكنها من  ات الجديدة يكـونـــــــــــة دورا كبيرا في اختياره, فالحكوميارات سياســـــــــــــبالنسبة للتوقيت, تلعب اعتب       

الأزمات الاقتصادية يدعم الموقف السياسي للدولة في  ان زيادة شدةـــــــــلاح بشكل قوي, من جهة ثانية فـــــــــــالشروع في برامج الاص
ـاهزة, بـل ــــــــــ تطبق آليا وفق وصفات جالاصلاح الهيكلي ليست بتلك العمليات السهلة التي كمـا أن عمليـات  ,عملهـا الإصـلاحي

اعية واجتم سياسيةو اقتصادية  عمليات تتطلب التخطيط والتوقيت المسبقين والموضحين لكل خطواتها وتتدخل في ذلك عوامـل هـي
 .صلاحتفرضها ظروف البلد موضوع الإ

المجتمع هي التي تحدد  ة, كما أن طبيعة المؤسسات الموجـودة فـيـــــــلأزملاح هو وليد اــــــــارب أن الاصــــــــــــلقد أثبتت التج        
ائمين على عملية ـــاه هنا إلى أن القــــالعملية, وجمب الانتب ن المطلوب للإصلاح, لأن طبيعتها وتركيبتها تفرضان توقيت تلـكـــالزم

 .1الأزمات الاصلاح أنفسهم قـد يتسـببون بتعظـيم

 .صندوق والبنك الدوليينالالذي يتبناه  الاصلاح الاقتصاديقراءة في كل من برامج  :المبحث الثاني

لقد شكلت بداية السبعينات تحول في سياسة صندوق النقد الدولي في تصميم البرامج وآثارها على المتغيرات الاساسية في          
بدت داية هذه الفترة نحو تحقيق الاستقرار في الاوضاع التي بحيث اتجه الصندوق في ب,الاقتصاد باستخدام النماذج الاقتصادية 

حيث نجد ان هذه البرامج صيغة على اساس من السياسة الليبرالية الجديدة التي استمدت اصولها من  ,مضطربة في ذلك الحين
ت والترتيبات التصحيحية جملة من الاجراءا بأنهاتعرف برامج كل من التثبيت والتكييف الهيكلي  و, 2افكار المدرسة النقدية

وكل ذلك بهدف القضاء او , االواجب ادخالها على الاقتصادية التي تعاني ازمات هيكلية حادة داخلية وخارجية على حد سواء
 .3التقليل من حدة تلك الازمات وتحقيق نمو قابل للاستمرار

الى اخرى من حيث درجة الاعتماد على بعض  وعلى الرغم من عدم التماثل بين محتويات برامج الاصلاح من دولة        
وتمثل هذه الحقيقة احد , برامج الصندوق والبنك بصفة عامة شبه ثابتةان الوصفة التي تتضمنها  إلاالاجراءات اكثر من غيرها 

لات الانتقادات الرئيسية التي توجه للصندوق والبنك على اعتبار انه يوجد اختلاف في حجم وطبيعة الفجوات والاختلا
 .  4الامر الذي يقتضي معه اختلاف نوعية الاصلاح,الاقتصادية من دولة الى اخرى 

 

 

                                                           
 .12: ص ,بق ذكرهمرجع س ,مراد جندي - 1
 .32:ص ,1119 ,عمان الاردن ,والتوزيع دار الحامد للنشر ,(تجربة الجزائر)الاصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل, مدني بن شهرة - 2
 اوت ,عشر ديالعدد الحا ,مجلة الدراسات الاقتصادية ,(حالة الجزائر) الانعاكاسات الاجتماعية لبرامج الاصلاح الاقتصادي في البلاد العربية, عبد الحق بوعتروس - 3

 .39:ص ,الجزائر ,1119
 .11: ص ,مرجع سبق ذكره, علاوة نوارة - 4
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 .الاصلاح الاقتصاديالتعريف ببرنامج  :المطلب الاول 

من تركز على ادارة جانب الطلب  و برنامج قصيرة الاجلان سياسة التثبيت الاقتصادي يختص بها صندوق النقد الدولي وه        
اما  ,سياسة مالية ونقدية انكماشية تستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات في الدول المعنية خلال اتباع

 وإدارةسياسة التعديل الهيكلى يختص بها البنك الدولي على المديين المتوسط والطويل الاجل وتركز على تصحيح هيكل الانتاج 
وتحرير التجارة الدولية وتحرير الاستثمار وتحرير اسواق العمل وراس المال على  ,السعرية ض من خلال اصلاح السياسةجانب العر 

فضلا عن اعادة توزيع الادوار بين القطاع الخاص ,نحو يضمن استخدامه هذه العناصر بشكل اكثر كفاءة في العملية الانتاجية 
 .1 والعام من ما يسمى سياسة الخوصصة

                                            .(الاستقرار الاقتصادي) تثبيت الاقتصاديالالتعريف ببرنامج  :اولا

الهادفة إلى تصحيح الاختلالات المالية والنقدية و ازالة  يمكن تعريف برامج التثبيت على أنها عدد من السياسات الكلية         
فاظ على مستوى معين من الأداء الاقتصادي أو تحسين ذلك حالة عدم التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي بهدف الح

 .2عناصر السياسة الاقتصادية باتجاه نظام السوق الحر المستوى مع إعادة تشكيل

فمن المعلوم أنه يصاغ في  برنامج قصير الأجل والذي يعتبر برنامج التثبيت الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ان جوهر      
يعكس, في التحليل الأخير, وجود فائض طلب ( عجز ميزان المدفوعات)سيكية تري أن الاختلال الخارجي ضوء رؤية نيو كلا

يفوق حجم الموارد الذاتية المتاحة, الأمر الذي يدفع البلد إلى الاستدانة وزيادة أعباء الديون الخارجية وإنه لتلافي مشكلات 
الأمر كبح نمو الطلب المحلي للوصول إلى وضع مستقر قابل للاستمرار, يكون الاختلال الخارجي ومتاعب الديون الخارجية يتطلب 

من هنا , البلد قادراً فيه على تغطية العجز في الحساب الجاري بتدفقات رأسمالية, تتوافق مع قدرة البلد على خدمة ديونه الخارجية
ونظرا لأن تشخيص الصندوق , بالتزامات ديونه الخارجيةفالانكماش هو جوهر البرنامج, والهدف هو زيادة قدرة البلد على الوفاء 

وبوجود عجز في الموازنة  ,للمشكلة يتمثل في وجود فائض الطلب, ولما كان هذا الفائض يترافق مع وجود فجوة في الموارد المحلية
 في علاج هذه الاختلالات العامة للدولة وبارتفاع معدل التضخم, وهي أمور ذات صلة بالاختلال الخارجي, فإن منهج الصندوق

 .3يتمحور حول ما يسمي بإدارة الطلب الذي يهدف إلى خفض معدل نمو الطلب المحلي

 

                                                           
 البويرة ,1111افريل ,الثاني العدد, مجلة المعارف ,تطبيق سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي بالدول النامية وواقع سياسات الاصلاح الاقتصادي بالجزائر, احمد جميل - 1
 .161:ص ,(الجزائر)
 .112:ص ,1993 ,الأردنمكتب العمل العربي عمان, ,, ندوة التعطل في دول الاسكواسياسات التعديل والإصلاح الهيكلي وأثرها على التعطل في مصرلاهواني, نجلاء ا - 2
  دولة من دول  11الأخيرة , واستجابت له  بالولايات المتحدة الذي انعقد بناء على طلب هذه 4411جاء ميلاد صندوق النقد الدولي مباشرة كتتويج لمؤتمر بروتن وودز عام

ر النقدي الدولي من خلال التغلب على الحلفاء لمناقشة قواعد السلوك النقدي الذي يتعين الامتثال لها في فترة ما بعد الحرب و صندوق النقد الدولي يعمل على تحقيق الاستقرا
والهدف الأساسي له هو تحقيق , والمدير العام ( مجلس الادارة)ولية ويتشكل مجلس المحافظين والمجلس التنفيذيمشكلات عجز موازين المدفوعات ,وتنظيم سعر الصرف والسيولة الد

عات و بذلك يمكن الموافقة على قبول عملات الدول الأعضاء في المدفو , التعاون الدولي في الحقل الخاص بالنقود للتخلص من القيود على الصرف الأجنبي كي تستقر أسعار الصرف 
و يختص الصندوق بتقديم %  4 -+فيما بينها و قد اتفق على أن تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بسعر طرق المحدد لعملتها و لا تسمح بتقلبات هذا السعر إلا في حدود 

 .فالقروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها و بذلك يعمل على استقرار أسعار الصر 
   الفجوة في الموارد المحلية تعني زيادة معدل الاستثمار عن معدل الادخار المحلي. 
 .11-11:ص ص, 1119 ,الكويت, مجلة الركن الاخضر, سياسة التثبيت والتكييف الهيكلي, عبد المجيد راشد - 3
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 .(سياسة التصحيح)التعريف ببرنامج التعديل الهيكلي  :ثانيا

في الطلب الكلي,  الإفراط عة من الخطط والسياسات المتناسقة والمرنة, والتي تستهدف الحد منالتعديل الهيكلي هو مجمو          
التشوهات من الأسواق, ورفع  وإزالةواستقرار الأسعار,  وتكيف أنماط الاستهلاك, وتحسين كفاءة تخصيص الموارد واستعادة التوازن

  .1الكفاءة الاقتصادية للدولة

رة الركود الاقتصادي إن القضاء على مختلف الاختلالات و التشوهات التي تشوب الاقتصاد الوطني والتغّلب على ظاه        
وتعطيل جهاز الكبح و إجماد ديناميكية جديدة من أجل تحويل البنية التحتية للاقتصاد وإعادة هيكلته من أجل الإدماج في 
الاقتصاد العالمي والقيام بإعادة التنظيم الاقتصادي وإجماد التوازن بواسطة مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتنظيمية في ضوء 

 .زمات اقتصاد السوق وتدني دور الدولة في الشأن الاقتصادي, كل هذه الإجراءات تعد من برنامج سياسة التعديل الهيكليميكاني

إن أزمة النظام الرأسمالي في السبعينات والجدل الفكري الذي أنتهجه حول أسبابها وتفسير ظواهرها بما فيها التضخم والركود         
وقد  ,المفهوم الكلاسيكي في ثوب جديد عن طريق أقطاب التيار النقدي أو ما يعرف بمدرسة شيكاغوهيئ الجو إلى العودة إلى 

اعتمدت هذه المدرسة على النظريات الكمية للنقود, مع بعض التعديلات والتطورات الجديدة, بحيث يفسر أقطاب هذه النظرية 
راط في عرض النقود لا يرتبط بالعلاقة بين كمية النقود وعرض السلع الارتفاع العام لمستوى الأسعار بنمو كمية النقود وبأن الإف

والخدمات كما هو الحال بالنسبة للنظرية الكلاسيكية وإنما يرتبط أيضا مباشرة في زيادة متوسط نصيب الوحدة المنتجة من الناتج 
 ل مواجهة التضخم وذلك ضمن ــــراءات من أجـــــــــــــــــــــرح وصفة من الإجار النقدي يطـــــــــــا جعل التيــــــهذا م, لي من كمية النقودـــــــالمح

من خلال انتقاء فرص الاستثمار  كفئةالتي تؤكّد ضرورة استخدام الموارد المحدودة والقابلة للاستثمار بصورة   ,سياسة تقشفية صارمة
 .تسريع النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية المختلفة , وهو الأمر الذي يؤد ي إلى2التي تتمّتع بارتفاع معدل عائدها

 .متطلبات ومحتوى برنامج التثبيت الاقتصادي :الثاني طلبالم

مجموعة من السياسات الموجهة  الاقتصادي, وهيرار ن سياسات إدارة الطلب الكلي تمثل العناصر الرئيسة لتحقيق الاستقا      
السياسات لإزالة الاختلال بين الطلب الكلي والعرض  لي في الاقتصاد, ويتم تصميم هذهللتأثير في مستوى ونمو الطلب الك

الاقتصاد ليتوافق مع مستوى العرض الكلي السائد, وتعتمد سياسات الاستقرار  الكلي, عن طريق خفض فائض الطلب الكلي في
 .ة والنقدية, وسياسة سعر الصرفالاقتصادي المدعومة منقبل صندوق النقد الدولي على إصلاح السياسة المالي

 

                                                           
 ,كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير,طروحة دكتوراه غير منشورةأ ,(1002-2990)ترة محاولة تقييم فعالية الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر للف ,خليل عبد القادر - 1

 .61:ص ,1119 ,جامعة الجزائر
 مدرسة شيكاغو للاقتصاد (بالإنجليزية :Chicago school of economics ) للاقتصاديينالأكاديمي  الاقتصاد الكلاسيكي الحديث في المجتمع المدرسة الفكريةتصف ,

في الاقتصاد, بالمقارنة  freshwater school مدرسة المياه العذبةويشار إليها أحياناً بإسم . , الذين بنى بعضهم وعمَـّر مبادئهاجامعة شيكاغوبتركيز قوي حول طاقم تدريس 
ويفتخر قسم الاقتصاد بجامعة شيكاغو, الذي يعتبر أحد أهم أقسام الاقتصاد في العالم, (. وبركلي إم آي تي, هارڤردأبرزهم )المتمركزة في الجامعات الساحلية  مدرسة المياه المالحةمع 

حتى عقد  monetarismمفضلةً  الكينزيةوقد رفضت المدرسة مبدأ . في الاقتصاد مقارنة بأي جامعة أخرى ومدالية جون بيتس كلارك جائزة نوبلبتخرجمه أكبر عدد من حائزي 
 .ات العقلانية, عندما تحولت إلى فلسفة التوقع1291

 . 11 -11: ص ص, 1119, الجزائر, دار هومه للطباعة, سياسة الاصلاح الاقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالية الدولية, مدني بن شهرة -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%28%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%29&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A4%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85_%D8%A2%D9%8A_%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/Monetarism
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 . السياسات المالية :اولا
حدوث  الرئيسية التي أدت إلى امة في الدول النامية يعتبر أحد الأسبابـــــــــــــحسب صندوق النقد الدولي أن عجز الميزانية الع        

لأن عجز الميزانية العامة للدولة ناتج عن  راالعامة, ونظالميزانية  عجز في موازين مدفوعات هذه الدول وبالتالي لابد من معالجة عجز
ام يشكل نسبة لا يستهان بها من الطلب ـــــــــالإنفاق الع والاستثماري, وهذا التوسع في اريـــــــــــــــام بشقيه الجـــــــــــالتوسع في الإنفاق الع

 1.الكلي

إتباعها لتخفيض نفقاتها وزيادة  لدولي التي ينبغي على الدولن صندوق النقد اونتناول فيما يلي أهم السياسات المقترحة م       
 .إيراداتها

  :تتلخص هذه السياسات في :السياسات المتعلقة بخفض الإنفاق العام -2

 المتعلقة بدعم أسعار  إجراء تخفيضات كبيرة في بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي, خاصة تلك النفقات
تدرجميا إلى أن تتساوى أسعار هذه  ع التموينية الأساسية بحيث يتم إلغاء الدعم لتلك السلع إما مرة واحدة أوالسل

 ؛السلع مع تكلفتها الحقيقية على الأقل
  توظيف القوى العاملة تبني الدولة لسياسات جديدة تجاه التوظيف والأجور, وذلك من خلال تخليها التدرجمي عن. 
 خصخصة هذه الوحدات  الذي تمنحه الدولة لوحدات القطاع العام الخاسرة, ويتم ذلك من خلال التخلص من الدعم

 ؛سليمة لتتمكن من تحقيق أرباح أو تصفيتها, أومن خلال إعادة تنظيمها وفقا لأسس اقتصادية وتجارية
  الاستثمارات الحكومية على  قتصرابتعاد الدولة عن المجالات الاستثمارية التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص, بحيث ت

 .الاستثمارات الكبيرة التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها

  :2وتتلخص هذه السياسات في :السياسات المتعلقة بزيادة الإيرادات 2-

  ارب بأسعارها إلى ما يق رفع أسعار مواد الطاقة وخاصة المواد المستخدمة لأغراض الاستهلاك العائلي وذلك للوصول
أو فرض رسوم على الخدمات المجانية التي  الأسعار الدولية وكذا زيادة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين

 ؛تقدمها
   الضرائب المستحقة عليهم,  إجراء تخفيضات في معدلات الضرائب كون تخفيض الضرائب يحفز الممولين على سداد

  ,والاستثمارتخفيض الضرائب عامل محفز لزيادة الإنتاج  ذا بالإضافة إلى أنه ,الضريبيوبالتالي يقلل من فرص التهرب 
 ؛نطاق فرض الضريبة وخلق أوعية ضريبية جديدة وبالتالي زيادة الإيرادات كل ذلك من شأنه أن يسهم في توسيع

   ضاء على الأسباب التي الق قيام الدولة بمعالجة إشكالية القطاع الموازي إما من خلال منحه صفة الشرعية أومن خلال
 .أدت إلى نشأته

بهدف تقليص  إن هذه السياسات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي جاءت لتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات           
ا على عجز أن يؤدي إتباع هذه السياسات إلى القضاء نهائي عجز الميزانية العامة للدولة غير أن الصندوق توقع أنه من غير المحتمل

                                                           
, م الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسييرالعلو  قسم ,طروحة دكتوراهأ ,مستقبل الاصلاحات الاقتصادية في الدول النامية في ظل العولمة المالية ,بوخرص عبد الحفيظ - 1

 .21:ص, 1116/1111, 3جامعة الجزائر 
 .23: ص ,نفس المرجع - 2



  .الاطار النظري للإصلاح الاقتصادي كمدخل للإصلاح المالي والنقدي                       :            الأولالفصل  
           
 

 

 
16 

 

تمويل العجز المتبقي في الميزانية من موارد حقيقية وذلك عبر اقتراض الدولة من السوق المالي  الميزانية, لذلك اشترط الصندوق أن يتم
وعدم تمويل العجز من مصادر تضخمية من خلال طبع  ,زانة لتمويل العجز في الميزانيةومن هنا برزت سياسة أذون الخ والنقدي,
 .المصرفي أومن خلال الاقتراض من الجهاز البنكنوت

 .السياسات النقدية :ثانيا
ء على اــــــــاس وبنــــالأس دم الاستقرار الاقتصادي وعدم التوازن إلى أسباب نقدية فيـعلي مشكلة دو ــــــــيرجع صندوق النقد ال        

 ,الــــــــــــة لصندوق في هذا المجيالاقتصاد وسياسة رئيس دم استقرارذلك تحتل السياسات النقدية موقع المركز في عملية معالجة حالة ع
  1:وتشمل سياسات الصندوق في المجال النقدي ما يلي

 إلى اعتماد الدولة على  بالنسبة للدولة والقطاع العام واللجوء بدلا من ذلك: تقييد الائتمان الممنوح من الجهاز المصرفي
أي أنهم يرفضون لجوء البنوك المركزية ( التضخم مكافحة)اد, وذلك لتقليل عرض النقود الحصول على مواردها من الأفر 

 ؛ما يدعى التمويل بالعجز الحكومة وهو للإفراط في إصدار النقود بناء على طلب
 النامية مقومة بأكثر من حيث ترى برامج التعديل الاقتصادي أن عملات الدول: تخفيض قيمة العملة الخارجية للدولة 

تحسين شروط التجارة الخارجية ينبغي تخفيض  ن المدفوعات, ومن أجلزاالحقيقية, مما يسبب ضغطا على مي قيمتها
لزيادة الصادرات والحد من المستوردات, مما يسهم في تقوية ميزان  قيمة العملة لتصل إلى قيمتها الحقيقية, وذلك

 ؛المدفوعات وتخفيض عجزه
 معدلات الفائدة الاسمية  إن أغلب الدول النامية تعاني من مشكلة أساسية تتمثل في أن: رفع أسعار الفائدة الحقيقية

طويلة, ولذلك فأسعار  زمنية لفترة نسبيا غالبا ما تكون أدنى من معدلات التضخم وغالبا ما يسود هذا الوضع
الوطنية, ومن هنا تطرح برامج لرؤوس الأموال وللمدخرات  الفائدة الحقيقية في هذه المراحل تكون سالبة وجمري تأكل

تشجيع الناس على الادخار والحفاظ على  ,وذلك لتحقيق غرضين أساسين هما التعديل الاقتصادي رفع سعر الفائدة,
 ؛والحد من عرض النقود, وذلك لامتصاص التضخم أو منع حدوثه المدخرات الوطنية

 تقل هذه  من سلامة مركزها المالي وبحيث لابالشكل الذي يض: زيادة احتياطيات الدولة من القطع الأجنبي
كما تعمل السياسة النقدية على إزالة كافة القيود عن  الاحتياطيات إلى الدرجة التي تشكك بالملاءة المالية للدولة

حرة غير مقيدة تتحدد أسعار فائدتها وفق آلية السوق أي العرض والطلب  النظام المصرفي وجعل المصارف التجارية
 .2روضعلى الق

من إعطائه دوره المستقل  بد يبدأ الإصلاح النقدي من المؤسسة النقدية الرئيسة في الاقتصاد وهي البنك المركزي حيث لا         
 .والتمويل والأهداف الأخرى بما يحقق أهدافه في المساعدة على ضبط عرض النقد وتعبئة الادخارات

 .سياسة سعر الصرف: ثالثا
اسي الذي يلعبه سعر الصرف في سياسة ــــــالأس ة لسياسة سعر الصرف وذلك لدورــــالنقد الدولي أهمية بالغ يولي صندوق        

بإتباع  وفي هذا الصدد يوصي الصندوق ,(محليا إنتاجهايتم استيرادها نحو السلع التي يتم  من السلع التي) خفض الإنفاق وتحويله

                                                           
 .21: ص ,مرجع سبق ذكره ,بوخرص عبد الحفيظ -  1
 .16: , ص1221 ,3 , مجلة التمويل والتنمية, واشنطن, عددمجموعة اتفاقيات لتمويل البنوك التجارية في المكسيكمحمد العريان,  - 2
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ة نظر الصندوق ــــــــــبحسب وجه" ذلك أن تخفيض قيمة العملة ,1ل تخفيض قيمة العملة الوطنيةلاـــرف مناسبة من خـــــــــــسياسة ص
من شأنه أن يعمل على زيادة الصادرات وتقليل الواردات في البلد المعني وبالتالي زيادة قدرة  وبالاعتماد على النظرية الكلاسيكية

 .2"في ميزان المدفوعات الحصول على النقد الأجنبي وتخفيض العجز الدولة في

السلبي في الاستثمار في  ويربط الصندوق سياسته الخاصة بتخفيض قيمة العملة بما قد تعكسه المغالاة في قيمتها بالتأثير        
الاستثمار في الدول التي تكون قيمة عملته  حيث يرى الصندوق إن الاستثمار الأجنبي لا يعمل أو يحفز"داخل البلد المعني 

ومن المعروف أن الاستثمار الأجنبي يتجه بسرعة نحو الدول التي  تفعة, أو كما يعدها صندوق النقد مغالاة في قيمة العملةمر 
  3."حصول انخفاض في قيمة عملته منها نتيجة للاستفادةحررت سياستها الاقتصادية 

 .ومتطلبات برنامج التثبيت الاقتصادي محتوى (:01) الشكل رقم
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .بالاعتماد على المعطيات اعلاه الطالبمن اعداد :المصدر
 

                                                           
ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الاقتصادية  , رسالةالإصلاحات الاقتصادية وانعكاساتها على التجارة الخارجية في الجمهورية اليمنيةمحمد علي حزام غالب المقبلي,  - 1

 .11: ص, 1111 وعلوم التسيير, جامعة الجزائر,
2

 - Khan Mohsin S. and Knight Malcolm D.  ، Stabilizations Programs in Developing Countries  ،A formwork 

IMF staff papers  ،Vol. 28  ،No.1  ،march  ،1981،pp.2-5. 
 . 113: , ص1221, واشنطن, آفاق الاقتصاد العالميصندوق النقد الدولي,  - 3

متطلبات ومحتوى برنامج التثبيت 
 الاقتصادي

سعر الصرف 
ض قيمة تخفي)

 (العملة

 النقدية السياسة السياسة المالية

زيادة 
 الايرادات

تخفيض 
الانفاق 

 العام

رفع سعر 
الفائدة 
 الحقيقي

اعطاء 
الاستقلالية 
 للبنك المركزي

تقييد 
 الائتمان

زيادة 
 الصادرات

تقليل 
 الواردات

في الحساب الجاري الهدف النهائي تقليل العجز 
     ميزان المدفوعات  والميزانية العامة ومن ثم
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 .التعديل الهيكليمتطلبات ومحتوى برنامج  :المطلب الثالث

عوائق  وإزالةيستهدف اساسا تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ودعم اليات اقتصاد السوق , ان برنامج التعديل الهيكلي        
اء  وذلك بإزالة كافة اشكال تدخل الدولة في جهاز الاسعار سو , ة رؤوس الاموال والسلع والعناصر الانتاجية في السوق الدوليحركي

 .1من هنا يمكننا ان نتناول المحاور الاساسية لبرامج التعديل الهيكلي,سعريا او اداريا او تنظيميا ,كان تدخلا مباشر او غير مباشر

 .راتحرير الاسع: أولا

 الاقتصادية المستهدف إصلاحها  اصرـــــــــــيعد تحرير الأسعار في سوق السلع والخدمات وكذلك عناصر الإنتاج في مقدمة العن        
 ينادي الصندوق بضرورة العمل بالأسعار الحقيقية التي تغطي كلفة الإنتاج والتخلي عن حيث ,2خلال مرحلة التعديل الهيكلي

والتعليمية كونها تمثل عبئا ثقيلا  وإلغاء دعم الخدمات التي تقدمها الحكومة كالخدمات الصحية,لسلع الغذائية سياسة دعم أسعار ا
 ,4وترك أسعارها تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب الادارية أسعار الفائدة والصرف والأجور من القيود وتحرير 3على موازنة الدولة

ضمان الحكومي وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الكلي, و  لاحتكارشكال اابهدف إلغاء وتفكيك كافة  وذلك
 كل ذلك يعطي ,والطلب ابعاد الدولة عن التدخل في آليات العرض و والتجارة والخدمات حرية دخوله في مجالات الإنتاج

مثلية تخصيص الموارد المؤدية إلى الكفاءة أ ويحقق ,للأسعار القدرة على عكس التكاليف والندرة النسبية ويلغي التشوه السعري
أو تساوي العلاقات النسبية للأسعار في السوق المحلية مع نظيراتها في  الإنتاجية, حيث أن عملية تحرير الأسعار تؤدي إلى اقتراب

 .5إلى تمتع الوحدات المنتجة بالكفاءة التنافسية في الأسواق الخارجية السوق الدولية, الأمر الذي يؤدي

 .الخوصصة: ثانيا

الاقتصادي  النامية منها في ظل الاقتصاد المخطط تشوهات هيكلية بسبب الأداء ةوخاصلقد عرفة معظم دول العالم          
الجارية, وكانت ميزانية الدولة تتحمل أعباء  السيئ للمؤسسات الاقتصادية للقطاع العام, فقد كانت إيراداتها أقل من التزاماتها المالية

العامة لهذه  الميزانيةوقد ادى هذا الوضع الى عجز  ,قيلة نتيجة تحمل خسائر مؤسسات القطاع العام ونتيجة الدعم المتواصل لهاث
وادى الى الاستدانة الخارجية والى عملية الاصدار النقدي من البنك المركزى والتي في النهاية كل  المدفوعاتالدول مما اثر على ميزان 

تؤدي الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي باعتبارها حلول ظاهرية وليست حقيقة ناتجة عن عملية انتاج وخلق قيمة هذه الاجراءات 
 المشروعات العامة إلى تأجير هذهقد أوصى الصندوق في هذا الصدد بالانتقال من الاحتكار الحكومي في إدارة  و ,مضافة

أعباء ميزانية الدولة في دعم هذه  وهذا الاجراء يساعد في التخفيف من, ياالمشروعات للقطاع الخاص ثم التخلص منها جزئيا أو كل

                                                           
1
 .13: ص ,مرجع سبق ذكره,  الدوليةسياسة الاصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية  ,مدني بن شهرة - 
, أطروحة دكتوراه غير (العراق حالة دراسية )الضرورة والركائز الأساسية للانتقال من الأسلوب المخطط إلى الأسلوب التلقائي للنموأحمــد عــبد الله سلمــان الوائلي,  - 2

 .  16:ص, 1112 كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة بغداد, العراق,   منشورة,
 ,3جامعة الجزائر ,كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسييررسالة ماجيستير,    ,الاصلاحات الاقتصادية ودورها في تحسين ميزان المدفوعات ,مقران عبد الكريم - 3

 .21 -22:ص ص ,1111/1111
 .113: ص, 1226 ,(القاهرة)بي, مصر, دار المستقبل العر التضخم والتعديل الهيكلي في الدول الناميةرمزي زكي,  - 4
 .16:ص ,بق ذكرهئلي, مرجع سأحمــد عــبد الله سلمــان الوا - 5
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ومن ثم تحقيق نمو  مجالات اقتصادية أخرى أكثر إنتاجية الوحدات وأعباء الإدارة, وبالتالي توفير أموال الدعم وتخصيصها في
 1اقتصادي مقبول

 .تحرير التجارة الخارجية: ثالثا

التعديل كونها تساعد على  الخارجية من القضايا التي تنال عناية وافرة وتعُد محور أساسيا من محاوريعد تحرير التجارة          
, 2تمتع الوحدات الإنتاجية بقدر من الكفاءة التنافسية اقتراب أو تساوي الأسعار المحلية مع نظيرتها الخارجية, الأمر الذي يعني

التصدير بدلا عن استراتيجية الإحلال محل  ل نحو استراتيجية الإنتاج من أجليوصي صندوق النقد والبنك الدوليين بالتحو حيث 
والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة  3بهدف زيادة القدرة على المنافسة الواردات كون الاستراتيجية الأولى هي الأفضل, كل ذلك

فقة اوكذا يوصي الصندوق بمر  ,لميزان المدفوعاتفي الحساب الجاري  قدرة الدولة في الحصول على النقد الأجنبي وتخفيض العجز
 :وذلك لتحقيق امرين في ان واحدقيمة العملة الوطنية  قيام السلطات النقدية في البلد المعني باتخاذ قرار تخفيضهذا الاجراء 

 تنخفض  أقل من وحدات النقد الأجنبي وبالتالي تصبح قيمة الوحدة النقدية من العملة الوطنية تصبح مساوية لعدد
يعني أن أسعار هذه السلع تصبح رخيصة بالنسبة إلى  أسعار سلع الصادرات المحلية مقومة بالنقد الأجنبي, وهذا

العملة يؤدي إلى ارتفاع دخول منتجي السلع المصدرة مقومة بالنقد  الأجانب فيزداد طلبهم عليها كما أن خفض قيمة
 ؛هذه السلع وبذلك تزداد قيمة وكمية الصادرات التوسع في إنتاج المحلي الأمر الذي يحفزهم على

 إلى ارتفاع أسعار السلع الأجنبية المستوردة مقومة بالأسعار  ت الأجنبية مقومة بالنقد المحلي,ارتفاع ثمن العملا يؤدي
 .4على استيراد هذه السلع المحلية وبالتالي انخفاض الطلب المحلي

  :ىعلفي هذه الحالة يوصي صندوق النقد الدولي 
  شأنها أن تعرقل سير حركة  محاولة تخفيض قائمة السلع الخاضعة للحماية الجمركية, وكذا رفع كل القيود التي من

 ؛استهلاكية الواردات, سواء كانت مواد أولية, سلع رأسمالية, أو سلع
 ؛كون ذلك تدرجمياوي إلغاء كل الأشكال التنظيمية, والتشريعية التي من شأنها الحد من حرية التجارة الخارجية 
 تخفيضها حتى تتناسب مع  إتباع سياسة إصلاح التعريفات الجمركية, التي تلعب دور حماية الاقتصاد, وعلى أن يتم

 .المعدلات الدولية وفق اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة
المشاكل التي تتخبط فيها  ة مرجعه إلىلكن لا يخفى علينا أن حقيقة هذا التحرير للتجارة الخارجية في البلدان النامي         

لصادراتها جراء الفائض, وهكذا تمكنت هذه الدول من  اقتصاديات الدول الرأسمالية, حيث تتطلب البحث عن أسواق جديدة
 .5صادراتها الوفاء بخدمة ديونها المحصلة من

 
 
 

                                                           
 .111:ص ص, مرجع سبق ذكره, بخته سعيدي - 1
 .19 -12:ص ص ,1111 ,(دبغدا)العراق , بيت الحكمة,سياسات التثبيت الاقتصادي والتعديل الهيكلي وأثرها في التكامل الاقتصادي العربيسالم توفيق النجفي,  - 2
 .19-16 :, ص ص1111 , رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الدراسات العليا, الجامعة الأردنية, الأردن,تحرير التجارة في اليمن وأثره على القطاع الصناعيالخامري كمال,  - 3
 . 191-196: , ص ص1292,, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروتالاقتصاد العربي تحت الحصاررمزي زكي,  - 4
 .63: ص ,مرجع سبق ذكره ,مراد جنيدي - 5
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توى ومتطلبات برنامج التعديل الهيكلي في العناصر بناءا على مضمون المطلب الثالث أعلاه لهذا الفصل يمكن تلخيص مح        
 :المبينة في الشكل أدناه

 
 .تعديل الهيكليالمحتوى ومتطلبات برنامج  (:03) الشكل رقم

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .بالاعتماد على المعطيات اعلاه الطالبمن اعداد  :المصدر

 

 

 

 

 

 

 التعديل الهيكليت ومحتوى برنامج متطلبا

 تحرير الاسعار الخوصصة تحرير التجارة الخارجية

زيادة كفاءة 
 المؤسسات
 وعائداتها

تقليل العبئ 
على القطاع 

 العام

تحرير اسعار 
 الفائدة
 والصرف

تحرير القيود 
 الادارية

 والتشريعية

عن التخلي 
دعم اسعار 

السلع 
 والخدمات

اصلاح 
 التعريفة
 الجمركية

 تخفيض
 العملةقيمة 

ميزان الهدف النهائي القضاء على عجز 
من خلال اصلاح الهيكل الانتاجي  المدفوعات

   ودعم اليات اقتصاد السوق 
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 .الدولي نموذج صندوق النقد: رابعالمطلب ال

من عبء المديونية,  هو تقليص الطلب للحصول على التوازن في ميزان المدفوعات وأيضا للتخفيفالسابقة البرامج  ران دو         
عجز الموارد )بين الادخار والاستثمار  ينتج عنه فارق متزايد( الداخلي)وارتفاعه عن العرض ( الداخلي)إذ أن زيادة الطلب 

من طرف المنظمات المالية الدولية,  مدعمهذا التحليل  ,في الميزان الجاري ز إذا تزايد سيؤدي بدوره إلى عجزهذا العج( الداخلية
  .1والنظرية النقدية لميزان المدفوعات منبعه النظري يرجع إلى كل من نظرية الامتصاص

 .أسلوب الامتصاص أو الاستيعاب :اولا
ي يتوازن ــــــأنه لك يعني والذي ,الأسلوب على المدرسة الكينزية وأسلوب الامتصاصاعتمد صندوق النقد الدولي في هذا         

اراتها ـــــأي استهلاكها واستثم ) اتــــــــــــة على امتصاص السلع والخدمــــــــة ما لابد أن تكون قدرة هذه الدولـــــــــــالميزان التجاري لدول
 .2من السلع والخدمات, مساوية لإنتاجها ( ونفقات حكومتها

  (Sidney. S. Alexander)ألكسندرمن طرف الاقتصادي  1221سنة لقد تم عرض وتقديم نظرية الامتصاص لأول مرة في  
حيث استعمل ألكسندر في عرضه لهذه النظرية, أدوات النموذج  ,ضمن الأشغال والأبحاث التي كان يقوم بها صندوق النقد الدولي

ادة توازن ميزان المدفوعات ــــــــكون إعي وفق هذه النظرية, التوسيع ليشمل الصادرات والواردات ا منـــــــــه عرف نوعـــــــــالكينزي إلا ان
مع ما تنتجه الدولة  البلد في امتصاص السلع والخدمات على توازن الميزان التجاري وفق قدرة بتطبيق منهج الامتصاص الذي يعمل

 .ل الوطنيفعلا والمعبر عنه بالدخ

العرض الكلي والطلب الكلي  ويعتمد أسلوب الامتصاص أو الاستيعاب على المعادلة الاقتصادية المعبرة عن التوازن بين
  :ويمكن إيضاح ذلك كما يلي

 .لتكن لدينا المتغيرات الاقتصادية
 (Y) - (الدخل) الناتج                   (C) - الاستهلاك الخاص 
(G) - وميالحك الإنفاق                  (I) - الاستثمار المحلي الخاص 

 (M) - الواردات من السلع والخدمات    (X) -الصادرات من السلع والخدمات 

عادلة الاقتصادية التوازن بين م , وبالاعتماد على 3وجميع هذه المتغيرات محددة بفترة زمنية واحدة جرت العادة على أنها سنة
 :أن ثحيالعرض والطلب الكلي 

Y = C + G + I + X – M … … . . . .. . . (1)  
  :اعلاه على النحو التالي ويمكن كتابة المعادلة                                                            

Y + M = C + G + I + X … . ..… … … (2) 
 
 

                                                           
1

 - Castel Odile, L’ajustement structurel et après?, Editions Maison neuve et larose, collection économies en 

développement, Paris ,1995, p: 8 -11. 
2
 .31-32 :ص ص, محمد علي حزام غالب المقبلي, مرجع سبق ذكره - 
 .126-121: , ص ص(القاهرة)مصر جامعة عين شمس,  , المجلة العلمية للاقتصاد والتجارةمشرطية مؤسستي بريتون وودز وانعكاساتها على الدول الناميةمحمد صديق تفادي,  - 3
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: نحصل على مايلي,واذا ما عزلنا عناصر التجارية الخارجية   
                                                                                                                                   

X − M = Y − (C + G + I) … … … … . (3)  
                                                                                                                      :واذا عبرنا عن

A = C + G + I … … ……..… … … . (4)                                                                   
بغض النظر  (طاقة الاستيعاب الداخلي) 1الداخلي قدرة المجتمع على امتصاص أو استيعاب الإنفاق تعبر عن (A)حيث         

يمثل رصيد الحساب الجاري  (A)الاستيعاب الداخلي  وطاقة(Y)  النشاط مع العالم الخارجي وبناء عليه فإن الفرق بين الناتجعن 
(CA) أي أن:                                                                        

CA = Y – A. . . . . . . . . . . . . . . . . (5)                               

مع طاقة الاستيعاب  (Y) وبمقارنة الناتج( الفرق بين الصادرات والواردات)يعبر عن رصيد الحساب الجاري CA حيث         
 :فإن نتيجة المقارنة لن تخرج عن الاحتمالات الثلاثة التالية (A) الداخلي

  يحقق الحساب الجاري (CA)  فائضا إذا كان الناتج المحلي  (Y)أكبر من الطاقة الاستيعابية (A)  أي أن
 ؛البلد استوعب أقل من دخله

  يحقق الحساب الجاري  (CA)عجزا إذا كان الناتج  (Y)أقل من الطاقة الاستيعابية  (A)البلد  أي أن
 ؛استوعب أكبر من دخله

 يتوازن الحساب الجاري  (CA) إذا كان الناتج  (Y)مساويا للطاقة الاستيعابية. (A)  
أو تخفيض الطاقة   (A)مقارنة بالطاقة الاستيعابية (Y) ويمكن تخفيض عجز الحساب الجاري إما من خلال زيادة الإنتاج        

فإن معالجة عجز الحساب الجاري  -الصندوق والبنك بحسب وجهة نظر -لصعوبة زيادة الإنتاج  ونظراالاستيعابية مقارنة بالإنتاج, 
نقدية ومالية انكماشية تتمكن من خلالها تخفيض الإنفاق أو الطلب الكلي  ع سياسات اقتصاديةلهذه الدول يتطلب منها إتبا 

اتباع أي  ,(G) الحكومي والإنفاق (I)والاستثمار العام ( C) انقاص الاستهلاك العام والخاص من خلال , 2 (الامتصاص)
 .3سياسة انكماشية

  .الاسلوب النقدي :ثانيا

المدفوعات والتضخم هما  ومعالجتهم للاختلال في ميزان المدفوعات من ان الاختلال في ميزانفي تفسيرهم  ينطلق النقديون        
 ,د مفتوح يتسم بوجود سعر صرف ثابتففي اقتصا ,بين العرض النقدي والطلب النقدي ظاهرتان نقديتان أي يرتبطان بالعلاقة

 :الاسلوب النقدي من افتراضين هما يبدأ

                                                           
 .119 -111 :ص ص, 1111 ,الجزائر ,لطبعة الرابعة, اطبوعات الجامعيةديوان الم ,(دراسة تحليلية تقييمية)المدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية, عبد المجيد قدي - 1
 .126:ص, نفس المرجع - 2
جوان , 39العدد, مجلة التواصل في الاقتصاد والادراة والقانون, 1020الى 2990الاصلاحات وانعكاسها على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة من , جزيرة معيزة - 3

 .11: ص, قالمة, 1212 ايم 9جامعة , 1111
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ان دالة الطلب على النقود ثابتة بالنسبة الى الدخل أي ان الوحدات الاقتصادية ترغب دائما الاحتفاظ بجزء من  :لالأو الافتراض 
 .موجودات الاجمالية في صورة ارصدة سائلة

 .ان العرض النقدي يخضع لتحكم السلطات النقدية عن طريق التحكم في مقدار الائتمان في الاقتصاد :الافتراض الثاني

        :تحليل الاسلوب النقدي من المعادلة ويبدأ

                                                                         MS = Md…………………………(1) 

حيث , عن التوازن في سوق النقود(1)وتعبر المعادلة  ,تمثل الطلب على النقديMd و ,تمثل العرض النقديMS :حيث ان      
 .ت الاقتصادية على المستوى الذي ترغب فيه من النقودتحصل الوحدا

   :لدينا المعادلة

                                                                    VMS = VDC + VNFA………………(2) 

مضافا اليه التغير VDC يساوي التغير في الائتمان المحلي VMSالى ان التغير في العرض النقدي  (1)وتشير المعادلة       
 .VNFAالجهاز المصرفي  احتياطيالحاصل في صافي 

       :ولدينا المعادلة

                                                                 VNFA = B = CA =KA………………..(3) 

والذي يمثل اجمالي   ,Bلرصيد ميزان المدفوعات  الجهاز المصرفي يكون مساوي احتياطيالى ان التغير في ( 3)ير المعادلة وتش        
 .KAوحساب راس المال  CAكل من الرصيد الحساب الجاري 

من المعادلة  MSوفي ظل الافتراضين الاول والثاني فان تعويض ما تساويه ( 1)وبالعودة مرة ثانية الى معادلة الانطلاق         
 :ينتج الاتي( 1)في المعادلة  (1)

VMd = VDC + VNFA                                                                                                 
VNFA = VMd - VDC                                                                                      

عكسيا بالتغيرات في الائتمان  يتأثر ,يساوي رصيد ميزان المدفوعاتاي ان التغير الحاصل في صافي الاحتياطي والذي  :التفسير
ات الجهاز طصافي احتيا انخفاضفان ذلك يؤدي الى  ,زاد الائتمان المحلي بمقدار اكبر من الزيادة في الطلب على النقود فإذا ,المحلي

صل عندما تكون الزيادة في الائتمان المحلي اقل اما ظهور حالة الفائض تح ,المصرفي اي ان ميزان المدفوعات يكون في حالة العجز
 :1بير عنه بالصياغة الاتيةعمن الطلب على النقود وهو ما يمكن الت

  B<0     =NFA             DC>Mdحالة العجز                                   

                                                           
 .16 -12:ص ص ,1221, 1العدد ,مجلة التمويل والتنمية ,مخطط جرئ ومعمر:لصندوق النقد الدوليالنموذج النقدي  ,بولاك .جاك ج - 1
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    B>0     =NFA             DC>Mdحالة الفائض                                 

نتيجة  وان هذا العجز هو ,فرق بين الطلب على النقود وعرضهاوبذلك فان عجز ميزان المدفوعات يكون مساويا لل          
اي ان وضع ميزان المدفوعات يتحدد في القطاع النقدي لذلك يوصي خبراء الصندوق  ,في الائتمان المحلي بصفة رئيسية للتوسع

كما  ,الوضع المرغوب لميزان المدفوعات وبما يتناسب مع ,فة عامة وخاصة المقدم للحكومة بصفة خاصةبتقييد الائتمان المحلي بص
اي ضرورة العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة واعتباره , اءات النقدية والماليةر يؤكد هؤلاء الخبراء على اهمية التزامن بين الاج

 .السبب الرئيسي للتوسع النقدي

قد استخدام دالة مبسطة للطلب  ,بولاك تجدر الاشارة الى ان النموذج الاساسي لصندوق النقد الدولي الذي وضعه وهنا         
القومي النقدي بمعامل ثابت وهو مقلوب  تناسب مع  التغير في الدخلعلى النقود وبموجب هذه الدالة فان الطلب على النقود ي

 :لنقود حسب نموذج بولاك هياي ان دالة الطلب على ا ,سرعة تداول النقود

= KVY                                                      VMd  

  .تمثل التغير في الدخل القومي النقدي:VY .        تمثل مقلوب سرعة تداول النقدي:                 K :حيث ان

ض ثبات سرعة تداول النقود الى اعتبار انها لا النقود ويعود افتر ومن الواضع انه اعتمد  في صياغة هذه النظرية الكمية ل          
عالجة المشكلات تتغير في الاجل القصير وهذا يتفق مع اهتمام صندوق النقد الدولي انذاك بتصميم برامج الاصلاح الاقتصادي لم

من خلال تضمين النموذج دالة الاستيراد  وقد بين بولاك العلاقة بين السياسة النقدية ووضع ميزان المدفوعات ,ذات الاجل القصير
 : حيث عبر عن الدالة بالصياغة التالية ,وهنا استخدم مفهوما كينزيا ,

IM = mY                                                        

 لقوميتمثل الدخل ا: Y.        تمثل الميل الحدي للاستراد:m .        تمثل الواردات:M      :حيث ان

 ,مع الدخل القومي للفترة السابقة فترة زمنية تتناسب لأيان الواردات  ,1221قد افترضت الصياغة الاولى التي نشرت عام       
يوفر المسارات الزمنية للمتغيرات الاقتصادية المؤدية الى قيمة التوازن  لأنهويبين بولاك ان هذا النموذج البسيط هو نموذج ديناميكي 

التي تبين ان التغير في عرض النقود يساوي التغير في الاحتياطات الاجنبية للبلد ( 1)لتوضيح ذلك نعود الى المعادلة رقم , النهائية
 .مضافا اليه التغير في الائتمان المحلي

 الواردات متغيرو , ضافةإفبالنسبة للتغير في الاحتياطات الاجنبية فانه مرتبط بعدة متغيرات هي الصادرات وتعتبر مصدر         
حدثت زيادة في مستوى الصادرات فان هذه الزيادة سوف تؤدي الى حدوث زيادة  فإذا ,عن مصدر تسرب والاقتراض الخارجي

زيادة كما تحدث زيادة في الواردات وبصورة تدرجمية الى ان تتعادل مع ال ,في مستوى الدخل بمقدار يتوقف على قيمة المضاعف
 .وكذلك يزداد عرض النقد بما يساوي الزيادة التي تراكمت في الاحتياطات الاجنبية ,راتالحاصلة في مستوى الصاد

اما اذا حدث توسع في الائتمان المحلي فهذا سوف يؤدي الى زيادة مستوى الدخل القومي النقدي وزيادة في مستوى         
يؤدي الى تدهور الاحتياطات الاجنبية بمعدل الواردات وزيادة في عرض النقد ومع ثبات مستوى الصادرات فان ذلك سوف 

على ذلك يبين هذا النموذج خطورة  وتأسيسا ,يعني تدهور وضع ميزان المدفوعات مقارب لمعدل التوسع في الائتمان المحلي وهنا
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وذلك ان الائتمان سياسة التوسع في الائتمان المحلي على توازن ميزان المدفوعات ويبين بولاك انه ادخل تعديل على هذا النموذج 
بالقطاع الخاص والصندوق ينصح بالتقليل من الاول وتشجيع النوع  والأخرالمحلي اصبح يقسم جزء خاص بالقطاع الحكومي 

 .1الثاني

 .الاصلاح الاقتصادي جالاصلاح المالي والنقدي ضمن برام :المبحث الثالث

بناها صندوق تي الذي تتضمنه برامج الاصلاح الاقتصادي التي يسنحاول في هذا المبحث اظهار الاصلاح المالي والنقد        
 .محاولة منى لتعمق فيها واستنباط فلسفة الاصلاح لحصر موضوع الدراسة ,النقد الدولى

 . الاقتصادي بالإصلاحعلاقة الاصلاح المالي والنقدي  :الأولالمطلب 

وسنحاول في هذه الجزئية ,منه  جزأتي ت الاقتصادي وهي جزء لاالمالي والنقدي علاقة قوية مع الاصلاحا للإصلاحان         
ومن ثم , ا كليهماهالتي يعتمد علي للإجراءاتبراز هذه العلاقة من خلال التعرف على كل من الاصلاح المالي النقدي والتطرق ا

 .تصاديالتطرق الى اوجه الاختلاف والتشابه وصلا الى بلورة العلاقة التي تحكمهم مع الاصلاح الاق

 .المالي والنقدي لإصلاحل الاطار النظري :اولا

 .المالي للإصلاحالاطار النظري  -2

حيث يقصد به وضع برامج واليات ,يعتبر الاصلاح المالي جزاءا من الاصلاح الاقتصادي : مفهوم الاصلاح المالي -2-2
وتتوقف فعالية الاصلاح المالي  ,2زء منه بصورة خاصةللمعالجة والحد من الاختلالات والسلبيات التي يعاني منها الوضع المالي او ج

 3وفي نفس الوقت تجنب الاعتماد على التمويل البنكي ,من خلال قدرته على تعبئة الادخار وضمان افضل التخصيصات للموارد
 .ح النظام الضريبيالسوق المفتوحة وإصلا عيل ادوات السياسة المالية وخاصةوذلك من خلال تف, في تمويل عجز الموازنة العامة

ان عملية الاصلاح المالي تهدف للتخلص من الاختلالات : الاجراءات والتدابير التي يعتمد عليها الاصلاح المالي -2-1
للوضع المالي في الاقتصاد حيث من خلالها نتمكن من حشد الموارد اللازمة وفي النفس الوقت تضمن  الركائزالمالية التي تعتبر 
 :وذلك بالعمل على احداث اصلاحات في بعض الجوانب التالية,ارد على اوجه انفاق تحقق اكبر قدر من العوائد توظيف هذه المو 

  محاولة اصلاح النظام الضريبي و اعادة هيكلته بالشكل الذي يضمن تقليل الضرائب على الانشطة المنتجة لتشجيعها
وزيادته في الانشطة التي تعتمد على التوريد في , ع التصديروتحقيق موارد قادرة على تغطية عجز الموازنة العامة وتشجي

   ؛اغلب مكوناتها لان هذه الاخيرة من شانها ان تستنزف احتياطات الصرف وتحدث عجز في ميزان المدفوعات

                                                           
 .39 -32:ص ص ,مرجع سابق ,علاوة نواري - 1
 .21: ص ,مرجع سبق ذكره ,بهناس العباس - 2
 .161 :ص,مرجع سبق ذكره,عبد المجيد قدي - 3
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  محاولة تنويع مكونات الناتج الداخلي الخام وتجنب الاعتماد على مورد معين لما له من خطر في تقلب اسعار هذا
, سياحية, صناعية, وفي هذا الصدد يستوجب استغلال الميزات التي يتمتع بها البلد سواء كانت زراعية, خيرالأ

 ؛في تحصيل الايرادات وذلك لما لهذا الاجراء من تداعيات على تخفيف العبئ الضريبي, الخ......تجارية
 عن طريق البنك المركزي وما  امة بدل اللجوء الى طبع النقودالاهتمام بتفعيل السوق المالي لما له من اهمية تمويل الموازنة الع

 ؛عنه من اثار تضخمية تضعف القدرة الشرائية وتحقن الحالة الاجتماعية للبلد والنتيجة عرقلة لعملية الاصلاح المالي ينتج
 من الانفاق على القطاع  محاولة ترشيد الانفاق وتحسين التشريعات والقوانين في هذا المجال بالشكل الذي يسمح بالتقليل

ومن , وتشجيع القطاع الخاص...( ورفع الدعم على السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع ,تقليل التوظيف)العام 
 .جهة اخرى الانفاق على البنية التحتية التي تشجع على الاستثمار والإنتاج ومن ثم تسريع عملية النمو الاقتصادي

 .نقديلا للإصلاحالاطار النظري  -1

يقصد بالإصلاح المصرفي تلك العملية التي تؤدي إلى "مفهوم الإصلاح المصرفي : (المصرفي) مفهوم الاصلاح النقدي -1-2
في القوانين وتشريعات والسياسات المتعلقة بالعمل المصرفي على اختلاف أنواعها وأشكالها بحيث يؤدي إلى  تعديل جذري وجوهري

لمجمل هذه الإجراءات حتى  لمتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية, و بالتالي جمب إجراء عملية تقييمتحسين الأداء و التكيف مع ا
 "1يتم الحكم عليها وإعطائها الوصف الحقيقي

ان التحدث عن التعديل الجذري الذي تطرقنا اليه في  :نقديالاجراءات والتدابير التي يعتمد عليها الاصلاح ال -1-1 
من شانها ان تضع العمل المصرفي في بيئة تحفز على , يكون عن طريق العمل على ارساء اجراءات وتدابير التعريف السابق

 :استقطاب الموارد المالية وتوظيفها بالشكل الكفء الذي يضمن الملائة اللازمة للمصارف من خلال العمل على
  يها البنوك الخاصة ارساء بيئة تنافسية تزاحم ف وذلك لما له من اهمية في,ضمان حرية الدخول والخروج للعمل المصرفي

وفي نفس الوقت يحفز البنوك على , ومن ثم تحسين الوساطة المالية وتقليل تكلفة الاقتراض والإقراض, البنوك العامة
 ؛الابتكار في وسائل التمويل و الايداع على حد سواء

 ائدة حقيقية تعكس مستوى الطلب والعرض في السوق القيام بتحرير اسعار الفائدة لما له من شان في خلق اسعار ف
( اذا تم فتح حساب راس المال)ان هذا الاجراء يساعد على حشد الموارد المالية للبنوك سواءا داخليا او خارجيا, النقدي
يل وخلق الانتاج يساعد حتى الاصلاح المالي لما يوفره من تنوع في تحص ,اعد على خلق انتاج لا خلق ائتمانمما يس

 ؛الموارد للدولة وجمنب الاعتماد على العبئ الضريبي وتقييد الانفاق
  ان ,العمل على تحرير توجيه الائتمان وعدم ربطه بأجندات سياسية تخدم بعض الاطراف على حساب الجدارة الائتمانية

لمشاريع الاكثر مردودية هذا الاجراء يساعد البنوك على اختيار المشاريع وفق دراسة جدوى فعالة قادرة على انتقاء ا
كل ذلك جمعل البنوك تعمل في جو اكثر اريحية ويساعد في استمرارية العمل  ,والأقل عرضة لمشاكل عدم التسديد

   ؛المصرفي وتطوره
                                                           

 (معنويين او طبيعيين) لاشخاص نقصد هنا بالعبئ الضريبي انه في حال تنويع مصادر الايرادات لبلد ما من شانه ان يخفف العبئ على نسب ومقدار الضرائب التي تفرض على ا, 
كل هذه  و,ائب جديدة او زيادة نسبة ضريبة موجودة او اللجوء الى طبع النقودوالتي في حال عدم توفر هذه الموارد الكافية فان صناع القرار سينقلون هذا العبئ مباشرتا في شكل ضر 

 .الاجراءات الاخيرة لها تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية وعلى المشاريع القائمة
, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية  ائريةللبنوك الجز  التحرير المصرفي و متطلبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسيةبريش عبد القادر,  - 1

 . 56-57 :, ص ص(2005-2006), غير منشورة, فرع نقود ومالية
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 والتي تساعد البنوك على العمل بأكثر اريحية  ,لأهميته في عملية تامين الودائع العمل على ارساء نظام تامين فعال وذلك
ل من احتمالية الافلاس خاصة في البنوك الصغيرة التي في غالب الاحيان تحاول الدخول في مشاريع تحوي مخاطر  وتقل

 .كبيرة وذلك لتحقيق موارد كبيرة من شانها ان تعمل على توسعة نشاطاتها المصرفية
 .ملة والإصلاحات الاقتصاديةضمن استراتيجية متكاالمالية و المصرفية أكثر نجاعة, جمب أن تكون  ولكي تكون إصلاحات

 .اوجه الاختلاف والتشابه بين الاصلاح المالي والنقدي :ثانيا

فهناك من يعتقد ان الاصلاح , ان الحديث على هذه الجزئية امر معقد للغاية للتداخل الذي تحظى به مكونات كل منها        
ومنهم من  ,ق من جممع الاثنين في عنوان واحدفي هذا السياو ,ومنهم من يعكس الامر( المصرفي) المالي يشمل الاصلاح النقدي

وفي واقع الامر هناك اختلاف لا محالة لعدة اسباب وسنحاول ان ندخل الى بعض  ,يستدل بهذا على ذاك وذاك على هذا
 .التفاصيل التي تمكننا من ابراز بعض اوجه الاختلاف والتشابه

 :يمكن أن نوجزها فيما يلي: قدياوجه الاختلاف بين الاصلاح المالي والن -2

  الاصلاح المالي يستهدف تقليل العجز في الميزانية العامة من خلال السياسة المالية عن طريق تقليل النفقات وزيادة
او  اما الاصلاح النقدي فيستهدف التوسع في السيولة من جانب المصارف من خلال السياسة النقدية ,الايرادات

 ؛ات الوضع الاقتصادي العام بهدف تنشيط النشاط الاقتصاديوذلك حسب متطلب العكس
 اما الاصلاح النقدي  ,وذلك بتبني اسلوب الامتصاص في المعالجة ,ستمد فلسفته من المدرسة الكينزيةالاصلاح المالي ي

لاختلالات من خلال اتباع الاسلوب النقدي في حل ا ,(النظرية الكمية للنقود) فيستقي فلسفته من المدرسة النقدية 
 ؛الداخلية والخارجية

 وكذا التشريعات  الاصلاح المالي مسؤولة عنه الحكومة من خلال قانون المالية الذي يضم كل من الايرادات والنفقات
اما الاصلاح النقدي مسؤولة عنه السلطة النقدية والمتمثلة البنك المركزي لما له من صلاحيات تخوله لذلك  ,التي تحكمها

 .لمصدر الاول للنقد والمسؤول عن مراقبته وادارتهباعتباره ا

 :في العناصر التالية يمكن أن نوجزها :اوجه التشابه بين الاصلاح المالي والنقدي -1

  وعلى وجه الخصوص يدخلان ضمن نفس البرنامج والذي هو ,ان كلاهما يعتبر جزء من برامج الاصلاح الاقتصادي
 ؛برنامج التثبيت

  بعث الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة العجز في الحساب الجاري ومن ثم التخلص من عجز انهما يهدفان الى
 ؛ميزان المدفوعات

  كلاهما صادر عن هيئة دولية واحدة وهي صندوق النقد الدولي كحل لإشكالية المديونية التي وقعت فيها بعض الدول
 ؛وخاصة المكسيك في بداية الثمانينات

 عن الطلب الكلي لحل مشكلة  التأثيروالتي تهدف الى , ار سياسة جانب ادارة الطلب الكليانهما يدخلان في اط
 .الاختلالات الناتجة عن عدم التوازن بين الطلب والعرض
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 .الاقتصادي مكانة الاصلاح المالي والنقدي ضمن برامج الاصلاح :ثالثا

ا في قاموس وع الى جذور هذه الاخيرة من حيث تبلورها ودخولهيمكن دون الرج ان الحديث عن اصلاحات مالية ونقدية لا       
الاقتصادية جمد ان الاصلاحات المالية والنقدية هي اجراءات تدخل في اهداف ومحتوى  للأحداثان المتتبع , المفردات الاقتصادية

 الذي يهدف الىالاقتصادي وعلى وجه الخصوص تدخل في اطار برنامج التثبيت , البرامج التي وضعها صندوق النقد الدولي
القضاء على الاختلالات ذات الطبيعة المالية والنقدية من خلال عدة اجراءات تدخل ضمن اصلاح السياستين المالية والنقدية 

 ,على عجز الموازنة العامة من خلال العمل على ترشيد الانفاق وزيادة الايراداتوذلك من اجل القضاء  ,وكذا سعر الصرف
من التوسع الائتماني وارساء سعر صرف حقيقي من شانه ان جملب موارد مالية اجنبية من اجل تحقيق التوازن في نهاية  وكذلك الحد

 (.والسوق النقدي,السلع والخدمات)المطاف بين العرض والطلب في السوقين 

 .الاقتصادي مخطط توضيحي يبين مكانة الاصلاحات المالية والنقدية ضمن برامج الاصلاح (:04)رقم الشكل

 

  

 

 

 

 

 

 .من اعداد الباحث بالاعتماد على الشرح اعلاه: المصدر

من الشكل اعلاه يتضح ان الاصلاحات المالية والنقدية هي عبارة القناة الواصلة بين برنامج التثبيت والأهداف المسطرة          
نتقال من خلال معالجة الاختلالات المالية والنقدية والمتمثلة في عجز ميزان وذلك  بالتركيز عن الاليات التي بها يتم هذا الا,له

 .المدفوعات عن طريق التخلص من عجز الموازنة العامة والحد من التوسع النقدي

 .ضرورة تطبيق الاصلاح المالي والنقدي بالتزامن مع الاصلاح الاقتصادي: المطلب الثاني

في عملية الاصلاح الاقتصادي والتي تقضي الى اهمية من المفكرين تبلورت بسبب التجارب السابقة هناك عدة اراء لمجموعة         
 .والنقدي يتماشى مع عملية الاصلاح الاقتصادي لعدة جوانب سنحاول الالمام بها في هذه الجزئية ان يكون الاصلاح المالي

 

 

 

برامج صندوق النقد 
 الدولي

 برنامج التثبيت

برنامج التعديل 
 الهيكلي

استهداف العجز في 
ميزان المدفوعات  من 

التوسع  الحد من خلال
 الائتماني

    الحد من عجز
 الموازنة العامة

اصلاحات مالية 
 ونقدية

 اصلاح السياسة النقدية

 اصلاح السياسة المالية

 
تحقيق استقرار 

 اقتصادي
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 .لاح الاقتصاديأبطأ من الإص وتيرةب والنقدي تنفيذ الإصلاح المالي :اولا

أن يكون معدل إصلاح القطاع المالي أبطأ من معدل إصلاح القطاع  الحقيقي  ,يرى الكثير من الاقتصاديين في هذا الصدد       
في الاقتصاد حتى لا تكون هناك فجوة من شانها أن تنعكس على الأسعار مما يؤثر في الاستقرار الاقتصادي ويضعف عملية 

 :   كالتالي  أرائهمأن تتمحور حيث يمكن , التنمية

 قـــد يزيـــد مـــن تـــدفقات رؤوس الأمـــوال مـــن الخـــارج الى  ,إن تحريـــر حســـابات رأس المـــال مـــن خـــلال إصــــلاح النظـــام المـــالي
  ؛مما يؤدي الى ارتفاع كبير في أسعار الصرف وتعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار الصرف ,الداخل

 ض الذي ينتج عن التحرير المـاليإن الزيادة المفرطة في معدلات الاقرا , وخاصـة بعـد تـرك الحريـة للبنـوك في مـنح الائتمـان
والتي من الممكن أن تعمل علـى زيـادة كبـيرة في أسـعار السـلع , للمشروعات التي تعتقد أنها ذات جدارة اقتصادية مناسبة

ممــا يــنعكس علــى أســعار , دان المغاربيــةالبلــفي  ةوالخــدمات وفي المقابــل الجهــاز الانتــاجي غالبــا مــا يكــون غــير مــرن وخاصــ
  ؛ويقحم البلد في التضخم السلع والخدمات بشكل كبير

 والنقـدي إن إصلاح و إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العامـة وسـداد مـديونيتها تجـاه البنـوك قبـل عمليـة الاصـلاح المـالي 
مكــن أن تحـرم المؤسســات الـتي تعــرف صـعوبات ســببها لأن عمليـة تحريــر أسـعار الفائــدة مـن الم ,يعتـبر إجــراء بـالغ الضــرورة

 وبعــد الاصــلاح المــالي ,بأســعار فائــدة مدعومــة والنقــدي والــتي كانــت تحصــل عليهــا قبــل الاصــلاح المــالي ,نقــص الســيولة
وبالتـالي يتفـاقم ضـعف هـذه المؤسسـات مـن خـلال عـدم حصـولها , قد تحرم من هذه السيولة مما يزيد مـن تعثرهـا والنقدي
وض كانت تعتمد عليها بشكل كبير قبل الاصلاح الاقتصادي وكذلك حرمان البنوك من سداد هذه المؤسسـات على قر 

  ؛وظهور هذه المديونيات في صورة قروض رديئة تضعف قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة ,لمديونيتها

 وفتح باب المنافسة في  ,لائتمان المصرفيوحرية توجيه ا ,سريع بواسطة تحرير أسعار الفائدة والنقدي إن عمل إصلاح مالي
 ,توجيه الائتمان للاقتصاد الوطني  قبل أن تتم عمليـة إصـلاح اقتصـادية كليـة والمتمثلـة في تحريـر أسـعار السـلع والخـدمات

نية البنوك للجدارة الائتما وإصلاح الهياكل المالية لهذه المشروعات جمعل تقييم ,وسداد مديونيات مشروعات القطاع العام
حيـث أن خلــل الأسـعار والهياكــل الماليـة للشـركات ســوف يعقـد مـن عمليــة التقيـيم الحقيقــي  ,لهـذه المشـروعات غــير دقيقـة

 .1وبالتالي صعوبة نجاح تحرير النظام المالي قبل عمل الاصلاحات الاقتصادية الكلية ,لهذه المشروعات

 

 

                                                           
 ابط على العمل المصرفي, وهذا في إعطاء البنوك والمؤسسات المالية استقلالها التام وحرية كبيرة في إدارة أنشطتها المالية, من خلال إلغاء مختلف القيود والضو  يتمثل: التحرير المالي

الأدوات الغير مباشرة للسياسة النقدية, بتحرير معدلات الفائدة على القروض والودائع, والتخلي عن سياسة توجيه الائتمان, وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي, والتوجه نحو اعتماد 
الإجراءات التحرير المالي الداخلي, هذا بالإضافة إلى تحرير المعاملات المتعلقة بحساب رأس المال والحسابات المالية وفتح المجال المصرفي أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي, وتمثل هذه 

 .لميزان المدفوعات, والتي تمثل التحرير المالي الخارجي, والذي يعتبر تكملة للتحرير المالي الداخلي
1
 .62: ص ,مرجع سبق ذكره ,بن يخلف فايزة - 
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 .لاح الاقتصاديالإص عم بالتماشي والنقدي تنفيذ الإصلاح المالي :ثانيا

كانية حدوث اثبتت التجارب السابقة ان تأخير الاصلاحات المالية والنقدية عن الاصلاحات الاقتصادية تؤدي الى ام        
وتفشل التنمية في القطاع الحقيقي وتحدث تشوهات  , النتائج والأهداف المرجوة منهاوتعيق الوصول الى ,اختلالات مالية كبيرة

 :ومن بين اراء مؤيدي الاصلاح المالي والنقدي مع الاصلاح الاقتصادي ما يلي ,تصادعلى مستوى الاق

  يرتبط بتحرير أسعار الصرف وإصلاح جهاز الائتمان ,شامل اقتصاديإن القيام بإصلاح ,وتحرير التجارة الخارجية ,
وإعادة توجيه , لمالية للاقتصادمع إعادة هيكلة المشروعات الاقتصادية سوف يعمل على تحسين تخصيص موارد البنوك ا

  ؛مما يعمل على نجاح الإصلاح الاقتصادي الكلي ,المدخرات نحو استثمارات أكثر مردودية

 الحد من هروبأن يعمل على  ,الذي يرتبط بتحرير حسابات رأس المالوالنقدي و  من احتمالات تحرير النظام المالي 
بالشكل الذي يمكنها من تقديم قروض  ,التالي زيادة موارد البنوكوب للخارج واسترداد تلك المهربةرؤوس الأموال 

 ؛أي توافر الائتمان اللازم لهيكلة هذه المشروعات ,ذات الجدارة الائتمانية للمشروعات 

 لكية تحويل ملكية البنوك التجارية العمومية المتعثرة الى الم حدبلغ ت حتىالنظام المالي  ات المالية والنقديةإذا استمر إصلاح
وعلى منح , ا جمعل البنوك تعمل على جذب الودائع بأسعار فائدة مصرفية عاليةممسيؤدي إلى زيادة المنافسة , الخاصة

الاقتراض ومن تكلفة من  فضتخالتي انخفاض هوامش الوساطة المالية و  نهينجم ع مما ,القروض بأسعار فائدة منخفضة
زيادة الأسعار الناشئة من  حدتوتقليل , ض في المستوى العام للأسعاروقد يترجم ذلك في انخفا ,ثم تكلفة راس المال

  ؛ مما جمنب ارتفاع معدلات التضخم وتقليل اثاره الاجتماعية السيئةتحرير أسعار السلع والخدمات 

  مل وذلك ان ع ,يمكن أن يدعم السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي الاصلاح المالي والنقديإن
من خلال العمل على الحد من الاصدار  وذلك, هذه الاخيرة في ظل نظام مالي متحرر احسن منه في نظام مقيد
واستعراض وسائل جديدة وأدوات للإدارة النقدية , النقدي الذي يقوم به البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية العامة

طهير القنوات التي تنتقل عبرها أثار السياسة النقدية إلى القطاع وت, باستعمال الأساليب غير المباشرة المرتبطة بالسوق
, وتشجيع اتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة, واستحداث عنصر المنافسة, تقوية المؤسسات المالية) الحقيقي 

 ؛1استنادا إلى قوى السوقكل ذلك يكون ( والتدفقات الائتمانية 

 ية من خلال الغاء كافة اشكال الدعم وتنحي الدولة عن التدخل في الاداء ان القيام بالإصلاحات المالية والنقد
مما تعين على الدولة في هذا الصدد ان تتخذ سياسة نقدية انكماشية  ,ادى الى ارتفاع معدلات التضخم ,السعري

اءات من القدرة على وذلك لما لهذه الاجر  ,والمدينة وفقا لقوى العرض والطلبوتعمل على تحري اسعار الفائدة الدائنة 
 .2ومن ثم الاخذ بالإصلاحات الاقتصادي الى بر الامان ,السيطرة على التضخم وكبح جماحه

                                                           
 تفاعل كل من قوى منحنى الطلب  لطريقة التي تحل به المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي ويعني أن الأسعار والكميات المطلوبة والمعروضة تتحدد في السوق عن طريقو يقصد ا

ولة لا تتدخل في تحديد الأسعار لأن ارتفاع الأرباح في سلعة معينة وفي هذا النظام يكون الانتاج موجه نحو السوق, أي أن الانتاج مرتبط بقانون العرض والطلب والد, ومنحنى العرض
مما ينجم عنه كثرة المنتوج وحينها يفوق العرض الطلب فتنخفض الأسعار فيتوقف بعض المنتجين عن الانتاج ومن ثم قلّة المنتوج فيرتفع , يدفع بمنتجين آخرين إلى إنتاج هذه السلعة

 ه حين  يتسابق أصحاب المشاريع إلى إنتاج السلعة المطلوبة في السوق يترتب عنها زيادة العرض عن الطلب تنخفض الأسعار ويحدث التكدّس ثمومن سلبياته ان, الثمن من جديد
 .يؤدي ذلك الى إفلاس المؤسسات الصغيرة, فتغلق أبوابها وتطرد عمالها, فتحدث الأزمة الاقتصادية والاجتماعية معًا, رغم توفر الانتاج

مالية ونقود, : أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية فرع ,اصلاحات النظام المصرفي الجزائري واثرها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية ,علي بطاهر - 1
 .113 -111:ص ص, 1112/1116, جامعة الجزائر

 .61: ص ,مرجع سبق ذكره ,بن يخلف فايزة - 2
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 .المالي والنقدي بالإصلاحعلاقة السياسة المالية والنقدية : المطلب الثالث

جة الانتقال من نظام مالي مقيد الى يلتي تنشا نتوا, تواجه عملية الاصلاح المالي والنقدي بعض الصعوبات اثناء التنفيذ        
وفي المقابل الدول التي تتجه نحو هذا الاجراء تكون غير قادرة على مواجهة المشاكل المالية والنقدية  ,اخر يعتمد على قوى السوق

النقدية من خلال ادواتها تاتي السياسة المالية و , لعدم تطور انظمتها المالية والمصرفية وحداثة عملية التحرر عندها, الناتجة على ذلك
 .المختلفة بمثابت الضابط لهذه الاختلالات من خلال العمل على تفعيل ادواتها المختلفة وتجنيدها

 .والنقديالاصلاح المالي  التي يواجهها تنفيذمشاكل البعض  :أولا 

ولذلك على المشرفين , لعملية بعض الصعوباتالا أنه قد يرافق هذه ا, ة الاسراع بعملية الاصلاح الماليعلى الرغم من أهمي        
ومن بين هذه , على عملية الاصلاح المالي أن يتعاملوا مع هذه الصعوبات جيدا حتى لا تتأثر عملية الاصلاح الاقتصادي الكلي

 : الصعوبات ما يلي

 رفع القيود على الجهـاز المصرفي وحرية البنـوك في توجيه الائتمان خلال  من, النقدي غالبا ما يرافق الاصلاح المالي
وعادة ما تكون الزيادة في الائتمان أكبر من الزيادة في حجم الودائع وغالبا ما تختار , المصرفي ارتفاع كبير في الاقتراض

 ؛1الائتمان المصرفي اللازم لها وتحرم المؤسسات الصغيرة من, منح الائتمان المصرفي للمؤسسات الكبرى, اذا البنوك عند
 الى زيادة إقبال الأجانب على إيداع أموالهم بالبنوك الوطنية , يمكن أن يؤدي إصلاح النظام المالي وتحرير حسابات رأسمال

والذي من شانه ان يضع على كاهل البنوك نجاعة اقرض هذه الاموال , وبالتالي دخول مزيد من رؤوس الأموال الى الدولة
د يعرضها للخطر لأنها في بداية تحررها حيث تكون خبرتها محدودة نوعا ما مقابل التحديات التي تواجهها مما قد مما ق

   ؛2يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني
 مما قد يدفعها الى ممارسة , عادة ما تؤدي حدة المنافسة بين البنوك الى تعثر البنوك الصغيرة في ظل المنافسة الشديدة

مما يرفع المخاطرة , ات الاقراض شديدة المخاطرة حتى تحقق أرباح تساعدها على تحسين وضعيتها في ظل المنافسةعملي
 ؛3ومن ثم تعرض النظام المالي لمخاطر كبيرة تؤدي الى زعزعة الثقة به, في النظام المالي بسبب عمليات الاقراض الخطرة

 ويع وذلك بتن ,الاقتصادي الكلي للإصلاحلى وضع استراتيجية شاملة دون العمل ع ان القيام بالاصلاح المالي والنقدي
 ,الخ....بالزراعةمن خلال الاهتمام بالقطاع الانتاجي وتنميته والاهتمام  ,المغاربية منها مصادر الايرادات للدول وخاصة

الى الجهاز  العبءلك انتقال ويترتب على ذ, السجن لهذه الاقتصاديات بمثابةامر جمعل من الاصلاحات المالية والنقدية 
 .الضريبي مما يقضي على القدرة الشرائية ويحقن الحالة الاجتماعية للبلد

 

                                                           
 .112 -116:ص ص, سبق ذكرهمرجع , علي بطاهر - 1
 .11: ص ,1221 ديسمبر, (القاهرة)مصر  ,المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر للاقتصاديين المصريين ,تحرير سعر الفائدة واثاره المختلفة في مصر ,سهير معتوق - 2
 .116 :ص, مرجع سبق ذكره, علي بطاهر - 3
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 .  دور السياسة المالية والنقدي في علاج مشكلات الاصلاح المالي والنقدي: ثانيا 

كومي المباشر الى علاج صعوبات تنفيذ التدخل الح والمالية بالشكل الكفئ بعيدا عن يمكن أن تؤدي إدارة السياسة النقدية        
 :ويتم ذلك كما يلي والنقدي  الاصلاح المالي

  يمكن لاستخدام أدوات غير مباشرة في إدارة السياسة النقدية بعيدا عن التدخل المباشر للدولة من خلال القرارات
عرض القروض من طرف البنوك أن يؤدي الى ضبط عرض السيولة من طرف البنك المركزي بصفة عامة وضبط  ,الإدارية

كما أنها تستطيع أن تمنع تركز الائتمان المصرفي في عدد   الأسعاربصفة خاصة وعدم زيادته بشكل يؤثر على استقـرار 
 ,ئتمانوالذي يكون احد الاسباب في زيادة الطلب على الاعجز الميزانية العامة  علاجوكذلك  ,قليل من المؤسسات

وعدم زيادته بشكل كبير في فترة الاصلاح , لضبط الطلب على الائتمان السياسة المالية توذلك من خلال تفعيل ادوا
 ؛والنقدي المالي

  يؤدي استخدام البنك المركزي لعمليات السوق المفتوحة الى امتصاص كميات من السيولة المتداولة داخل الاقتصاد والتي
ومن ثم تمكن البنك المركزي  , عد فتح الحساب الرأسمالي مع العالمب, يعود جزء منها الى رؤوس الأموال القادمة من الخارج

ة التدفقات الرأسمالية من بواسطة السياسة النقدية من ضبط سعر صرف العملة المحلية وعدم تأثرها بصورة كبيرة بزياد
كومة لدى البنوك التجارية بزيادة ايداعات الح, يؤثر على أسعار الفائدة المصرفيةكما يستطيع البنك المركزي أن  ,الخارج

و يتخذ إجراءات , مما يعمل على تقليل حجم التدفقات الرأسمالية من الخارج, ومن ثم تقل أسعار الفائدة المصرفية
 ؛1والنقدي إذا ما كانت المشكلة هي هروب رؤوس الأموال للخارج في فترة الإصلاح المالي, عكسية

 عملية الاصلاحات المالية والنقدية عن طريق اصلاح النظام الضريبي بالشكل  ان اتباع سياسة مالية حكيمة ورشيدة اثناء
بشكل كبير في  الذي يضمن وضع تحفيزات ضريبية للأنشطة المنتجة وتقليلها في الانشطة التي تعتمد على التوريد

على الاصدار النقدي الذي  امر من شانه ان يحقق موارد كافية لسد العجز في الميزانية العامة وجمنب الاعتماد, نشاطها
    .يتسبب في حالة تضخمية ومن ثم اختلالات مالية ونقدية حادة

من خلال ما تطرقنا اليه في هذا المطلب وما رأيناه من اثبات لأدوات السياسة المالية والنقدية من فعالية في معالجة المشاكل         
لقول ان السياسة المالية والنقدية تربطها علاقة قوية مع الاصلاح المالي والنقدي نستطيع ا, الناتجة عن الاصلاحات المالية والنقدية

 .منه يتجزأوهي جزء لا 

 

 

                                                           
1

  .111 -116:ص ص, مرجع سبق ذكره, علي بطاهر -
 تقليل العجز في الميزان التجاري الذي هو في واقع عجز في ميزان المدفوعات من خلال ان تقليل الانشطة التي تعتمد على التوريد في اقتصاد بلد معين من شانه ان يساعد في تقليل ال

 .فرةومن ثم المحافظة على الارصدة النقدية الاجنبية المتو ,الامر حصيلة الفرق بين الصادرات والواردات
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 .السياسة المالية والنقدية كركائز لعملية الاصلاح المالي والنقدي :رابعالمبحث ال

ح المالي والنقدي من خلال ما تتمتع به من تلعب السياسة المالية والنقدية دورا كبيرا ان لم نقل هي محور وعصب الاصلا        
 .ادوات وآليات فعالة قادرة على مجارات هذه الاصلاحات وتوجيهها لتحقيق الاهداف المرجوة منها

 .السياسة النقدية عموميات حول :المطلب الأول

لال قدرته على التحكم في السياسة ويستمد هذه الاهمية او الدور من خ, ان للإصلاح النقدي اهمية كبيرة في الاقتصاد         
وهو الامر الذي اد بنا الى ضرورة تسليط الضوء على السياسة النقدية مبرزين في ذلك , النقدية لما لها من ادوات كافية لذلك

 (.السياسة النقدية والإصلاح النقدي)الجوانب والجزئيات التي تربط بين هاذين الثنائيين 

 .اسة النقديةمفاهيم عامة حول السي: اولا

ليس هناك تعريف موحد من قبل الاقتصاديين للسياسة النقدية, حيث تختلف تعريفاتها من اقتصاد لآخر وذلك حسب          
 .  درجة تطور الاقتصاد من جهة ثانيةالأهداف المناط تحقيقها من جهة وحسب 

للاقتصاد  ي للتأثير على السيولة النقدية المتاحة للتداول فيالتي يستخدمها البنك المركز  هي مجموعة من الإجراءات :التعريف الاول
 .1الوطني

 النقود من البنك المركزي و ذلك كأداة لتحقيق أهداف العمل الذي يستخدم لمراقبة عرض هيالسياسة النقدية  :التعريف الثاني

 .2السياسة الاقتصادية 

بغرض الرقابـة على , جراءات التي تتخذها السلـطة النقدية في المجتمعمختلف الإ السياسـة النقدية هي عبارة عن :التعريف الثالث
 .3بما يتفق وتحقيق الأهداف الاقتصـادية التي تصبو إليها الحكومة , الائتمان والتأثير عليه

 :والملاحظ هنا ان مجمل التعاريف تحتوي على نفس المكونات وهي

 

 

والتدابير التي تقوم بها  مجموعة من الإجراءات هيالسياسة النقدية  ول باننطلق نخرج بتعريف شامل حيث نقهذا الممن 
من اجل التحكم والمراقبة  ,المستخدمة من طرف البنك المركزي المختلفة والأدواتتمثلة في مختلف الآليات المو السلطات النقدية 

                                                           
1
 ,الطبعة الاولى, (فرجينيا)الولايات المتحدة الامريكية الإسلاميالمعهد العالمي للفكر , السياسة النقدية بين الفقه الاسلامي والاقتصاد الوضعي, وليد مصطفى شاويش - 

 .126: ص, 1111
2

 - jean pierre pattat, monnaie, institutions financières et politiques monétaires, 4
em

 édition, Economica, paris. 

1987, p:277.  
 .126:, ص1229 ردن,دار الثقافة للنشر والتوزيع, الأ ,مبادئ التحليل الاقتصادي الجزئي والكليمحمد مروان السمان وأخرون,  -  3

 الاهداف المرجوة الجهة المسؤولة عن هذه السياسة الاجراءات والتدابير المتخذة
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كل ذلك وقائية لمشاكل محتملة الوقوع في المستقبل,  أو اتخاذ إجراءات  وذلك لحل مشاكل اقتصادية قائمة والإدارة للعرض النقدي
 .من اجلها سطرتتحقيق الأهداف التي بغية 

 .أدوات السياسة النقدية: ثانيا

ويوجد نوعان من الأدوات ,  يستخدم البنك المركزي مجموعة من الأدوات بغية تحقيق أهدافه المسطرة في السياسة النقدية        
إلا أن هذه الأدوات تتباين من اقتصاد إلى آخر إذ تخضع لدرجة التناسق في الجهاز المصرفي وكذا  ,فيكي وآخرمنها ما هو كمي 

 .1قوة ومتانة الاقتصاد بكامله

 ية التي تقوم البنوك المركزية اوالادار  والإجراءاتوهي عبارة عن مجموعة من الضوابط الكمية والتوجيهات : الأدوات الكمية -2
 . ومن ثم في حجم السيولة المتداولة, بغية التحكم في عملية الائتمان, 2بفرضها على البنوك التجاريةالسلطات العمومية 

 البنك المركزي مقابل إعادة خصمه معدل إعادة الخصم هو عبارة عن السعر الذي يفرضه: سياسة إعادة الخصم -2-2
   .3لأوراق تجارية أو مالية للبنوك التجارية لمواجهة نقص السيولة

المركزي على  , بما يفرضه البنكتتمثل سياسة الإحتياطي الإلزامي: (الاجباري)سة معدل الاحتياطي الالزاميسيا -2-1
 .وبدون مقابل, في شكل رصيد دائن لدى البنك المركزي من الإحتفاظ بنسبة معينة من الودائع كإحتياطات المصارف التجارية

لمالية لشراء او بيع مختلف السندات المالية وخاصة ي في السوق اتدخل البك المركز  تتجسد في: سياسة السوق المفتوحة -2-3
, إذ تعتبر هذه الأداة من أهم أدوات السياسة النقدية لاسيما ل تقليص أو زيادة الكتلة النقديةأج وذلك من ,4السندات الحكومية
 .5في الدول المتقدمة

دل الخصم ونسبة الاحتياطي الالزامي ويدخل كبائع للأوراق المالية من مع رفعيقوم بالبنك المركزي  وتجدر الاشارة الى ان        
 . ويعمل العكس عند الانكماش, للحد من سيولة البنوك والائتمان في حالة التضخم, (السوق المفتوحة)والتجارية 

ضيه أوضاع تقد تستخدم السلطات النقدية أدوات أخرى غير الأدوات التي مرت وذلك حسب ما تق :الأدوات الكيفية -1
م هده ين لقبول هذه الإجراءات ومن أهوظروف كل بلد, كما يتوقف مدى استخدامها على مدى استجابة المتعاملين الاقتصادي

 :6ما يلي دواتالأ

                                                           
, جامعة الجزائر ,كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية  ,ماجستير رسالة ,(دراسة حالة الجزائر) الإصلاحات الاقتصادية على السياسة النقديةأثر , عيسى الزاوي - 1

 .02 :ص, 1111/1119
, (رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية), (حالة تطبيقية على الجزائر)النظام المالي واصلاح ادوات السياسة النقدية  ,فؤاد مطاطلة - 2

 .69 :ص, 1221, ائرجامعة الجز 
 .121: , ص 1116, الاردن, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, البنوك المركزية والسياسات النقدية ,بسري السامرائي و زكريا الدوري - 3
 .111:ص ,1119 ,الاسكندرية, امعةمؤسسة شباب الج ,(السياسة النقدية –البنوك التجارية  -البنوك الالكترونية )الاقتصاد المصرفي , خبابة عبد الله - 4

5
 -  Edwin Mansfield, economics, Norton Company, New York,1989,p:297. 

أطروحة مقدمـة لنيل شهـادة دكتوراه علوم  ,( 1021-2990)أثر السياسات الاقتصادية الكلية على الاستثمار الأجنبي  المباشر في الجزائر خلال الفترة , أحمد نصير -  6
 . 111:ص, .1113/1111: السنة الجامعية,3جامعة الجزائر, في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد كمي
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تعمل هذه السياسة على الحد من التوسع في التمويل الاجمالي وجعله في حدود المستوى المخطط : السقوف التمويلية -1-2
بلغ يعادل قيمة التجاوز لدى البنك المركزي او الموضع سقف تمويلي للبنوك التجارية وعلى من يتجاوز هذا  وذلك من خلال, له

 .تفرض عليه غرامة مناسبة حسب تقدير السلطة النقدية
وذلك بوضع حد أقصى من طرف البنك المركزي للبنوك التجارية وذلك للأموال التي : تنظيم القروض الاستهلاكية -1-1

أو بتحديد مدة قصوى للمبيعات من أجل تخفيض عدد الأقساط والرفع من , ذه الأخيرة في شراء السلع الاستهلاكيةتستخدمها ه
 .قيمة القسط

وذلك من خلال ضمان البنك المركزي للتوزيع الهادف للأموال المقرضة وتوجيهها وفق خطة الدولة : تخصيص التمويل -1-3
 .لقطاعات ذات الأولوية مثل القطاع الزراعي والصناعيالتي تحدد الأولويات  كتوجيه الأموال إلى ا

وهي الحالة التي يقوم فيها البنك المركزي بإقناع البنوك التجارية باتباع سياسة معينة دون لجوئه الى اصدار : الإقناع الأدبي -1-4
البنوك التجارية بالتعامل معه  وتتوقف هذه السياسة على مدى قدرة البنك المركزي في الاقناع ومدى تقبل, اوامر وتعليمات رسمية

 .1إجراءاتهوثقتها في 

 .اهداف السياسة النقدية: ثالثا

فهناك من يوسع من دائرة الاهداف التي تسعى السياسة  وأخرىوبين دولة  وأخرىتختلف اهداف السياسة النقدية بين فترة         
بل هناك من يحصرها في هدف واحد كما سنرى فيما بعد النقدية الى تحقيقها وهناك من يحصرها في عدد قليل من الاهداف 

 .2وتكمن بصفة عامة عند الحديث عن اهداف السياسة النقدية ان تفرق بين نوعين من هذه الاهداف,

 لالـــخ أنها المتغيرات النقدية المراقبة من طرف السلطة النقدية التي منـــــتعرف الأهداف الوسيطية ب: الوسيطية الأهداف -2

 :وينبغي ان تتوفر في هذه الاهداف جملة من المعايير منها على الاقل ,3ضبطها يمكن الوصول إلى الأهداف النهائية 

 ؛وجود علاقة مستقرة نسبيا بينها وبين الهدف النهائي او الاهداف النهائية 
 ان يكون بامكان السلطات النقدية مراقبتها لما لديها من ادوات. 

ويتعلق هذا الهدف باخذ المجملات النقدية سواءا بالمعنى الضيق او الواسع للمجملة : (ات النقديةالمجمع)المجملات  -2-2
 :وبوجه عام فان البنوك المركزي تحاول اختيار الهدف النقدي مراعاة لتوفر بعض المعايير في المجملات ومن اهمها ما يلي, النقدية

 ؛الذي يتوقف جزئيا على انواع الادوات المتاحة له( السلطة النقدية) مدى قابلية المجمل النقدي لتحكم البنك المركزي 
  وتتوقف هذه الامكانية الى حد ما , التي يحدثها متغير الهدف النقدي على المتغيرات النهائية بالآثار التنبؤمدى امكانية

 .4درجة استقرار دالة الطلب على المجمل النقدي المحدد كهدف وسيطي على

 :سياق سنقوم بعرض بعض المجمعات التي إختيرت كأهداف وسيطية في بعض الدول الصناعية في الجدول التاليوفي هذا ال    

                                                           
 .62: ص ,1111, (الوادي)الجزائر ,مطبعة مزوار, محاضرات في الاقتصاد النقدي والسياسة النقدية, مفيد عبد اللاوي  - 1
 .22:ص ,مرجع سبق ذكره, فؤاد مطاطلة - 2

3
 - Jean- Pierre Patat, op.cit, p: 299. 

 .29:ص ,نفس المرجع  -4



  .الاطار النظري للإصلاح الاقتصادي كمدخل للإصلاح المالي والنقدي                       :            الأولالفصل  
           
 

 

 
36 

 

 .بعض المجمعات التي اختيرت  كأهداف وسيطية في بعض الدول الصناعية(: 02) الجدول رقم

 (المجمل النقدي)مكونات الهدف الوسيطي الهدف الوسيط الدولة
الولايات 
المتحدة 

 يةالامريك

M2  و M3 
 

M1  = الودائع الجارية + الشيكات السياحية المصدرة من طرف مؤسسات غير مصرفية + النقود المتداولة
 .الودائع الادخارية التي يمكن استعمالها في تسوية المعاملات+ باستثناء ودائع البنوك التجارية والحكومية الفدرالية 

M2  =M1  + اوراق + دولار  111111ئع لاجل التي تقل قيمتها عن الودا+ حسابات الدفاتر الجارية
دولار للمقيمين الامريكيين من  -الودائع بالاورو+ دولار  111111برسم الامانة يومية ولاجل والتي تقل عن 
 .غير البنوك لدى البنوك الامريكية في الخارج

 M3  =M2  + لأجلوراق برسم الامانة الا+ دولار 111111الودائع لاجل ذات قيمة تساوي على الاقل 
دولار للمقيمين الامريكيين لدى  -بالاورو لأجلالودائع + دولار 111111ذات قيمة تساوي على الاقل 

حصص صناديق التوظيف المشتركة في السوق + الفروع الاجنبية للبنوك الامريكية او البريطانية او الكندية 
 .النقدية

 .الودائع الجارية+ المتداولة النقود الورقية =  M2+ِCD M1 اليابان
M2  =M1  + الودائع بالعملات الصعبة + الودائع بالين لغير المقيمين + الودائع لاجل+CD   شهادات

 .الايداع
 .الجارية الودائع +العملة المتداولة =  M3 M1 فرنسا

M2  =M1 +  الدفاتر ذات السعر النظامي التي تتم في حسابات لأجلالتوظيفات. 
M3  =M2  + بالفرنك  لأجلالتوظيفات + التوظيفات بالعملات الصعبة على شكل ودائع جارية او لاجل

الاقراض  اوراق الدين القابلة للتداول في السوق النقدية والمصدرة من مؤسسات+ غير القابلة للتداول في السوق 
 .حصص الصناديق المشتركة ذات اجل اقل من خمس سنوات+ 

 ( cash ratio depositsاي باستثناء )الموجودات للبنوك لدى البنك المركزي + لعملة المتداولة ا=  MO MO بريطانيا
 ,معهد العلوم الاقتصادية ,رسالة ماجستير ,(حالة تطبيقية على الجزائر) النظام المالي واصلاح ادوات السياسة النقدية, فؤاد مطاطلة :المصدر

 .61:ص ,1226/1221 ,جامعة الجزائر

وهذا راجع لتفاوت التطور  ,من خلال الجدول اعلاه نلحظ ان هناك تباين في اختيار القاعدة النقدية للدول المختارة اعلاه        
ومن جهة اخرى نتيجة مكونات القاعدة النقدية الاكثر انتشارا , الاقتصادي بين هذه الدول من جهة نتيجة ظهور المشتقات المالية

 . واسع كان التأثير عليه يحقق اثر ويضمن انتقال اثر السياسة النقدية بشكل فعالة ما كان تداول هذه الادافي البلد المعنى لأنه كل

يقصد بسعر الصرف عدد الوحدات التي تدفع من عملة بلد ما مقابل الحصول على وحدات من عملات  :سعر الصرف -2-1
حيث يكون كهدف لمعالجة العجز في , 2وضاع الاقتصادية لبلد ماويعتبر سعر الصرف النقد مؤشر هام على الا ,1البلدان الاخرى

ذلك ان تخفيض قيمة العملة ينتج عنه انخفاض اسعار , ميزان المدفوعات وذلك من خلال تحقيق التوازن في الميزان التجاري
للواردات ترتفع قيمتها بالنسبة للعملة اما بالنسبة  ,الصادرات وبالتالي فان الطلب الاجنبي على المنتجات المحلية يميل الى الارتفاع

هذا الاجراء من شانه ان يؤدي الى نتائج وخيمة كبروز التضخم وظهور  كنلو  ,مما يساهم في تخفيض حجم الوارداتالمحلية 
                                                           

 .1:ص ,1116, ديوان المطبوعات الجامعية ,تقلبات اسعار الصرف, ضياء مجيد الموسمي - 1
 1119/1112 ,(الجزائر)بومرداس جامعة احمد بوقرة , كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية, مذكرة ماجستير ,السياسة النقدية والنمو الاقتصادي ,بناني فتيحة - 2

 .111:ص ,
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الا , م المحليةالمضاربات على العملة وميول المقيمين لادخار العملة الاجنبية بدل المحلية والى الاستهلاك نظرا لضعف الثقة في عملته
 :انه يمكن تجنب كل ذلك اذا تحققت الشروط التالية

 واستجابة السلع المصدرة للمواصفات , استجابة الجهاز الانتاجي للارتفاع في الطلب العالمي الناتج عن زيادة الصادرات
 ؛العالمية

 ؛عدم قيام الدولة المنافسة بنفس الاجراء 
  ن مجموعة مرونة الطلب ومرونة الصادرات اكبر من الواحدالاستجابة لشروط مارشال ليرنر حيث تكو 

 (em+èm>1 )؛ 
 توفر الاستقرار في الاسعار المحلية . 

ولذلك فان البنك المركزي يمكن ان يتدخل عن  ,ولهذه الاسباب وتلك فان عملية مجارات سعر الصرف امر غاية في الصعوبة     
لات الاجنبية عند مستوى السعر المحدد من خلال سوق الصرف كل ذلك بتوفر رصيد  طريق شراء او بيع العملة المحلية مقابل العم

 .والمخطط التالي يوضح كيفية اجرا هذه العملية ,كافي لدى الدولة من العملة المحلية

 .شكل يوضح كيفية تدخل البنك المركزي في سوق الصرف للحفاظ على قيمة العملة المحلية (:00) رقم الشكل

 

   

 

 

 

 

 بناءا على المعطيات اعلاه الطالبمن اعداد :المصدر

كما جمب الاشارة الى التفرقة بين تخفيض العملة وهو تصرف اداري يتخذ بقرار من السلطة النقدية بناءا على سياسة           
روف اقتصادية كارتفاع اسعار السلع اما انخفاض قيمة العملة فهي حالة تلقائية نتيجة لظ, مقصودة من اجل تحقيق اهداف معينة

 .1وزيادة عرض العملة

                                                           
ص  ,1116 ,الطبعة الاولى ,(الاسكندرية) جمهورية مصر العربية, الدار الجامعية ,وتعويم العملة وحرب العملات اقتصاديات سعر الصرف وتخفيض, عبد المطلب عبد المجيد 1 -
 .12 -61:ص

رصيده من العملة  لتدخل البنك المركزي من خلا
 لصعبة والمحليةا

 بيع العملة المحلية مقابل العملة الصعبة

 سوق الصرف

 شراء العملة المحلية مقابل العملة الصعبة

 انخفاض قيمة العملة المحلية ارتفاع قيمة العملة المحلية   

 الصعبة

المحافظة عن 
 قيمة العملة   
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ع السبعينات لسعر الفائدة دوراً جد هام في تحقيق حتى مطلفهوم الكينزي والذي كان مهيمنا ً أعطى الم :اسعار القائدة -2-3
قيقية ومن ثم انخفاض فحسب هذا المفهوم فإن السياسة النقدية التوسعية تؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة الح, هدف النمو

والعكس صحيح في حالة اتباع , وهو ما يعمل على رفع نفقات الاستثمار ويزيد من الطلب الكلي والإنتاج ,تكلفة رأس المال
 .سياسة نقدية انكماشية

ر الفائدة هذه السياسة  القائمة على سع, توسعية وسياسات ماليةفي حين تميزت فترة السبعينات بتضخم نقدي متزايد         
والذين يعتبرون أن الأسعار الحقيقية للفائدة تحدد بدون سياسة ( freidman 1968) غير مرغوب فيها من طرف النقدويين 

وبهذا لم يعد سعر الفائدة  , معدلات الفائدة الاسمية من شأنه زيادة التضخملة للتأثير على الأسعار أو على وكل محاو , نقدية
ومع ذلك فقد احتفظ سعر الفائدة بمكانة معتبرة عند تنفيذ , النقدية الداخلية في تلك الفترة كهدف وسيط أساسي للسياسة

يؤثر على مستوى النشاط يستعمل كهدف وسيطي لأنه , السياسة النقدية حيث يستعمل كوسيلة وكهدف وسيطي في آن واحد
ويستعمل كوسيلة على أساس أن مراقبة , سعر الفائدة والأصول المالية تعتمد على الاقتراضالاستثمارات وذلك لان  ,الاقتصادي

 .1سعر الفائدة يسهل التأثير على حجم الكتلة النقدية ومعدل الصرف

 ,ة التي تدخل ضمن  الاهداف وسيطيةتبدا استراتيجية السياسة النقدية باختيارها للمكونات الاساسي: الاهداف النهائية -1
والسياسة النقدية بشكل , السياسة الاقتصادية بشكل عام ءداف النهائية التي ترسمها في ضو والتي من شانها ان التاثير على الاه

 :خاص وهي

  ؛للأسعارتحقيق الاستقرار في المستوى العام 
 ؛العمالية الكاملة 
 ؛تحيق معدل عال من النمو 
 تحقيق التوازن الخارجي. 

ويمكن تمثيل هذه الاهداف من خلال المربع  ,السياسة الاقتصادية وأهداف تتوافقوالتي , وهي تمثل اركان المربع السحري لكالدور
 :  2السحري في الشكل التالي

 
 
 
 

                                                           
1
 رسالةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  ,  (دراسة حالة الجزائر) قرار الاقتصادي في  ظل الإصلاحات  الراهنة  فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاست, ماجدة مدوخ - 

 .11:ص, 1111/1113السنة الجامعية   ,(بسكرة) جامعة محمد خيضر, مالية و نقود: الماجستير في الاقتصاد فرع
صادية كلية العلوم الاقت  أطروحة دكتوراه, ,(1022-2990حالة الاقتصاد الجزائري للفترة )صلاح الاقتصادي فعالية السياسة النقدية في ظل برامج الا, بن طالبي فريد - 2

 .11:ص, 1111/1113 ,3جامعة الجزائر ,والتسيير والعلوم التجارية
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 .الاهداف النهائية للسياسة النقدية (:02)الشكل رقم 
 

 التوازن الخارجي                                                                                  
 

 

    

 معدل النمو                                                                 استقرار الاسعار                                  

 

 

 معدل البطالة                             

source: Jean Paul Thomas,les politique économique au XX
e 
siéce, (Paris,Armand 

colin,1994),p:6. 

غير ان المشكلة المطروحة تكمن , وضعية احسنالنلاحظ من خلال الشكل اعلاه انه كلما اقتربنا من المركز كلما كانت         
رغم انه مبدئيا لا يوجد , حيث ان الاقتراب من احد الاهداف قد يصاحبه الابتعاد من الهدف الاخر ,الأهداففي التعارض بين 

التعارض  وأيضا, صادي والتوظيف الكامل فالتعارض يكون بين التوظيف الكامل وتوازن ميزان المدفوعاتتصادم بين النمو الاقت
لذا من المهم لواضعي السياسة النقدية مراعاة الابعاد , وكذلك بين النمو الاقتصادي واستقرار الاسعار ,بين البطالة والتضخم

 .1المختلفة للهدف المطلوب تحقيقه

 .موميات حول السياسة الماليةع :المطلب الثاني

 .تعاريف عامة حول السياسة المالية: أولا

للفظ الى كلمة فرنسية قديمة ويرجع هذا ا, كانت السياسة المالية يراد في معناها الاصلي كلا من المالية العامة وميزانية الدولة         
Fisc وذلك بسبب توسع دور الدولة , 3السياسة في التبلور تدرجميا وابتداءا من الكساد الكبير اخذت, 2وتعني النقود او الخزينة

وانخفاض معدلات , في النشاط الاقتصادي والذي نادى به كينز وذلك لحل عدة مشاكل طرأت على معظم الدول كارتفاع البطالة
 :هناك عدة تعاريف لسياسة المالية اخترنا منها ملي, وفي هذا السياق الخ...النمو

                                                           
 .12:ص ,نفس المرجغ - 1
 ,دار الفكر الجامعي ,(دراسة مقارنة) لنظام المالي الاسلامي والنظام المالي المعاصردور السياسة المالية في تخفيض التنمية الاجتماعية بين ا, هشام مصطفى الجمل -2 

 . 1 -6:ص ص ,1111 ,الطبعة الاولى ,الاسكندرية
 .111:ص, 1111, الاسكندرية, دار الجامعة الجديدة ,(المالية العامة) اصول الاقتصاد العام, مجدي شهاب - 3
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السياسة المالية هي استخدام الدولة لإيراداتها ونفقاتها بما يحقق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل  :الأولالتعريف 
 .1ما تعتنقه من عقائد في حدود امكانياتها المتاحة مع الاخذ في الاعتبار درجة تقدمها ونموها الاقتصادي

عن , لإشباعهالدولة في شان اختيار الحاجات العامة وتحديد الموارد اللازمة مجموعة من القرارت التي تتخذها ا: ثانيالتعريف ال
 .2طريق تنظيم الايرادات والنفقات العامة من خلال الموازنة العامة للدولة

زنة الدولة موااط الحكومي والإنفاق والإيراد, و تعني السياسة المالية دراسة الأوجه والمسائل المالية المتعلقة بالنش: لثالتعريف الثا
 .3وقيامها بعمليات الاقتراض وكيفية استخدامها لهذه الأنشطة في التأثير على المجرى العام للاقتصاد

نستخلص من التعاريف السابقة ان السياسة المالية هي عملية التأثير على النفقات والإيرادات العامة من قبل الدولة عن         
 . ت المالية بما يضمن المحافظة على الموازنة العامة وتحقيق الاهداف المسطرة لهاطريق مجموعة من القرارات والإجراءا

 .ادوات السياسة المالية: ثانيا

تمثل أدوات السياسة المالية تلك الأدوات التي تستخدمها الدولة من خلال استخدام أدوات المالية العامة من أجل دفع         
اف السياسة المالية والتي أصبحت أداة اقتصادية هامة للتأثير على النشاط الاقتصادي, عجلة النشاط الاقتصادي, وتحقيق أهد

وذلك عن طريق التأثير على مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد, هذا ومع تطور نشاط الدولة ضاعف من مسؤولياتها في تحقيق 
وبصفة عامة تتمثل ادوات  ,سوء توزيع الدخل والثروة التوازن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي, إضافة إلى مسؤولياتها اتجاه

 :4السياسة المالية في مايلي

 .الخاصة بالنفقة العامة والخصائص التي تتميز بها التعريفاتمبدئيا جمدر التعريج الى بعض : النفقات العامة -2

 :من أهم التعاريف الشائعة للنفقة العامة ما يلي

   ؛5ات والإدارات العامة مبلغا معينا لغرض سداد إحدى الحاجات العامة النفقة العامة هي صرف إحدى الهيئ  
 ؛6هي كافة المبالغ النقدية التي يقوم بانفاقها شخص عام لتلبية حاجة عامة 
 القانون  فالنفقة العامة هي كم قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص: "وهناك تعريف آخر للنفقة العامة

 ."شباعا  الحاجة العامةالعام, وذلك إ
 :من التعاريف السابقة ثلاثة أركان أساسية للنفقة العامة وهي أن نستنتج يمكن

  ؛النفقة العامة مبلغ نقدي  

                                                           
 .1:ص ,رهمرجع سبق ذك ,هشام مصطفى الجمل - 1
 .22:, ص1111الطبعة الاولى,  ,دار الخلدون, الجزائر ,(دراسة مقارنة) السياسة النقدية في النظامين الاسلامي والوضعيجمال بن دعاس,  - 2
 .19: , ص1222, الدار الجامعية, الاسكندرية, مصر, السياسات المالية ,حامد عبد المجيد دراز - 3
مذكرة  ,دراسة حالة الجزائر -سياسة المالية في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين في الدول النامية في ظل التحولات الدولية الراهنةدور ال, فوزية العربي خلوط - 4

 . 11: ص, 1113/1111, (كرةبس )جامعة محمد خيضر ,صادية والتسيير والعلوم التجاريةكلية العلوم الاقت, الماجستير في العلوم الاقتصادية رسالةمقدمة ضمن متطلبات نيل 
 .13:ص, 1113, دار العلوم للنشر والتوزيع, الجزائر, لمالية العامةامحمد الصغير بعلي,  -5
كلية العلوم , رسالة ماجستير ,مع اشارة خاصة لفرضية فاجنر (1020-2992) العوامل المفسرة لنمو الانفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري ,بيدار محمود - 6

 .9:ص ,1113/1111 ,(الجزائر)جامعة وهران,تصادية وعلوم التسيير والعلوم التجاريةالاق
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   ؛النفقة العامة تدفع بواسطة شخص عام 
  1النفقة العامة تهدف إلى إشباع حاجة عامة. 

من خلالها زيادة حجم الطلب الكلي في  سة المالية المستخدمة التي يمكنتعد النفقات العامة من أهم وسائل السياوبالتالي         
الدولة إلى مواجهة فجوة تضخمية أو انكماشية تستخدم سياسة الإنفاق العام, إما لزيادة حجم  الاقتصاد الوطني, فعندما تسعى

 ام للتأثير على حجم النشاطفهي بذلك تستخدم الإنفاق الع .تواجهها الطلب الكلي أو لتخفيضه حسب المشكلة التي
ففي الأنظمة الليبرالية تنخفض النفقات الاقتصادية  ,القائمة في الاقتصاد الوطني الةالاقتصادي بالزيادة أو النقصان بحسب الح

أما في , تماعية وإنجاز المشاريع الاقتصادالعامة, لأنها تعطي القطاع الخاص صلاحيات واسعة في إشباع الخدمات الاج والاجتماعية
للتأثير على حجم النشا ط الاقتصادي  التدخلية فتعتمد الحكومة على النفقات الاقتصادية والاجتماعية العامة, حالة الأنظمة

 .2والاجتماعي بآن واحد

وهي سياسة مالية تستخدمها الدولة لزيادة حجم الإنفاق العام حيث تعمد الدولة إلى الإصدار النقدي : عجز الموازنة -1
لإنفاق العام وتنشيط المخططة للموازنة وتخفي هذه العملية وراءها سياسة مالية توسعية لزيادة حجم ا ويل المشروعاتبهدف تم

تعتمد هذه  تعمد إلى هذه السياسة إلا في حالات الانكماش, أما الدول النامية فإنها وإن الدول المتقدمة لا ,الطلب الكلي
أن نجاح مثل هذه السياسة يتوقف على حالة البلاد الاقتصادية,  د العامة للدولة, كماالسياسة بشكل مستمر نظراً لنقص الموار 

الاقتصادي ولكن يتوفر فيه الجهاز الإنتاجي  حالة البلد المتقدم اقتصادياً الذي يعاني من كساد وهبوط في مستوى النشاط ففي
نحو الأمام, أما في البلدان  دفع عجلة النمو الاقتصاديطريق العجز سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد و  هذا التمويل عن المرن فإن

 .3ومزيد من العجز في الجهاز الإنتاجي فلن يؤدي هذا العجز إلا إلى مزيد من التضخمنة النامية التي تعاني من ضعف وعدم مرو 
بحت عادية لأن أكثر ولكن في الظروف الراهنة أص كانت القروض العامة تعتبر وسيلة مالية استثنائية,   :القروض العامة -3

العالم أصبحت بحالة عجز, لذلك تضطر الحكومات سنوياً للاقتراض, والدول لا تلجأ إلى القروض العامة إلا  ميزانيات دول
إلى آخر, فقد تكون القروض  الاقتصادية, وهذه العوامل تختلف من دولة إلى أخرى, ومن اقتصاد مدفوعة بمجموعة من العوامل

الإيرادات المتوفرة, أو لتمويل مشاريع تنموية في البلد تعجز الإيرادات الداخلية عن  عن زيادة النفقات على لسد العجز الناجم
وينجم عن  ,للنقد نفقات الدولة المتزايدة في فترات الكساد أو لامتصاص القوة الشرائية تغطية نفقاتها, أو يستخدم القرض لتغطية

 .سياسية ية وحتىالقروض بالطبع آثار اجتماعية واقتصاد

وتتم عملية القرض العام بتدخل الدولة في السوق النقدية عن طرق اصدار سندات حكومية خاضعة اما للاكتتاب        
الاجباري او الاختياري من الداخل او الخارج بصدد معالجة الخلل غي الحالة الاقتصادية بشقيها الكساد والتضخم ففي الكساد 

وتجدر الاشارة الى ان طريقة انفاق  ,راق وفي الحالة الثانية تدخل كبائع للامتصاص فائض الطلب الموجودتدخل كمشترى لهذه الاو 
ففي خالة صرف هذه القروض في نفقات استهلاكية فهي في الواقع عملية  ,لها اهمية بالغة من حيث الفعاليةهذه القروض العامة 
تثماري مدرة للدخل وتخلق قيمة مضافة فان هذه العملية من شانها ان تساهم اذا انفقة في عمليات اس وأما, تضخمية بحته للبلد

 .في زيادة الانتاج ومن ثم النمو الاقتصادي للبلد
                                                           

 كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية,  , أطروحة دكتوراه,(دراسة مقارنة الجزئر, تونس)سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولة لحسن دردوري,  - 1
 .11:ص ,1113/1111 جامعة بسكرة,

 .16-12:ص ص ,1111 ,دمشق ,ات الهيئة العامة السورية للكتابمنشور , السياسة المالية والنقدية ودورها التنموي في الاقتصاد السوري ,رهيفاء غدير غدي - 2
 .11-16:ص ص ,سبق ذكرهمرجع , هيفاء غدير غدير - 3
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, و قيامها بتأدية الخدمات العامة في نواحي كثيرة من الحياة, الدولة في نواحي الحياة المتعددةأدى تدخل  :الايرادات العامة -4
تعتبر هذه الإيرادات من أهم أدوات و  ,1من مصادر الايرادات التي تستطيع أن تلبي بها هذه الالتزامات احتياجها الى العديد الى

السياسة المالية التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها المتزايدة, فكل دولة تعتمد على مصادر مختلفة ومتنوعة من الإيرادات التي 
عدي كالدومين الخاص والعام والضرائب  كإيرادفمن هذه الايرادات ما يصنف   يع العمومية,على مرافقها والمشار تمكنها من الإنفاق 
 .2النقدي والإصدارومنها ما هو غير عادي كالقروض العامة  والأتاوىوالرسوم والغرامات 

رد الدولة على الإطلاق كونها موا تعتبر الضرائب أحد أهم وسائل السياسة المالية باعتبار أن الإيرادات الضريبية تشكل أهم        
مباشرة, وهي التي تفرض على ذات  القسم الأول ضرائب :تنقسم الضرائب إلى قسمي ,3تمول الجزء الاكبر من الإنفاق العمومي

رأس المال بمناسبة وجود رأس  وتفرض ضريبة فتفرض ضريبة الدخل بمناسبة تحقق هذا الدخل, )المال الدخل أو رأس(وجود الثروة
وضريبة القيمة المضافة  غير المباشرة وتفرض على المال عند إنفاقه كضريبة المبيعات مبيعات والقسم الآخر هو الضرائب ل,الما

 .وضريبة الإنتاج

الذي تريد الوصول إليه, فقد تقوم الدولة بزيادة  وفي كل مرحلة يمكن للدولة زيادة أو تخفيض الضرائب استناداً للهدف        
, وذلك في حال كون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي, كما قد تقوم بتخفيض الضرائب تضخميةاجهة فجوة الضرائب لمو 

 .4كان العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي لمواجهة فجوة انكماشية في حال

 .السياسة المالية اهداف: ثالثا

الاقتصادية السائدة  أهداف متعددة حسب طبيعة الأوضاع تسعى السياسة المالية في الفكر الاقتصادي المعاصر إلى تحقيق        
الاقتصاديات حول أربعة أهداف رئيسية يمكن  ,وعلى العموم تشترك السياسة المالية في كل والأهداف النهائية للسياسة الاقتصادية

 :تلخيصها فيما يلي

,مـن  واسـتدامته في الوصـول إلى الاسـتقرار الاقتـصادي تمثـل الـسياسة الماليـة عـاملا أساسـيا : تحقيـق الاسـتقرار الاقتـصادي -2
الأدوات المتاحة لها المتمثلة في  هـذا بفـضل والبطالـة مـن جهـة أخـرى, خـلال القـدرة علـى ضـبط معـدلات التـضخم مـن جهـة,

 . السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق العام
قيـق التـشغيل تحفي تحقيــق نمـو اقتــصادي مقبــول, و :طلــب تحقيـق أربعــة أهــداف والمتمثلـة إن تحقيـق الاســتقرار الاقتـصادي يت        

من الواضح أن هذه الأهداف  التـام, وكـذلك اسـتقرار الأسـعار, بالإضـافة إلى الاسـتقرار في سـعر الـصرف والتـوازن الخـارجي, ولعلـه
بصفة كلية, كما أن تقلبات الأسعار تؤدي  ملـة فـان النـاتج المحتمـل في الاقتـصاد لـن يتحقـقمتداخلة ومترابطة, فبدون العمالـة الكا

 5.إلى سيطرة حالة عدم التأكد وعرقلة النمو الاقتصادي
                                                           

جامعة  ,وعلوم التسيير والعلوم التجارية كلية العلوم الاقتصادية   ,رسالة ماجستير ,(دراسة حالة الجزائر)الاقتصاديالسياسة المالية كالية لتحقيق التوازن  ,منصور شريفة - 1
 .19:ص ,1112/1116, 1وهران 

 .61 -61:ص ص ,مرجع سبق ذكره ,لحسن دردوري  - 2
, 1جامعة وهران  ,كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية    ,تيررسالة ماجس ,اثر الانفاق العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر ,عدة اسماء - 3

 .11: ص ,1112/1116
 . 12 -11:ص ص ,بق ذكرهمرجع س, هيفاء غدير غدير - 4
, لوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية الع, دكتوراه أطروحة,  2012)-1989(الجزائر  أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في, ضيف احمد - 5

 .16: ص, 1111/1112,  3جامعة الجزائر
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نصيب الفرد من  التنمية الاقتصادية هي العملية التي من خلالها تتحقق زيادة في متوسط  :حقيـق التنميـة الاقتـصاديةت -1
فعملية التنمية  ,الحقيقي والتي تحدث من خلال تغيرات في كل من هيكل الانتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجةالدخل 

وهنا يتعين على القائمين , اهمها زيادة الاستثمار, وهذا يعتمد على امور عدة, الاقتصادية تهدف الى زيادة الطاقة الانتاجية خاصة
 .ة الملائمة للتنمية الاقتصادية التي تساعد على تطور الاقتصاد وتحقيق الاهداف المطلوبةبغملية التنمية اختيار الاستراتيجي

ولقد صار ينظر لسياسة المالية كوسيلة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك لان حجم النشاط المالي للدولة اصبح يكون نسبة 
 .1فيه من شانها ان تحدث اثرا على النشاط الاقتصاديلا يستهان بها من الدخل القومي ونتيجة لذلك فان اي تغيرات 

لمستوى المعيشة  لقوى البشرية وكافة الموارد الإنتاجية من أهم العوامل المحددةليعد التوظيف الكامل  : تحقيق العمالة الكاملة -3
الخاصة كأحد العوامل المحركة لموازنة  راتتمعات ذات النظام الرأسمالي المتقدم تبرز أهمية دور الاستثمالمجففي ا معات المتقدمة,الجتفي 

من اجل الدور المنوط به في  الاستثمار الخاص وترقيته, يئة البيئة المواتية لازدهارته  ويقتصر دور السياسة المالية في الاقتصاد الوطني,
 .ةوبالتالي المساهمة في مستوى المعيش خلق الثروة وتوظيف اليد العاملة وتشغيل الموارد المعطلة

كبيرا في رسم  حيث يولي صناع السياسة جزء يعتبر الدخل من أهم أهداف السياسة المالية وأكثرهم أهمية, : توزيع الدخول -4
حيث يرى أن  ,هي الضريبة ولعل أهم أداة وأكثرها تأثيرا السياسة الاقتصادية ككل بهدف تحقيق أكبر عدالة ممكنة في توزيعه,

فيمكن للدولة التدخل مباشرة بتقديم منح  أما في مجال الإنفاق ,لدخل الوطني المحقق والثروةالضريبة هي عامل منظم لتوزيع ا
كما تستطيع أن تقلل من هذه الميزات لأصحاب  التعليم, وخاصة في مجال الصحة, تمع ذات الدخل المحدودلمجوإعانات لفئات ا

 .2 الدخول المرتفعة والثروة

 .الية بالسياسة النقدية وأثرها على تحفيز النمو الاقتصاديعلاقة السياسة الم :الثالث المطلب

, مل بها نظرا لخصوصية كل منهاان السياستين المالية والنقدية في الواقع مختلفتان من حيث الاجراءات والأدوات التي تع        
لى مقدرة الجهات الوصية وتحقيق هذه الاهداف بشكل كفء يعزى ا,كن من ناحية الاهداف يشتركان مع بعضهما البعض ول

على التنسيق بين هاتين السياستين ووضع كل منها في سياق من شانه ان جمنب التعارض بينهما وجمعلهما في اطار السياسة 
 .المصاحبة

 .السياسة المالية والنقدية كأداتين مكملتين لبعضهما البعض: اولا 

دية نجد في الفكر الاقتصادي نظريتين مختلفتين فحسب النظرية الكينزية فإن للمفاضلة بين السياسة المالية و السياسة النق        
دور الدولة في لسياسة المالية, بينما النظرية النقدية تفضل السياسة النقدية, ويمكن تفسير هذا التباين لاختلاف ال يالأولوية تفض

فتستبعد  3ياة الاقتصادية أمر ضروري, أما السياسة النقدية, إذ نجد أن الكينزيين يعتبرون تدخل الدولة في الحالميدان الاقتصادي
 .تدخل الدولة, إذ يرى فريدمان ضرورة ترك تحديد سعر الفائدة لقوى السوق بدلا من السلطات النقدية عن طريق البنك المركزي

                                                           
جامعة ,كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية  ,رسالة ماجستير, (دراسة حالة الجزائر)عار النفط فعالية السياسة المالية لمواجهة تقلبات اس, ضالع دليلة - 1

 .69:ص, 1119/1112( الجزائر)الشلف
 .11:ص ,مرجع سبق ذكره ,ضيف احمد - 2
 . 19:ص ,مرجع سبق ذكره, عيسى الزاوي -3
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ق ثالث طرح رأيا وسطا وهو أن كلتا ورغم النظرة المتكافئة لأهمية ودور كلا من السياستين في النشاط الاقتصادي ظهر فري        
السياستين مهمتين, ولا تقل أهمية أي منهما على الأخرى في العمل على الخروج من الأزمات الاقتصادية أو في تحقيق الاستقرار 

 .  الاقتصادي, وبالتالي جمب استخدام مزيج من السياستين أو ما يعرف بالسياسة المصاحبة لتحقيق الأهداف الاقتصادية
إن مضمون السياسة المصاحبة هو ضرورة التنسيق بين أهداف ووسائل كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بغية تجنب         

 :التعارض والتضارب بينهما, وهذا نظرا لعدة اعتبارات

دية إذا ما انتهجت السلطة الاختلافات التي قد تحدث بين السلطتين وما يترتب عنها من انقسامات اقتصا: الاعتبار الأول -2
 النقدية طريقا والسلطة المالية طريقا آخر مما يعني أن ما تبنيه إحدى السلطتين تهدمه الأخرى؛

التغيرات التي طرأت على الهياكل الاقتصادية لمعظم الدول الصناعية وما ترتب عليها من عدم الاستقرار : الاعتبار الثاني -1
فإذا ما حدث وبالغت البنوك في تمويل نفقات , الموجهة لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفةوظهور العديد من الانتقادات 

الحكومة عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي واجهت انتقادات حادة, الشيء نفسه إذا ما بالغت الحكومة في فرض الضرائب, 
  الخروج من الأزمات بأقل الأضرار؛ومن هنا كان لابد من المزج بين السياستين لتفادي الانتقادات و 

وهي المشكلة التي واجهت الدول الصناعية في السبعينات, وهنا تبرز كفاءة , بروز ظاهرة الركود التضخمي: الاعتبار الثالث -3
 :استخدام مزيج السياستين بصورة واضحة وذلك على مرحلتين

الفائدة وهذا لتشجيع الاستثمار وبالتالي الاتجاه  هي العمل على خفض معدلات الضرائب وأسعار: المرحلة الأولى -3-2
 بمعدلات البطالة إلى الانخفاض؛

العمل على تقليل حجم المعروض النقدي وربط زيادة الإنفاق بزيادة الدين العام الداخلي لكي لا : المرحلة الثانية -3-1
 يحدث التضخم؛

ل الصناعية المتقدمة في السبعينيات لجأت هذه الدول التجارب العملية عندما ساد الكساد في الدو  :الاعتبار الرابع -4
لاستخدام السياستين معا للخروج من الأزمة, فلجأت لخفض سعر الفائدة وزيادة المعروض النقدي من ناحية وخفض معدلات 

 1213وقد لجأت كندا عام , الضرائب وزيادة الإنفاق العام من ناحية أخرى, واستطاعت بذلك التخفيف من حدة الكساد
بينما لم تستخدم  نفقات والتمويل بالعجزلاستخدام السياسة المالية وحدها لمواجهة الكساد بانتهاج سياسة توسعية  زيادة ال

فكان سعر الفائدة مرتفعا وتبع ذلك ارتفاع سعر الخصم وحدث نوع من التضخم في حين لم تتخلص من السياسة النقدية 
النقدي لمواجهة التضخم, وأدركت أنه لابد من إتباع مزيج من السياسات النقدية  عروضالبطالة, واضطرت حكومة كندا لضبط الم

 .1والمالية للخروج من الأزمات الاقتصادية بأقل الخسائر

 

 

                                                           
  في بعض الدول ضعف في النمو ظاهرة الركود التضخمي هي حالة ضعف النمو الاقتصادي مع ارتفاع في الاسعار وظهرت بصورة واضحة في فترة السبعينيات حيث عانى الاقتصاد

 .واتضحت هذه الحالة اكثر على سوق الاسهم واثرها على المستثمرين,عمالة بسبب التضخم وتذبذب ال
 .11 -12: ص ص ,مرجع سبق ذكره, عيسى الزاوي - 1
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 .ضرورة الجمع بين السياسة المالية والنقدية في تحفيز النمو الاقتصادي :ثانيا

إلا انه في الجانب العملي نجد تداخل وترابط كبير , ية ومؤيدي السياسة النقديةالسياسة المال رغم الجدال القائم بين مؤيدي       
في  ويتمثل هذا النموذج ,بين السياستين,حيث وضع هيكس نموذجاً يمثل أحد أهم الأدوات المستخدمة في تحليل الاقتصاد الكلي

من السياستين في تحديد الناتج  لك المتمثلة في دور ويتضح التداخل بين السياستين المالية والنقدية في الحقيقة ,IS-LM  نموذج
يمكن إعطاء مثال عن تداخل السياسة المالية , و بين السياستين ويعبر هذا النموذج عن تداخل ,ومعدلات الفائدة في الأجل القصير

الرفع من الإنفاق ل نفترض قيام الحكومة بسياسة مالية توسعية من خلا حيث  IS-LMمع السياسة النقدية من خلال نموذج ,
وفي المقابل قام البنك المركزي بسياسة نقدية انكماشية من أجل التحكم في حجم , الاقتصادي من اجل تحفيز النموG  الحكومي

 عإلى اليمين مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج و ارتفا IS إن السياسة المالية المطبقة ستؤدي إلى انتقال منحنى  ,المتداولة الكتلة النقدية
إلى انخفاض  إلى اليسار مما يؤديLM أما السياسة النقدية المطبقة من البنك المركزي فتؤدي إلى انتقال منحنى  ,معدل الفائدة

 :وهذا ما يوضحه الشكل التالي ,الإنتاج وارتفاع معدل الفائدة

 .قتصاديتداخل السياسة المالية مع السياسة النقدية في تحقيق هدف النمو الا :(09) الشكل رقم
 

 

 

 

 

       

edition,pearson 
e 

,4MacroèconomieOlivier Blanchard &Daniel Cohen, Source:

Education,France,2006, P:158 

السياسـة الماليــة  إلى اليمـين نتيجـة تطبيــقIS يوضـح الشـكل السـابق بــان زيـادة الإنفـاق الحكـومي يــؤدي إلى انتقـال منحـى        
كانت هنـاك  ولكن بالموازاة  ,i1إلى i0وكذلك ارتفاع معدل الفائدة من  Y1 إلىY0 دي ذلك إلى زيادة الإنتاج من ويؤ  ,التوسعية

ود لا يشـترط أن يعـi2 ( إلىi1 معدل الفائدة مـن  وارتفاعY0 إلى Y1 سياسة نقدية انكماشية والتي أدت إلى انخفاض الدخل من 
وبذلك نلاحـظ بـان الأثـر الاجمـابي الـتي حققتـه السياسـة الماليـة ,(ذلك توضيح فرضناولكن لل ,Y0 الدخل إلى نفس النقطة السابقة

 .وهنا يبرز تداخل السياسة المالية مع السياسة النقدية, لنقديةللسياسة ا في جانب النمو الاقتصادي قوبل بأثر سلبي

على أن بداية  تجمع المراجع الاقتصادية الحديثةوتكاد ُ , إن هذا التداخل بين السياستين أدى إلى وجوب التنسيق بينهما        
 فمن ناحية 1الأمريكي ميلتون فريدمان المالي يرجع إلى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي على يد الاقتصادي/الجدل النقدي

                                                           
 .16 :ص, مرجع سبق ذكره, ضيف احمد - 1
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لية عليها في مجال العمل السياسة النقدية وتفضيل السياسة الما ذهب جانب كبير من الاقتصاديين الكينزيين إلى التقليل من فاعلية,
يرى الكينزيون أن السياسة النقدية تمارس تأثيرها بطريق غير مباشر من خلال  حيث, تمعلمجعلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ا

ثم على ومن  ,ضعيفاً في حين أن السياسة المالية تمارس تأثيراً مباشراً وسريعاً على الإنفاق الكلي أسعار الفائدة وأن هذا التأثير يعد
النقود  بينما نجد من ناحية أخرى وجهة نظر ميلتون فريدمان وأنصاره والتي تعبر عن التأثير الهام لكمية ,1والتشغيل مستوى الدخل

أفضل إذا ما تم  وأنه من الممكن تحقيق أهداف السياسة النقدية بشكل ,على النشاط الاقتصادي والمستوى العام للأسعار
بحيث تفوق في أهميتها الإجراءات  حيث أكد فريدمان أهمية التحكم في المعروض النقدي ,المعروض النقدي نمواستهداف معدل 

 والصادر عام  "منهج تحقيق الاستقرار النقدي "الشهير وأبرز في كتابه ,المالية التي أوضحها كينز لتحقيق الاستقرار بالطلب الكلي
ثابتا, كما أشار إلى عدم ارتباطه بوضع الموازنة العامة للدولة لتحقيق  النقديأهمية أن يكون معدل النمو في الرصيد 1960 

 .2الاستقرار في الاقتصاد

 .التي تساهم في نجاح السياسة المالية والنقدية والأسبابالعوامل : المطلب الرابع

المرجوة منها مرهونة بتوفر مجموعة من العوامل  ان كما لايخفى انه لنجاح السياسة المالية والنقدية ووصولها الى تحقيق اهدافها       
هذه العوامل مباشر او غير مباشر وسنذكر اهم هذه  تأثيرالتي تعتبر البيئة الخصبة التي تتبلور فيها هذه السياسات سواءا كان 

 .العوامل على سبيل الحصر لا التقييد

 .عوامل نجاح السياسة المالية :اولا

من خلال العمل , الاستقرار السياسي يعد من اهم الدعائم الاساسية لنجاح أي برنامج تصحيحيان : الاستقرار السياسي -2
ومن اجل تحسين الكفاءة الاقتصادية ة استمرار البرامج الرامية للنمو, على وقف الصراعات المسلحة والسياسية والتي تهدد امكاني

ق المجال امام حرية التعبير ونبذ النظم الدكتاتورية وتحقيق اشكال والعمل على خل, الكلية يتطلب ان يسود مناخ الامن والسلام
وبالتالي فتح المجال للديمقراطية لان انتشار الصراعات يمكن ان يهد الجهود الحالية لإعادة الهيكلىة , الحكومة القائمة على المشاركة

ر او تصاعد الصراعات الى الحاق الضرر بثقة وسيؤدي استمرا, الاقتصادية وتخفيف من حدت الاختلالات في عدد من البلدان
الى ذلك لابد  وبالإضافةالمستثمرين والتعجيل بهروب رؤوس الاموال مما يمثل خطرا جسيما على تحقيق انجاز سريع ومستدام للنمو 

 .من توفير الثقة للمستثمرين من خلال توفير مناخ الامن والتقليص من تعاقب الحكومات

الامر ان تزيد البلدان النامية من سرعة انفتاح اقتصادياتها امام المنافسة يقتضي  :دي والتعاون الاقليميالانفتاح الاقتصا -1
كما يمكن ان يكون التعاون , وتعتبر زيادة نظم الصرف الاجنبي والتجارة امر اساسيا, وتعميق تكاملها مع الاقتصاد العالمي

وهو يوفر اطارا مفيدا يمكن فيه للدولة ان تنشئ اطرا تنظيمية , خارجي واسع النطاقالاقليمي بمثابة نقطة انطلاق فعالة نحو تحرير 
وان تعمل على التنسيق بين سياستها المالية العامة وتخفيض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة متعددة الاطراف وكذلك , مشتركة

 .التعاون في تنمية البنية الاساسية وفي منع الخلافات وحلها

                                                           
 .111:ص ,1292, (القاهرة)مصر  ,الطبعة الأولى ,لدار المصرية اللبنانيةا ," النقدية النظريات والسياسات"محمود معتوق,  سهير - 1 

2
 - Eatwell, J. Milgate, M. and Newman, P., “The New Palgrave: A Dictionary of Economics”, Vol. 3, The 

Macmillan Press Limited, London , 1987,pp. 492-493. 
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وبالإضافة فان الانفتاح يفك القيود على الاستثمار الاجنبي مما يؤدي الى فتح المجال امام قيود الشراكة لتغطي الاحتياجات         
 .التمويلية المحلية وخلق مناصب شغل جديدة

توفير ان مهام الدولة الجديدة العمل على  :تركيز نشاط الحكومة على التوسيع في الانفاق على الخدمات الرئيسية -3
الرعاية الصحية الاساسية والتعليم وتحسين نوعيتها وعلى اقامة البنية الاساسية الاقتصادية وهي الناحية التي مازالت الدول النامية 

 .مختلفة فيها عن باقي الدول المتقدمة

اما في ما يخص البنية ,ستقبلباعتباره المكون للإطارات في الم, ويتفق الجميع ان التعليم هو اهم عنصر لتحقيق التنمية       
, الاساسية الاقتصادية فان عملية شق الطرق وبناء المطارات والموانئ ذات اهمية بالغة لربط البلدان بالأسواق الاقليمية والدولية

د ار مما يؤدي الى جلب مو , فتوفير البنية التحتية تهدف بمجملها تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية وفق اسس وضوابط محددة
 .جديدة ونقل الخبرة الاجنبية الى البلدان

الخدمة  وإصلاحبما في ذلك الاطار الخاص بوضع السياسة وتنفيذها , ويستدعي هذا دعم المؤسسات التشريعية العامة        
 .نية والالتزامهالمدنية لتعزيز الم

على ترشيد برامج الاستثمار العام ورفع انتاجيتها من خلال  وعليه فعلى البلدان النامية التي تمر بمرحلة الانتقال ان تعمل        
وتحويلها الى قطاعات البنية الاساسية المادية والخدمية مع الاعتماد على , تقليص الاستثمارات في قطاعات الانتاج المباشر

 .استثمارات القطاع الخاص بصفة خاصة في مجال الانتاج المباشر

لى الدول النامية ادخال تعديلات واسعة في الانظمة الضريبية المتبعة بهدف خلق الحوافز لتشجيع ع :تعديل الانظمة الضريبية -4
الى ذلك لابد ان تعمل على تبسيط  وبالإضافة, وجذب الاستثمارات الاجنبية من جهة اخرى, التعامل بالاوراق المالية من ناحية

مل على توسيع القاعدة الضريبية وخفض معدلات الضرائب وتحسين  والع, النظام الضريبي من اجل ضمان احسن ادارة ة وتحصيل
كفاءة الادارة من اجل تقليص نفقات التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي من خلال جذب مسئولين اكثر كفاءة في ادارة 

 .1الضرائب

 .عوامل نجاح السياسة النقدية: ثانيا

بعيدا عن  نعني باستقلالية البنوك المركزي إدارة السياسة النقدية:استقلالية البنك المركزي و مصداقية السياسة النقدية -2
ا يمكن ان يؤدي ــــبما لا يسمح بتسخير السياسة النقدية كأداة لتمويل العجز في الميزانية العامة, و هو م , وتدخل السلطة التنفيذية

اسة النقدية فبقدر ما تكون ملتصقة بهدف ـــــــــــــــــداف السيــــــــــبطبيعة أهزي ــــــــــــــــــ, و ترتبط استقلالية البنك المركالتضخمالى ارتفاع 
عندما تكلف بأهداف اخرى تصرف من شانه ان يعيق السلطة النقدية من تحقيق  لأنهالاسعار بقدر ما تكون مستقلة,  استقرار

, ذلك أن السلطة النقدية المستقلة تكون مصداقية السياسة النقديةلى ضمان ــــــــــعمل استقلالية البنك المركزي ع, وتهدفها الرئيسي
التناقضات  , لأنها تكون بعيدة علىرار عملها و مهامها لتحقيق هدفهاجدارة من السلطات السياسية في المحافظة على استق أكثر

للجمهور بمنطق ضرورة  اليةـــــــــــــــات النقدية و المـــــــــــــ, كما أن السلطة المستقلة بإمكانها نشر و توفير المعلومو الصراعات السياسية

                                                           
1
كلية العلوم الاقتصادية والتسيير   ,رسالة ماجستير ,(1009-1002يتانيا دراسة حالة مور )دور السياسة النقدية والمالية في معالجة التضخم , محمد ولد محمد الزين - 

 .13 -11:ص ص, 1111/1111 , 3جامعة الجزائر , والعلوم التجارية
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ا ــركزية لدى المتعاملين الاقتصاديين و ذلك لمــــــــــ, إذ أن الشفافية تؤدي دورا أساسيا في ترسيخ فكرة الاعتماد على البنوك المالشفافية
 1. تطبيقها اسة النقدية و فيام في رسم السيــــــتحققه من نتائج تؤدي الى زيادة انضباط النظ

ان للسوق النقدية والمالية اهمية بالغة بالنسبة للبنك المركزي في مجاراته لسياسة النقدية : تفعيل كل من السوق النقدية والمالية -1
تي تساعده في حيث تضمن له تلخيص الحالة النقدية والمالية في مجموعة من المؤشرات ال, من خلال قيامها بدور الوساطة المالية

كذلك تسمح هذه الاسواق لبعض البنوك التجارية بتغطية احتياجاتها  ,ية والمالية وتقييم ما تم اتخاذهاتخاذ القرارات المستقبلية النقد
بتفعيل هذه الاسواق عن طريق  إلاان كل ما ذك رناه لا يتسنى  ,2من السيولة وتسمح للبعض الاخر بتوظيف فائضها من السيولة

التي تسمح بولوج هذه الاسواق وتخفض من حدة القيود سواءا على المستوى المحلي  والإجراءاتة من القوانين والتشريعات مجموع
 .او على المستوى الدولي لضمان مشاركة واسعة تسمح للبنوك بتوفير الموارد لمواجهة طلبات المستثمرين

لمباشر الى التحكم الغير المباشر في السياسة النقدية يأتي مساير ان التحول من التحكم ا: تقويم ادوات السياسة النقدية -3
وعليه فلا بد من ادخال ادوات جديدة تقوم على السوق لتمكين البنك , الاعتماد المتزايد على قوى السوقللاتجاه العام نحو 

وتتمثل  ,على مبادرة منه وبصورة مرنةناءا المركزي من توقع حدوث تطورات في الاحتياطي وامتصاص او توفير السيولة المصرفية ب
الى تغيير قواعد الحصول على تسهيلات  بالإضافةالمزادات العلنية  وإجراءات,هذه الاجراءات الجديدة في ادخال اذونات الخزينة

ير اسواق راس وهذا من اجل تسهيل عملية تحرير سعر الفائدة وتطو  ,زي لتسيير نظام المزادات العلنيةاعادة التمويل بالبنك المرك
 .المال

فهي تحتاج الى الجزء الاخر من السياسة الاقتصادية  ,وكما اشرنا سابقا فان السياسة النقدية جزء من السياسة الاقتصادية       
وكذلك كما تحتاج السياسة النقدية لشروط ومعايير جديدة في ظل التوجهات الجديدة فان السياسة المالية , خاصة السياسة المالية

 .تحتاج لشروط ومعايير جديدة تتماشى مع هذه التغيرات

من اجل اعادة الدور الاساسي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وفي ظل : اصلاح القطاع المصرفي -4
ت على ويتضمن اصلاح المصارف في ادخال تعديلا, نفيذ برامج اصلاح تمس هذا القطاعالتحول الى اقتصاد السوق يستوجب ت

وتحرير النشاط المصرفي وتقليص مساهمة , رسملته وإعادةوالعمل على فتح هذا القطاع , الاطر القانونية التي تحكم اعمال المصارف
كافة   بإزالةويتم تطبيق الاصلاحات المصرفية وتشجيع الدمج فيما بينها,  الرأسماليةالحكومة في راس مال المصارف وتعزيز قواعدها 

الى البدء في التحول نحو ادوات التحكم النقدي التي تستند على  بالإضافةدارية على اسعار الفائدة وهيكل الاصول الضوابط الا
 .3غير المصرفية عوامل آلية السوق من اجل تشجيع الوساطة المالية

ل الى اكبر قدر ممكن من يتمثل سلوك المستهلك في الوسيلة التي يتبعها للوصو  :المجتمع لأفرادترسيخ الثقافة المصرفية  -0
 :هذا بصفة عامة ويمكن اسقاطها على السلوك المصرفي من خلال جانبين, 4الاشباع من خلال دخله المحدود

                                                           
 1جامعة وهران  , والعلوم التجاريةكلية العلوم الاقتصادية والتسيير  ,رسالة ماجستير ,(دراسة حالة الجزائر)السياسة المالية كألية لتحقيق التوازن الاقتصادي ,منصور شريفة - 1
 .112 -111:ص ص ,1112/1116 ,
 .16:ص, مرجع سبق ذكره, مفيد عبد اللاوي - 2
3
 .11 -11:ص ص, مرجع سبق ذكره, محمد ولد محمد الزين - 
 .121:ص ,مرجع سبق ذكره ,جمال بن دعاس - 4
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 ان يكون لهم قدر من الاطلاع على القوانين والآليات الخاصة بالمصارف يسمح لهم  :جهة المتعاملون مع البنك
ع ويحفز الافراد على ايداع اموالهم في البنوك وكنتيجة لذلك يضع جل الكتلة ذا القطا بالتكيف والمرونة في التعامل في ه

 ؛النقدية تحت الرقابة وجمعل من قرارات السياسة النقدية اكثر فاعلية وواقعية
 جمب عليهم تبني استراتيجية لتعزيز التعامل معهم في الجانب النقدي والمالي من خلال  :جهة الدولة والمؤسسات المصرفية
كل ذلك  ,ا ووقتها دون مماطلةوكذا تلبية طلبات المودعين في حينه والإفصاحالحوكمة وخاصة شفافية التعامل  مبادئساء ار 

يمكن التحدث عن سياسة نقدية فعالة  في حال زعزعة هذه الثقة لا لأنه, ة المفقود خاصة في الدول الناميةيرسخ عامل الثق
 .وجل ادواتها تنتقل عن طريق هذه البنوك
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 :خلاصة الفصل

 ,باعتبارها حاضنة لعملية الاصلاح المالي والنقدي وما يتعلق به ةالاقتصادي اتلإصلاحللقد تم التطرق في هذا الفصل         
حيث تبين  ,افيه ولقد حاولنا اجراء قراءة في برامج الاصلاح الاقتصادي للوصول في المحصلة الى جزئية الاصلاحات المالية والنقدية

استهداف سياسات إدارة الطلب  وذلك من خلال ,(الاستقرار الاقتصادي) الاقتصادي التثبيتان هذه الاخيرة محتواة في برنامج 
مجموعة من السياسات الموجهة للتأثير في مستوى ونمو الطلب  الكلي التي تمثل العنصر الرئيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي, وهي

السياسات لإزالة الاختلال بين الطلب الكلي والعرض الكلي, عن طريق خفض فائض  تصاد, ويتم تصميم هذهالكلي في الاق
سياسة المالية والنقدية إصلاح للوذلك من خلال اجراء الاقتصاد ليتوافق مع مستوى العرض الكلي السائد,  الطلب الكلي في

بالإضافة الى إعطاء  ,به من ادوات كفيلة بفعل ذلك نيتمتعاوالنقدية لما المالية  لإصلاحاتلف باعتبارهما ركائز وسياسة سعر الصر 
مجال أكبر للقطاع الخاص ضمن روح قوانين المالية والمصرفية والضريبية للدول المغاربية, كل ذلك بهدف تقليل العبء المالي على 

العامة في الدول النامية والمغاربية على وجه الخصوص هو  عجز الميزانية يعدحسب صندوق النقد الدولي و الموازنة العامة للدولة, لأنه 
عن التوسع في الإنفاق العام بشقيه والذي ينتج , دفوعات هذه الدولالسبب الرئيسي الذي أدى إلى حدوث عجز في موازين م

الانتاجي لا يتمتع بالمرونة ان الجهاز  في اغلب الحالات باعتبار أو الاقتراض النقدي بالإصداروالذي يمول والاستثماري,  الجاري
, وبعد هذا الطرح الذي وضحنا فيه مكانة ومن ثم اختلالات مالية ونقديةلهذه الدول الكافية لمواجهة هذه الزيادة في الطلب 

 .الاصلاحات المالية والنقدية, سنقوم بالتطرق لهذه الاصلاحات على مستوى الدول الثلاثة محل الدراسة بداية بدولة تونس
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 :تمهيد

هم الاصلاحات المالية والنقدية التي مست تونس،كما تم التطرق اليها في الفصل الاول التطرق في هذا الفصل لأ سيتم        
الاقتصادي من خلال التأثير على التشريعات المالية  والتي تدخل ضمن متطلبات برنامج التثبيت وفق نظرية صندوق النقد الدولي،

وذلك بهدف  لتأثير على الطلب الكلي وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي، ستعانة بأدوات السياسة المالية والنقدية،بالإ والنقدية،
وإجراء إصلاحات  ،من جهةة استهداف العجز الجاري لميزان المدفوعات عن طريق ترشيد النفقات العمومية من خلال قانون المالي

كل ذلك بهدف تغطية العجز  ضفاء نظام جبائي قادر على جلب مداخيل ضريبية كافية من جهة أخرى،إضريبية تمكن من 
ين البنكية وقانون ضافة الى كل ذلك الاهتمام بالاصلاح النقدي من خلال تأطير القوانبالإ الحاصل في الميزانية العامة للدولة،

رف وفقا لمتطلبات العرض أسعار الصو ص وتحرير أسعار الفائدة إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخا من خلال ،المركزيالبنك 
ضفاء خدمة مصرفية تعكس تكلفتها الواقع الاقتصادي على مستوى الداخل والخارج وفي المحصلة تضمن هذه المنظومة والطلب،لإ

وتحقيق ا تحريك عجلة التنمية الاقتصادية قادرة على خلق قيمة مضافة من شأنه المصرفية تمويل الاقتصاد وفقا لمشاريع ذات جودة
، والذي من شأنه أن يحدث والإقتراض مداخيل معتبرة للاقتصاد كفيلة لتكون بديلة لتمويل التقليدي للاقتصاد من الخزينة العمومية

لك لغياب مرونة كافية للقطاعات الانتاجية الحيوية  وذ ،على الدول المغاربية وتونس على وجه الخصوصإختلالات نقدية كبيرة 
في شكل ضغوط  الطلب الكلي ومن ثم تجنيب إنتقالهستعاب هذا التوسع في النقد وتحويله الى عرض كافي لإ كفيلة باستعاب

سنقسم وللإلمام بهذا العنصر ومن هذا المنطلق  ،تضخمية تضعف القدرة الشرائية للمجتمع وتبقي الاقتصاد في دوامة لا نهاية لها
  :كالتاليالى أربعة مباحث   هذا الفصل 

 التي مست تونس أهم الاصلاحات النقدية: المبحث الاول. 

 التونسيالتي مست الاقتصاد ة لماليالاصلاحات اأهم : المبحث الثاني. 

 لتونس تقييم الاصلاحات المالية والنقدية :المبحث الثالث. 

 السياسة المالية والنقدية في ظل الاصلاحات المالية والنقدية :المبحث الرابع. 
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 .أهم الاصلاحات النقدية التي مست تونس :المبحث الاول

، حيث أسست مصارف عدة، مثل البنك الفرنسي التونسي 91ترجع بداية القطاع المصرفي في تونس الى نهاية القرن الــ        
وكان قد سخر القطاع آنذاك أساسا لمصلحة المعمرين وتطوير الانشطة المرتبطة بالشركات  ،9771والبنك التونسي  9781

 ،قرض التعاون عندما أسس عدد من التجار شركة 9111أسمال تونسي الى في عام حيث أنه تم ظهور أول بنك ذي ر  الفرنسية،
 9198أنشأت الحكومة الشركة التونسية للبنك سنة وبعد الاستقلال أنشئ البنك المركزي التونسي للإشراف على القطاع، ولذلك 

دخل البنك المركزي التونسي حيز النشاط بطرح الدينار  9197نوفمبر  3ات وفي وعلى إثر هذه المجهود ،1بهدف تونسة القطاع
رق لهذه الاصلاحات ات على المنظومة النقدية والمصرفية لاحقا،ومن هذا المنطلق سنحاول التط، ليتوالى الاصلاح2التونسي للتداول

، من خلال التطرق لها على نظرة عامة عن هذه الاصلاحات النقدية للمشرع التونسي لإعطاءوذلك  عبر التسلسل الزمني لها،
 .والثاني يخص البنوك والمؤسسات المالية ، الأول يتضمن إصلاح القانون الاساسي لبنك المغرب،مستويين

 .الاساسي لبنك المركزي التونسيون صلاحات القانا :المطلب الأول

 بإنشاءالمتعلق  9197لسنة  19لقد مر القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي بعدة إصلاحات بداية بقانون عدد          
والتي  المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، 1992لسنة  39عدد نهاية بقانون  ،وتنظيم البنك المركزي التونسي

 .سنعرضها على التوالي في هذه الجزئية بشيء من الاقتضاب

 .اء وتنظيم البنك المركزي التونسيالمتعلق بانش 8091لسنة  09قانون عدد : أولا

بعدت جزئيات مهمة للعمل المصرفي،  اهتمثورة في هيكلة عمل البنك المركزي التونسي، حيث  بمثابة لقد كان هذا القانون        
من خلال إعطائه للبنك المركزي أهم خاصية تجعله يسير الوضع النقدي وما يتماشى مع الوضع العام للإقتصاد، ألا وهي 
الاستقلالية المالية والمعنوية، وذلك من خلال ما نص عليه الفصل الثاني بأن البنك المركزي هو مؤسسة عامة قومية تتمتع 

لال الباب الثاني من وفي هذا السياق تم هيكلة تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته من خ ،خصية المعنوية والاستقلال الماليبالش
حيث نص الفصل السابع بأنه يتولى تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته حسب الترتيب في الذكر محافظ ومجلس  ،هذا القانون

حيث يتولى المحافظ تسيير شؤون البنك ويعين بأمر من رئيس الجمهورية لمدة ستة  ،يلي المجلس ورقيبإدارة ،يطلق عليهما فيما 
 :وهو بذلك ،بنفس الشكلمهامه أعوام وينهى 

  مسائل تتعلق بالنقد او الاعتماد أو قد تكون لها تأثير على الحالة  كلما تناولت بالبحث يستشار من طرف الحكومة
 ؛النقدية

  ؛المحافظ على تطبيق القوانين المتعلقة بالبنك المركزي ونظمه الاساسية ومداولات المجلسيسهر 
 ؛يتولى تنظيم مصالح البنك المركزي وضبط مهامه 
 يمثل البنك المركزي لدى السلطات العمومية والبنوك المركزية الاخرى والمنظمات المالية الدولية ،وبصفة عامة لدى الغير. 

                                                           
 .11:99على الساعة  1919جانفي  99تاريخ الاطلاع  ، https://uabonline.org/ar  ،اتحاد المصارف العريبة، القطاع المصرفي التونسي - 1
 .يتعلق بالتحرير النقدي 8091اكتوبر  81مؤرخ في  890قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، - 2

https://uabonline.org/ar
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يطار الاستقلال لقراراته المحافظ بتنافي وظيفته مع كل نيابة تشريعية وكل خطة حكومية، وذلك في ا استقلالية كما كرست        
 .المصلحة العامة للاقتصاد والوضع النقدي ككل تقتضيهوضمان سيرها وما  ،المتخذة

وفيما يخص المجلس فهو يتكون من المحافظ رئيسا والمدير العام وثمانية مستشارين تقع تسميتهم بأمر من رئيس الجمهورية         
ليضمن المشرع استقلالهم في ممارست مهامهم بمنعهم  مهامهم الموكلة لهم بشكل فعال، أداءويكونون ذو خبرة عالية تمكنهم من 
ومنعهم من الانخراط في أي جمعية أو اتفاقية أو منظمة  بة التشريعية وصفة عضو في الحكومة،من الجمع بين خطة مستشار  والنيا
المجلس بأوسع النفوذ لإدارة  قتراحات اثناء مهامهم، وفي هذا الصدد يتمتعفكار والإبالأ دلاءوضمن لهم الحماية والحرية في الإ
 :صلاحيات نذكر أهمها ساسي، حيث اسند له عدةالبنك المركزي في حدود النظام الأ

 ،؛وفي شأن اقامة كل مصرف وإلغائه يتفاوض في شأن التنظيم العام للبنك المركزي 
 ؛يصادق على النظام الأساسي للموظفين، وعلى نظام تاجير أعوان البنك المركزي 
 ؛يتفاوض بسعي من المحافظ في شأن جميع المعاهدات والاتفاقيات 
 ؛البنك المركزي وسحبها وإبدالها يبت في انشاء وإصدار تذاكر ونقود 
 ؛جل القصير والمتوسط والطويلقرض ذات الأ يه في شأن شروط إصدار الخزينة لكليبدي رأ 
 يصادق على لائحة التقرير السنوي لعمليات البنك المركزي التي يرفعها المحافظ بإسمه لرئيس الجمهورية. 

ها رقيب يسمى بأمر من رئيس الجمهورية يصدر بناءا على ما يقترحه كاتب يتولا أما فيما يخص رقابة بنك المركزي فإنه        
ويجوز له مراقبة  وهو بذلك يجري رقابة عامة عل مصالح وعمليات البنك المركزي، بنفس الشكل، مهامهالدولة للمالية،وتنهى 

 ذلك الغرض أما من اعوان البنك المركزي صناديق ودفاتر وملفات البنك المركزي كلما رأى لزوما لذلك، وله أن يستمد الاعانة في
وفي انتهاء كل سنة يرفع لكاتب الدولة للمالية تقرير يبين فيه قيامه بمهمته وتسليم نسخة منه  او من موظفي إدارة المالية،

 .للمحافظ

ول اعديدة ومتنوعة وسنحوهي  ،وضح المشرع وظائف البنك المركزي ،ثاني لهذا القانون الاساسيوفي إطار العنوان ال       
 :فيما يلي تلخيصها بذكر أهمها

  ؛النقد وتوزيع الاعتماد ويشد أزر السياسة الاقتصادية للدولة تداولقب اير 
  يعرض على الحكومة إتخاذ كل التدابير التي يمكن أن يكون لها تأثير حسن على ميزان الحسابات وعلى تراوحات

قتصاد القومي، ويعلم رئيس الجمهورية بكل أمر من شأنه أن يمس فة عامة إنماء الإوبص الأسعار، وحالة المالية العمومية،
 ؛الاستقرار النقدي

 يمكن له أن يطلب من البنوك تزويده بجميع الاحصائيات ، ليكون على دراية بالوضع العام لها. 

المركزي التدخل في فانه يمكن للبنك  المركزي،وتكريس لمبدأ فصل الخزينة على البنك  ،على غرار الوظائف المذكورة أعلاهو       
لقابلة أن يشتري من البنوك السندات العمومية اب ،، من خلال التأثير على حجم الاعتماد وتعديل السوق النقديةالسوق النقدية

ف، كما يمكن أن يبيع شهر والسندات الخاصة الممكن قبولها في إعادة الصر أ، والتي يحل أمدها قبل ستة للانجاز فيها في أجل قصير
لفائدة الخزينة أو الهيئات العمومية بدون تظهير السندات المقتناة من قبل، ولا يمكن في أية صورة كانت القيام بالعمليات المذكورة 

و  12الفصلين ، ومع العموم فان جملة عمليات الاعتماد بواسطة السندات العمومية والواقع انجازها بمقتضى بالإصدارالقائمة 
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بالمئة من مقابيض الدولة الاعتيادية الحاصلة خلال الميزان السنوي  99من هذا القانون الاساسي ،لا يمكنها أن تتجاوز  ،18
 .1للتصرف

 .المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي 8091لسنة  09تنقيحات قانون عدد : ثانيا

ا التي إقتضته تنقيحات لمواكبة التغيرات في المهام وتنظيم البنك المركزي،لعدة  9197لسنة  19لقد تعرض القانون عدد       
، والتي سنوضحها 1992لسنة  12لتنهي بالقانون عدد  ،9189لسنة  99بداية بقانون عدد  ،المتغيرات الاقتصادية والنقدية

 .ختصاربشيء من الإ

بتنقيح  لقد قام هذا القانون :8091لسنة  09عدد بتنقيح القانون يتعلق  8099فيفري  62مؤرخ في  88قانون عدد  -8
أن  القرض هذا بإمكانلعملة الأجنبية، حيث أصبح كيفية منح وإقتراض البنك المركزي با  بالأساسالذي يخص  الأربعون،الفصل 

على  يوافقويكون موضوع مداولات مجلس الادارة  ،او بواسطتهما لحساب الخزينة يفوق سنتين من مؤسسات بنكية أو دولية،
بالعملات الاجنبية مقابل وتحدد أنواع السندات التي تحرر  ،هاته المداولات بأمر يصدر باقتراح من المحافظ بعد أخذ رأي وزير المالية

تراضات، والتي تكتتبها الخزينة وكذلك شروط إصدارها وتداولها بواسطة اتفاقيات خاصة تبرم بين وزير المالية والمحافظ، هذه الاق
وتتحمل الخسائر التي تنجر للبنك المركزي في نطاق  بالأرباحوفي هذا الصدد تنتفع الخزينة  ،ون الموافقة عليها بمقتضى أمروتك

 8المؤرخ في  9القانون عدد  ألغيثر هذا إالعمليات الاجنبية مع  التغير في القيمة الرسمية أو في نسب المركزية للصرف، وعلى 
 .قروض في الخارج من طرف البنك المركزي التونسيبعقد والمتعلق  9123جانفي 

حيث أصبح يمكن للبنك المركزي أن يتولى لفائدة كل بنك أو هيئة صادق عليها  ،13نقح الفصل  وفي هذا السياق       
متوسطة لتعاطي عمليات القرض المتوسط لأجل اعادة خصم سندات تمثل قروضا  خصيصا وزير المالية باقتراح من البنك المركزي،

 .، ويمكن تجديدها لمدة أقصاها سبع سنوات بدل خمسة سنوات في السابقأجلها ثلاث أشهر المدى تكون

وفي هذا السياق أعطى هذا القانون بعد إقتصادي لتنمية، من خلال الشروط التي وجب توفرها في هده السندات في العنصر       
 .2التعاطي للقروض السابقة تنمية الاقتصاد أو التطوير العقاريالذي ينص أنه يكون هدف هذا  ،13من الفصل ( ب)

لقد قام هذا القانون  :8091لسنة  09يتعلق بتنقيح القانون عدد  8011نوفمبر  3مؤرخ في  880قانون عدد  -6
واللذان يعينان  المحافظ،بتعويض وظيفة المدير العام بنائب المحافظ الذي يقوم بمساعدة  ،جب الجزء الاول الذي يخص المحافظبمو 

صلاحية نائب المحافظ في مساعدته للمحافظ في على إثر هذا التعديل ليوسع  بأمر بدل تعيينهم بأمر من رئيس الجمهورية سابقا،
نع الى التأكيد على دور البنك المركزي التونسي في الدفاع عن قيمة العملة الوطنية والسهر عل استقرارها، وم بالإضافة جل مهامه،

 .3البنك المركزي من المساهمة في رأسمال شركات مقيمة وتحويل كل مساهماته في هذه الشركات لصالح الدولة

                                                           
 .المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي 8091سبتمبر  80مؤرخ في  09 قانون عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، - 1
المتعلق بإنشاء وتنظيم  8091سبتمبر  80مؤرخ في  09يتعلق بتنقيح القانون عدد  8099فيفري  62مؤرخ في  88قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، - 2

 .البنك المركزي التونسي
المتعلق بإنشاء وتنظيم  8091سبتمبر  80مؤرخ في  09يتعلق بتنقيح القانون عدد  8011نوفمبر  3مؤرخ في  880قانون عدد  ي للجمهورية التونسية،الرائد الرسم - 3

 .البنك المركزي التونسي



   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية لتونس للفترة                                :            الثانيالفصل  

          
 

    

 
25 

 

لقد نقح هذا القانون الفصل  :8091لسنة  09يتعلق بتنقيح القانون عدد  6999أفريل  4مؤرخ في  39قانون عدد  -3
انب البنوك في العمل، حيث يمكن على غرار ذلك أن يطلب البنك باعتبار دخول المؤسسات المصرفية والمالية الى ج وذلك ،31

أن تمده بجميع الاحصائيات والمعلومات التي يرى فيها ما يسمح له الاطلاع على تطور المركزي من المؤسسات المالية والمصرفية 
ية وترويجها على المؤسسات المالية بالخصوص أن يتولى بمقره تجميع المخاطر المصرف القرض وتطور الظروف الاقتصادية، وهو مكلف

 .النقدي للإصلاحوهو بناءا على ما سبق أعطى إعتبار واهتمام للمخاطر المصرفية التي تعتبر من العناصر المهمة  والمصرفية،

 بإعادةوذلك بالسماح له أن يشتري من البنوك مع تعهد  ،من توسيع تدخل البنك المركزي بالإضافة الى ما سبق لقد مكن        
وكذلك كل دين أو قيمة على الشركات وعلى الخواص مدرجة بقائمة يضبط مجلس  البيع السندات العمومية القابلة للتداول،

وهو بذلك حقق خطوة في عمل السياسة النقدية  التأثير على حجم القروض وتعديل السوق النقدية، بهدفالادارة لهذا الغرض، 
 .1والتحكم في الوضع النقدي

قام هذا القانون بتكريس  :8091لسنة  09يتعلق بتنقيح القانون عدد  6992ماي  89مؤرخ في  62قانون عدد  -4
 :والتي يمكن تلخيصها فيما يلي تحكمه في الوضع النقدي،في عدة عناصر تهم عمل البنك 

 ؛د عليهتدعيم سياسة الشفافية في سير مجلس الادارة للبنك المركزي، وتدعيم قواعد التسيير الرشي 
 ،حيث أصبحت مهمته الرئيسية الحفاظ على استقرار الاسعار، من  اعادة تحديد مهام البنك المركزي التونسي وعصرنته

 :الى خلال السهر على السياسة النقدية التي تعتبر حجر الاساس في العمل النقدي بالاضافة
 ؛مراقبة التداول النقدي والسهر على حسن سير أنظمة الدفع 
   ؛الرقابة على مؤسسات القرض 
 الحفاظ على استقرار الجهاز المالي وسلامته. 

  ،بأنه لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة  ،مكرر 18خصوصا فيما جاء به الفصل تدعيم استقلالية البنك المركزي
 ؛تصدرها الدولةالخزينة العمومية تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات 

  مرصد الخدمات المصرفية، والذي يشرف على الخدمات المصرفية من حيث الجودة والتكلفة  89أحدث بموجب الفصل
ذا الصدد بالنظر في الى وضع المؤشرات الكمية المتعلقة بها، وتقوم في ه بالإضافةعلى هذه الخدمات  والإرشاد والإعلام

 .وي حول التوفيق المصرفيفقين وإعداد تقرير سنالتقارير المر 

رار كل ما ذكرنا قام هذا القانون بتعديلات من حيث الشكل في المصطلحات وتنقيحها بما يتناسب والقوانين وعلى غ       
 .2الجديدة التابعة لهذا القانون الاساسي على جميع الاصعدة

من القانون عدد  31نقح الفصل  :الاقتصاديةالمتعلق بحفز المبادرة  6999 ديسمبر 69مؤرخ في  20قانون عدد  -9
للقانون عدد  19و 91المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي بالفصلين  9197سبتمبر 91المؤرخ في  9197لسنة  19
 :المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية  1998ديسمبر  18المؤرخ في  1998لسنة  21

                                                           
المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك  8091سبتمبر  80مؤرخ في  09يتعلق بتنقيح القانون عدد  6999أفريل  4مؤرخ في  39قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، - 1

 .المركزي التونسي
2
المتعلق بإنشاء  8091سبتمبر  80مؤرخ في  09يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد  6992ماي  89مؤرخ في  62قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، - 

 .وتنظيم البنك المركزي التونسي

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/documents/Loi_2007-69_ar.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/documents/Loi_2007-69_ar.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/documents/Loi_2007-69_ar.pdf
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  في إطار تحسين جودة المعلومات المجمعة في مركزية المخاطر وسجل القروض المسداة إلى الأشخاص الطبيعيين، يخول
اها صالحة لمعرفة للبنك المركزي التونسي مطالبة شركات استخلاص الديون بمده بكل الإحصائيات والمعلومات التي ير 

 ؛مع مؤسسات القرض هو معمول به تطور القروض والظرف الاقتصادي على غرار ما
 التصريح بالمعلومات إلى  يضبط البنك المركزي التونسي المعطيات الفنية التي يجب احترامها من قبل كل المؤسسات عند

 ؛طلاع عليهاسجل القروض غير المهنية وكذلك عند الإ
  بالسماح بنك المركزي التونسيلليمكن ، ةودفع المبادر رورية لممارسة النشاط الاقتصادي المعلومة المالية الضفي إطار توفير 

وفقا لشروط  ،من الإطلاع على المعطيات التي تخصهم لمنتفعين بالقروض المهنية وغير المهنية وبالتسهيلات في الدفعل
 .1وإجراءات تضبط لهذا الغرض

 .م الأساسي للبنك المركزي التونسييتعلق بضبط النظا 6982أفريل  69المؤرخ في  39قانون عدد : ثالثا

بصفة نهائية على غرار سابقيه الذين نقحوه، وهو بذلك جمع  9197لسنة  19القانون عدد  بإلغاءلقد قام هذا القانون          
ستوى السياسة لبنك المركزي التونسي، خصوصا على موفقا لما تقتضيه المهام المعاصرة ل تعديلات السابقة وعصرن فصولهمعظم ال

الذين يعتبرون من اهم آليات التحكم في الوضع النقدي، وسنحاول طرح أهم  الى إدارة المخاطر، بالإضافة، النقدية وسعر الصرف
 :فيما يلي ما جاء به هذا القانون

 التي تنص على أنه  ،الفقرة الثالثة من الفصل الثاني لقد كرس استقلالية البنك المركزي في فصله الثاني والثالث، خصوصا
 ؛عوانه في نطاق مباشرة مهامهمأو ألا يمكن المس من إستقلالية البنك المركزي او التأثير على قرارات هياكله 

  بما  فهو يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي الأسعار،وسع في أهداف البنك المركزي على غرار الحفاظ على استقرار
يدعم تحقيق التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية للدولة، وهو بذلك وسع من اهداف البنك المركزي من 

 ؛الهدف النقدي الى المالي الذي يعتبر أشمل من حيث البعد الاقتصادي
 ارة المخاطر في إطار السياسة النقدية وإد فيما يخصخصوصا  ،عزز من مهام البنك المركزي في الفصل الثامن منه

ترتيبات القانونية للصرف التي كانت غائبة في سابقيه، والتي تعتبر من أهم ،كما أعطى أهمية للالسياسة الاحترازية الكلية
 ؛أهداف سياسة الاصلاح النقدي

  البنك  كيفية تدخلالقانون، وبين  فصل في ميكانيزم ضبط وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة أدواتها في الفصل العاشر من
 ؛لضبط الوضع النقدي ضروريةادارته للاحتياطي الاجباري،وكل عملية نقدية يراها و المركزي في السوق النقدية 

 يعتبر إضافة كبيرة  ، والذي الاحتياطي في الباب الخامس منهبين دور البنك المركزي في تنفيذ سياسة الصرف والتصرف في
لمركزي في هذا الاطار بتنفيذ سياسة الصرف التي تضبطها الحكومة وتمسك احتياطات ل البنك احيث يعم، لهذا القانون

ويضع بذلك البنك المركزي  الإدارة،الصرف والذهب، ويتصرف فيها وفقا لسياسة الاستثمار التي يضعها مجلس 
 ؛حتياطي الصرف والذهب مع مراعاة قواعد السيولة والسلامة والمردوديةإإستراتيجية تصرفه في 

                                                           
مؤرخ  09من القانون عدد  34المتعلق بتحفيز المبادرة الاقتصادية الذي نقح الفصل  6999ديسمبر  69مؤرخ في  20قانون عدد  سمي للجمهورية التونسية،الرائد الر  - 1

 .المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي 8091سبتمبر  80في 
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 بمقرر  دارية للبنك المركزي، ويضبط المحافظإسترجع منصب كاتب عام الذي يتم تعيينه من المحافظ ويتولى إدارة الشؤون الإ
 ؛ترتيبي صلاحيات الكاتب العام، لتصبح التشكيلة مكونة من المحافظ ونائبه والكاتب العام

 بإضافتهحسابات البنك المركزي، ومتن من تشكيلته دقيق في دارة بهدف تكثيف التوسع من صلاحية مجلس الإ 
صافة الى القانوني، بالإ وأعضاء أساتذة يتمتعون بالكفاءة والخبرة في المجال الاقتصادي والبنكي والنقدي، لإطارات
 :المجلس كالآتي تركيبةلتصبح 
 ؛المحافظ،رئيس 
 ؛نائب المحافظ 
 ؛رئيس هيئة السوق المالية 
 ؛في الدين العمومي بالوزارة المكلفة بالماليةطار المكلف بالتصرف الإ 
 ؛طار المكلف بالتقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصاديةالإ 
 أستاذين جامعيين وعضوين إثنين يعينان نظرا لكفاءتهما كما ذكرنا سابقا. 

  والتي يرأسها محافظ 72فصل منه، والتي حدد تركيبتها وفقا لل 79أحدث هيئة الرقابة الاحترازية الكلية وفقا للفصل ،
تتعلق بالتدابير الواجب إتخاذها من السلط التعديلية للقطاع المالي  توصياتالبنك المركزي، وتتمثل مهمتها في اصدار 

تعزيز متانة النظام المالي والتوقي من  وتنفيذها بهدف المساهمة في استقرار النظام المالي في مجمله، والمتمثلة خاصة في
 .المحتملة على الاقتصاد الاضطراباتثار أخاطر النظامية والحد من حدوث الم

 تقتضيه مع ما  يتلاءمصعدة، بما جميع الأ خير يمكن القول أن هذا القانون قام بهيكلة  أكثر شمولية للبنك المركزي علىوفي الأ     
 .1الزمن على غرار المغرب والجزائرمتطلبات الاصلاح النقدي ومقتضياته، ولا كن ما يعاب عليه أنه تأخر من حيث 

 .تنظيم المهنة البنكية والمؤسسات الماليةصلاحات ا :المطلب الثاني

الاصلاحات التي تخص تنظيم المهنة البنكية والمؤسسات المالية، وذلك لمواكبة تطورات المهنة البنكية  تسلسلتلقد        
، وتنتهي بقانون 9128لسنة  99الرحلة بقانون عدد  لتبدأ، وأهدافهاوللنهوض بالقطاع البنكي بما تقتضيه الاصلاحات النقدية 

الاصلاحات والوقوف على أهم ما جاءت به للمهنة البنكية  ، وفي هذا السياق سنحاول التطرق لهذه1992لسنة  17
 .والمؤسسات المالية

 .المتعلق بتنظيم المهنة البنكية 8029لسنة  98قانون عدد : أولا

كل المؤسسات التي  ،"بنك"لقد أطر هذا القانون المهنة البنكية وحددها في الفصل الثاني منه، والتي تنص على أنه يعتبر       
 :العمليات التالية بصفة عاديةتتعاطى 

 ؛قبول الودائع من العموم كيفما كانت مدتها أو شكلها 
 ؛منح القروض بجميع أشكالها 
 ؛القيام كوسيط بعمليات البورصة أو الصرف 

                                                           
 .بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي يتعلق 6982أفريل  69في مؤرخ  39قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، - 1
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  او كل سند دفع أو دين  والقصاصاتالتجارية  والأوراقالقيام لفائدة الحرفاء المودعين بدفع أو استخلاص الصكوك
 .آخر

بتوضيح في الفصل الثالث ما لا يعتبر ودائع في نص هذا القانون، وفي هذا السياق صنف البنوك الى نوعين،  كما قام        
الفصل الثاني كما ذكرنا سابقا، والتي يمكنها قبول الودائع بدون تحديد مدة وتعيد  لأحكامالأول بنوك الودائع وهي تخضع 

يلة الزمن، والثانية بنوك التمويل وهي معدة بالخصوص لمنح القروض ذات الأجل الطويل في شكل قروض قصيرة وطو  استعمالها
وفي هذا الاطار لا  بصفة عامة من طرفها من أموالها الخاصة أو من مداخيل متأتية من اصدار قروض ذات أجل طويل أيضا،

 ، ولا يمكنها تخصيصها لتمويلأعوام 9لا يتجاوز أجلها  لتمويل قروض التجهيز التي إلا الودائع التي تتجاوز السنة، ايمكنها قبوله
مع احترام الحدود المقررة من طرف البنك المركزي التونسي في نطاق قرارات المجلس القومي للقرض في هذا  إلاطويل الأمد قروض 
 .الميدان

وذلك بعد  للتخطيط والاقتصاد الوطني،وفي مسألة منح الرخص بمباشرة مهنة البنوك، فهي من اختصاص كاتب الدولة         
استشارة المجلس القومي للقرض، وكذلك الحال بالنسبة للفروع أو الوكالة من طرف البنك من البنوك أو على عمليات اندماج بين 

ل لجميع الف دينار على الأق 199البنوك، ويجري سحب الاعتماد بنفس الطريقة، وفي هذا الاطار حدد رأسمال إحداث البنوك بــ 
، 92وحدود الودائع التي تستلمها بالفصل ،ورود بعض الأحكام التي تخص نسب مساهمة هده البنوكالى  بالإضافة ،أنواع البنوك

بالمئة من أمواله الخاصة للمساهمة في  9على ألا تسري هذه النسب على البنوك التمويل،كأن لا يخصص لبنوك الودائع أكثر من 
بالمئة من رأسمال مؤسسة واحدة، وفي هذا الاطار يحجر على البنوك أن تقوم بصورة  19ون له أكثر من مؤسسة واحدة ولا أن يك

 .عادية بنشاطات تجارية أو صناعية خارجة عن نطاق الشؤون المصرفية

 عامين، وبخطيةليها بالسجن من شهر الى بناءا على ما سبق فإن في حال مخالفة البنوك لأحكام المذكورة سابقا يعاقب ع        
 :التالية التأديبيةالى العقوبات  بالإضافةهاتين العقوبتين فقط،  بإحدى، أو دينار 9999الى  999من 

  العقوبات المتخذة من طرف محافظ البنك المركزي التونسي المتمثلة في الانذار والتوبيخ وإبطال كل مساعدة من البنك
 ؛المركزي التونسي

  والتي تكون العقوبة فيها من طرف كاتب علق بالعمليات الواقعة مع الخارجعليه فيما يتسحب صفة الوسيط المصادق ،
 ؛الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني ومحافظ البنك التونسي معا

 الممنوحة لمباشرة العمل البنكي، والتي  تتخذ من كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني  سحب المصادقة على رخصة
 .1ك المركزي التونسي، بعد أخذ رأي المجلس القومي للقرضبموافقة البن
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طلاقة للعمل البنكي نجراءات والتدابير المذكورة أعلاه يمكن القول أن المشرع التونسي وضع اللبنة الأساسية والإوبهذه الإ        
 :ت على هذا القانون والتي نوجزها فيما يليطيره، ليأتي في هذا السياق تعديلاوتأ

قام هذا القانون بتغيرات شكلية في  :8029لسنة  98يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  8099لسنة  86عدد  قانون -8
إستبداله تسمية كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني،بعبارة وزير المالية لمواكبة التعديل في تشكيلة الحكومة، ببعض الفصول 

 :الى تعديلات موضوعية نذكر أهمها بالإضافة
 البنوك أن تحتفظ من الأرباح الصافية بمقدار يتيح لها الوصول الى هذه النسبة، وذلك  ، وذلك بإلزامكرس المتانة المصرفية

 ؛بواسطة تكوين رصيد احتياطي يضاف الى الذخر الاحتياطي القانوني
  البنوك  ، غير أنالأدنى بأمرالحد  ألف دينار الى مليون دينار، مع إمكانية تغيير هذا 199رفع من رأسمال البنوك من

القواعد  نشر هذا القانون، وهو يدخل في تعزيز بتدارك الأمر مدة سنة إبتداءا من تاريخ التي لم تستوفي هذا الحد
 ؛الاحترازية للبنوك

  بالمئة  39وأن لا يكون له أكثر من  مؤسسة واحدة، فيبالمئة من امواله الخاصة  99رفع نسبة مساهمة بنك الايداع الى
 39وترفع هذه النسبة الى  ة بمعية البنك المركزي التونسي،من رأسمال مؤسسة واحدة، ويمكن بقرار خاص من الحكوم

 ؛بتداءا من تاريخ المساهمةإأعوم  9حوال أن تتجاوز هذه المدة ولا يمكن بأي حال من الأ بالمئة،
 وذلك بأن لا يكون صادر عليهم حكم  تها ومراقبيها،شدد في شخص القائمين بالتصرف وتسيير البنوك والفروع ووكالا

ثبت ذلك يطبق عليه نفس العقوبات المسلطة على استعمال تسمية  وإذاالخ، ....في التزوير أو خيانة الأمانة أو السرقة 
 .1بنك بدون حق

البنوك والتصرف الحذر لقد خص هذا التعديل لتقوية متانة  :ينقح التشريع لمهنة البنوك 8004لسنة  69قانون عدد  -6
 :من خلال
 ؛استعمال الأموال الذاتية 
 ؛النسبة بين الأموال الذاتية والالتزامات 
 ؛النسبة بين الاموال الذاتية والمساعدات لكل مدين 
 ؛الاحتياطي الاجباري 
 ؛نسبة السيولة والمخاطر بصفة عامة 
  ؛إنشائهممليون دينار بالنسبة لبنوك الأعمال عند  3مليون دينار و  99ك الايداع الى الترفيع من رأسمال بنو 
 ؛تأهيل البنك المركزي التونسي لضبط قواعد ومبادئ التصرف المحاسبي ومقاييس التصرف الحذر 
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 وإطلاعه بكل ما  ،تكليف مراقبي حسابات البنوك بوجوب إعلام البنك المركزي التونسي بنتائج المراقبة التي يقومون بها
موافاة البنك  في هذا السياق كما عليهم  ،شأنه أن يهدد مصالح البنوك التي يقومون بمراقبتها أو مصالح المودعينمن 

 ؛الموجه لهيئات البنك الخاضع لرقابتهم التقرير إلى جانب ،عن النشاط كل سنة مالية بتقرير  المركزي التونسي عند ختم
  المركزي التونسي على فروع البنوك وعلى الذوات المعنوية الخاضعة لرقابتها والوكالات التي تتبع هذه سحب مراقبة البنك

 ؛الذوات المعنوية
 منح البنك المركزي التونسي سلطة الأمر، مسبوقة بتحذير، من شأنها أن تفرض على كل بنك، كلما اقتضت الحالة : 

 ؛الترفيع في رأس ماله 
  ؛الأرباح عن توزيع حصص الامتناع 
 تكوين مدخرات. 

 يجوز للمحافظ إذا اقتضت الحالة اتخاذ الإجراءات التالية وبذلك صالح المودعين والغير وكذلك الجهاز المصرفي،م ايةحم : 
 ؛دعوة أهم المساهمين في رأس مال البنك لتقديم الدعم الضروري لمؤسستهم 
 ؛تنظيم مساعدات البنوك 
 تعيين متصرف وقتي. 

  وممثل عن البنك  ممثل عن وزارة المالية عضوا،و  خاصة تدعى اللجنة المصرفية وتتكون من قاضي رئيس،احداث لجنة
على  والإشرافوالكاتب العام للجمعية المهنية لبنوك تونس عضوا،وذلك بهدف تعزيز الرقابة  المركزي التونسي عضوا،

 .1البنوك في حساباتهم وعملهم

 .علق بمؤسسات القرضيت 6998لسنة  29قانون عدد : ثانيا

تضفي في جوهرها إطار  ، حلة جديدة ومبوبة بطريقة واضحةلقد عمل هذا القانون على تجميع جل التعديلات السابقة في        
 :جديد لتطوير المنظومة البنكية من خلال

   بين بنوك الإيداع وبنوك تكريس المفهوم الشامل لمؤسسة القرض ليشمل البنوك والمؤسسات المالية والتخلي عن التمييز
 ؛"البنك الشمولي"التنمية لصالح 

  ؛في شكل آلية تضامن يتعين على البنوك الانخراط فيه إحداث نظام ضمان الودائع 
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 القانون عدد  ضبط مهام اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي والتي يستوجب على مؤسسات القرض إحداثها طبقا لأحكام
 :والتي تضطلع بالسهر على  ،9111لسنة  19

  وضع آليات المراقبة الداخلية اللازمة من قبل المؤسسة، ومراجعة كل كشف للمؤسسة قبل احالته على
 ؛السلطة الرقابية

 سة، والتي يشعر بها مراقبو الحسابات أو يق في كل توظيف أو عملية قد تضر بالحالة المالية للمؤسالتدق
  .ومراجعة التقرير السنوي المراقبون الخارجيون،

 وبناءا على ذلك يجوز لمحافظ البنك المركزي التونسي أن ينظم مساهمة جميع مؤسسات ،للمودعين كما أولى إهتمام 
وكذلك  ،ولحسن سير الجهاز المصرفي ،مصالح المودعين والمدخرين والغيرماية التدابير الضرورية لحض قصد إتخاذ القرو 

 ؛للمحافظة على سمعة الساحة المالية التونسية
  1من هذا القانون 99معاقبة المخالفين لتنظيم البنكي، فيما يخص العقوبات الجزائية وفقا لما جاء به الفصل شدد في. 

لسنة  91بمقتضى القانون عدد  ،1999لسنة  29تم تنقيح القانون البنكي عدد  ،سياق مواصلة الاصلاحات النقدية وفي        
 :، ليضفي عليه1992ماي  1المؤرخ في  1992

 ؛تيسير شروط ممارسة النشاط البنكي 
 ؛تدعيم الاسس المالية لمؤسسة القرض 
 2تدعيم قواعد التسيير الرشيد. 

 .المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية 6982لسنة  41قانون عدد : ثالثا

عرض أحكام عمل البنوك والمؤسسات المالية بحلة جديدة ، تتواكب وما استجد على مستوى النظام عمل هذا القانون على        
ئيات التي نعتبرها بشيء من التفصيل والتدقيق على سابقيه من القوانين، وفي هذا السياق سنحاول التطرق الى أهم الجز  المصرفي

 :جديرة بالذكر وتحسب بهذا القانون كالآتي

 الذي حدد عمليات  ،منه 99وذلك تطبيقا للفصل  وضبط صيغ وشروط ممارستها، ،سلاميةعزز عمليات الصيرفة الإ
الودائع  السلم، ستصناع،المضاربة، المشاركة، الإ المرابحة، التمويل بالايجار مع خيار التملك،) سلامية خاصة الصيرفة الإ
 ،في شرح هذه الصيغ، وتوضيح معناها القانون 92الى  91، ليسترسل هذا القانون في الفصول من (الاستثمارية

 ؛سلامية في تونس، وإن كانت متأخرةوبالتالي يعتبر هذا القانون بمثابت الانطلاقة القوية للصيرفة الإ
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  أن المودعين في الحقيقة هم رأسمال البنوك في العمل  اعتباركرس مبدأ حماية المودعين لدى البنوك التونسية، على
المصرفي، وذلك من خلال إحداث صندوق ضمان الودائع المصرفية، والذي يهدف الى تعميم ثقافة الأمن المالي، 

عملية دفع وفقا لأحكام هذا القانون، كما يمكنه التدخل ونجاح أي  ،ات للودائع وضمان حماية المودعينوتقديم ضمان
 ؛الاستقرار المالي لإضفاءوبالتالي تجنب انقطاع الخدمات والتعويض، الإفلاس،ل الأزمات المصرفية لتفادي لح
 عد الرابع منه، والذي ينص على أنه ت وفي إطار هذه الاصلاحات عصرن مفهوم العمليات البنكية طبقا للفصل

 :بنكيةعمليات 
 ؛عمليات قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها 
 ؛عمليات منح القروض بجميع أشكالها 
 ؛عمليات الايجار المالي 
 ؛"الفكتورينغ"عمليات خدمة إدارة القروض 
 ؛عمليات الصيرفة الاسلامية 
 وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء واسداء خدمات الدفع. 

 :نصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكيةالمويمكن في حدود الاستثناء         

 ؛الاستشارات والمساعدة في التصرف المالي، والهندسة وإعادة هيكلتها 
 إدارة الممتلكات والتصرف في الاصول. 

  وأربعة أعضاء مستقلين  البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا، ، والتي تتكون من محافظ12أحدث لجنة التراخيص بالفصل
من ذوي النزاهة والكفاءة في المجال المالي أو البنكي أو الاقتصادي، والتي تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص للعمل 

جة على ار الخ والأعمالالبنكي، وهو بذلك هيكل عملية منح تراخيص ممارسة العمليات البنكية، بهدف تجنب التدليس 
 ؛على سلامة واستقرار المهنة البنكية اطار العمل البنكي والحفاظ

 منظومة حوكمة من شأنها أن تؤمن  لقد أولى هذا القانون أهمية لحوكمة البنوك والمؤسسات المالية، التي يتعين عليها وضع
المركزي التونسي ضبط الشروط  ديمومتها، وتحافظ على سلامة المودعين والدائنين والمساهمين، ويتولى بذلك البنك

طرف البنك ، ليسهل بذلك الرقابة عليه من ضفي الشفافية على النظام المصرفيالتنظيمية في مجال الحوكمة، وهو بذلك ي
 .1وفقا لقواعد وهيكلة حوكمة هذه البنوك والمؤسسات المالية المركزي التونسي،

،كعملية التصفية وهياكل الحوكمة هفي مسائل شائكة على غرار ما ذكرناوبصفة عامة فإن هذا القانون فصل بشكل جيد         
بنة متماسكة لتأطير النظام ونظامها ووسائل الدفع والعقوبات المسلطة على المخالفين لأحكام هذا القانون، وهو بذلك أرسى ل

 .امالكثير على مستوى التطبيق لهذا الكم الهائل من الأحك هر المصرفي، ولاكن مازال ينتظ
                                                           

 .المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية 8269لسنة  41قانون عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  - 1
 



   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية لتونس للفترة                                :            الثانيالفصل  

          
 

    

 
55 

 

 .عمله المصرفي التونسي وإستراتيجيةهيكلة النظام : المطلب الثالث

تركيبة القطاع المصرفي بصفة الى  بالإضافةوفي هذا الصدد سنحاول عرض كل من الهيكل التنظيمي للبنك المركزي التونسي،        
 .، ومن ثم التعريج على الخارطة الاستراتيجية للبنك المركزي في المستقبلعامة

  .المركزي التونسيالهيكل التنظيمي للبنك  :أولا

لقد تمتع الهيكل التنظيمي للبنك المركزي التونسي من جراء الاصلاحات المتتالية التي ذكرناها سابقا ببنية صلبه، ساهمت في        
على الوضع ا من شأنه المساهمة في حوكمة الادارة البنكية، وتدعيمها في الاشراف لممصالح وهيئات وتشكيلة إدارته،  تدعيم

 :ع النقدي والمالي بصفة خاصة، وسنحاول عرض هذا الهيكل في الشكل التاليالاقتصادي بصفة عامة والوض
 الهيكل التنظيمي للبنك المركزي التونسي (:91) الشكل رقم

 .1991أفريل  9البنك المركزي التونسي،الهيكل التنظيمي للبنك المركزي التونسي في : المصدر
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 :مجالات والتي هيومن خلال الهيكل التنظيمي أعلاه للبنك المركزي التونسي، يتضح أنه يحتوي على أهم ثلاث 

 ؛مجال النقد وفروعه 
 ؛مجال الاستقرار المالي 
 ؛مجال الدراسات والسياسات النقدية 
 مجال عمليات الصرف . 

صالح تسهر على مراقبتها وهو بذلك شمل جميع ميكانيزمات الاصلاح النقدي المنشود ومن ثم اصبح لهذه المجالات إدارة وم        
بهدف الوصول الى استقرار الاسعار ومن ثم الاستقرار المالي والنقدي،وبعث حركة  وفقا لما يقتضيه الوضع الاقتصادي،وتوجيهها 

 .التنمية للبلاد

 .المصرفي التونسي القطاعهيكلة  :ثانيا

مؤسسة على غرار البنك المركزي التونسي، حيث تتوزع هذه البنوك حسب  13لقد تربعت الخارطة البنكية التونسية على         
بنوك غير مقيمة بينما  8وبنكا مقيما  13وفي هذا السياق تتوزع البنوك بين  مؤسسة مالية، 93بنكا و  39طبيعة نشاطها بين 

وحسب نماذج أعمال البنوك  شركات إدارة ديون وبنكي أعمال، 3مؤسسات للإيجار المالي و  7تتكون المؤسسات المالية من 
بنوك متخصصة في  3و وسطة،في تمويل المؤسسات الصغيرة والمت بنكا شموليا، وبنكين متخصصين 97المقيمة فهي تتوزع بين 

 ،عمومية 9بنك متخصص و 99نقسم بين حسب القطاعات فهي ت 13واذا نظرنا لتقسيم هذه البنوك الــ  ،1ةالصيرفة الاسلامي
 :، ومن هذا المنطلق يمكن طرح هذا التقسيم في الشكل التالي19912مختلطة الى غاية سنة  3و

 .هيكلة القطاع المصرفي التونسي (:90) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 .39:ص ،1997فيفري  ،1992التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة  البنك المركزي التونسي،: المصدر

 
                                                           

 .39:ص ،1997فيفري  ،6982التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة  البنك المركزي التونسي، - 1
 .6980والولايات والبنوك نوفمبر  توزيع شبكة الفروع حسب المناطق البنك المركزي التونسي، - 2

 البنك المركزي التونسي

 مؤسسة مالية 93 كــــــــــــــــبن 39

 مؤسسة 13

بنوك غير  8
 مقيمة

مؤسسات  7 بنكا مقيما 13
 الايجار المالي

شركات إدارة  3
 الديون

 بنك أعمال 1
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 استراتيجية البنك المركزي التونسي :ثالثا

الوضع المالي الخانق الذي يعتريه من جرا الوضع  حتمه ، الذيالانضباطمن  بشيءلقد تميز البنك المركزي التونسي        
والتي  ،(1919 -1991)بين  المستقبلي لتكون بمثابت سكة لعملهوضع خارطة استراتيجة للعمل  كوبذل الاقتصادي المتردي،

 :نوجزها في الشكل التالي

 .6968 -6980الخارطة الاستراتيجية للبنك المركزي التونسي  (:89) الشكل رقم

 
 .1919 - 1991الخارطة الاستراتيجية للبنك المركزي التونسي  البنك المركزي التونسي،: المصدر

 .تونسيلالاقتصاد االتي مست ة لماليالاصلاحات اأهم : الثاني بحثالم

ان تونس كباقي الدول المغاربية توجهت لصندوق النقد الدولي للإقتراض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهتها،        
ومن ثم فرض اصلاحات اقتصادية بشكل عام وعلى وجه الخصوص الاصلاحات المالية وما يتجلى عنها من اصلاح للميزانية 

قليل تدخل الدولة عن طريق ترشيد الانفاق العام وإعطاء مجال للقطاع الخاص من جهة،ومن جهة أخرى القيام العامة من شأنه ت
دف بالأساس الى وضع نظام جبائي مبسط وعادل وأكثر نجاعة، بالإضافة الى عصرنة الادارة الجبائية ضريبي يه بإصلاحات
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بهدف الرفع من نجاعة وفعالية التحصيل كل ذلك الطبيعية،   ،خصوصا أن تونس ليست بالأرض المعطاة على مستوى الثروات
لرفع من المداخيل الجبائية في مكونات موارد ذلك ل و الضريبي من جهة ،وإحداث ضرائب ذات بعد دولي من جهة أخرى،

بالاستعانة بسياسة مالية كل ذلك  ،لى ميزان المدفوعات وقيمة العملةكسر جماح عجز الموازنة العامة لينعكس ع وبالمحصلة الميزانية،
 .ومن هذا المنطلق سنقوم بالتطرق لأهم هذه الاصلاحات في العناصر ادناه رشيدة ومدروسة،

 .الاطار التنظيمي العام لقانون المالية في ظل الاصلاحات المالية :المطلب الأول

، الذي يضبط كيفية 9773مارس  91الامر المؤرخ في  ون المالية بتونس، بصدورنيرجع تاريخ ظهور هياكل وتشريعات قا        
، يرأسها موظف 9771نوفمبر  1إدارة المالية التي تكونت بمقتضى الأمر المؤرخ في  مشمولاتإعداد الميزانية التي أصبحت من 

الذي أدخل بعض  9192ماي  91فرنسي ، وتنفذه هذه الميزانية بعد موافقة الحكومة الفرنسية، ليليها بذلك الامر المؤرخ في 
، والذي جاء نتيجة إقرار المبادئ الرئيسية 9129التعديلات على طريقة إعداد الميزانية،ليدخل أول قانون أساسي للميزانية سنة 

، بصدور 1991لتتوالى التعديلات الى غاية سنة  ،9191من الدستور غرة جوان  32الى  33للمالية العمومية بالفصول من 
، ومن هذا المنطلق سنحاول 91281لسنة  93المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي للميزانية عدد  11عدد القانون الاساسي 

التطرق في هذه الجزئية الى الاطار العام التنظيمي لقانون المالية ومحتواه وأنواعه وبعض الاحكام التي تحكمه والتعديلات التي طرأت 
 .  اجع قانونية،من شأنها ان تضعنا في صورة التشريع المالي لتونسعليه، وفق رؤية قانونية مسندة الى مر 

 .في ظل الاصلاحات المالية الاطار التنظيمي العام لقانون المالية: أولا

قانون المالية من تعريف وأنواع والمحتوى الاساسي الذي يخص تنظيم عناصر القانون  لأهمسيتم التطرق في هذا الصدد         
 .التي تحكمه، وفقا لما جاء به في التشريع الذي يخص ذلك المبادئالى  بالإضافةالذي يتضمنه 

وفي هذا الصدد سنكتفي بالتعريفات الواردة على مستوى القوانين الاساسية للميزانية والواردة : تعريف قانون المالية وأنواعه -8
 .من خلال عرض عناصره وحدوده الزمنية  واللذان عرفا في طيتهما قانون المالية ،6555و 6556في القانونين لسنة 

تضبط قوانين المالية في كل سنة مالية المقابيض "قانون المالية في نص فصله السادس، 6556لسنة  6لقد عرف القانون عدد      
والتأسيس العمومي  ،و التجارية والتي لها ميزان ملحقوالمصاريف المتعلقة بميزانية الدولة والمصالح الدولية ذات الصبغة الصناعية أ

وفي هذا الاطار حدد في الفصلين الثاني والثالث منه عناصر التعريف السابق لقانون المالية،  ،"الملحق ميزانها ترتيبات لميزان الدولة
 :في النقاط التالية

 ؛تقدر بواسطته جملة مصاريف الدولة، وهو الذي يضبط مبلغها 
  ؛الذي يرخص في استخلاصهاتقدر بواسطة جملة موارد الدولة، وهو 

                                                           
 .11:99على الساعة  1919 فيفري 99تاريخ الاطلاع ،  https://moufid.jimdofree.com موقع المفيد في المالية العمومية، - 1

https://moufid.jimdofree.com/


   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية لتونس للفترة                                :            الثانيالفصل  

          
 

    

 
55 

 

  1ديسمبر من نفس السنة 39تبدأ السنة في غرة جانفي من العام الشمسي وتنتهي في. 

 .وهو بذلك أول قانون أرسى المفهوم التقليدي للميزانية، باعتبارها تقديرات للموارد والنفقات 

قانون المالية بشكل أكثر دقة  وشمولية في نص يتبلور تعريف  ،9128لسنة  93ومن خلال القانون الاساسي عدد         
ذلك في نطاق أهداف و  ،يأذن بهاو  هاينص قانون المالية بالنسبة لكل سنة على جملة تكاليف الدولة و موارد "الفصل الأول منه،

،ومن خلا هذا التعريف يمكن القول ان هذا "والمالي الذي يضبطه الميزان الاقتصادي مخططات التنمية و حسب التوازن الاقتصادي
الاساسية في تحقيق التوازن الاقتصادي وفقا لمخططات  بالأهدافالقانون أعطى الابعاد المالية والاقتصادية للمالية العامة،وربطها 

ات والاحتياجات الاقتصادية ته المتغير ض، وهو بذلك بلور المفهوم الجديد للمالية العامة وفقا لدور الدولة الجديد والذي فر التنمية
 .المتجددة

من القانون  13و  11حيث نص الفصلين  غلق الميزانية،لقانون المالية هناك قانون المالية التكميلي وقانون  بالإضافةأنه         
لغ المرسمة افتح إعتمادات إضافية تتجاوز المب ،"أمر التسبيق"على أنه يمكن بمقتضى أمر يدعى 9128لسنة  93الاساسي عدد 

على ان تتم المصادقة على  وذلك في حال حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية، ،بباب النفقات الطارئة
وبالتالي يعتبر قانون  تلك الاعتمادات الاضافية بمقتضى قانون المالية التكميلي، حسب نفس الشروط المتعلقة بقانون المالية للسنة،

 بإعدادهأما بالنسبة لقانون غلق ميزانية الدولة الذي يقوم الوزير  التكميلي بمثابة تنقيح  لقانون المالية خلال السنة المالية،المالية 
، 9128والذي يقع الاقتراح عنه حسب نفس الشروط المتعلقة بقانون المالية للسنة، فقد نص الباب الثاني من نفس القانون سنة 

 يويلغ التصرف خلال الواقعة المصاريف ولأذون المستخلصة للمواردهائي نلق ميزانية الدولة يتضمن المبلغ اعلى ان مشروع قانون غل
 ذات المداخيل من الباقية المبالغ طرح بعد الخزينة قاتيلتسب القار الحساب الى السنة نتيجة نقل في ويرخص الباقية الاعتمادات
 . 2الخاص الاستعمال

كنموذج    1998سيتم التطرق الى هذا العنصر من خلال الاستعانة بقانون المالية لسنة  :السنويمحتوى قانون المالية  -1
 :والذي سنحاول تلخيصه في الشكل التالي ،ضمنه مشروع قانون المالية السنويوما يت عن كيفية التبويب

 
 
 

 

                                                           
 .يتعلق بالقانون الاساسي للميزانية 8029فيفري  86المؤرخ في  8قانون عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  - 1
 893عدد  خاصة بالقانون الأساسي مهو إتما حهكما تم تنقي 1967ديسمبر  91في المؤرخ  93القانون الأساسي للميزانية عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  - 2

 .6994ماي 13المؤرخ في  42الأساسي  و القانون 1996نوفمبر 25في  المؤرخ
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   .لتونس محتوى قانون المالية السنويهيكل  (:88)رقم  الشكل               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 .كنموذج   1998قانون المالية  لتونس لسنة  بالاعتماد على طالبمن اعداد ال :المصدر

في هذا التبويب من خلال الفصل الاول منه وذلك  ،9112لسنة  993قانون الاساسي عدد وفي هذا الاطار فصل ال        
 :بالنحو التالي

لدين العمومي التي تكوّن العنوان الأول تشتمل نفقات الدولة على نفقات التصرف ونفقات فوائد ا: نفقات الدولة -6-8
وفي هذا  ،ونفقات التنمية وتسديد اصل الدين العمومي التي تكوّن العنوان الثاني للميزانية كما تشمل نفقات صناديق الخزينة

 .تجمع نفقات الدولة ضمن إثنى عشر قسماالصدد 

 تبويب موارد الميزانية

 نفقات العنوان الاول موارد العنوان الاول

جبائية موارد : الجزء الأول 
 عادية

موارد غير جبائية : الجزء الثاني
 الاعتيادية

 نفقات التصرف: الجزء الأول

فوائد الدين : الجزء الثاني
 العمومي

حقة
 المل

اول
لجد

ا
 

: جدول ب
تقديرات موارد 
 الحسابات الخاصة

موارد :جدول أ
ميزانية الدولة 

 للسنة

إعتمادات : جدول ث   
برامج الدولة لسنة 

، موزعة حسب (حوصلة)
 البرامج والمشاريع 

 انون المالية السنويق محتوى

نفقات : جدول ت  
ميزانية الدولة للسنة ،ومزعة 
إعتمادات الدفع حسب 

 الوزارات والهيئات 

 :ج جدول
إعتمادات التعهد 

لنفقات التنمية 
 لميزانية الدولة

 تبويب نفقات الميزانية

 موارد العنوان الثاني

 الاقتراضموارد : الجزء الرابع

مداخيل غير : الجزء الثالث
 إعتيادية

 موارد صناديق الخزينة

 نفقات العنوان الثاني

 نفقات التنمية: الجزء الثالث

تسديد أصل الدين : الجزء الرابع
 العمومي

 نفقات صناديق الخزينة

موارد  :ح جدول
المؤسسات العمومية 

الملحقة ميزانياتها ترتيبيا 
 (حوصلة)بميزانية الدولة 
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 توزع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية: 
  ؛التأجير العمومي: القسم الأول 
  ؛وسائل المصالح: القسم الثاني 
  ؛التدخل العمومي: القسم الثالث 
  ؛نفقات التصرف الطارئة: القسم الرابع 
 ؛فوائد الدين العمومي: سم الخامس الق 
 نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين العمومي. 
 توزع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية: 

  ؛الإستثمارات المباشرة: السادس القسم 
  ؛التمويل العمومي: القسم السابع 
  ؛نفقات التنمية الطارئة: القسم الثامن 
  ؛رتبطة بالموارد الخارجية الموظفةنفقات التنمية الم: القسم التاسع 
  تسديد أصل الدين العمومي: القسم العاشر. 

الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم يخص الجزء ،وتجمع هذه النفقات ضمن جزئين         
 .الثامن والقسم التاسع ويخص الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين العمومي ويحتوي على القسم العاشر

 .وتخصص نفقات التنمية لتنفيذ البرامج المنصوص عليها بمخططات التنمية الإقتصادية والإجتماعية

تشمل موارد ميزانية الدولة المداخيل الجبائية الاعتيادية والمداخيل غير الجبائية الإعتيادية التي تكون  :لميزانيةموارد ا -6-6
العنوان الأول والمداخيل غير الإعتيادية وموارد الإقتراض التي تكون العنوان الثاني للميزانية كما تشمل الموارد الموظفة لصناديق 

وينقسم كل صنف إلى فصول حسب نوعية الأداء أو الدخل أو ، وارد الدولة ضمن أحد عشر صنفاتجمع م، وهي بذلك الخزينة
 .المحصول
  توزع موارد العنوان الأول على الأصناف التالية: 

 ؛الأداءات المباشرة الإعتيادية: الصنف الأول 
  ؛الأداءات والمعاليم غير المباشرة الإعتيادية: الصنف الثاني 
  ؛المداخيل المالية الإعتيادية: الصنف الثالث 
 مداخيل أملاك الدولة الإعتيادية: الصنف الرابع. 

يحتوي الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الإعتيادية على مقابيض الصنف الأول ، تجمع هذه الموارد ضمن جزئين       
 .ل مقابيض الصنف الثالث والصنف الرابعيهم الجزء الثاني المداخيل غير الجبائية الإعتيادية ويشم ،والصنف الثاني
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  توزع موارد العنوان الثاني على الأصناف التالية: 
  ؛مداخيل استرجاع أصل القروض: الصنف الخامس 
  ؛مداخيل غير اعتيادية أخرى: الصنف السادس 
  ؛موارد الإقتراض الداخلي: الصنف السابع 
  ؛موارد الإقتراض الخارجي: الصنف الثامن 
  موارد الإقتراض الخارجي الموظفة: التاسع الصنف. 

يخص الجزء الثالث المداخيل غير الإعتيادية ويحتوي على الصنف الخامس والصنف بحيث  ،تجمع هذه الموارد ضمن جزئين        
 .يخص الجزء الرابع موارد الإقتراض ويحتوي على مداخيل الصنف السابع والصنف الثامن والصنف التاسعو  ،السادس

الجزء الخامس من هذا القانون ضمن  11تدرج موارد ونفقات صناديق الخزينة كما هي معرفة بالفصل  :صناديق الخزينة -6-3
ترصد الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة بالصنف العاشر والموارد غير الجبائية بالصنف الحادي عشر من و  ،من ميزانية الدولة

سابات الخاصة في الخزينة بالقسم الحادي عشر ونفقات حسابات أموال المشاركة بالقسم الثاني تسجل نفقات الحو  ميزانية الدولة
  .عشر من ميزانية الدولة

ويتضمن قانون المالية أيضا على غرار ما ذكرنا، الفصول المختلفة الاخرى التي تتضمن أحكام تتعلق بالحسابات الخاصة         
أو من حيث  م مختلفة تتعلق بالضرائب والجباية، سواءا من حيث تعديل نسبها والمعنيين بها،للخزينة وإحداثها من جهة، وأحكا

 .1بالإضافة الى الاعفاءات المتعلقة بها وإلغاؤها،إحداثها 

لقد فرضت تقنيات التدبير المالي العمومي وتغير موازين القوى بين السلطتين التشريعية : مبادئ الميزانية العامة للدولة -3
 :والتنفيذية، إعتماد مبادئ لمساير هذه التطورات مقارنتا بالمالية التقليدية والتي نلخصها في الجدول ها في الجدول التالي

 

 

 

 

 

 
                                                           

ديسمبر  1المؤرخ في  93يتعلق بتنقيح القانون الاساسي للميزانية عدد  1996نوفمبر  25في  المؤرخ 893عدد  القانون الأساسيائد الرسمي للجمهورية التونسية، الر  - 1
8029. 
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 .جدول يوضح مبادئ الميزانية العامة في تونس(: 96)جدول رقم 

 الاستثناءات شرح المبدأ المبدأ

 سنوية المبدأ  

عليها وتنفيذها كل  وجوب إعداد الميزانية و الاقتراع
لقانون الاساسي سنة، حيث نص الفصل الثاني من ا

، أنه السنة المالية تبدأ في 9128لسنة  93عدد 
 .دسيمبر من نفس العام 39أول جانفي وتنتهي في 

جانفي من السنة الموالية، حيث  19تمديد السنة المالية الى يوم * 
أن الاذن بصرف نص الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومية ب

النفقات خلال الفترة الاضافية وإدراجها ضمن ميزانية السنة 
 .السابقة

إعتمادات التعهد التي تكون مسترسلة المفعول دون حصرها في * 
  .إطار السنة فهي تنقل من سنة الى أخرى

نقل فوائض صناديق الخزينة من سنة الى اخرى ومواصلة صرفها * 
 يصدر ما يخالف ذلكدون تحديد في الزمن ما لم 

يقصد به تساوي النفقات والايرادات العامة للدولة  مبدأ توازن الميزانية 
 .فهوم التقليدي الرقمي المحاسبي،ولاكن ليس وفق الم

 التمويل بالعجز من خلال الاقتراضات

  وحدة المبدأ 

تضم الميزانية جميع الموارد والنفقات دون استثناء، 
واحدة، ويكمن هذا المبدأ وتجميعها في وثيقة 

السلطة العمومية من الالمام بمجمل نشاط الدولة 
 .وبتطور وضعها المالي

 .ميزانية المؤسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة*
 .ميزانية الحسابات الخاصة في الخزينة*

 مبدأ الشمولية

وهو يقضي بتوظيف جميع : قاعدة عدم التخصيص
وعدم تخصيص  نفقات الميزانية،الموارد لتغطية جميع 

 .مورد معين لتمويل نفقة معينة
ترسم تقديرات كافة الموارد وكافة : قاعدة عد المقاصة

النفقات ضمن مشروع الميزانية، دون أية مقاصة في 
 .ما بينها ودون توظيف

لسنة  93وهو ما نص عليه القانون الاساسي عدد 
 .منه 92و 99، في الفصل 9128

عض الموارد لتسديد بعض المصارف بواسطة صناديق استعمال ب*  
الخزينة، من خلال توظيف مقابيض لتمويل عمليات معينة تهم 

 .بعض المصالح العمومية
توظيف بعض موارد القروض الخارجية لتمويل مشاريع التنمية في * 

 .صيغة موارد تستعمل مباشرة كنفقات
ه لا تدرج التصرف من خلال المنشآت العمومية، وذلك بأن*  

ميزانياتها ضمن ميزانية الدولة على أن تدفع الناتج الصافي الايجابي 
لفائدة ميزانية الدولة، مع امكانية تقديم دعم لها من ميزانية الدولة 

 .في حالة العجز
 : عتمادبالإ طالبمن اعداد ال :المصدر     

 .المتعلق بالقانون الاساسي للميزانية بتونس ،9128 ديسمبر 7المؤرخ في  93قانون عدد  -                 
 .11:99على الساعة  1919 فيفري 99تاريخ الاطلاع   ، https://moufid.jimdofree.com موقع المفيد في المالية العمومية، -                 
 .19:، ص1997 مجلة المحاسبة العمومية ،منشورات المطبع الرئيسية للجمهورية التونسية، الجمهورية التونسية، -                 

 .(6989 -8009)من  بتونس خلال الفترة للميزانية تعديلات القانون الاساسي :ثانيا

ومرت بعدت تعديلات، والتي تهدف الى بلورة  1991الى  9119لقد تعاقبت القوانين الاساسية بتونس من سنة         
أحكامها والمستجدات الاقتصادية الحديثة والمالية بصفة خاصة لبعث المرونة في مسايرة المالية العامة والظروف الاقتصادية 

 .أهم هذه التعديلات بشيء من الاختصاروسنحاول في هذا الصدد التطرق الى  ،ومقتضياتها

https://moufid.jimdofree.com/
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يعتبر أول قانون أساسي للجمهورية التونسية يؤطر من خلاله المالية العامة والعمل : 8029لسنة  8القانون الاساسي عدد  -8
مة وينفذ الميزانياتي، وذلك من خلال ما قام به في عملية ضبط الشروط التي يهيأ بمقتضاها قانون المالية، ويعرض إقتراع مجلس الأ

 :بمقتضاه ، وهو أيضا يقرر أسلوب ختم الميزانية، وسنحاول فيما يلي عرض أهم ما جاء به
 بأن قانون المالية ،ت للموارد والنفقات، وذلك لما جاءأعطى التعريف التقليدي للميزانية باعتبارها تقديرا: 

 ؛وهو الذي يرخص باستخلاصها ،تقدر بواسطته جملة موارد الدولة 
 واسطته جملة مصاريف الدولة وهو الذي يضبط مبلغهاتقدر ب. 
 وقسمها في هذا الصدد الى صنفين ،صاريف المحمولة على عاتق الدولةحدد الم: 

بعة أقسام،تحمل حسب ترتيبها في الى أر  ، والتي تنقسم حسب نوعهامنها العنوان الاول يتألفمصاريف التصرف التي 
 :الذكر العناوين التالية

  ؛سياديةمصاريف 
 ؛المصاريف المترتبة على دين الدولة 
 ؛مصاريف المستخدمين والمعدات اللازمة لسير المصلحة 
 المصاريف الناشئة عن تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

منها العنوان الثاني من الميزانية حسب نوعها الى قسمين، يحملان حسب ترتيبهما في الذكر  يتألفوتنقسم مصاريف التجهيز التي 
 :العناوين الآتية

  ؛ (إعانات قروض)المصاريف المتعلقة بعملية رصد الاموال التي تقوم بها الدولة، أو التي تنجز بمساعدة الدولة 
 مصاريف تجديد البناء. 
  ّحيث يكون توزيع المصاريف فيها حسب نوعها أو الجهة التي هي معدة  اب الى فصول،م الميزانية الى أبواب، وكل بقس

 ؛لها، بحيث يفتح إعتمادات المصاريف للتصرف لكل باب، وبصورة جملية بمصاريف التجهيز
 لامة تهيئة لائحة قانون المالية ويقرها رئيس الجمهورية، ثم تعرض على مجلس ا ،ى لكاتب الدولة للمالية والتجارةأسد

حسب الشروط التي تعرض على مقتضاها لوائح القوانين الاعتيادية، وفي هذا الاطار يتسلم المجلس هذه اللائحة في أجل 
 ؛نوفمبر من كل سنة، مرفوق بجميع التقارير والوثائق اللازمة في هذا الشأن 99لا يتجاوز 

 النسبة للقوانين العادية، على  يقع عليها ذلك بهيكل عملية الاقتراع على قانون المالية،وذلك حسب نفس الشروط التي
 :ط إحترام التدابير الآتيةشر 
  وإقتراع واحد بالنسبة لكل صنف  ،اع وحيد بالنسبة لميزانية الدولةإن مقدار المقابيض يجب ان يصدر في شأنها إقتر

 ؛وإقتراع آخر بالنسبة لكل ميزان ملحق العمومية،المؤسسات من أصناف موازين 
  المصاريف الاعتيادية يصدر في شأنها الاقتراع قسما قسما وبابا بابا بالنسبة لميزانية الدولة والموازين الملحقة له، إن

 ؛سات العمومية الملحقةملة مصاريف كل صنف من اصناف المؤسويصدر في شأنها إقتراع واحد بالنسبة لج
 ؛ان مصاريف التجهيز يصدر في شأنها اقتراع وحيد 
 ؛كام قانون المالية يجب أن يصدر في شأنها اقتراع جملي نهائيان جملة أح 
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  لا يمكن عرض أي فصل اضافي ولا أي تنقيح إن لم يكن يرمي لالغاء مصروف من المصاريف أو الحط منه، او
مقبوض من المقابيض أو الزيادة فيه، وكل عرض لمصاريف جديدة يجب ان يصحبه عرض لمقايض مقابلة  لإحداث

يصحبه عرض لاقتصاد مماثل في بقية المصاريف والفصول الاضافية أو التنقيحات المخالفة لهاته الاحكام لها أو أن 
 .تلغى وجوبا

 بسبب الظروف الاقتصادية الطارئة التي قد تحدث الية العامة من الناحية التقنيةقام بإضفاء بعض المرونة في عمل الم ،
 :الاليات التالية وتتطلب مصاريف لذلك،وبهذا الشأن سن القانون

 ؛نقل الاعتماد من باب الى آخر، بشرط ألا يترتب عليه تغير نوع المصروف 
 ؛تحويل الاعتمادات من فصل الى آخر دخل الباب الواحد، ومن باب المصاريف الطارئة الى أبواب اخرى 
 قة بقانون الماليةسن قوانين المالية الاضافية التي تنقح قانون المالية ويطبق عليها نفس الشروط المتعل. 
 كمبدأ الميزانية في الفصل الثالث منه ،ومبدأ الشمولية في الفصل الرابع عشر، وباقي المبادئ لميزانية العامةكرس مبادئ ا ،

، لغ  النهائية للمداخيل والمقابيضفي مضمونه بشكل عام، وفي هذا الصدد أحدث قانون ختم الميزانية الذي يضبط المبا
 .الطابع التقييمي لعمل المالية العامة، ومن ثم تحسين الهيكل القائم وآليات عمله لإضفاءيف، وذلك بالمصار  وللأذون

فانه يمكن القول ان هذا القانون كرس عمل المالية العامة وأطر إجراءاتها القانونية، وهو بذلك وضع اللبنة  ،وبناءا على ما سبق 
  .1العامةالاساسية لعمل قانون المالية وآليات المالية 

، وأصبح هو المرجع 9129الأساسي لسنة  بإلغاء القانون هذا القانون قام  لقد :8029لسنة  93القانون الاساسي عدد  -6
 9112نوفمبر  19في  المؤرخ 9112لسنة  993بالقانون الاساسي عدد  وإتمامهالرئيسي للمالية العمومية في تونس بعد تنقيحه 

انية ومختلف وهو بذلك أقر بصفة جلية الترابط بين الميز  ،1991نوفمبر  93المؤرخ في  1991لسنة  11والقانون الاساسي 
 :وأعطى نظرة جديدة للمالية العمومية من خلال عدة إضافات تذكر أهمها ،مظاهر الحياة العامة

انون تبويب أجزاء وعناوين وأقسام قانون المالية بعد ادخال تنقيحات مهمة عليه لقد أعاد هذا الق :تبويب ميزانية الدولة -6-8
 للإصلاحاتالذي عصرن هذه التبويبات وما تقتضيه طبيعة ونوع الموارد وفقا  ،9112لسنة  993من القانون الاساسي عدد 

فقات العمومية لحصرها بطرقة مرتبة ووفقا الضريبية القائمة على توسيع استخلاص هذه الموارد من جهة، ومن جهة أخرى ضبط الن
الى إدراج تسديد أصل  بالإضافة، ال نفقات التجهيز بنفقات التنميةلما تقتضيه دور الدولة الجديد في الحياة الاقتصادية، كاستبد

 :كالأتيالدين العمومي بالعنوان الثاني، ليصبح تبويب موارد ونفقات الدولة  

العنوان  تشتمل نفقات الدولة على نفقات التصرف و نفقات فوائد الدين العمومي التي تكوّن: نفقات ميزانية الدولة -6-8-8
،وفي الثاني للميزانية كما تشمل نفقات صناديق الخزينة الأول و نفقات التنمية و تسديد أصل الدين العمومي التي تكون العنوان

 .الاول والثاني الى أربعة  أجزاء،كما هو موضح في عنصر محتوى قانون المالية للسنة أعلاه هذا الصدد توزع كل من نفقات العنوان

                                                           
 .يتعلق بالقانون الاساسي للميزانية 8029فيفري  86المؤرخ في  8قانون عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  - 1
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الاعتيادية التي تكون العنوان الأول  وتشمل مداخيل الجبائية الاعتيادية و المداخيل غير الجبائية :الدولة موارد ميزانية -6-8-6
وفي هذا  لصناديق الخزينة، تكون العنوان الثاني للميزانية كما تشمل الموارد الموظفةالاقتراض التي  و المداخيل غير الاعتيادية و موارد
 .كما هو موضح في عنصر محتوى قانون المالية للسنة أعلاه ،الاول والثاني الى أربعة  أجزاءالصدد توزع كل من موارد العنوان 

القانون  من هذا19تدرج موارد و نفقات صناديق الخزينة كما هي معرفة بالفصل  :موارد ونفقات صناديق الخزينة  -6-8-3
الجبائية بالصنف  ترصد الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة بالصنف العاشر والموارد غير، و ضمن الجزء الخامس من ميزانية الدولة

سابات الخاصة في الخزينة بالقسم الحادي عشر و نفقات وفي هذا السياق تسجل نفقات الح الحادي عشر من ميزانية الدولة،
 .أموال المشاركة بالقسم الثاني عشر من ميزانية الدولة حسابات

بالنسبة  يتم بمقتضى قانون المالية رصد الإعتمادات حسب الأقسام و الأبواب وذلك :رصد الاعتمادات وتقسيماتها -6-6
الخزينة، و يجمع باب الميزانية جملة الإعتمادات الموضوعة  الحسابات الخاصة في إلى نفقات التصرف و نفقات التنمية و نفقات

و تشمل البرامج الإعتمادات ، ومهماتكما يمكن بمقتضى قانون المالية رصد الإعتمادات حسب برامج  إدارة على ذمة كل رئيس
ماتها ف محددة و نتائج يمكن تقييأهدارة قصد تحقيق الموكولة إلى كل رئيس إدا المخصصة لعملية أو لمجموعة متناسقة من العمليات

 .ات و البرامج بمقتضى أمرهمتحدد الم، و في تجسيم خطة ذات مصلحة وطنيةاهم مجموعة من البرامج تس هماتو تشمل الم

الغرض الذي  الفرعية و بالفصول و الفقرات والفقراتتها توزع الإعتمادات المرسمة بكل قسم حسب نوعي وفي هذا الاطار        
 الإعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات برامج واعتمادات بحيث تقسم، أعدت له و ذلك وفق تبويب يضبط بأمر

 غهاخلال سنة مع ضبط مبل يهاو اعتمادات دفع، إن إعتمادات البرامج تعين البرامج او المشاريع التي يمكن للدولة الشروع ف تعهد
 بدونله يمكن استغلا نهبمصاريف تتعلق بانجاز مشروع كامل أو جزء واضح م عهدالإعتمادات بالتهذه ن تسمح الجملي و ينبغي أ

وتوضع اعتمادات ، بمقتضى قانون المالية المفتوحةعهد إضافة، غير أنّ إعتمادات البرامج لا تلزم الدولة إلّا في حدود اعتمادات الت
 .بقانون المالية ليهاالمنصوص ع الرصيداللازمة لتنفيذ  بالمصاريفله التعهد  تحت تصرّف الآذن بالدفع ليتسنّى عهد الت

وفي هذا الصدد كرس نوع من الاتجاه نحو الخوصصة في تسيير المرافق العمومية  :احداث الهيئات والصناديق الخاصة -6-3
الذي يعتبر من اهم أهداف الاصلاح المالي من خلال، احداثه لميزانيات المؤسسات العمومية ، والتي تتمتع في تسييرها بالشخصية 

الى إحداث صناديق الخزينة والتي تشتمل على  افةبالإضالمعنوية والاستقلال المالي، وهي بذلك تخصص لها ميزانية مستقلة، 
تمكن الحسابات الخاصة في الخزينة و  ،تفتح ضمن دفاتر أمين المال العامبحيث  ،المشاركة وحسابات أموالالحسابات الخاصة بالخزينة 

الخاصة في الخزينة تحدث الحسابات ، وفي هذا الاطار بعض المصالح العمومية تهم من توظيف مقابيض لتمويل عمليات معينة
في تمويل  اهمةبعنوان المس الأشخاص الماديون والذوات المعنويةعها تمثل أموال المشاركة المبالغ التي يدف، و وتلغى بمقتضى قانون المالية

وزير  ترصد هذه المقابيض ضمن حسابات أموال المشاركة التي تفتح وتغلق بقرار من ، بحيثبعض العمليات ذات مصلحة عمومية
 .المالية

لم يكتفي المشرع التونسي بذلك، حيث قام في سياق نقل عبئ التسيير العمومي بإحداث صناديق خاصة لتمويل تدخلات        
، بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزير المالية معينة ويمكن أن توكل مهمة التصرف فيها إلى مؤسسات أو هياكل مختصة في قطاعات

ويتم ، اعتمادات من ميزانية الدولة بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها أو التي يمكن توظيفها لفائدتهاويمكن أن ترصد لفائدتها 



   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية لتونس للفترة                                :            الثانيالفصل  

          
 

    

 
55 

 

وتنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون  ا العمل،بهالجاري  استعمال هذه الموارد حسب برامج تضبط طبقا للتشاريع والتراتيب
 .المالية

 :يمر اعداد مشروع قانون المالية والاقتراع عليه وفقا للخطوات التالية: المالية والاقتراعمراحل إعداد مشروع قانون  -6-4

  ماي من  شهرية نهاإلى وزارة المالية قبل  يوجهونهاو  لهميضبط رؤساء الإدارات التقديرات السنوية لنفقات المصالح التابعة
 ؛كل سنة

 ؛مشروع قانون المالية تقديرات المداخيل ويعدا ليهيدرس وزير المالية هذه الاقتراحات ويضم إ 
  ثم يعرض على مجلس النواب ،ئية نهاالغته صي رية فيمهو رئيس الج  طهالمشروع الذي يضب هذاينظر مجلس الوزراء في

قانون المالية  أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذ شهرأقصاه اليوم الخامس والعشرون من  ومجلس المستشارين في أجل
 ؛لمعروضا
 يعلم رئيس مجلس  ،وعليه ضهمن تاريخ عر  ينظر مجلس النواب في مشروع قانون المالية خلال فترة لا تتجاوز ستة أسابيع

ويكون الإعلام ، بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية رية ورئيس مجلس المستشارينمهو النواب فورا رئيس الج
 ؛يهمرفقا بالنصالمصادق عل

 قبل مجلس النواب في أجل أقصاه عشرة أيام من  مجلس المستشارين النظر في مشروع قانون المالية المصادق عليه من نهيي
 ؛تاريخ إحالته

 قبل مجلس النواب دون تعديل، يحيله رئيس  إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية المعروض عليه من
المصادق  لختمه ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنصرية مهو الج مجلس المستشارين إلى رئيس

من هذا القانون يحيل 27 الفصل  لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة منإذاو  ،عليه
ورية في أجل أقصاه مهمجلس النواب إلى رئيس الج يهصادق عل رئيس مجلس النواب مشروع قانون المالية الذي

 ؛مهلخت ديسمبر31
 يحيل رئيس مجلس المستشارين  يهتعديلات عل وفي صورة مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية مع إدخال

الحكومة تكوين لجنة  ويتم في هذه الحالة باقتراح من، ية ويعلم بذلك رئيس مجلس النوابمهور الج المشروع فورا إلى رئيس
ثلاثة أيام إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف  متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجلمشتركة 

في أجل ثلاثة أيام على  نهائيا وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض فورا على مجلس النواب للبت فيه ،توافق عليه الحكومة
 ؛أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة

  مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس دون  للختم وحسب الحالة الجمهوريةالنواب إلى رئيس يحيل رئيس مجلس
أما إذا لم ، ديسمبر 39المشروع المعدل في صورة مصادقته علی، وتتم الإحالة في أجل أقصاه  قبول التعديلات أو

س مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي فإن رئي تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل
 .1ديسمبر لختمه31في أجل لا يتجاوز  الجمهوريةرئيس  صادق عليه المجلس إلى

الدور المهم في تنقيح فصول  ،1991و 9112ونين الاساسيين لسنتي وبصفة عامة نشير في هذا الصد بأنه كان للقان        
وفي مسألة  ،يزانية الدولة كما فصلناها أعلاهعلى مستوى تبوب موارد وتكاليف مأعلاه خصوصا  9128القانون الاساسي لسنة 

                                                           
 .، مرجع سبق ذكره 1967ديسمبر  91المؤرخ في  93القانون الأساسي للميزانية عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  - 1
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لتتبلور بذلك فصول وأحكام  وكذا في مسألة إعداد مشروع قانون المالية والنظر فيه والاقتراع عليه، توزيع الاعتمادات وتبويبها،
الواردة في  ،حتى على المسألة الشكلية لاصعدة،ة على جميع االعناصر التي تم تنقيحها وفقا لما تتطلبه الاصلاحات المالية الجديد

 :باستبدال العبارات التالية كما يلي ،9112الفصل الثاني من القانون الاساسي لسنة 

  ؛بميزانية الدولة: الميزان وميزان الدولة والميزان العام 
   ؛بصنف الموارد: باب المقابيض 
  ؛بمجلس النواب: مجلس الأمة 
   ؛بمجلس الوزراء: مجلس الجمهورية 
  ؛بوزير المالية: لتخطيط والمالية وزير ا 
  ؛بوزير المالية: كاتـــب الـــدولـــة للتخطيـط والإقتصــاد الوطنـــي 
  ؛بوزير المالية :وزير التخطيط 
   ؛بوزير المالية: كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني 
 1بوزير المالية: وزير التخطيط.  

 .المتعلق بالقانون الاساسي للميزانية 98/6989مشروع القانون الاساسي عدد  :ثالثا

والذي ينتضر المصادقة عليه  هذا المشروع للميزانية، بإعدادلقد قام المشرع التونسي في ظل مواصلة الاصلاحات المالية        
الفعالية في تسيير المالية  لإضفاءوذلك  ،بالأهدافودخوله حيز التنفيذ، والذي أرسى من خلاله المشرع التونسي،قاعدة المقاربة 

ميزانية، العامة للوصول الى نتائج مرضية بأقل تكاليف وبفعالية عالية،وذلك من خلال بلورته لهذه القاعدة على القانون الاساسي لل
 :من خلال إدخال المفاهيم التالية

 ويحدد إطار الميزانية  ،السنوات متحركة تمّ  كن من إعداد الميزانية في أفق متعدد آلية برمجة: إطار الميزانية متوسط المدى
الدولة حسب  ويشتمل هذا الإطار على تقديرات موارد ونفقات ميزانية، بثلاث سنوات يتم تحيينه كل سنة متوسط المدى
 ؛للنفقات حسب طبيعة النفقة على المهمات ويوزع المبلغ الجملي ،الطبيعة والمآل

 وفق البرامج والبرامج الفرعية  هذا الإطار الاعتمادات الجملية داخل كل مهمة يوزع: إطار النفقات متوسط المدى القطاعي
 ؛لتنميةومخططات ا من الأهداف والاستراتيجيات القطاعية والمنبثقة أساسا

 ؛الموارد الموضوعة على ذمتها بطريقة فعالة هو قدرة كل هيكل أو إدارة على استغلال: الأداء 
 الاستراتيجية ومجموع الأهداف  والتوجهاتمهمة البرامجي المعتمد داخل كل  من التقسيميتض: المشروع السنوي للأداء

 ؛ل برنامجددة لكالمح والمؤشرات
 السنوي  ضبطها ضمن المشروع تم تحقيقه بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات التي الأداء الذي تم يبرز: التقرير السنوي للأداء

 ؛بالنسبة لنفس السنة المالية للأداء
 والالتزامات والمحافظة على التوازنات  الدولة على مواصلة الإيفاء بالتعهدات هي استمرارية قدرة: ديمومة ميزانية الدولة

 ؛المالية

                                                           
 .مرجع سبق ذكره ، 1996نوفمبر  25في  المؤرخ 893عدد  بالقانون الأساسيالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  - 1
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  المالية لفائدة الوزارات بما في ذلك  عدد الأعوان المباشرين بعنوان السنة: العمومية ي لأعوان الدولة والمؤسساتالعدد الجمل
 ؛الدولة العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية المركزية والجهوية وأعوان المؤسسات بمصالحها

 المداخيل الذاتية للدولة، الميزانية وتدرج في شكل مداخيل وتمثلموارد  ،تشمل موارد الدولة،بحيث موارد الدولة وتكاليفها 
 :تشمل تكاليف الدولة,،موارد الخزينة وتوظف في تمويل الميزانية

 ،؛تكاليف الخزينة تكاليف الميزانية وتدرج في شكل نفقات 
 ؛بمقتضى قانون المالية لا يمكن تجاوز الاعتمادات المرخص فيها هي النفقات التي: النفقات ذات الصبغة المحددة 
  حسب  يمكن تغييرها بالزيادة أو بالنقصان خلال السنة هي النفقات التي: النفقات ذات الصبغة التقديرية

 .الموارد المحققة فعليا
 وتشمل جملة الاعتمادات  ،تساهم في تحقيق سياسات عمومية مضبوطة تحتوي المهمة على مجموعة برامج: المهمة

 ؛كل رئيس مهمة  الموضوعة على ذمة
  مجموعة متجانسة من البرامج  ويشمل ،راجعة بالنظر إلى نفس المهمة يمثّل البرنامج سياسة عمومية محددة: البرنامج

 ؛أهداف السياسة العمومية للبرنامج والأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق الفرعية
 ؛رئيس المهمة من قبل" رئيس برنامج"م تعيينه البرنامج ويت هو الشخص الذي يتولى قيادة: رئيس البرنامج  
 ؛السياسات العمومية من الأهداف التي يتم ضبطها وفق أهداف يحتوي كل برنامج على عدد محدد: الأهداف 
 1معين كن من قيس مدى تحقيق هدفحسب الحالة، يم ي أو نوعي،هو مقياس كم: مؤشر قيس الأداء. 

 .تأسس عليها الاصلاح الضريبيأهم الضرائب التي  :المطلب الثاني

لقد تمخض على الاصلاحات الضريبية لتونس إحداث عدة ضرائب، ولكن سنقتصر في هذه الجزئية على أهمها والتي تتمتع         
لى بحيث تعرف بالثلاثية الجبائية الكبرى المعروفة بالضريبة على الاشخاص الطبيعيين والضريبة ع بمداخيل مرتفعة وبعد دولي لها،

للضريبة على القيمة المضافة، والتي تعتبر من الضرائب الغير مباشرة، ومن هذا المنطلق سيتم التطرق لهذه  بالإضافةالشركات، 
 .الضرائب الثلاثة بشيء من الاقتضاب

 .الضريبة على الأشخاص الطبيعيين :أولا

يتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص ، والذي 9171لسنة  991أحدثت هذه الضريبة بموجب القانون عدد        
تستوجب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على كل شخص طبيعي  الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى هذا الاساس

 ،2ويخضع الأشخاص غير المقيمين للضريبة على الدخل بعنوان مداخيلهم الناشئة بالبلاد التونسية ،يقيم عادة بالبلاد التونسية
 : تتمثل أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة فيو 

 ؛الأرباح الصناعية والتجارية 
 ؛أرباح المهن غير التجارية 
 ؛ستغلالات الفلاحية والصيد البحريأرباح الإ 

                                                           
 .3 -9:ص ص ،المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية 2015/71المصادقة على مشروع قانون أساسي عدد مركز تطوير القطاع الامني وسيادة القانون،  - 1
منشورات المطبعة الرسمية ، مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات صلة الجمهورية التونسية، - 2

 .31 -39:ص ص ،1997سنة  للجمهورية التونسية،
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  ؛ةالإيرادات العمريالمرتبات والأجور والجرايات و 
 ؛ة ومداخيل رؤوس الأموال المنقولةمداخيل الأوراق المالي 
 المداخيل العقارية ؛ 
 المداخيل المحققة من  المداخيل ذات المصدر الأجنبي إذا لم يتمّ إخضاعها للضريبة في بلد المنشأ،: المداخيل الأخرى

النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة في صورة عدم ألعاب الرهان والحظ واليانصيب، المداخيل المضبوطة حسب 
تحقيق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية أو أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد 

 .1البحري
 :والتي يمكن حصرها في لدواعي معينةبالرغم من كامل أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة، يوجد أصناف معفية من هذه الضريبة  

 مكافآت أعضاء السلك الديبلوماسي والقنــصلي من ذوي الجنسية الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل؛ 
 المنح التي تصرف بعنوان جبر ضرر بدني؛ 
  دينار؛ 99.999حصص الأسهم الموزعة من قبل الشركات المستقرة بتونس إذا لم يتعد مبلغها السنوي 
 لإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل؛فوائد ا 
 فوائض حسابات الإدخار في السكن؛ 
  الفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى صندوق الإدخار الوطني التونسي أو لدى البنوك وكذلك

دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من  3999هذا الطرح  دون أن يتجاوز دينار في السنة 9.999مداخيل الرقاع في حدود 
 . الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار الوطني التونسي

وبعد طرح المصاريف  يحدد الربح الصافي بالنسبة للمؤسسات على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات       
 :، وفي هذا الاطار سنعرض شرائح ونسب التي تواجهها للضريبة على الاشخاص الطبيعيين في الجدول التالي2والأعباء المهنية

 .لتونس جدول الضريبة على الدخل (:93) الجدول رقم

 الشرائـــح النسب النسب الفعلية في الحد الأقصى

 دينار 9.999إلى  0 0% 0%
 دينار 69.999إلى  5.000,001 26% 19.20%
 دينار 39.999إلى  20.000,001 28% 22.33%
 دينار 99.999إلى  30.000,001 32% 26.20%

 دينار 99.999ما فوق  35% -
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات  الجمهورية التونسية، :المصدر

 .87:ص ،1997سنة  للجمهورية التونسية، ، منشورات المطبعة الرسميةصلة

                                                           
 . 92 -39:ص ص نفس المرجع، -1 
 .11:99على الساعة  1919 فيفري 20تاريخ الاطلاع  ، http://www.finances.gov.tn الجمهورية التونسية، وزارة المالية،  - 2
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يكون  ،دينار 399من رقم المعاملات المحلّي أو المقابيض الخام مع حدّ أدنى يساوي %  19.وتستوجب الضريبة الدنيا بــ        
أو المحقق من  من رقم المعاملات أو المقابيض المتأتية من التصدير% 9.9 مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات، أو بـ

طبقا للتشريع والتراتيب % 2ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 
 .1دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات 199الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 

 .الضريبة على الشركات :ثانيا

 ، والذي يتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص9171لسنة  991أحدثت هذه الضريبة بموجب القانون عدد         
المعنويين فان الضريبة على الشركات تطبق على الشركات والأشخاص  الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى هذا الاساس

 :وهم2الآخرين الاتي ذكرهم مهما كانت غايتهم، والذين يمارسون نشاطهم بالبلاد التونسية 
 شركات رؤوس الأموال وما شابهها المستقرة بالبلاد التونسية ؛ 
 المؤسسات الأجنبية المستقرة بالبلاد التونسية؛ 
  الربح؛التعاضديات والمنشآت العمومية غير الإدارية إذا كان غرضها 
 3الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان بعض المداخيل ذات المنشأ التونسي . 

 :وفي هذا الاطار ،تعفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الاجتماعي
  ؛أصل جبائي أو شبه جبائيالتجمعات المهنية التي لا تباشر بصفة أصلية أنشطة لهدف الربح والتي لها موارد 
 ؛صناديق الادخار والحيطة التي تقع إدارتها مجانا 
 ؛المنشآت العمومية وهيئات الدولة أو الجماعات العمومية المحلية التي ليس لها غرض الربح 
 سواق تعاضديات الخدمات التي يساهم نشاطها في الاتجار في المحاصيل الفلاحية أو الصيد البحري والعاملة في نطاق أ

 ؛الجملة
 ؛الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية 
 ؛التعاضديات العمالية للانتاج 
 ؛صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 
  جويلية  11المؤرخ في  1999لسنة  73شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المنصوص عليها بالقانون عدد

 .4لجماعيمجلة مؤسسات التوظيف ا بإصدارالمتعلق  1999

الخاضع للضريبة اعتمادا على محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بعد طرح كل المصاريف والأعباء المهنية  يحدد الربح     
 :،وتحدد نسب الضريبة على الشركات كما يليكما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات الفردية 

  بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها %19وتخفض هذه النسبة إلى  % 19: نسبة عامة: 

                                                           
 .نفس المرجع  - 1
 .73:ص ،، مرجع سبق ذكرهمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات صلة الجمهورية التونسية،  - 2
 .11:99على الساعة  1919 فيفري 20تاريخ الاطلاع  ، http://www.finances.gov.tn الجمهورية التونسية، وزارة المالية، - 3
ص  ،، مرجع سبق ذكرهمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات صلة الجمهورية التونسية،  - 4

 .72 -79:ص
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 9 مليون بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع؛ 

 999 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية. 

 إلى  39/91/1997ة في وتطبّق على الأرباح المتأتية من التصدير بالنسبة إلى الشركات الناشط% 99: نسبة مخفضة
وشركات الصناعات التقليدية والتعاضديات والأرباح المحققة في إطار مشاريع منتفعة ببرامج  39/91/1919غاية 

تشغيل الشباب وكذلك الأرباح المحققة من الاستثمارات المنجزة في مناطق التنمية الجهوية والشركات الفلاحية بعد 
 استيفاء مدة الطرح الكلي؛

 بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة انفتاح لا % 19 :فضة نسبة مخ
بالنسبة إلى  %99، تخفّض هذه النسبة إلى 39/91/1991إلى  9/9/1999خلال الفترة من % 39تقل عن 

 1998الفترة الممتدة من غرة جانفي  التي تدرج أسهمها خلال %19الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 
 ؛1991ديسمبر  39إلى غاية 

 القطاع المالي، الإتصالات، التأمين بما في ذلك التأمين التعاوني، قطاع المحروقات % ) 39: نسبة خاصة لبعض الشركات
ية الأصلية لتسمية أو وكلاء بيع السيارات،المستغلين تحت التسم في مستوى الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع بالجملة،

 .1( %39لعلامة تجارية أجنبية باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 

 .الضريبة على القيمة المضافة :ثالثا

، 2، الذي يتعلق بإصدار مجلة الاداء على القيمة المضافة9177لسنة  29أحدثت هذه الضريبة بموجب القانون عدد         
 :العمليات الخاضعة لهذه الضريبة في ميدان تصنيف الاداء على القيمة المضافة كما يليحيث حدد 
 ؛عمليات التوريد مع مراعاة الإعفاءات 
 ؛عمليات الإنتاج الصناعي والحرفي والخدمات 
 ّ؛العمليات المنجزة من قبل أصحاب المهن الحرة 
 ؛تجارة الجملة بإستثناء المواد الغذائية 
  دينار باستثناء  999 999بالنسبة للتجار الذين يحققون رقم معاملات جملي سنوي يساوي أو يفوق تجارة التفصيل

 : بيوعات المنتجات التالية
 ؛المنتجات الغذائية 
  كراس المدرسيكبريت، التبغ، ،الكحول المحروقات،)المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.. .( 

يمكن للمؤسسات التي تنجز ، حيث يبة على القيمة المضافة اختيارياالى ما سبق هناك عمليات خاضعة للضر  بالإضافة      
 : عمليات لا يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة أو عمليات معفاة اختيار أن يشملها هذا الأداء بعنوان

 كامل النشاط بالنسبة للعمليات خارج ميدان تطبيق الأداء؛ 

                                                           
 .11:99على الساعة  1919 فيفري 20تاريخ الاطلاع  ، http://www.finances.gov.tn المالية، الجمهورية التونسية، وزارة - 1
، منشورات المطبعة صلةمجلة الأداء على القيمة المضافة والقانون المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك ونصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات  الجمهورية التونسية، - 2

 .9:ص ،1997سنة  الرسمية للجمهورية التونسية،
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 أو جزء من النشاط بالنسبة للمنتجات المعفاة في حالة تصديرها أو بيعها لخاضع للأداء. 

 :وكمتابعة لما سبق ، هنالك عمليات لا يشملها ميدان تطبيق الاداء وهي

 الإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري؛ 
 العرض التجاري للمنتجات الفلاحية ولمنتجات الصيد البحري؛ 
  الغذائية من قبل تجار الجملة؛بيوعات المواد 
  دينار 999.999بيوعات تجار التفصيل الذين لم يبلغ رقم معاملاتهم. 

من الاداء على  بالإعفاءنشطة، بحيث تنتفع في هذا الصدد وكما نعلم أنه لكل ضريبة اعفاءات لتشجيع بعض الأ        
 :القيمة المضافة خاصة

  ؛....(الكسكسي، العجائن الغذائية العاديةّ، الفارينة، السميد)بعض المنتجات الغذائية الأساسية 
 الكتب غير المسفـرّة بالجلد الطبيعي أو الإصطناعي والصحف والمجلات والنشريات؛ 
 ؛ ...التجهيزات الفلاحية ومراكب الصيد البحري 
 معدّات موجـهّة للمعوقين؛ 
  التذاكر، النقل البحري؛النقل الجوي الدولي بإستثناء الخدمات المتعلقة بترويج 
 الفوائض البنكية المدينة. 

 :إن للخاضعين للآداء على القيمة المضافة واجبات يجب التقي دبها خاصة في

 إستعمال فواتير أو مذكرات أتعاب مرقمة حسب سلسلة غير منقطعة؛ 
 مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات؛ 
  القيمة المضافة وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي بالنسبة إيداع تصريح شهري بعنوان الأداء على

 للأشخاص الطبيعيين والثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي بالنسبة للأشخاص المعنويين؛
 م الإجتماعي التصريح لدى إدارة المؤسسات الكبرى أو مكتب مراقبة الأداءات المؤهل حسب الحالة بأسماء أو الإس

 وعناوين المزودين بالفواتير؛
 مصاحبة عمليات نقل البضائع بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها؛ 
 ضمن  ية رلتجاالمهن غير ح اباأرخيل في صنف امدن لذين يحققوالتنصيص على المعرّف الجبائي بالنسبة للأشخاص ا

 .تي تصدر هذه الوثائقكلّ الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة ال

 :تحدد نسب الاداء للخاضعين للضريبة على القيمة المضافة كما يلي

  : %19؛النسبة العامة 
  : %7  تطبـقّ هذه النسبة على العمليات المنجزة في إطار نشاطهم من قبل خاصّة الأطباء وأصحاب مخابر التحاليل

وخدمات النزل وخدمات المطاعم وخدمات المقاهي من الصنف والممرضين وأصحاب المهن شبه الطبية وعمليات النقل 
 ؛الخ...الأول
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  : % 13 تطبـقّ هذه النسبة خاصّة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف والمتوسط والمنتجات البترولية المدرجة بالعددين
قبل أصحاب المهن من تعريفة المعاليم الديوانية وكذلك العمليات المنجزة في إطار نشاطهم من  18.99و 18.99

 .1الخ...الحرةّ على غرار المحامين والعدول المنفذين والمحاسبين والخبراء المحاسبين

كالمعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك ومعاليم اك ضرائب أخرى على غرار ما ذكرنا  وفي الاخير نشير الى أنه هن       
كن اكتفينا بالاقتصار على الضرائب التي  للجماعات المحلية ومعاليم اخرى مختلفة، لاالتسجيل والطابع الجبائي ومعاليم الراجعة 

 .طناب في البحث العلميوأهملنا الباقي ليس لتقليل من شأنها ولاكن لتجنب الإ ،قلها وأهميتهاذكرناها سابقا لث

 .الأنظمة الضريبية لتونس :المطلب الثالث

تطرح مشكلة تعدد الضرائب للمكلف وتكرس عدم العدالة في توزيع  المكلفين وتعددها، إن كثرة الضرائب المفروضة على       
وتونس هي معلى غرار  وهو الامر الذي يجعل من أي مشرع النظر في هذه المسألة بسن أنطمة ضريبية تعالج هذه المشاكل، عبئها،
ظمة ضريبية متمثلين في النظام الحقيقي والنظام وذلك من خلال سنها لثلاث أن ،بلدان حدثت من منظومتها الجبائيةهذه ال

 999من قانون المالية عدد  29الى النظام التقديري المبسط الذي تم إلغاءه بالفصل  بالإضافة التقديري للضريبة على الدخل،
 .، وفي هذا السياق سنحاول التطرق للنظامين المتبقيين17/91/9117المؤرخ في  9117لسنة 

 .التقديري للضريبة على الدخلالنظام  :أولا

يطبّق النظام على انه  الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من مجلة 11لقد نص الفصل       
، في ايطار منشأة واحدة للضريبة على التقديري على المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية

 :اتسسب النظام التقديري، وذلك إذا تعلق الامر بالمؤسالدخل ح
 غير مورّدة؛ 
 ؛بكات الاتصالاتغير منتفعة بأجور وساطة باستثناء الموزعين المعتمدين لمشغلي ش 
  ؛لمنتجات تستعمل فيها مواد كحوليةغير مصنعة 
 ؛غير متعاطية لتجارة الجملة 
  ولتها النافعة ثلاثة أطنان لنقل البضائع على ألّا تتجاوز حملا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو

 ؛ونصف
  ؛من صنف أرباح المهن غير التجاريةلا يحقق أصحابها مداخيل 
 ؛قيمة المضافة حسب النظام الحقيقيغير خاضعة للأداء على ال 
  ؛قبة جبائيةالحقيقي إثر عملية مرالم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام 
  ألف دينار 999لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي. 

 1131كما تستثنى من الانتفاع بهذا النظام المؤسسات التي تمارس داخل المناطق البلدية أحد الأنشطة المحددة بالأمر عدد 
 .1991أوت  9المؤرخ في  1991لسنة 

                                                           
 .11:99على الساعة  1919 مارس 99تاريخ الاطلاع   ، http://www.finances.gov.tn ،الجمهورية التونسية، وزارة المالية،الجباية - 1
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اللازمة حول  قابلة للتجديد في صورة تقديم المؤيدات سنواتربع ا مدة الانتفاع بالنظام التقديريوفي هذا الساق تكون 
 :، بحيث تقدر التعريفة للضريبة التقديرية كما يليالمذكورالنشاط والتي تثبت أحقية الانتفاع بالنظام 

  دينار 99.999بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقلّ عن: 
  100 ؛تصبة خارج المناطق البلديةت المندينارا سنويا بالنسبة إلى المؤسسا 
  200 دينارا سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى. 
  من رقم المعاملات% 3 تحسب بــ دينارألف  999 دينار و ألاف 99بالنسبة إلى رقم المعاملات بين. 

بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية و من الأداء على  وتعتبر الضريبة التقديرية المحددة على هذا النحو محرّرة من الضريبة على الدخل
 .القيمة المضافة في النظام الحقيقي كما تتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

، في حال  الاخلال المركز الجهوي لمراقبة الاداءات في هذا الاطار يسحب النظام التقديري بمقرر معلل من المدير العام أو رئيس
 .1بالشروط أعلاه، ويبلغ هذا المقرر للمعني الذي يمكنه الاعتراض عليه

 .2بعنوان سنة ما للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، يكون نهائيا ولا رجعة فيه بالأمرأنه في حال خضوع المعنيين 

 .النظام الحقيقي للضريبة :ثانيا

على الأشخاص المعنويين وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح  الشأنفي هذا  يتعين       
 : د مسك الدفاتر والوثائق التالية 999.999الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي والذين يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 

 ؛دفتر يومي مرقم ومؤشر عليه 
 ؛دفتر حسابات 
 ؛دفتر جرد مرقم ومؤشر عليه 
 كما يتعين عليهم إعداد ميزان حسابات . 

 : يتعين على الأشخاص الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوبكما 
 مغناطيسية لدى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظرأشرطة  إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجلة على ،

 ؛بمقابل تسليم وصل
 إعلام المكتب المذكور بنوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وبكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذه المعطيات . 
و يمكن أن تقوم الوثائق المكتوبة المستخرجة بواسطة الإعلامية مقام الدفاتر الفرعية و في هذه الحالة يتعين تجميع الكتابات         

وفي هذا السياق ، عمليات والأرصدة ضمن الدفتر اليومي و دفتر الحسابات مرة في الشهر على الأقلالمضمنة بالدفاتر الفرعية و ال
بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية  المبسط يمسك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي

 :دينار 999.999الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 
 مرقما ومؤشرا عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية تسجل به يوميا المقابيض الخام والأعباء على أساس الوثائق  دفترا

 ؛المبررة لها
 ودفتر جرد مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية تسجل به سنويا الأملاك الثابتة والمخزونات . 

                                                           
مرجع سبق ، من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات صلة 44الفصل الجمهورية التونسية،  - 1

 .73 -79:ص صذكره، 
 .99:ص نفس المرجع، - 2
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 .1لمدة لا تقل عن عشر سنوات لمذكورة أهلاها تحفظ الدفاتر والوثائق المحاسبيةبحيث 
 في السياق على نسب الضريبة حسب الخصم من المورد بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على  91لقد نص الفصل       

 :الشركات الخاضعين للنظام الحقيقي والتي نلخصها كالتالي
 99% كرية ،وكذلك مكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت بعنوان الاتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأ

الخاضعين للضريبة على الدخل  والأشخاصالمعنويين  والأشخاصتسميتها والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية 
 ؛حسب النظام الحقيقي

  بعنوان الأتعاب وبعنوان معينات كراء النزل إذا دفعت هذه الاتعاب أو هذه المعينات الى  %9تخفض الى
الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي،ويستوجب الانتفاع بهذه النسبة بعنوان 

 ؛حسب النظام الحقيقي بالأتعاب الاتعاب إستظهار لدى المدينين بها ببطاقة التعريف الجبائي تثبت خضوع المنتفع
  بعنوان الاتعاب مقابل الدراسات المدفوعة الى الاشغال الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل  %1.9تخفيض

من رقم المعاملات خال من الاداء على القيمة المضافة  %99إذا ثبت أن ما لا يقل عن  حسب النظام الحقيقي،
 .بعنوان السنة السابقة للسنة المالية التي تم خلالها دفع الاتعاب متأت من التصدير

 99%  بعنوان ثمن التفويت في العقارات أو في الحقوق المنصوص عليها في الفقرةII  مجلة الضريبة من  19من الفصل
،والمدفوعة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو الاشخاص ين والضريبة على الشركاتعلى دخل الأشخاص الطبيعي

 ؛المعنويين أو الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي
 1.9%  به من سعر التفويت في العقارات وفي الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية وفي الاصول التجارية المصرح

بالعقد، المدفوع من قبل الدولة والجماعات المحلية والاشخاص المعنويين والطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل 
 ؛حسب النظام الحقيقي

 9.9%  الدولة دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة من قبل  9999أو تفوق من المبالغ التي تساوي
 .2والأشخاص المعنويين والطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقيوالجماعات المحلية 

 : عن طريقفي هذا السياق تدفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 
  الأخرى التي خصم من المورد بعنوان الأتعاب، العمولات، معينّات الكراء، مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، المبالغ

دينار والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ومن قبل  9999تساوي أو تفوق 
الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والأشخاص المحققين لأرباح غير تجارية بصرف 

 النظر عن نظامهم الجبائي؛
  3  من الضريبة المستوجبة بعنوان السنة السابقة وتدفع خلال الشهر السادس %  39احتياطية يساوي كلّ منها أقساط

 والتاسع والثاني عشر من كلّ سنة؛
 بالنسبة لعمليات التوريد خلال الفترة  %99) عند التوريد بالنسبة إلى قائمة من المنتجات الاستهلاكية% 99 تسبقة بــ

 ؛(39/91/1991إلى  9/9/1997) من
  من الأرباح المحققة بعنوان السنة السابقة بالنسبة لشركات الأشخاص وما شابهها %19تسبقة بنسبة. 

                                                           
مرجع سبق ، ونصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات صلة من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 44الفصل الجمهورية التونسية،  - 1

 .937 -932:ص صذكره، 
 .998 -993:نفس المرجع، ص ص - 2
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 ويكون الخصم من المورد تحرريا بالنسبة إلى  ،ويطرح مبلغ الخصم من المورد والتسبقة من الأقساط الاحتياطية ومن الضريبة النهائية
 1. المستقرين بالبلاد التونسيةالأشخاص غير المقيمين وغير 

يتعين على الاشخاص المعنويين وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بما في         
 :ذلك الاشخاص المالكين لمحاسبة مبسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات أن يرفقوا تصاريحهم السنوية بـــ

  ؛الماليةالقوائم 
 ؛جدول في احتساب النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية 
 ؛ستهلاكاتقائمة مفصلة في الإ 
  قائمة مفصلة في المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص تبين هوية المدين والقيمة الاسمية لكل دين والمدخرات

 ؛المكونة والقيمة المحاسبية الصافية
 المدخرات المكونة بعنوان تقليص قيمة المخزونات تبين الكلفة الاصلية والمدخرات المكونة والقيمة قائمة مفصلة في 

 ؛المحاسبية الصافية لكل صنف من أصناف المخزونات
  قائمة مفصلة من المدخرات المكونة بعنوان تقليص قيمة الاسهم والمنابات الاجتماعية تبين الكلفة الاصلية والمدخرات

 ؛والقيمة المحاسبية الصافية للأسهم والمنابات الاجتماعيةالمكونة 
  والرعايا المسندة تتضمن هوية المستفيدين، والمبالغ المسندة لهم وكلفة اقتناء أو بناء  والإعاناتقائمة مفصلة في الهبات

 .2المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين

 .هيكل الادارة الضريبية لتونس :المطلب الرابع

للمنظومة الضريبية لتونس  باستعراضسنقوم  ،عصرنة الادارة الضريبيةوفي إطار أهداف الاصلاح الضريبي الذي يرمي ل       
 :خاصّة في ، بحيث تتمثل المهام الاساسية لهاة للأداءات على رأس هذه المنظومةوالتي تتكون من الادارة العام للوقوف على ذلك،

 والتّرتيبيّة ذات الصّبغة الجبائيّة ومراقبة ومراجعة قاعدة الأداءات والمعاليم والضّرائب والأتاوى  تطبيق النّصوص التّشريعية
 ؛وغيرها من الموارد الجبائيّة الخاضعة لأحكام مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة

  ؛وظيفوإعادة النظر في المبالغ الموظفة بموجب قرار الت بالأداءالاجابة على عرائض المطالبين 
 ؛متابعة النزاع المتعلق بأساس الاداء والنزاع الجبائي الجزائي 
 ؛تحديد أهداف المراقبة الجبائية ومتابعة نشاط المصالح الخارجية وتنسيق أعمالها 
  ؛تحليلها واستغلالها لاتخاذ القرار المناسبو وضع نظام معلومات يمكن من الاطلاع على المعطيات ذات الطابع الجبائي 
  ؛منظومة الجودة والسهر على تعميمهاإرساء 
 3السهر على نشر المعلومات الجبائية وإرشاد المطالبين بالاداء ومساندتهم. 

                                                           
 .11:99على الساعة  1919 مارس 99تاريخ الاطلاع   ، http://www.finances.gov.tn الجمهورية التونسية، وزارة المالية،الجباية، -  1
ص  ،، مرجع سبق ذكرهمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات صلةالجمهورية التونسية،  - 2

 .939 -939:ص
 .31:ص ،1997أوت  ،6989المالية لسنة  لمهمةالتقرير السنوي للآداء  الجمهورية التونسية، وزارة المالية، - 3
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وفي هذا السياق يتفرع عن الادارة العامة للأداءات مصالح مركزية وأخرى خارجية، والتي سنعرضها مبينيين في ذلك هيكلها      
 .ومكوناته والدور المنوط بها

 .لمركزية للإدارة العامة للأداءاتالمصالح ا:أولا

 :ويمكن عرض هيكلة المصالح المركزية للإدارة العامة للأداءات في الشكل التالي     

.هيكل المصالح المركزية للإدارة العامة للأداءات لتونس (:86) الشكل رقم
 

 
 99تاريخ الاطلاع ،   http://www.impots.finances.gov.tn للأداء،الجبائية،الادارة العامة الادارة الجمهورية التونسية، : المصدر

 .11:99على الساعة  1919مارس 

العامة تتكون من ،هياكل على المستوى الرأسي تعنى بالتنظيم و سير  للإدارةومن خلال الشكل أعلاه بتضح أن المصالح المركزية 
 :الادارة للمديرية العامة وهي

 بمصالح الادارة  وهي بذلك تقدم كل اقتراحات عملية لتحسين إجراءات وأساليب العمل:خلية التدقيق الداخلي والجودة
منظومة الجودة والسهر  لإرساءوتعد منهجية التدقيق الداخلي وإجراءاته، بحيث تسهر على تطبيقها  ،العامة للأداءات

 ؛على تحسنها وتعميمها
  بالأساسوتحتوي على مصلحتين مكلفة : الجبائي والإرشادإدارة الاعلام: 

  ؛في ذلك وتوجيههم وتحسيسهم باستعمال مختلف وسائل الاتصال ومساندتهم بالأداءإستقبال المطالب 
  السهر على نشر المعلومات الجبائية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، وإرساء منظومة إصغاء عبر إحداث

 للمتعاملين مع مصالح الجباية والإعلاممراكز نداء لتقديم الارشاد 
 بائي تقريبا، ويعتبر  الج والإرشادوهو يقوم بنفس دور إدارة الاعلام : مراكز الارشاد الجبائي عن بعد ومكتب الضبط

من حيث القبول والتوزيع والمتابعة، وهو بذلك يعتبر قاعدة المعلومات المتعلقة بالجباية  بالأداءكمركز لرسائل المطالبين 
 .بالأداءالمطروحة من قبل الطالبين  بالأسئلةوعلى هذا الاساس فهو مخول بتحرير بطاقة الاجوبة المتعلقة  والإستخلاص،

http://www.impots.finances.gov.tn/
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 .1الجباية ،يخول لكل وحدة تخصص معين تشرف عليه لإدارةوحدات تتعلق بالجانب التقني  7ما سبق فهي تمتلك  الى بالإضافة

 .العامة للأداءات للإدارةالمصالح الخارجية  :ثانيا

 :ويمكن عرض هيكل هذه المصالح في الشكل التالي

 .للإدارة العامة للأداءات لتونس الخارجيةهيكل المصالح  (:83) الشكل رقم 

 

 99تاريخ الاطلاع  ، http://www.impots.finances.gov.tn الادارة العامة للأداء، الادارة الجبائية،الجمهورية التونسية، : المصدر 
 .11:99على الساعة  1919مارس 

 

داءات، وإدارة هوية لمراقبة الأداءات الى شقين، المراكز الجتتركز المصالح الخارجية للادارة العامة للأ وفي هذا الاطار        
المراكز الجهويةّ لمراقبة الأداءات، في حدود اختصاصها التّرابي، السّهر على تطبيق التّشريع الجبائي المؤسسات الكبرى، بحيث تتولى 

راقبة الجبائيّة للأداءات والمعاليم والضّرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائيّة الخاضعة لأحكام الجاري به العمل وتأمين عمليّات الم
 .مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة وذلك خاصّة في ميدان المراقبة الميدانيّة و تسوية الإغفالات والاكتشافات و المراجعة الجبائيّة

 :ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بـ
 ؛الح المكلّفة بالمراقبة الجبائيةالمعلومات والمعطيات وتوزيعها على المص تجميع 
 ؛لإعلام لفائدة المطالبين بالأداءتقديم خدمات الإرشاد والتّوجيه واو  ،تأمين حفظ العقود والكتابات المسجلة 
 ،؛الأداءاء الصّلح المتعلّق بأساس إجر و إعداد برامج المراقبة الجبائية ومتابعة تنفيذها 
 ،؛اد مقررات سحب النّظام التّقديريإعدو  إعداد قرارات التوظيف الإجباري للأداء 
 ،؛ينة المخالفات الجبائية الجزائيةمعاو  القيام بإجراءات النزاع الجبائي المتعلّق بأساس الأداء لدى المحاكم المختصة 

                                                           
 .بتنظيم وزارة المالية المنقح والمتمم المتعلق 8008أفريل  63المؤرخ في  8008لسنة  992الامر عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  - 1
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  ؛العمل التّعريفات المعمول بها طبقا للتّشريع الجاري بهإجراء الصّلح بخصوص المخالفات الجبائيّة الجزائيّة في حدود 
  ؛تبّة عنها لدى المحاكم المختصّةمتابعة المخالفات الجبائيّة الجزائيّة والنّزاعات المتر 
 القيام بجميع الأعمال المسندة إليها بمقتضى النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبية. 

الذي يشرف رؤساء مراكز ينتفعون بخطةّ وامتيازات مدير عام أو  ،"أ"من صنف ويمكن عرض هيكلة المراكز الجهوية لمراقبة الاداء 
 :في الشكل التالي ،1مدير إدارة مركزيةّ، عند الإقتضاء

 .هيكلة المراكز الجهوية لمراقبة الاداء لتونس (:84) الشكل رقم 

 
 99تاريخ الاطلاع ،  http://www.impots.finances.gov.tn الجبائية،الادارة العامة للأداء،الادارة الجمهورية التونسية، : المصدر

 .11:99على الساعة  1919مارس 
، وتتمتع بنفس "ب"المراكز الجهوية لمراقبة الاداء من الصنف وعلى هذا الاساس فانه يوجد صنف آخر لهذه المراكز ،وهي         

أما الصنف  ،من المحققين 3يحتوي على " أ"صنف ققين درجة ثانية فالبسيط من حيث عدد المح باختلاف ،"أ"هيكل الصنف 
و  " ب"، " أ" ثلاث أصنافيحوي على اثنين فقط، ويساعد هذه المراكز مجموعة من مكاتب مراقبة الاداء مقسمة الى " ب"
 .2"ج"

الى المراكز الجهوية، تأتي إدارة المؤسسات الكبرى، في مكونات المصالح الخارجية والتي يشرف على إدارتها إطار  بالإضافة         
 :مدير عام إدارة مركزية، والتي يمكن عرض هيكلها في الشكل التالي وامتيازبرتبة 

 
 

                                                           
لق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للادارة العامة يتع 6991جانفي  82المؤرخ في  6991لسنة  04الامر عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  - 1

  .6989لسنة  8892والعدد  6986لسنة  499نقح وتمم بالأمر عع  للأداءات بوزارة المالية،
 .11:99على الساعة  1919 مارس 99تاريخ الاطلاع   ، http://www.finances.gov.tnالجمهورية التونسية، وزارة المالية،الجباية، - 2
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 .لتونس المؤسسات الكبرىإدارة هيكلة  (:89) الشكل رقم 

 
 99تاريخ الاطلاع  ، http://www.impots.finances.gov.tn الادارة العامة للأداء، التونسية، الادارة الجبائية،الجمهورية : المصدر

 .11:99على الساعة  1919مارس 
الكبرى بالتّصرّف في الملفّات الجبائيّة لصنف من المؤسّسات باعتبار خاصّة قطاع نشاطها أو  تكلّف إدارة المؤسّساتبحيث        

وهي بذلك تضطلع بنفس مهام المراكز الجهوية أهميّة رقم معاملاتها و تتولّى في حدود مجال تدخّلها الّذي تّم ضبطه بمقتضى أمر،
 :الى بالإضافةلمرقبة الاداء 

  ؛تسليمهم بطاقات التّعريف الجبائيالمقدمة من قبل المطالبين بالأداء الخاضعين لهذا الواجب و قبول التصاريح بالوجود 
 ؛بالأداء والحفاظ عليها وتحيينها مسك جذاذية المطالبين 
 1مراقبة مدى احترام المطالبين بالأداء للواجبات الجبائيّة. 

 :وفي هذا الاطار يمكن تلخيص المصالح الخارجية في

  ؛(18)الجهويةّ لمراقبة الأداءات المراكز 
  ؛(992)مكاتب مراقبة الأداءات 
  ؛(3)مكاتب الضمان 
  ؛(98)الشبابيك الموحّدة 
  ؛(1)شبابيك العاملين بالخارج 
  ؛(9)إدارة المؤسسات الكبرى 

                                                           
 . مرجع سبق ذكره ،6991جانفي  82المؤرخ في  6991لسنة  04الامر عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  - 1
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 :تسدى لها قباضة مالية في مختلف أنحاء تونس، 99ومع كل ذلك تحتوي على 

 ؛، بالاضافة للخطاية والعقوبات المالية وخطايا المخالفات المروريةالمعاليم الأخرىستخلاص الضرائب و الأداءات و إ 
 ؛والطوابع الجبائية بيع علامات الجولان 
 ؛تسجيل الأحكام 
 ؛مطرفيات الدّفع الالكتروني 
 ؛تسجيل العقود المدنية والاحكام 
 1المخاطب الوحيد. 

 .لتونس تقييم الاصلاحات المالية والنقدية :الثالثالمبحث 

سنقوم في هذه الجزئية بتقييم عملية الاصلاحات المالية والنقدية التي تم التطرق اليها سابقا وتشخيصها من خلال الوقوف        
 .الشأن اعلى أهم الاختلالات التي تواجهها بالاستعانة ببعض المعطيات الرقمية في هذ

 .تقييم الاصلاحات المالية :المطلب الاول

إلقاء بناءا على مختلف الاصلاحات المالية التي تطرقنا لها سابقا سنحاول في هذه الجزئية تقييم هذه الاصلاحات من خلال        
من جهة،  توازنات الاقتصادية الداخلية والخارجيةمومي والتحكم في الترشيد الانفاق الع الضوء على ما وصلت اليه الدولة بشأن

من خلال بعض المؤشرات التي تساعد على ذلك كمقارنة المداخيل الجبائية بالمقدرة  الضريبية ومن جهة أخرى تقييم الاصلاحات
بالإضافة الى  للوقوف على فعالية تنفيذها ،مع الوقوف على مكونات المداخيل الجبائية وتحليلها والتطرق للضغط الناجم عليها،

 .لات التي يعاني منهامحاولة تشخص النظام الجبائي التونسي للوقف على اهم الاختلا

 .تشخيص النظام الضريبي لتونس :أولا

، ومن هنا وجب على المشرع فهو يحمل في طياته عدة إختلالات إن النظام الضريبي لتونس كباقي الانظمة العربية الهشة،       
مختلف القطاعات على النهوض تجاوزها، وذلك لبعث العدالة والشفافية في فرض الضريبة، ومن ثم تعزيز الاستثمار وتشجيع 

حاول التطرق لأهم هذه بالتنمية الاقتصادية، وإخراج تونس من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده، وفي هذا السياق سن
 .الاختلالات

إحدى تقنيات استخلاص الضريبة على الدَخل  ،منقاتيبما في ذلك التسب ،يعتبر الخصم من المورد :على مستوى الانظمة -8
 :    و أهم هذه المزايا. و لهذه التقنية مزايا عديدة مقارنة بتقنية التصريح ،و الأرباح
 ؛الاستخلاص المسبق للأداء و ما يترتب عنه من تحسين لمستوى السيولة عند الدولة     
 ؛فع لحساب المستفيدقانونيا على كاهل شخص قائم بالد الاستخلاص المضمون للأداء باعتبار أنَ الخصم يقع 
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 و بفضل  كشف عن المتهربين من الأداءر السنوي لللومات مفيدة عن طريق تصريح المؤجأجهزة المراقبة الجبائية بمع مد
سما  ذهب البعض إلى إعتبارها قشهدت تقنية الخصم على المورد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حتىهذه المزايا 

 .بقاتيعلى أنَ هذه المزايا لا ينبغي أن تحجب عنَا عيوب تقنية الخصم من المورد و التس، رئيسيَا في نظامنا الجبائي

خذات التي يشتكي منها ضحايا الخصم من المورد هو التأثير السلبي على مستوى السيولة لديهم لفائدة اضمن المؤ من ف       
 ما يدفع العديد منهم للجوء إلى التداين البنكي أو تمديد آجال دفوعاتهم إلى مزوديهم مع مامستوى السيولة لدى الدولة، و هو 
كما لا يفوتنا هنا ما تحدثه من أعباء إدارية جراّء المهمة ،  تدهور رصيد الثقة لدى المزودينيترتب عن ذلك من أعباء إضافية و 

سليم المخصوم له شهادة في الخصم ثّم التصريح بالمبالغ المخصومة الموضوعة على كاهل المصلحة الإدارية من قيام بالخصم و ت
ت كثيرة من تجاوز مبالغ قات في حالايومن المؤاخذات أيضا ما يترتب عن الخصم و التسب، وأخيرا  إعداد التصريح السنوي للمؤجر

ونادرا ما يمارس ، قة للسنة المواليةيته تسبقات بعنوانها، فيصبح الفائض هو ذايقات لمبلغ الضريبة التي دفعت التسبيالتسبالخصم و 
المطالب بالضريبة حقه في المطالبة بإسترداد هذا الفائض خشيَة التعرض إلى مراقبة مكلفة في الوقت الذي يبدأ فيه طالبا فتحيله 

 .المراقبة الجبائية إلى مطلوب

 الميادين المجدّدة و تثبط عزائمهم عوض أن تشحن ثين فيحأمام آلية جبائية تقمع البا أن تونسو هكذا و ببساطة نجد       
هممهم و تدعم طموحاتهم و يمكن القول أنّ آلية الأقساط الإحتياطية أضحت سيفا مسلطا على رقاب المشاريع بما في ذلك 

يؤيده الواقع غالبا لأنّ التقليدية منها لأنّ هذه الآلية صيغت على فرضية إستقرار بل و إرتفاع رقم المعاملات و الأرباح و هو ما لا 
 .منها الخارجي المتأتي من محيطهاتغيرات منها الدّاخلي للمؤسسة و رقم المعاملات يخضع لعديد الم

هو الّذي قد أعيته الحيل في تحسين قات و يية الخصم من المورد و التسبتقنإستلذ  التونسيالجبائي  نظامالو يمكن القول بأن        
قات يمكافحة التهرب الضريبي فراح يبتكر الآلية تلو الأخرى لمحاصرة المطالبين بالضريبة بالخصم من المورد و التسبمردود الجباية و 

، الى جانب المبالغة في إعتماد النظام التقديري من دون مراعاة الآثار الجانبية الضارة على المتدخلين الإقتصاديين و الإقتصاد نفسه
بسبب إخفاء وتضليل مداخيلهم وضعف المحاسبة الممسوكة من طرفهم أمام ادارة  ،تهم بذلك واقعيافين رغم عدم احقيطرف المكل

 .1ضريبية لا تملك المعلومة الكافية في ضل هذا التشعب

إعادة هيكلة الإدارة الضريبية وفقا لظروفها الحالية لخدمة الأهداف المستقبلية لزيادة إن  :الإدارةعلى مستوى عصرنة  -6
للإجراءات الضريبية المحددة الضريبة والحد من التهرب، ووضع إستراتيجية واضحة للإجراءات الضريبية بموجب قانون خاص 

خلال خطوتين الأولى تتمثل فى السياق يكون الاصلاح من ، وفي هذا الضريبية فى كافة مراحل التعامل والإدارةليات الممول ؤ لمس
ألف  99و 19تحديد مشاكل الإدارة الضريبية الحالية والممثلة فى إن لدينا مصلحة للضرائب تضم موظفين عددهم يتراوح ما بين 

من المجتمع يعمل فى الإقتصاد %  29أما الثانية فتتمثل فى أن ، موظف أغلبهم من الإداريين بينما الفئات الفنية تمثل النسبة الأقل
الموازى بعيدا عن مظلة مصلحة الضرائب، وهذه الفئة لا تقف مشاكلها على المنظومة الضريبية عند التهرب من سداد الضرائب بل 

السياق  ، وفي هذايمتد أثرها إلى الإضرار بالأطراف المنتظمة من الممولين فى عدم قدرتهم على إثبات أغلب تعاملاتهم بالفواتير
ميكنة مصلحة الضرائب من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية فى زيادة الإيرادات اعتماداَ على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وجب 

                                                           
 99تاريخ الاطلاع ،  http://www.almouharrer.com ،دراسة نقدية لنظام الخصم من المورد والتسبيقات على الضريبة على الدخل والأرباحلطفي دمق،  - 1
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بضم العناصر المتهربة إلى الاقتصاد الرسمى، وبعيدا عن تحميل العدد المحدود من الممولين بالمزيد من الأعباء الضريبية الجديدة، أو 
 .1الضريبيم الى استخدام التشريع الضريبى بتجريم عدم إصدار الفاتورة والذى ثبت فشله فى زيادة الالتز اللجوء إ

 39يبلغ معدل الضرائب القانوني على الأرباح في الشركات في تونس فأما بالنسبة للضرائب  :على مستوى نسب الضرائب -3
 بالإضافة، في المئة 99الزراعة وصيد الأسماك فتخضع لـضرائب بمعدل أرباح قطاعي بعض الاستثناءات،في حين ان  مع،في المئة 
هو منخفض نسبياً أو  فرض الضرائب على الشركات الصغيرة المسجلة قانونيًا، والتي تشكل الأغلبية الساحقة من الشركاتالى ان 

في المئة من العائدات بدل  1.9الى  1، حيث تدفع بموجبه من "الغرامة"هذه الشركات قد تختار نظام  حتى أن ،حتى غير ملحوظ
الضريبة على الأرباح، كما أن هذه الشركات الصغيرة التي تملك رقماً للتعريف الضريبي لا تحتفظ بالدفاتر التجارية، وتقلل من أهمية 

، أما على  المئة من الأرباحفي 1.79شرة بـ يقُدّر المعدل المناسب لهذه الشركات من الضرائب المباشرة وغير المبا عائداتها، وبالنتيجة
مستوى الضرائب وإجمالي الرسوم التي تفرض على الرواتب هي الضرائب الأثقل عبئأً في البلاد، إذ قد تصل الرسوم العامة التي 

كل ذلك يطرح النظر في هذه  في المئة في الشركات التي لا تملك تعويضات أو إعفاءات ضريبية، 17.9يدفعها الموظف الى 
 .2المطروحة وإضفاء العدالة عليها النسب

 :مجالات إصلاح تتعلق بــ 2، وقد تم ضبط 1991ثر هذه الاختلالات شرعت وزارة المالية في تنفيذ منذ سنة وعلى إ

 ؛إعادة النظر في نسب الضريبة وضبط قاعدتها وصيغ تطبيقها والامتيازات الجبائية المتعلقة بها: الضرائب المباشرة 
  ؛ضبط ميدان وصيغ تطبيق مختلف الضرائب غير المباشرة والامتيازات الجبائية المتعلقة بها :المباشرةالضرائب الغير 
 تبسيطها وتحسي نجاعتها في اتجاه تدعيم الموارد المالية للجماعات المحلية وملاءمتها مع مقتضيات الدستور :الجباية المحلية

 ؛الجديد
 ؛رب ودعم ضمانات المطالبين بالاداءدعم قواعد المنافسة النزيهة والحد من الته 
 ؛تعصير إدارة الجباية عبر تطور وملائمة وسائل وطرق عمل إدارة الجباية 
 3مراجعة النظام التقديري في إتجاه تخصيصه قصرا لمستحقيه وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة. 

 .مقارنة الانجازات بالتقديرات: ثانيا

هذا الصدد سنحاول الوقوف على مدى امكانيات التحصيل الذي تتمتع به الهياكل الضريبية لتونس من خلال مقارنة  في        
الى تطور المداخيل الغير  بالإضافة والتعريج على الضغط الضريبي المتأتي من خلالها، التقديرات بالتحصيل الفعلي للموارد الجبائية،

 . وتحليلها والوقوف على أهم محطات تطورها( 1998-9119)جبائية،وذلك للفترة 

 

 

                                                           
  ، https://www.youm7.com،إعادة هيكلة الادارة الضريبية أحد أدوات جذب الاستثماررئيس قطاع الضرائب بمؤسسة آرنست ويانج العالمية،  شريف الكيلاني، - 1

   .11:99على الساعة  1919 مارس 99تاريخ الاطلاع 
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 .(6989 – 8009)تطور بعض المؤشرات حول الجباية لتونس من  (:94)الجدول رقم 
 مليون دينار: الوحدة                                                                                                                     

 السنوات
مداخيل 
الجباية 
 الفعلية

مداخيل الجباية 
 التقديرية

معدل التنفيذ 
% 

الضغط الضريبي 
 من نسبة مؤوية
PIB 

نمو المداخيل 
نسبة  الجبائية

 مؤوية
مداخيل الغير 

 الجبائية

8009 1921.1 - - 20.1 11.5 855.1 
8008 1121.9 1319.9 103.10 20.5 13.6 709.4 
8006 1791.9 1899.9 103.48 20.5 14.0 860.3 
8003 3979.9 3979.9 100.02 21.0 9.6 966.5 
8004 3173.2 3999.9 93.82 20.8 6.6 1073.4 
8009 3111.1 3837.00 91.02 20.5 6.4 988.0 
8002 3879.1 3199.9 95.58 19.8 8.2 1016.6 
8009 1139.9 1919.9 102.69 18.4 11.9 977.6 
8001 1821.8 1939.9 105.11 19.2 12.6 1327.0 
8000 9197.9 1118.9 105.27 19.1 9.3 924.2 
6999 9287.1 9381.9 105.70 19.3 9.0 853.6 
6998 2119.9 9792.9 107.16 19.6 9.6 874.1 
6996 2111.1 2179.9 102.38 19.5 3.4 1247.0 
6993 2239.8 2218.9 99.75 18.7 3.1 1190.2 
6994 8191.9 2189.9 104.05 18.7 9.4 1464.5 
6999 8191.3 8399.9 107.54 18.9 9.0 1376.0 
6992 7121.8 8119.9 106.94 18.5 7.2 2082.8 
6999 1997.9 7198.9 112.43 19.1 12.3 1935.9 
6991 99339.1 1979.2 118.21 20.5 19.2 2383.3 
6990 99279.1 99813.2 108.26 19.8 3.1 2076.8 
6989 91217.8 99193.9 116.36 20.1 8.7 2124.6 
6988 93211.1 91981.1 108.39 21.1 7.3 3123.2 
6986 91721.2 91119.1 114.38 21.1 9.1 3623.8 
6983 92319.7 99989.1 104.83 21.7 9.8 3670.7 
6984 97283.2 98979.8 109.32 23.1 14.4 1686.6 
6989 97919.7 91918.2 97.47 21.9 -0.7 1640.0 
6982 97891.9 91178.1 93.57 20.8 0.8 2543.2 
6989 19972.9 19197.89 101.28 21.9 13.3 2704.9 

 :على بالاعتماد طالبمن اعداد ال :المصدر
 .قوانين المالية لسنوات المعنية ،سبة للمداخيل الجبائية التقديريةبالن -                
 مارس 99تاريخ الاطلاع ، http://www.finances.gov.tn ، وزارة المالية الجمهورية التونسية، ،المعطياتبالنسبة لباقي  -                

 .11:99على الساعة  1919
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الى تبني برنامج ، وهذا راجع 1993من خلال المعطيات أعلاه نلاحظ أن مداخيل الجباية الفعلية في تزايد متزن الى غاية        
، والذي من بين أهدافه الترفيع من الايرادات العامة وبالموازات المداخيل الجبائية، حيث بلغ متوسط المداخيل التصحيح الهيكلي

، بحيث كانت نسب التنفيذ للمداخيل الجبائية تفوق الــ %1.1بمتوسط نمو لها تقدر نسبته بــ  مليون د، 1391.11لهذه الفترة 
والتي سجلت المداخيل الغير جبائية فيها مبالغ معتبرة، ويعود النمو المتباطئ  9112الى  9111باستثناء السنوات من  999%

وتأجيل الترفيع في الاسعار المواد  9119نشاط الاقتصادي سنة  للمداخيل الجبائية لتزامن هذه السنوات مع انعكاسات تباطؤ ال
بالرغم من إنخفاض الضغط الضريبي الى  1999وتيرة أعلى للنمو الى غاية  9118المكررة ، لتسجل المداخيل الجبائية بداية من 

بب الى تفكيك ويرجع الس ،قبل هذه الفترة PIBمن إجمالى  %19بعدما كان في حدود  PIBمن إجمالى  %91حدود 
ة التعريفات الجمركية المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وبتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للقطاعات الاقتصادي

 1993و 1991داءات المباشرة والغير المباشرة للمداخيل الجبائية، لتنخفض نسب النمو سنتي الاجتماعية، والتي رفعت من الأو 
ويرجع السبب الى  ،%2.1على التوالي بعدما سجلت نسب معتبرة للسنوات السابقة لم تقل عن  %3.9و  %3.1 الى

وتأثير انعكاسات الاربع سنوات من الجفاف التي أثرت بشدة في النمو الاقتصادي بالرغم من  ،نخفاض مقابيض المرتبطة بالوارداتا
مليون  8191.3مليون د  لتصل الي  8191بلغت المداخيل الجبائية   1991مواصلة عملية التفكيك الجمركي، وبداية من سنة 

، 1993سنة  %3.9بعدما كانت معدل النمو للمداخيل الجبائية  %1و %1.1، بمعدل نمو على التوالي لسنتين 1999د سنة 
نظمة الخاصة ، وترشيد الامتيازات التي تم اتخاذها والمتعلقة بتوسعة قاعدة الاداء والحد من الا للإجراءاتويرجع السبب في ذلك 

، في المقابل نلاحظ تحسن 1999سنة  PIBمن إجمالى  %97.1الضغط الجبائي الى  ارتفاعبحيث افضت النتائج الى  الضريبية،
، 1993مقارنتا بسنة  %13مليون د بنسبة نمو  9121.9ما مقداره  1991ملحوظ للمداخيل الغير الجبائية والتي بلغت سنة 

لتصل بذلك الى  ،%91.1والتي حققت فيها المداخيل الجبائية أعلى نسبة نمو بــ  ،1991غاية  ليستمر هذا الارتفاع الى
، وهو بذلك سجل اعلى نسبة PIBمن إجمالى  % 13.9حيث وصل الضغط الضريبي لهذه السنة  ،مليون د 97283.2

 ،%991ما نسبته  1991الجبائية لسنة  للإيرادات، في المقابل بلغت نسبة التنفيذ ةغط الضريبي مسجلة على طول الفتر للض
 :حيث نذكر أهمها ،1991 أقرها قانون المالية لسنة العديدة التي للإجراءاتوترجع هذه النتائج الباهرة 

  من قانون المالية  11 الفصل)الترفيع من نسبة الخصم من المورد على المبالغ الراجعة الى مقيمين بملاذات جبائية
 ؛(1991

  تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة من طرح الاداء المتعلق بالشراءات التي تم اعتمادها لتعديل رقم المعاملات
 ؛(1991من قانون المالية  19الفصل )
  ؛(1991من قانون المالية  31الفصل )مزيد إحكام طرح الأعباء 
  بالنظام التقديري من خلال إقصاء بعض الانشطة التي تمارس داخل المناطق البلدية من الانتقاء مزيد إحكام الانتقاء

 ،1991أوت  9المؤرخ في  1991لسنة  1131بالنظام التقديري، وقد تم ضبط قائمة للأنشطة المعنية بمقتضى الامر
 (.1991من قانون المالية  19الفصل )

، وعلى العموم تميزة الفترة 1991رى  والتي كان لها الباع في تحسين المداخيل الجبائية لسنة بالاضافة الى عدة إجراءات أخ        
بنتائج معتبرة للمداخيل الجبائية، وبنسب تنفيذ الاعلى مقارنتا بباقي السنوات حيث بلغ متوسط نسب  1991الى  1991من 

نصيب  1997مليون د، ليكون بذلك لسنة  91939.81بمتوسط لمداخيل الجباية العادية  %999.92التنفيذ لهذه الفترة  
، وهذه النسب %91.1ونمو للمداخيل الجبائية يقدر بــ   %997.19الاسد من هذه التحسن حيث بلغ فيها نسب التنفيذ 
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 ،تعتبر الاعلى على مدار الفترة بالجدول أعلاه، وذلك لانتعاش الاقتصاد التونسي خصوصا عل مستوى الضرائب على الشركات
 1991سنة  %991.31الى تراجع معدل التنفيذ من  بالإضافةفي الموارد الجبائية،  %9.8انخفاض بنسبة  1999لتحقق سنة 

وذلك بسبب الفتور الذي إتسم به النشاط الاقتصادي الوطني، بسبب تدهور المناخ الامني تبعا لحدوث ثلاث  ،%18.18الى 
الى إنخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وبذلك حققت  بالإضافيةهجمات إرهابية، فضلا عن استمرار التوترات الاجتماعية، 

ما مقداره  1999ة المدروسة، لتمس حتى الموارد الغير جبائية التي سجلت سنة تونس أول تراجع للموارد الجبائية على مدار الفتر 
م د، وبهذا يمكن  3289.8م د و  9272.2اللتان سجلتا على التوالي  1993و  1991مليون دينار مقارنة بسنة  9219

 ،1998و 1992ائية للتعافي في سنتي بالقول أن الظرف الاقتصادي لتونس تميز بالفتور الكبير في هذه السنة، لترجع المداخيل الج
للتتعافى تبعا لذلك المداخيل الغير جبائية  %93.3م د، بنسبة نمو قدرة بــ  19972.9ما مقداره  1998حيث سجلت سنة 

، لتسجل على إثر ذلك 1992سنة %13.9مقابل  1998في سنة  %999.17وتتحسن نسب التنفيذ للموارد الجبائية الى 
، 19981لسنة  PIBمن إجمالى  %19.1وبعدها بـ  1992سنة  PIBمن إجمالى  %19.7ريبي بــ إنخفاض للضغط الض

الى جدية الدولة التونسية في تحسين مراقبة ومكافحة القطاع الموازي على مستوى  ،1998ويرجع هذا التطور للموارد الجبائية لسنة 
لعدد المحاضر للغش التجاري والتهرب على التوالي بــ  1998لسنة حيث بلغت الانجازات مقارنتا بالتقديرات  الدواوين الجمركية،

الى تدعيم الدواوين الجمركية بالوسائل البشرية  بالإضافة، 1992في سنة  %79.7و  %19.1مقارنتا بــ  %919و 999%
الى أجهزة سكانير لفحص  بالإضافةموبيل وشبكة إتصال حديثة، " سند"والمادية والنوعية، كاقتناء سيارات رباعية الدفع ونظام 

السيارات والحاويات ومختلف التجهيزات، والتي وضعت في ذمة فرق المراقبة، وهو الامر الذي رفع من مؤشرات نسبة التواجد 
، ناهيك عن تحسن برنامج الجباية فيما يخص إرتفاع 1998سنة  %919الى  1992سنة  %73.2الفعلي لوحدات المراقبة من 

سنة  %999الى  1992سنة  %13من  بالأداءلمؤشر معدل الاجال للرد على عرائض المطالبين  بالأداءارنتا نسبة الانجازات مق
 73879، حيث تم معاينة حوالي %999وفيما يخص عدد معاينات المخالفات الجبائية الجزائية فقد تم إنجازها بنسبة  ،1998

 المراقبة الميدانية ظروفويعود هذا التحسن الى  ،مخالفة 73999دف المنشود قدر بــ ،في حين أن اله1998مخالفة خلال سنة 
 .2الى ترشيد تدخلات مصالح المراقبة والرفع من مردوديتها بالإضافة الأمني،وخاصة منها تدعيم التنسيق مع الجانب 

 .قراءة في المداخيل الجبائية: ثالثا
حيث شهدت  ،ح المالي لتعزيز موارد الميزانيةتعتبر الهدف الاساسي للإصلاسنحاول التطرق الى تركيبة المداخيل الجبائية والتي        

وفي هذا ، ا ملحوظا، وذلك على اثر الاصلاحات المتخذة في هذا الشأنتطور  مساهمة هذه المداخيل في الموارد العامة للميزانية 
 :كما يلي ب نوع الضريبةسيتم تقديم بنية المداخيل الجبائية من خلال مسار تطورها الإجمالي وحسالصدد 

 
 
 
 

 

                                                           
 .التقارير السنوية للبنك المركزي التونسي لسنوات المعنية - 1
 .11.18:ص ص ،1997، أوت 6989التقرير السنوي للأداء لمهمة المالية لسنة الجمهورية التونسية، وزارة المالية،  - 2
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 .(6989 – 8009) تطور مكونات المداخيل الجبائية لتونس من (:99)الجدول رقم 
 مليون دينار: الوحدة                                                                                                               

 الضرائب   السنة 
 المباشرة

الاداء على  
 الدخل

الضرائب 
على 

 الشركات 

 الضرائب الغير  
 مباشرة

TVA   معلوم
 الاستهلاك

باقي  
المعاليم 

 والاداءات

نسبة المداخيل الجبائية 
الى اجمالي موارد 

 الميزانية 
8009 403.1 201.7 201.4 1 766.1 628.7 325.7 811.7 51.41 
8008 503.6 264.5 239.1 1 960.4 678.8 400.9 880.7 53.37 
8006 563.3 296.2 267.1 2 246.2 799.9 443.4 1002.9 58.97 
8003 700.6 342.3 358.3 2 379.9 842.7 479.2 1058.0 56.21 
8004 737.7 410.0 327.7 2 545.9 854.8 589.3 1101.8 54.01 
8009 810.8 460.3 350.5 2 681.6 898.9 596.2 1186.5 46.11 
8002 892.0 555.7 336.3 2 888.2 1 007.7 641.9 1238.6 50.09 
8009 1 109.9 676.7 433.2 3 121.1 1 169.6 722.4 1229.1 53.28 
8001 1 285.8 771.8 514.0 3 476.9 1 437.0 774.8 1265.1 55.90 
8000 1 385.0 892.7 492.3 3 823.0 1 625.2 857.8 1340.0 58.63 
6999 1 596.8 1 021.8 575.0 4 081.6 1 792.3 916.3 1373.0 59.18 
6998 1 827.7 1 152.8 674.9 4 393.8 1 930.0 1 019.8 1444.0 57.19 
6996 2 024.6 1 213.9 810.7 4 404.6 1 895.1 1 044.9 1464.6 58.21 
6993 2 176.8 1 309.0 867.8 4 453.9 2 006.3 1 073.1 1374.5 57.36 
6994 2 385.2 1 436.8 948.4 4 866.8 2 257.8 1 150.4 1458.6 56.92 
6999 2 886.1 1 524.2 1 361.9 5 018.1 2 301.1 1 211.6 1505.4 64.32 
6992 3 106.8 1 717.0 1 389.8 5 362.9 2 465.5 1 254.9 1642.5 66.32 
6999 3 697.6 1 948.8 1 748.8 5 810.4 2 660.5 1 361.6 1788.3 68.49 
6991 4 560.8 2 145.3 2 415.5 6 770.1 3 309.0 1 464.8 1996.3 73.79 
6990 4 645.4 2 379.4 2 266.0 7 039.8 3 399.7 1 596.2 2043.9 73.26 
6989 5 032.7 2 600.1 2 432.6 7 666.0 3 749.8 1 563.3 2352.9 76.12 
6988 5 914.3 2 873.0 3 041.3 7 715.6 3 848.4 1 468.7 2398.5 66.54 
6986 6 089.2 3 187.9 2 901.3 8 775.4 4 375.8 1 597.6 2802.0 63.93 
6983 8997.9 3898.1 3199.2 1193.7 1191.9 9292.9 3095.8 64.59 
6984 7921.1 1919.3 1981.9 99991.1 9992.9 9799.1 3546.8 68.52 
6989 8711.9 9977.1 1833.8 99813.8 9997.1 9881.1 3892.6 67.29 
6982 8982.7 9111.1 9233.1 99919.1 9937.9 1981.1 3813.0 63.61 
6989 7929.9 2191.8 1399.3 91212.9 2911.9 1111.1 4041.6 62.00 

 مارس 99تاريخ الاطلاع ،  http://www.finances.gov.tn ، وزارة المالية الجمهورية التونسية،: على بالاعتماد طالبمن اعداد ال :المصدر
 .11:99على الساعة  1919
  % 99.91من خلال المعطيات أعلاه يتضح أولا أن نسبة المداخيل الجبائية الى إجمالي موارد الميزانية كانت في حدود         

، وهو ما يبرر %28.29الى حدود  1998الى  1999،لتنتقل في الفترة المتبقية من  1991الى  9119كمتوسط للفترة من 

http://www.finances.gov.tn/
http://www.finances.gov.tn/
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 نجاح مجهودات الاصلاح من الحكومة التونسية لرفع من تمثيلية الموارد الجبائية في تشكيلة الموارد العامة للميزانية، ومن هذا المنطلق
 :بالشكل التالي 1998يزانية لتونس لسنة يمكن عرض تقسيمات موارد الم

 .6989 لسنةلتونس  تقسيمات موارد الميزانية (:82)رقم  الشكل

 
 .معطيات وزارة المالية التونسية بالاعتماد طالبمن اعداد ال:المصدر

ليأتي  ،%21يتضح من خلال الشكل اعلاه أن للمداخيل الجبائية الدور الكبير في تركيبة الموارد العامة للميزانية بنسبة          
وهذه النسبة مرتفعة نوعا ما، مما يوجب على الدولة التونسية تدارك هذا الامر وسن جملة من  ،%39بعدها القروض بــ 

ن حل القروض لتغطية النفقات الزائدة على الايرادات يبقي من الحكومة في حلقة مفرغة ، لالاصلاحات الاضافية للضرائبا
لتسديد أصل وفوائد القرض، بدل المضي قدما في انجاز مشايع قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وما يلاحظ في هذه 

وتوسيع قاعدتها بمعية المداخيل الجبائية لدحض التمثيلية  التركيبة ضعف تمثيلية المداخيل الغير جبائية ربما وجب النظر فيها ايضا
 .الكبيرة للقروض في هذه التشكيلة

المداخيل الجبائية في إجمالي موارد الميزانية ،يمكن الخوض في تركيبة هذه المداخيل ،حيث بعد هذا العرض لتشكيلة ومساهمة        
، بسبب 9112المباشرة والغير مباشرة في زيادة متزنة ومستمرة الى غاية نلاحظ من خلال المعطيات بالجدول اعلاه أن الضرائب 

مصاحبة هذه الفترة لمرحلة بداية الاصلاح المالي، وهو ما يبعث على أن الادارة الضريبية والمكلفين يكونون حديثي العهد بهذا 
ت الضرائب المباشرة قفزة بنسبة حقق 9118النظام،وهو ما يربك ويقلل نتائجها بسبب عدم التاقلم، وبداية من سنة 

 م د 133.1م د للاداء على المداخيل و  282.8د مقسمة الى  م 9991.1، لتصل الى 9112، مقارنتا بسنة 11.13%
للضرائب على الشركات، وذلك بسبب تسارع الاستخلاص المتعلقة بالاداء على الشركات غير البترولية بالرغم من ركود النشاط في 
هذا الميدان ، حيث كان هذا التقدم بسبب إرتفاع قيمة الدولار، خاصة أنه يمثل العملة التي يتم بواسطتها تسوية صادرات مواد 

ليكون بذلك للضرائب على القيمة المضافة المساهمة الكبيرة في هذا  ،%7.92غير مباشرة نسبة نمو بــ الطاقة، لتحقق الضرائب ال
، 1991، ليستمر هذا الارتفاع الى غاية 9112م د سنة  9998.8الى  9119م د سنة  717.1النمو، وذلك بانتقالها من 

م د للضرائب الغير مباشرة،  3192م د، و 9112.72داره بما مق 1991الى  9119ليبلغ متوسط الضرائب المباشرة للفترة من 
، وذلك بسبب التقدم الهام للضريبة على 1991مقارنتا بسنة  %19بنمو معتبر للضرائب المباشرة بنسبة  1999لتبدأ سنة 

 مداخيل الضرائب على الشركات منام، بحيث إنتقلت ـــــــــار البترول الخــــــــــــأتي من غلاء أسعــــــــــــــــالشركات وخاصة منها البترولية والمت

المداخيل 
 الجبائية

62% 

مداخيل غير 
 جبائية

8% 

 القروض
30% 



   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية لتونس للفترة                                :            الثانيالفصل  

          
 

    

 
55 

 

، أما بالنسبة للضرائب %13.29بــ  أي بنسبة نمو معتبرة قدرة 1999م د سنة  9329.1الى  1991م د سنة  117.1 
 1997لتليها سنة  %7.31، والتي تقدر بــ 1998الغير مباشرة فقد حققت نسبة نمو متأخرة نوعا ما عن سابقتها، وذلك سنة 

وكان السبب الرئيسي هو انتعاش النشاط الاقتصادي وخاصة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة،  ،%92.91بنسبة نمو 
 1999، وبعدها حققت سنة 1991، ليستمر هذا الارتفاع الى غاية %11.37تقدر بــ  1997والتي حققت نسبة نمو سنة 

 ،ئب الشركات كان لها الاثر الكبيرضراالرغم من نمو الاداء على الدخل لكن إنخفاض ب ،سيئة على مستوى الضرائب المباشرةنتائج 
وذلك بانخفاض  ،1999م د سنة  1833.8الى  1991م د سنة  1981.9بحيث إنتقلت الضرائب على الشركات من 

أسعار النفط، بالاضافة وهي نسبة جد معتبرة والتي تسبب فيها فتور النشاط الاقتصادي الوطني وانخفاض  ،%31.19بنسبة 
بنسبة نمو قدرة بــ  ،1999للحالة الامنية التي تسببت فيها الهجمات الارهابية، كما سجلت الضرائب الغير مباشرة تباطؤ في سنة 

، والاداء %1.1وذلك نتيجة تراجع معاليم الاستهلاك بنسبة  ،%91.9والتي تقدر بــ  1991مقارنتا بنسبة نموها سنة  1.9%
 ،1998حيث حققت سنة  ،1998و 1992، لتتعافى مكونات المداخيل الجبائية لسنتي %9قيمة المضافة بنسبة تقارب على ال

الترفيع في نتيجة  %93بنسبة ويعود هذا التطور بالأساس إلى ازدياد الأداءات المباشرة  أنواعها،تطور للمقابيض الجبائية بمختلف 
 تدعم أسعار النفط على الصعيد الدولي أو غير النفطيةبفضل  %31.1بـ سواء النفطية  ،%11.1بنسبة  الضريبة على الشركات

بنسبة  كما تعزز هذا المنحى التصاعدي بازدياد الضرائب والأداءات غير المباشرة  ،تبعا لتحسن النشاط الاقتصادي %19.2بنسبة 
ت ولتحسن مردود الأداء على القيمة المضافة الناجم عن تبعا بالخصوص لنمو المعاليم الديوانية نتيجة ارتفاع الواردا ،93.9%

 :بالشكل التالي 1998، لتتبلور تركيبة المداخيل الجبائية سنة 1تدعم الطلب الداخلي

 .6989 لسنةلتونس  تركيبة المداخيل الجبائية (:89)رقم  الشكل

 
 .أعلاه( 99) معطيات الجدول رقم بالاعتماد طالبمن اعداد ال :المصدر

داءات على هي الأ %97من خلال الشكل أعلاه يتبين  أن أهم أنواع مكونات المداخيل الجبائية والتي تشكل ما نسبته       
، وهو ما %99على القيمة المضافة، في حين أن الضرائب على الشركات تشكل الحلقة الاضعف في ذلك بنسبة  والأداءالدخل 

الحكومة التونسية بتشيح الانتاج والاستثمار للرفع من الضريبة على الشركات، وذلك بتهيئة يعيب هذه التركيبة ويرفع التحدي أمام 
 .القوانين المناسبة لذلك وإصلاح الموجودة

                                                           
 .للبنك المركزي التونسي لسنوات المعنيةالتقارير السنوية  - 1
 

الاداء على 
 الدخل

29% 

الضرائب 
على 

 الشركات
11% 

الاداء على 
القيمة 
 المضافة

29% 

معلوم 
 الاستهلاك

12% 

باقي المعاليم 
 والاداءات

19% 
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 .التوازنات الاقتصادية العامة للاقتصاد التونسي: رابعا

 .الاقتصادية التي صاحبت كل من هاتين الفترتين على جميع الاصعدة الظروفالمدة الى فترتين، لاعتبار  اوسنقوم بتقسيم هذ       

 لقد تميزة هذه الفترة بدخول الجمهورية التونسية لمرحلة الاصلاحات الاقتصادية بتدخل  :(6989 – 8009)فترة من ال
قتصادية، كبح تدهور الوضعية الإيكلي، بهدف  امج الاصلاحات الهر المؤسسات المالية الدولية في بداية الثمانينات، وذلك بتبنيها ب

الى ترشيد  بالإضافةالمالية، التي تهدف للحد من العجز الميزاني وعجز الحساب الجاري،  بالإصلاحاتخصوصا فيما يتعلق 
الى  9119ستدانة، وعلى هذا الاساس بلغ العجز للميزانية العامة بمتوسط للفترة ما بين قات العامة بهدف تقليل التوجه للإالنف

الى  1999من إجماي الناتج المحلي للفترة % .1.93ليبلغ ما نسبته  من إجمالي الناتج المحلي، %1.99، ما نسبته 1999
، ليترتب على ذلك تطور جملت النفقات العامة للدولة، من %9.17، ليسجل بذلك تحسن ملحوظ بين الفترتين 1999

من الناتج المحلي الاجمالي للفترة الثانية،أما فيما يخص الدين  %7.91من الناتج المحلي الاجمالي للفترة الاولى، الى  8.2%
من إجمالي الناتج المحلي، لينخفض قليلا في الفترة  %98.19ما نسبته  1999العمومي فقد بلغ متوسط الفترة الاولى الى غاية 

، بحيث نلاحظ أن %8.89بته من أجمالي الناتج المحلي، أي بانخفاض ما نس %11.11بنسبة  1999الثانية الى غاية 
هذه الاصلاحات من خلال  لأهدافالاصلاحات المتخذة مكنت الحكومة التونسية من التحكم في مؤشرات المالية العامة وفقا 

، 9119من إجمالي الناتج المحلي سنة  %9.2من  العجز فيه انتقلالمعطيات التي سردناها، أما على المستوى الحساب الجاري فقد 
، ولاكن هذا التحسن لم يكن بالشكل %9.7، وهو بذلك شكل تحسنا على طول الفترة بــ 1999سنة   %1.7لينخفض الى 

هذه التطورات بمعية تراجع  توأثر  الكافي نظرا لطول المدة، وذلك نتيجة توسع العجز التجاري وتباطؤ صادرات الخدمات،
يوما من التوريد،  918العملة الاجنبية التي انخفضت الى ما يعادل  رة سلبا، وبالتالي على إحتياطياتالاجنبية المباش الاستثمارات

، وهو بذلك يعتبر من 1999سنة  9.92الى  9119الى سنة  (9.92 -)وبالرغم من كل ذلك فقد تحسن سعر الصرف من 
 علىاقعة ية الو سن، لاكنه طفيف وغير كافي نظرا لتحديات الاقتصادالمالي، وهو بذلك حقق تح للإصلاحالاهداف الرئيسية 
 .1الاقتصاد التونسي

  بالإضافة، (%9.1 -)من أكثر السنوات تراجعا في النمو بـــ  1999لقد كانت سنة  :(6989 – 6988)الفترة من 
، %91الى انخفاض الدينار بدون تأثير يذكر على الصادرات كما تزايد من ذلك مع تعليق التحويلات الصافية من الخارج بنسبة 

إذ كانت قائمة على  ،، لم تكن لها معالم واضحة1999ام وهنا تجدر الاشارة الى أن السياسة الاقتصادية الكلية المعتمدة ع
والتي   ،عبئا إضافيا على ميزانية الدولة ا تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي بقدر ما مثلتسياسة وبرامج إجتماعية لم يكن له

يمنح راتبا شهريا للعاطلين عن العمل أصحاب الشهادات الذي " أمل"كانت انعكاساتها على المالية العمومية جلية مثل برنامج 
، أو الحفاظ على نظام دعم المحروقات والنقل العمومي والمواد الأساسية بدون إرساء نظام استهداف مستحقيه إلى أن العلي

 70%الإشارة إلى أن  مع 2011عام  4.5%إلى 2010   من الناتج المحلي الإجمالي عام  2.4%ارتفعت نسبة الدعم من 
الدخل الأكثر ارتفاعا وأن هذا الدعم غير موجه كليا للمستهلكين حاب من أص 20%من الدعم على المحروقات يستفيد منه 

 .2النهائيين للمحروقات بل كذلك للعجز الناجم عن إدارة الشركات العمومية النفطية والمنتِجة للمحروقات

                                                           
 .1999و  9119التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة   - 1
 .9 -1:ص ص ،1998أيار /مايو 99 ، مركز الجزيرة للدراسات،(6989-6988)تقارير تحديات الاقتصاد التونسي في سياق المرحلة الانتقاليةعلي الشابي،  - 2
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سنة  %2.9من الناتج المحلي الاجمالي الى  %3.3العجز العمومي من  انزلقوعلى مستوى الاداء الاقتصادي في هذه الفترة فقد  
في  %1.9مقابل  %98بــ  1998وازدياد النفقات الجملية العمومية للدولة في سنة  ،، بسبب الظروف الصعبة للاقتصاد1998
، وذلك بالأساس نتيجة تواصل ارتفاع النفقات التصرف ، وخاصة تلك بعنوان الاجور والدعم فضلا على نمو 1992العام 

سنة  %89.1الى  1999من الناتج المحلي الاجمالي سنة  %11.2بفوائد الدين، ليرتفع الدين العمومي من نفقات المرتبطة ال
وهو رقم صعب من الناحية الاقتصادية الذي من شأنه مفاقمة الوضع الاقتصادي، ومن ثم  ،%19.2، بزيادة قدرة بــ 1998

من الناتج  %8.1الانطلاق بالاقتصاد، وفي هذا السياق أنتقل العجز الجاري من يترتب عليه عبئ  فوائده على الدولة، بدل 
، وذلك جراء العجز التجاري الذي كان 1998سنة  %99.1تفع الى تر ، ل1992سنة  %7.7الى  1999المحلي الاجمالي سنة 

 .1له التأثير الكبير

ي كالفوسفات والمنتجات النفطية والفلاحة، بسبب الازمة لكل ما سبق تميزت الفترة بتدهور القطاع الانتاج وبالإضافة     
الاجتماعية وما انجر عليها من مطالب إجتماعية لشعب التونسي، كل ذلك كان له الاثر الكبير  في الوضع الاقتصادي لهذه 

 .الفترة

عقد قسم  رد، حيثو أما فيما يخص خوصصة المؤسسات العمومية، وفق متطلبات الاصلاح المالي، فقد بقية في أخذ      
 999، ندوة وطنية تضم أكثر من 1997سبتمبر  1الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 

تم تمرير قائمة للمنشآت  وخلال الندوة عام المنظمة نور الدين الطبوبي، نقابة تمثل المؤسسات العمومية، تحت إشراف أمين
والمؤسسات العمومية، التي تسعى الحكومة لفتح رأسمالها للقطاع الخاص مع المحافظة على صبغتها العمومية في إطار تنفيذ 

 :وتتمثل هذه المنشآت والمؤسسات العمومية في الإصلاحات،

   ؛الإقاماتشركة الخدمات الوطنية و 
 ؛الشركة الجديدة للطباعة والصناعة والنشر 
 ؛التلفزة التونسية + الإذاعة التونسية 
 2لالشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغا...... 

الى عدة مؤسسات على غرار ما ذكرنا، ولاكن ما يهم أنها لم ترى النور وبقية في نفق التصادم بين النقابات  بالإضافة
 .والحكومة

 .تقييم الاصلاحات النقدية: المطلب الثاني

وذلك بالعمل على تمكين البنوك الخاصة  الاصلاحات النقدية هو توجيه النظام البنكي نحو إقتصاد السوق، افدمن أهم اه      
 ،جودةيم خدمات بأقل تكاليف وأكثر بهدف خلق جو من المنافسة قادر على تقد بالمساهمة بشكل فعال في النظام البنكي،

طير ئده،كما يجب على هذه الاصلاحات تأمراعيا في ذلك الجدوة الاقتصادية للمشروع وإمكانية نجاحه لا غير ليضمن بذلك عا
وفي هذا السياق سنحاول الوقوف على  العمل البنكي والنقدي وحمايته من النكسات والأزمات من خلال نظام فعال للمخاطر،

 .صورة على هذه الاصلاحات اءلإعطبعض المعطيات في هذا الصدد 

                                                           
 .1998و 1999للبنك المركزي التونسي لسنة التقرير السنوي  - 1
2
 .11:39على الساعة  9/99/1997بتارخ ،  https://tn24.tn/ar، هيكلا نفابيا 899ندوة وطنية لاتحاد الشغل بحضولا أكثر من  - 

https://tn24.tn/ar
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الى  1999لقد اتسم النظام المصرفي التونسي بنوع من الهشاشة في بنية وثبات عدد المصارف العاملة فيه على مدار الفترة        
، بعدما كان يحقق نمو متوسط قبل هذه الفترة، وذلك بسبب الثورة التي شهدتها تونس، ولكن على وجه العموم لم تحقق 1998

وظا على مستوى النشاط المصرفي ككل، وفي هذا الاطار تميزت هيكلة النظام المصرفي من الاصلاحات النقدية في تونس تقدما ملح
في تقديمها أو من حيث توزيعها مع القطاع  التباطؤحيث تطور البنوك والشبكات التابعة لها والكثافة الناتجة عليها بنوع من 

 :الخاص، والجدول التالي يوضح ذلك

 .(6989 – 6988)للفترة بين  لتونس الفروع والبنوك والكثافة المترتبة عليهاتوزيع شبكة  (:92)الجدول رقم 

 1122 1122 1122 1122 1122 1121 1122 السنة

كثافة الشبكة 
 2222 2226 2226 2222 2222 2222 2211 المصرفية

 شبكة الفروع
 يةبنوك عموم

 بنوك خاصة
 بنوك مختلطة

2266 
 

804 

639 

84 

2226 
 

813 

678 

96 

2226 
 

883 

1067 

84 

2211 
 

876 

1064 

43 

2212 
 

406 

1188 

44 

2222 
 

480 

1176 

96 

2621 
 

470 

1663 

97 

 عدد البنوك
 يةبنوك عموم

 بنوك خاصة
 بنوك مختلطة

11 
 
4 

11 

8 

12 
 

4 

16 

8 

11 
 

4 

11 

8 

12 
 
4 

13 

3 

12 
 
4 

13 

3 

11 
 
4 

18 

3 

11 
 

4 

18 

3 

la source: Banque centrale de tunisie, Rapport Annual sur la supervision Bancaire, de 

l'année 2011-2017. 

في سنة  918فرعا جديدا مقابل  29نسقا بطيئا في توسع شبكة الفروع البنكية بإحداث  1999لقد عرفت سنة        
السنة، لتتحسن ، وذلك نتيجة فتور نشاط مؤسسات القرض بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي عرفته تونس في هذه 1999

منها من  %99فرعا تم فتح  319، أي بزيادة إجمالية بــ 1992الى  1991فرعا كمتوسط لتزايد الفروع بين السنوات من  88بــ 
ساكن  8138، مقابل فرع لكل 1992ساكن سنة  2321فرع لكل )بنوك، وقد مكن ذلك في تحسن معدل الصيرفة  9قبل 
منتصبة في إقليم  %19من شبكة الفروع منتصبة بالشريط الساحلي منها  %78أن  ، بحيث تبرز الاحصائيات(1991سنة 

فرعا منتصبا على الشريط  11فرعا من بينها  97تونس الكبرى، وبالنسبة الى شبكة مؤسسات الايجار المالي فيبلغ عدد فروعها 
 7.9تزايد من سنة الى أخرى ليصل الى الساحلي،كما تظهر تحليل الصيرفة من حيث عدد الحسابات أن هذا العدد ما فتئ ي

، لتبلغ 1998فرعا في سنة  72، لتعرف شبكة الفروع البنكية زيادة بـ 2.8أي بمعدل سنوي بلغ  1992مليون حساب في موفى 
، وهذا ما يظهر تحسن معتبر نوعا ما في 1991سنة  8899ساكن مقابل  2991فرعا أي بواقع فرع واحد لكل  9729

 .المصرفية وتوفرها، وذلك لتقريب الخدمة المصرفية للسكانانتشار الخدمة 

سنة  132أما بالنسبة لتقسيم هذه الشبكة على أنواع البنوك الثلاثة، فقد كان للبنوك الخاصة النصيب الكبير بإنتقاله من        
فقد وصلت في سنة  مومية، أما البنوك الع178 أي بزيادة إجمالية على طول الفترة بــ 1998فرع سنة  9113الى  1999
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 ، حيث نلاحظ نمو للفروع الخاصة بوتيرة أعلى من البنوك العمومية،1991فرعا عن سنة  921فرعا، بفارق  989الى  1998
 .، وهي بذلك تحقق إنتشار ضعيف مقارنتا بسابقتها1998فرعا حتى سنة  28أما البنوك المختلطة فهي لم تتجاوز 

بنك على مستوى  11الى  19فهو لم يحقق تطورا كبير في هذا الجانب فقد تراوح عددها من  اما بخصوص عدد البنوك       
من هذه البنوك كمتوسط للفترة، وبهذا المنطلق كان عدد  %29الفترة بأكملها، حيث نلاحظ إستحواذ البنوك الخاصة بنسبة 

، بدخول 1991بنك سنة  91بنك ليرتفع الى  99ق بــ على طوال الفترة، أما بالنسبة للبنوك الخاصة فإنطل 9البنوك العمومية 
بنك سنة  93، ليرتفع العدد الى 1993ولاكن لم يصمد طويلا أمام منافسة البنوك ليخرج عن الخدمة سنة   BFPMEبنك 

ليصبح بذلك عدد  WIBبنك  1998و  1992،ليلتحق سنتي (al Barakaوبنك  BQNبنك )بدخول كل من  1991
من  1991، ليخرج سنة 1993بنوك الى غاية  1بنك، أما البنوك المختلفة فظلت  91يقدر بــ  1998البنوك الخاص سنة 

 .19981الى غاية  3ليصبح العدد للبنوك المختلطة  TQBالخدمة المصرفية بنك 

 ى تركيز النشاط البنكي لها حسب طبيعة المؤسسات لتحليلبعدما تطرقنا الى انتشار شبكة البنوك وفروعها سنقوم بالتعريج عل     
 .كما هو موضح بالجدول ادناه ،ـ والوقوف على توزيعها على انواع البنوك والمؤسسات المالية،تركيبة الاصول والقروض والودائع

 .(6989  – 6990)للفترة بين  لتونس تركيز النشاط البنكي حسب طبيعة المؤسسة (:99)الجدول رقم  

 6989 - 6984 6983 - 6990 الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 (مليون د)مجموع الاصول 

 (%)حصة البنوك المقيمة    
 (%)حصة البنوك الغير المقيمة    
 (%)حصة مؤسسات الايجار المالي   
 حصة شركات إدارة الديون    

98619 
19.9 
3.9 
2.9 
9.1 

894349 
19.2 
1.1 
3.7 
9.3 

 (مليون د)قروض للحرفاء 
 (%)حصة البنوك المقيمة   
 (%)حصة البنوك الغير المقيمة   
 (%)حصة مؤسسات الايجار المالي   
 (%)حصة شركات إدارة الديون   

42440 
11 
1.1 
1.7 
9.3 

21394 
13 
9.2 
9.9 
9.1 

 (مليون د)ودائع للحرفاء 
 (%)حصة البنوك المقيمة   
 (%)حصة البنوك الغير المقيمة   

48969 
19.2 
1.1 

92049 
18.1 
1.7 

la source: Banque centrale de tunisie,Rapport Annual sur la supervision Bancaire,de 

l'année 2011-2017. 

من % 11التي تستأثر بــ متركزا أساسا حول البنوك المقيمة  1998، في موفى لقد ظل نشاط البنوك والمؤسسات المالية      
من  %19من الودائع، وهي بذلك تطورة على فترتين، حيث كانت تستحوذ على  %18من القروض و  % 13و الاصول،

، أما بالنسبة %9.9لتحقق نمو طفيف في الاربعة السنوات الاخيرة يقدر بـ  ،1993الى  1991الاصول كمتوسط للفترة من 
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، وهو يشكل %3.3بين الفترتين مقابل تدهور حصتها في القروض بــ   %9تمثيلية أصولها بـ للبنوك الغير مقيمة فقد تحسنت 
بين الفترتين، أما حصة مؤسسات الايجار المالي فقد حققت نمو بــ  %9.2وبالمثل تراجع حصة ودائعها بــ  ،وملحوظتراجع كبير 

، لتبقى حصة شركات إدارة الديون شبه ثابتة على وتراجعت بنفس النسبة على مستوى القروض الأصول،على مستوى  1.3%
 .طول الفترتين

مليون د للفترة الاولى الى  89179، وذلك بانتقالها من %12.1أما على المستوى الكلي فقد حقق مجموع الاصول نمو بــ        
ليكون النصيب الاكبر في النمو بين الفترتين  مليون د، 31129أي بزيادة بين الفترتين تقدر بــ  مليون د للفترة الثانية، 991119

م د للفترة  27381مليون د للفترة الأولى، الى  12111الاصول والودائع، والتي انتقلت من  بإجماليلقروض الحرفاء مقارنتا 
 نسب النمو بين الفترتين، اما على مستوى الودائع فكانت الحلقة الاضعف في %18.1الثانية، مشكلة بذلك نسبة نمو تقدر بــ 

 .%37.7، لتشكل بذلك نسبة نمو تقدر بــ  مليون د 99199لتحقق زيادة بين الفترتين بــ 

 ،1998الى  1991واعتبارا لما سبق من النتائج ونسب التركيز للنشاط البنكي المعروض حسب طبيعة المؤسسة للفترة بين       
، لذا طر الكبير على نسب النشاط البنكيقيمة التي تعتبر المسييتضح أن جل العمل المصرفي محصور على مستوى البنوك الم

سنقتصر في باقي التقييم للعمل المصرفي على مؤشرات البنوك المقيمة، لتجنب الاطناب من جهة وباعتبارها أنها واجهة تمكننا من 
يمكن عرض تركيز نشاط البنوك المقيمة  إعطاء صورة واضحة عن تركيبة وهيكلة وتوزيع النشاط البنكي بصفة عامة،ومن هذا المنطلق

 :، وذلك بالاعتماد على المعيارين التاليين

 كن قياس التركز بالإعتماد على نسبة التركز التي تعكس حصة العمليات المنجزة من قبل المؤسسات الأكثر أهمية يم
ويتم ، أخرى للقطاع سة دونوهي نسبة تمكن من تقييم مدى احتكار مؤس، مقارنة بالوضعية العامة لجميع المؤسسات

الأساس يمكن اعتبار أن السوق  احتساب هذه النسبة عادة بالنسبة للأربع أو الثمانية مؤسسات الكبرى وعلى هذا
 أو حصة الثمانية مؤسسات الكبرى تتجاوز الـ  %39متركزة اذا كانت حصة الأربع مؤسسات الكبرى تتجاوز الـ 

 ؛99%
  التركز بالقطاع البنكي بالإعتماد على مؤشر هيرفندل هيرشمانو يمكن أن يستكمل قياس نسبة 

 HerfindhalHirshman(IHH) من  وهو ما يمكن، الذي يجمع تربيع الحصص الراجعة لكل مؤسسة في السوق
وفيما يتعلق بتأويله  إبراز وضعيات الهيمنة داخل القطاع و يعتبر هذا المؤشر ذا أهمية خاصة بالنسبة الى الأسواق الصغيرة

فأن ذلك يشير الى أن السوق غير متركزة في حين أنه إذا ما كانت  9.9،فإنه إذا ما كانت القيمة المسجلة أقل من 
إذا ما تجاوزت القيمة المسجلة  وأخيرا ، فإن ذلك يدل عن نسبة تركز معتدلة 9.97و  9.9القيمة المسجلة تتراوح بين 

 .1السوق شديدة التركزفإنه يمكن اعتبار ان  9.97
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 :واعتبارا للمعايير أعلاه يمكن عرض النتائج الرقمية لها، والوقوف على مدى مطابقتها لهذه المعايير في الجدول التالي

 .(6989 – 6990) للفترة بينلتونس مؤشرات تركيز نشاط البنوك المقيمة  (:91)الجدول رقم 

 انـــــالبي

 هيرشمان –مؤشر هرفبندال  (%)التركيز نسبة  (%)نسبة التركيز 
Herfindhal - 

Hirshman  بنوك الأولى 1الــ  بنوك الأولى 4الــ 

6990 - 6983 6984 - 6989 6990 - 6983 6984 - 6989 6990 - 6983 6984 - 6989 

 9.971 9.919 89.8 87.7 18.1 11.3 مجموع الاصول
 9.972 9.911 82.8 79.9 18.1 99.1 قروض للحرفاء
 9.911 9.911 81.9 71.1 18.7 99.7 ودائع الحرفاء

 9.997-  72-  91.1 - عدد الحسابات
la source: Banque centrale de tunisie,Rapport Annual sur la supervision Bancaire,de l'année 

2011-2017. 

وكذلك عدد الحسابات بإعتبار  بالنسبة الى الاصول والقروض والودائع،على أساس نسبة التركيز وضعية تركيز يبين التحليل         
بصفة ملحوظة على  %99و  %39أن حصة كل من البنوك الاربعة الاولى والبنوك الثمانية الأولى تتجاوز على التوالي عتبتي 

، وهاتين النسبتين لم %18.1فكانت  أما الفترة الثانية ،%11.3مستوى الفترتين، حيث كانت أقل نسبة للفترة الاولى تقدر بــ 
وهي بذلك تجاوزت بكثير نسبة  ،%89.8الاولى فكانت أقل نسبة للفترتين تقدر بــ  7أما البنوك الــ  ،%39تتجاوزا نسبة 

على  لاإ ،9.9الذي يقارب  هيرشمان، -توجد وضعية هيمنة كما يتضح من مستوى مؤشر هرقيندال ومع ذلك لا ،التي 99%
 .نسبة تركز معتدلةومع ذلك تعتبر  ،تقريبا 9.99الثانية فقد وصل الى مستوى عدد الحسابات للفترة 

النقدي بصفة عامة  للإصلاحإن نسب التركيز التي تم التطرق لها أعلاه لا تكفي لوحدها بإعتبار أن الهدف الرئيسي        
المصرفي بصفة خاصة، هو إعطاء اولوية للقطاع الخاصة للرفع من المنافسة في مجال العمل المصرفي، ومن ثم تحسن جودة  والإصلاح

وهو ما سنتطرق له من خلال  الخدمات المصرفية وتقديم مشاريع ذات جودة إقتصادية من شأنها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد،
 .الجدول أدناه

 .(6989و 6988) بين سنتي لتونس شاط البنوك المقيمة حسب المساهمة في رأس المالتوزيع ن (:90)الجدول رقم 

 البــــــيان
6988 6989 

 الودائع الأصول القروض الودائع       الأصول القروض
 %31.8 %19.1 %31.8 %32.9 %37.2 %19.1 بنوك عمومية
 %39.1 %18.1 %17.9 %32.9 29.2% %11.8 بنوك خاصة

 %31.7 %11.8 %11.2 %39.9 28.4% %12.3 أجنبيةبنوك 
 %1.9 %1.8 %1.8 %1.3 3.8% %3.7 بنوك مختلطة

la source: Banque centrale de tunisie,Rapport Annual sur la supervision Bancaire,de 

l'année 2011-2017. 
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 :المال أنيتبين من تحليل تركيز النشاط البنكي حسب طبيعة المساهمين في رأس 

  مساهمة البنوك العمومية في النشاط البنكي هامة رغم استحواذها على أقل عدد من البنوك والفروع كما تطرقنا اليها
الى  1998سنة  لتصل في، 1999بالنسبة للأصول سنة   %37.2سابقا،حيث تتحكم على حصة سوق تعادل 

 %9.9، في حين تراجعت نسبتي كل من القروض والودائع على التوالي بــ  %9.2محققة بذلك نسبة نمو بــ  19.1%
 ؛1999مقارنتا بسنة  1998سنة  %9.3و
  من الاصول ، بالاضافة الى  %11.1من إجمالي القروض و  %11.8تحتكم البنوك ذات رأسمال تونسي خاص على

و  %18.1و %17على التوالي  1998، لتنخفض النسب الثلاثة في 1999من إجمالي الودائع لسنة  32%
على غرار القروض والاصول التي  1998من الودائع مقارنة بــ  %9.2وهي بذلك خسرت ما نسبته  ،39.1%

 ؛تغيرت بنسب طفيفة جدا
  من  %39.9، بالاضافة الى %17.1من إجمالي القروض و  %12.3لقد تربعت البنوك ذات رأسمال أجنبي على

على مستوى النسب الثلاثة، لترفع البنوك الاجنبية حصتها من  1998، لتتحسن في سنة 1999إجمالي الودائع لسنة 
 ؛%1.3ضافة الى من الأصول، بالإ %9.3و  %3.1القروض بــ 

  1999للودائع في  %1.3لكل من إجمالي القروض والاصول، و %3.7شكلت مساهمت البنوك المختلفطة ،
، وهي بهذه النسب 1998للودائع في نهاية  %1.9لكل من إجمالي القروض والاصول و %1.8نسبة لتنخفض الى 

 .يعد مركزها على ساحة نشاط البنوك المقيمة الاضعف في مجمل التركيبة

مع أهداف وفي المحصلة نستنتج أن البنوك الالعمومية في تونس تستحوذ على الحصة الاكبر لنشاط البنوك المقيمة وهو ما يتعارض 
، وهو الامر الذي لا نجد له أثر في الواقع، مما أثر سلبا وذلك بتمكين القطاع الخاص الاصلاح النقدي الذي تطرقنا إليه أعلاه،

على كفاية الموارد الذاتية للبنوك المقيمة وجعل من نسب الملائة تتذبذب على طول الفترة وغير مستقرة، مما يدعو الى عدم إستقرار 
 :صرفي وتركز المخاطر حوله، وهو ما سنعرضه في الجدول التاليالعمل الم

 .(6989 – 6988) للفترة بينفي تونس تطور كفاية الموارد الذاتية للبنوك المقيمة  (:89)الجدول رقم 
 مليون دينار :الوحدة                                                                                                                

 1122 1122 1122 1122 1122 1121 1122 السنة

 2121 2121 2212 2226 2266 2212 2222 الاموال الذاتية الصافية القاعدية

 3407 3338 3117 6344 6601 6086 6007 رأس المال

 4687 8346 8010 3478 6690 3046 6440 الاحتياطيات

 1788 1969 1769 1760 1773 700 366 عناصر مخصومة

 6348 1633 1471 660 464 1076 434 الاموال الذاتية التكميلية

 6222 2662 2621 2226 2121 2262 2221 الاموال الذاتية الصافية

 26662 21222 26161 22612 22222 22216 22262 المخاطر الجارية

 1116 1113 16 618 416 1114 1116 (%) نسبة الملاءة

 416 419 613 719 919 618 1010 (%) نسبة النواة الصلبة

la source: Banque centrale de tunisie,Rapport Annual sur la supervision Bancaire,de l'année 

2011-2017. 
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 ،1999مليون د سنة  9389من خلال معطيات الجدول أعلاه نلاحظ أن الأموال الذاتية الصافية مسجلة سقف         
، لتنخفض مختلف مكونات عناصر كفاية  %99و  %99.1الى تحقيقها نسبتي ملاءة ونواة الصلبة على التوالي بــ  بالإضافة

، بحيث انخفضت الاموال الذاتية الصافية القاعدية بقيمة 1993، لتصل الى أدنى مستوياتها سنة 1991الموارد الذاتية بداية من 
بـ  1993، والتي هي أيضا حققت انخفاض فيها،حيث قدرة نسبة الانخفاض لسنة 1991مليون د مقارنتا بسنة  9932

لذي ا المال والعمليات لزيادة رأس التي بقية مستقرة الى حد ما للاحيتاطياتلرغم من أهمية الأرباح المخصصة باهذا و  ،13.11%
 بالإضافة، %8.81، مسجل بذلك نسبة نمو تقدر بــ 1991سنة مليون دينار  1911مقرنتا بــ  1993سنة  1199قدر بــ 

هذا و ٪، 13.1مليون دينار أو  9171انخفاضاً حاداً قدره  الاموال الذاتية الصافية لتشهد، مليون درهم 23الى منح اصدار بــ 
 :التطور يفُسَّر بـ

  712المخصومة من الأموال الافتتاحية الخاصة والتي تبلغ  1أهمية وجود مخصصات إضافية لتغطية المطالبات المصنفة 
 ؛مليون دينار

  المتعلق بخصم حيازات رأس المال لمؤسسات الائتمان  91-1991لأحكام المنشور  1993دخول حيز التنفيذ في عام
 .الاموال الذاتيةمن 

وهو ما ينذر  ،%2.2و %7.1سجلت كل من نسبتي الملاءة والنواة الصلبة أدنى مستوياتها على التوالي بــ  وفي هذا الصدد       
 1992و  1999و  1991لتتحسن كفاية رأس المال بجميع مكوناتها للسنوات  المصرفي التونسي وإستقراره،بعدم صلابة الجهاز 
ارتفاعا ملحوظا قدر بـ 2015 الأموال الذاتية الصافية للبنوك في موفى النتائج المعتبرة،حيث شهدت  1999،حيث كان لسنة 

الفارطة، ويتاأتى هذا الارتفاع في جزء منه من عمليات  في السنة23,1% م د أو  781 مقابل 29.6%مليون د أو  1232
 م د مع منح 703التونسية للبنك و بنك الاسكان في اطار برامج اعادة هيكلتها بمبلغ  الشركةنقدا من قبل  الزيادة في رأس المال

 .حتياطياتالإم د الصافية الى أهمية الأرباح المرصودة ضمن 164اصدار بـ 
سنة  20%م د أو  165مقابل 2015 في موفى % 97.8و م د أ581 كما شهدت الأموال الذاتية التكميلية ارتفاعا         
التي لم تأخذ بعين  (م د 260)ويتأتى هذا الارتفاع من ناحية من الأموال الذاتية التكميلية للشركة التونسية للبنك  ،1991

باعتبار أن الأموال الذاتية الصافية القاعدية كانت سلبية في تلك السنة ومن ناحية أخرى من اصدارات  1991الاعتبار سنة 
، ومع كل ذلك م د 47من طرف بنك بمبلغ   مساهمة سنداتم د و  260بنوك بمبلغ  4قروض رقاعية مشروطة من طرف 

، وهو 1998الى  1991لصلبة تبعا للنتائج الصلبة السابقة تحسنا على التوالي طول الفترة من سنة سجلت نسبتي الملاءة والنواة ا
الاموال الذاتية جهودها لتعزيز  1998البنوك في عام  يبرز تكلل جهود الاصلاح لهذا القطاع بنوع من النجاح النسبي، لتواصل

٪ من هذه 23.1، (٪91.2) 1992، أعلى مما لوحظ في عام %98.1مليون دينار، بزيادة قدرها  1321 لتصل إلى الصافية
، لتميزت هيكلة %11.1من زيادة رأس المال والباقي من القروض الثانوية أي  %91.2الزيادة تأتي من الأرباح المحتجزة و 

مقارنة بحصة  %19.9 من التي ارتفعت   الذاتية التكميلية حصة الأموال تعزيز اراستمر ب 1998الاموال الذاتية الصافية سنة 
الاموال الذاتية شكل المكون السائد في هيكل ت الاموال الذاتية الصافية القاعديةزال تولا  ،1991المسجلة في عام  91.1%
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، وفي هذا الاطار شكل توزيع نسبة الملاءة ونسب 1بالقطاع المصرفي الذاتية، مما يدل على ثبات جودة الأموال %81.1 الصافية بـ
 :النتائج التالية 1998الصلبة بين البنوك المقيمة في نهاية النواة 

 .6989في نهاية لتونس توزيع نسبة الملاءة ونسب النواة الصلبة بين البنوك المقيمة  (:88)الجدول رقم 
 النسبة من إجمالي الاصول عدد البنوك النسب

 عتبة نسبة الملاءة
 %99تزيد عن 

 %99و  %99بين 
 %99أقل من 

 
98 
9 
9 

 
21.8% 
32.2% 
9.8% 

 عتبة نسبة النواة الصلبة
 %7تزيد عن 

 %7و  %8بين 
 %8أقل من 

 
92 
9 
1 

 
91.9% 
31.8% 
9.1% 

pour ,,Rapport Annual sur la supervision BancaireBanque centrale de tunisie la source:

l'année 2017 
 :كما يلي  9المستوى  المصرفية الملاءة نسب حسب التوزيع مستوى على التحسن هذا تأكيد تم

 98 مقابل %99 من أكثر 1998 عام نهاية في مالية ملاءة نسبة سجل القطاع، أصول من %21.7 يحتكر بنكا 
 ؛1992 في القطاع أصول من %93 تمتلك بنكا 91
  الملاءة ، في موقف عدم تلبية الحد الأدنى من نسبة 1998٪ في عام 9.8وجود  بنك واحد بحصة سوقية نشطة تبلغ

 ؛%1.1بـ  تقدربحصة سوقية  1992بنوك في عام  3مقابل  99%
 91 مقابل %7 أعلاه 1998 عام نهاية في النواة الصلبة نسبة القطاع أصول من %91.9 تمتلك مصرفاً  92 سجلت 

  ؛القطاع أصول من %92.9 تمتلك 1992 في بنكا
 النواة الصلبة نسبة من الأدنى بالحد الالتزام عدم وضع في ،1998 عام في٪ 9.1 تبلغ نشطة سوقية بحصة بنكان هناك 

 .%1.7الأصول  سوق بحصة 1992 عام في بنوك 1 مقابل 8%
بــ  1998في تونس سنة ( %نسبة القروض الغير منتظمة الى إجمالي القروض) وبهذا الاجراء تراجعت القروض المتعثرة

، لنطرح بذلك تطور هذه القروض المتعثرة 1992سنة  %92.2و 1992في سنة  %99.2بعدما كانت  93.7%
 :بملايين الدينارات في الشكل التالي 1998الى  1992للقترة بين 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 - Banque centrale de tunisie,Rapport Annual sur la supervision Bancaire,de l'année 2011-2017. 
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 (.6989-6992)لفترة ل تطور القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي التونسي(: 81)الشكل رقم 

 
 ،القروض المتعثرة وأثرها على القطاع المصرفي في الدول العربية جمال قاسم حسن، :بالاعتماد على طالبمن إعداد ال :المصدر 

 .11:ص ،1991-92العدد  صندوق النقد العربي، دراسات إقتصادية،
بالنسبة  %91.12مقارنة بـ  %93.7بــ  1998ونشير في هذا الصدد أن تونس تحتل النسبة الاكبر للقروض المتعثرة سنة      

مما يرفع التحدي لمواصلة  ،تميز بها الجهاز المصرفي التونسيللمغرب، وهذا يبعث عن المخاطر التي ي %8.9، وللجزائر
الاصلاحات النقدية لتدارك هذا الامر وتعزيز القواعد الاحترازية وتشديد الرقابة على العمل المصرفي وهو ما يأكد ما قلناه في 

 .من الهشاشة البداية بأن الجهاز المصرفي التونسي يتميز بنوع

 .السياسة المالية والنقدية في ظل الاصلاحات المالية والنقدية :الرابع المبحث

من خلال ما تزخر به ، خاصة تونستعتبر السياسة المالية والنقدية من اساسيات الاصلاح المالي والنقدي في دول العالم و         
ليه اوهو ما سنطرق  ،تحكم في الوضع الاقتصاديمن الالدولة  وتمكنهذه السياسات من ادوات كفيلة بتطبيق هذه الاصلاحات 

في هذه الجزئية من خلال الوقوف على المعطيات التي تخص هذا الشأن ومحاولة تحليلها وتفسيرها بالموازاة مع الاصلاحات المالية 
 .والنقدية

 .واقع السياسة المالية في ظل الاصلاحات المالية والنقدية :المطلب الاول

، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ءت بها المؤسسات المالية الدوليةأهداف الاصلاحات الاقتصادية التي جاإن من اهم         
في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي هو إصلاح السياسة المالية خصوصا ما تعلق بجانب ترشيد النفقات من اجل تقليص عجز 

،  ذه النفقات وتجنب عملية الاقتراضالايرادات العامة خاصة الجبائية منها ،وذلك لتمكينها من تغطية هوتدعيم دور  الموازنة العامة،
نفاقية من أهم وفي هذا الاطار تعتبر السياسة الإ ،ب الجاري ومن ثم ميزان المدفوعاتكل ذلك من شأنه تقليص العجز في الحسا

قتصادية، لوصول الى تحقيق معظم اهدافها الإتوجيه نشاطها الإنفاقي من اجل ا أدوات السياسة المالية التي تعتمد عليها الدولة في
وذلك للوقوف على ما  ،1998الى  9119وفي هذا الصدد سنحاول استعراض أهم المؤشرات المالية العامة لتونس للفترة بين 
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 (.6989-8009)للفترة  لتونس  تطور مؤشرات المالية العامة (:86)الجدول رقم 
 مليون دينار تونسي: الوحدة                                                                                                                             

الايرادات  السنوات
 العامة

النفقات العامة 
دون خدمة 

 الدين

رصيد 
الميزانية 
نسبة من 

PIB 

القروض الصافية 
الدين  نفقات التنمية نفقات التصرف للخزين

 الخارجي
الدين 
 الداخلي

8009 4219.3 3181.8 -4.9 172.2 2109.1 900.5 638.6 556.4 
8008 4616.4 3514 -6.3 134.6 2294.8 1084.6 795.1 647.9 
8006 4764 3656.4 -3.4 107.6 2507.2 1041.6 610.2 484.0 
8003 5479.9 4014.2 -3.4 115.9 2702.4 1195..9 722.9 710.0 
8004 6079.1 4276.6 -3.3 137.3 2915.4 1223.9 919.1 803.0 
8009 6405.9 4584.2 -4.5 160.9 3111.5 1311.8 1065.1 860.4 
8002 7547.1 4858.3 -4.4 173.2 3247.6 1437.5 1092.0 1658.3 
8009 7941.6 5292.7 -4.0 198.9 3630.8 1463.0 1166.6 1566.4 
8001 8520.7 5607.9 -3.1 124.0 3899.4 1584.5 624.7 1806.3 
8000 8882.9 6165.3 -3.4 168.4 4102.4 1894.5 1095.0 1655.7 
6999 9595.5 6638 -3.4 175.8 4365.2 2097.0 1265.7 1797.8 
6998 10879.2 7205.2 -3.3 148.9 4704.7 2351.6 1932.5 1851.1 
6996 11044.3 7515.8 -3.1 165.3 5010.7 2339.8 1608.1 1760.0 
6993 11559.8 7931.5 -3.1 191.0 5335.4 2405.1 1656.8 2082.1 
6994 12741 8527.9 -2.6 65.6 5911.5 2550.8 1427.7 2596.8 
6999 12289.5 9191.3 -2.9 111.1 6554.5 2525.7 1407.3 1601.9 
6992 12770.4 9973.9 -2.6 215.5 7112.3 2646.1 772.3 1445.6 
6999 13881.5 11166.1 -2.7 467.9 7904.5 2793.7 1015.4 1422.2 
6991 15354.6 12791.8 -1.0 212.5 9264.3 3315.0 969.8 670.6 
6990 15949.4 14174.5 -3.0 795.8 9365.0 4013.7 1163.0 1024.4 
6989 16682.4 14267.5 -1.0 -35.7 10001.0 4302.2 1224.5 634.6 
6988 20484.1 17143.3 -3.3 -88.7 12502.6 4729.4 2395.8 1335.2 
6986 23252.5 19141.9 -5.5 -260.0 14636.0 4765.9 3246.4 1517.7 
6983 25271.8 22011.6 -6.9 171.3 17447.7 4392.6 3436.2 1843.1 
6984 27253 22452.7 -5.0 376.3 17284.7 4791.7 3625.2 3267.6 
6989 27560.5 22248.5 -4.8 221.9 17227.7 4798.9 4992.8 2381.9 
6982 29402.2 24112.7 -6.1 270.7 18420.4 5421.6 4268.3 3888.7 
6989 34175.8 27286.7 -6.1 125.0 21432.0 5729.7 8337.6 1946.8 

 .المالية العامةالجمهورية التونسية ،وزارة المالية ،مؤشرات :المصدر
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وذلك من  ،تمر بسبب تزايد النشاط الاقتصاديإن المتتبع لتطور إجمالي النفقات العامة في تونس يلاحظ أنها في تزايد مس       
، وفي هذا الاطار تصنف النفقات العامة الى نفقات التصرف ونفقات التنمية والقروض ايرة متطلبات التنمية الاقتصاديةأجل مس

الصافية للخزينة، بحيث يتم التمييز بين نفقات التصرف ونفقات التنمية على اساس أن هذه الاخيرة تعتبر نفقات إستثنائية غير 
التصرف فتعتبر نفقات عادية تتصف بالدورية، باعتبارها  أما فيما يخص نفقات ،في زيادة الطاقة الانتاجية للبلدعادية تساهم 

نفقات مستمرة وضرورية لسير المرفق العمومي، وهي ما يوصي بتقليلها صندوق النقد الدولي، بإعتبارها لا تدر قيمة مضافة 
 :احلللاقتصاد، وللوقوف على تطور مكونات السياسة المالية سنقوم بتقسيم تحليل هذه المعطيات الى ثلاث مر 

  لقد نمت المكونات الرئيسية للإنفاق العام لتونس بشكل كبير مع الاصلاحات حيث  :(6999 – 8009)مرحلة من
وهي بذلك  %991، اي بنسبة نمو إجمالي 1999م د سنة  2237الى  9119مليون د سنة  3979.7إنتقلت من 

كمتوسط على طول   %28.39، ليكون لنفقات التصرف النسبة الكبيرة في تركيبتها وذلك بنسبة 9119تضاعفت عن سنة 
الفترة، وهي بذلك تشكل تقريبا ثلاث أرباع إجمالي الإنفاق، وإذا ما قمنا بتحليل مكونات نفقات التصرف نجد أنه مثلا في سنة 

وسائل  %99بالإضافة الى  ،9119سنة  %91تبات والاجور بعدما كانت تشكل بعنوان المر  %81تحتوي على  1999
، والتي وجب على الدولة التخفيف منها من عليها نفقات الاجور والمرتباتتدخلات عمومية، وهي بذلك تهي %98المصالح و 

من إجمالي الانفاق  %11.31ما نسبته  والتوجه نحو الخوصصة في تسيير المرافق العمومية، أما بالنسبة لنفقات التنمية فقد شكلت
وهو ما يشير الى عدم  ،%933أي بنسبة نمو  ،1999م د سنة  1918الى  9119م د سنة  199.9وذلك بانتقالها من 

فعالية الاصلاح  المالي كون أن نفقات التنمية من المفروض أن تشكل الجزء الاكبر بإعتبارها محفزة للعملية الانتاجية والاستثمار 
من ثم خلق قيمة مضافة قادرة على تحقيق موارد إضافية للدولة، على غرار نفقات التصرف التي تعتبر إستهلاكية  وغير مدرة و 

للعوائد وهي في نفس الوقت تشكل النسبة الكبيرة في تشكيلة إجمالي النفقات، أما القروض الصافية للخزينة فهي تشكل النسبة 
 .كمتوسط للفترة  %3.31الاضعف في هذه المكونات بـ 

، وهي 1999م د سنة  1919.9الى  9119م د سنة  1191.3لقد حققت الايرادات العامة قفزة نوعية بإنتقالها من        
ولكن رغم ذلك لم تستطع تغطية النفقات الاجمالية لميزانية الدولة ، وهو ما يبرره بلوغ  م د، 9382.1بذلك حققت زيادة بفارق 

 ، و9111م د سنة  (122 -)غ أدنى قيمة له بــ ــــــــــكمتوسط للفترة ، بحيث بل  PIB الي ـــــــــــمن إجم (%1 -)عجز الميزانية نسبة 
، وهو ما يشير الى أن الحكومة التونسية لم تستطع التحكم في هذا العجز بالرغم من 1999م د كأعلى قيمة له سنة  (113 -)

حيث تم تعبأتها  ،9119م د عن سنة  9721، أي بزيادة تقدر بــ 1999م د سنة  3921موارد القروض التي وصلت قيمتها 
م د، حيث أمكنت تعبئة موارد الاقتراض الداخلي  9122لمتاتية من الخارج م د من داخل البلاد، فيما بلغت الموار ا 9817بــ 

م د في شكل رقاع الخزينة قابلة للتظهير، اما الموارد الخارجية فتأتت من السوق المالية الدولية  111بفضل إصدار حجم قدره 
( م د 193)المباشر لمشاريع الدولة ل م د من السحوبات من الاعتمادات الخارجية المخصصة للتموي 912م د و 298.1بقيمة 

 (.م د 913)والمؤسسات العمومية 
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  وذلك  لقد تميزة هذه الفترة بتطورات مرضية على مستوى مؤشرات المالية العمومية، :(6989 – 6998)مرحلة من
، بحيث إستطاعت  الحكومة بذلك أن سية لتحقيق أهداف الاصلاح الماليبسبب السياسة المالية المتزنة التي تبنتها الحكومة التون

ومن جهة إستطاعت أن  ،وأداء الهيكل الضريبيتنمي إيرادات ميزانياتها من خلال عملها الجاد في تنويعها وعلى تحسين كفاءة 
الفترة، تتحكم في نسبة نمو الانفاق العمومي الى حد كبير، وهو الامر الذي حسن من رصيد الموازنة العمة تدريجيا على طول 

والذي جاء  ،المعدل والمتمم 1991ي للميزانية ليتبعه القانون الاساس 9118وذلك على إثر صدور القانون الاساسي للميزانية 
 بأحكام الميزانية العامة من ناحية التنفيذ وتأدية النفقات وكيفية استخلاص الموارد العمومية، وفي هذا الاطار انتقلت النفقات العامة

م د سنة 91128.9لتنتقل الى  %7.9محققت بذلك نسبة نمو  1999سنة  8199.1الى  1999د سنة  م 2237من 
، وفي 1999مقارنتا ببداية الفترة سنة  %999م د أي ما نسبته 8211.9، محقق بذلك فارق على طول الفترة يقدر بـ 1999

كمتوسط للفترة لنفقات   %28.79سمة على مق ،%21.9هذا الصدد كان لتمثيلية نفقات التصرف الجزء الاكبر دوما بـ 
بالإضافة الى  نفقات الوسائل والمصالح، %13.81، و%1.99التأجير العمومي وهي بذلك إنخفضت على الفترة السابقة بــ 

 %17.81لنفقات التدخل العمومي والتي تعتبر الحلقة الأضعف في هذه المكونات،أما نفقات التنمية فكانت تشكل  7.19%
وهو بذلك أمر غير مقبول من ناحية الاصلاح المالي باعتباره يدعم  ،%9.2لتنخفض على الفترة السابقة بــ  ،الي النفقاتمن إجم

 لاكن ما حدث فعلا هو العكس، ،الى جانب تقليل نفقات التصرف هذا النوع من النفقات كونه يساعد في رفع عجلة التنمية،
 .%1.1جدا في هذه التركيبة بـ أما القروض الصافية فشكلت نسبة ضعيفة 

 1999م د سنة 99781.1م د مقارنتا بــ 92271.1ما قيمته  1999لقد وصلت قيمة الايرادات العامة في نهاية       
  %9-وهو الامر الذي ساعد في تقليص عجز الموازنة العامة الى  ،م د9793.1لى طول الفترة يقدر بـ مسجلة بذلك فارق ع

لقد تحققت هذه النتائج الجيدة في  ،1999سنة  (م د113 -)مقارنتا بـ  (م د299 -)أي ما قيمته  ،PIBكنسبة من إجمالي 
 1999م د سنة  231.2م د و9111.9رغم إنخفاض كل من موارد الدين الداخلي والخارجي على التوالي بـ  1999سنة 

داخيل الجبائية التي أفرزتها مجهودات ويرجع ذلك الى تحسن الم ،1999م د سنة 9818.7م د و 9129.8مقارنتا بـ 
 .الاصلاحات الضريبية كما فصلناها سابقا

  لم يدم الامر طويلا أما الجهود المبذولة في الفترة السابقة، حتى ترجع تونس إبتداءا من سنة :(6989 – 6988)مرحلة من
مما اثر سلبا  تلبية المطالب الاجتماعية للمتظاهرين،بإتباع سياسة مالية توسعية على إثر الثورة التي شهدتها، وذلك بغية  ،1999

 %3.3 -في هذا السياق تفاقم العجز للميزانية العامة ليصل الى  على الاقتصاد التونسي وانعكاسه على مؤشرات المالية العمومية،
من إجمالي  %)2.9 -)، ليصل بعدها الى 1999سنة  PIBمن إجمالي  %)9 -)مقارنتا بـ  1999سنة  PIBمن إجمالي 

PIB  1998، حيث وصل سنة 1999مرات مقارنتا بسنة  8ليتضاعف على إثرها الدين الخارجي بما يقارب  ،1998سنة 
وكذلك الحال  م د، 8993.9أي بفارق كبير بين القيمتين وصل الى  1999م د سنة 9111.9م د مقارنتا بـ  7338.2الى 

، 1998و د سنة 9112.7الى  1999سنة  231.2ذي إنتقل هو ايضا من ولاكن أقل حده من سابقه، وال ،للدين الداخلي
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م د مقارنتا بـ  18172.8وفي هذا الصدد وصلت النفقات العامة الى  ،1999مرات عن سنة  3وهو بذلك تضاعف الى 
ذه حيث كان لنفقات التصرف النصيب الكبير في ه ،م د93991.1م د أي بزيادة على طول الفترة تقدر بــ 91128.9

وهو ما يمكن  ،1999ا بسنة وهي بذلك تضاعفة قيمتها مقارنت ،م د19131.9ما قيمته  1998لت سنة الزيادة، حيث وص
حيث كان لنفقات الاجور  للفترة السابقة، %21.9لهذه الفترة مقارنتا بــ   %72.78تفسيره بارتفاع تمثيلية نفقات التصرف بــ 

 ارنتا بـ ــــــــــمق  1998سنة  %11.7ا نمو بـ ــــــــــــات التدخل العمومي منهــــــــــــــــار نفقـــــالاط لتحقق في هذا ،%28النصيب الكبير بــ 
هذا ، لتنخفض في 1992لسنة  1987.2مقارنتا بـ  1998م د سنة 9128وذلك بوصولها الى  ،1992سنة  (1.1% -)

وهو دليل واضح على السياسة المالية  ،لهذه الفترة %11.8ة الى للفترة السابق %17.81 السياق حصة نفقات التنمية من
التوسعية والغير مدروسة من طرف الحكومة التونسية مما أزم الوضع الاقتصادي بتونس وذهب بالمجهودات المتوصل اليها في الفترة 

 .السابقة أدراج الرياح

العمل بجد لإصلاح القوانين الميزانياتية، حتى لا يتفاقم الوضع وبصفة عامة يمكن القول أنه وجب على الحكومة التونسية        
أكثر ويصعب حينئذ إيجاد الحلول، ومن جهة وجب الابتعاد على سياسة تكميم الافواه بزيادة النفقات العامة لجانب الاجتماعي  

من شأنها تحسين المؤشرات المالية كحل سهل لتهدئة المطالب الاجتماعية والتوجه نحو استراتيجية شاملة وسياسة مالية رشيدة 
 .العامة من خلال اعطاء القطاع الخاص الفرصة في تسيير المرافق العمومية للحد من نزيف الاموال العمومية

 .واقع السياسة النقدية في ظل الاصلاحات المالية والنقدية :المطلب الثاني

على غرار السياسة المالية، بإعتبار هشاشة النظام المصرفي في تحكمه في  تعتبر السياسة النقدية في الدول العربية غير فعالة        
مكونات الكتلة النقدية ومجاراتها، وهو الحال في تونس بالرغم من الاصلاحات النقدية العميقة التي قامت بها والتي تم التطرق إليها 

بة التي تعاني منها تونس وعدم تنوع مداخيل سابقا، بقي الوضع النقدي خارج السيطرة، بسبب الظروف الاقتصادية الصع
والتي تفرض على البنك المركزي من حين الى آخر ضخ السيولة لتمويل  ،ي يجنبه الازمات التي قد تلحق بهالاقتصاد بالشكل الذ

مية في ظل البنوك وتحريك عجلت التنمية الاقتصادية للبلاد، وهو الامر الذي ينعكس في كثير من الاحيان في شكل ضغوط تضخ
وفي هذا السياق سنقوم  جهاز إنتاجي غير مرن وغير قادر على تحويل السيولة التحفيزية الى قيمة مضافة ومن ثم تحفيز الطلب،

بعرض لأهم مؤشرات السياسة النقدية لتونس وتحليل تطورها بغرض الوقوف على مدى قدرة البنك المركزي التونسي باعتباره 
 من التحكم في الوضع النقدي وتوجيهه وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادي بالاعتماد على المتغيرات المشرف على العمل المصرفي

 .النقدية
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 (.6989-8004)للفترة  لتونس الكتلة النقدية ومقبلاتها ونسب السياسة النقدية المتعلقة بها تطور (:83)الجدول رقم 
 مليون دينار : الوحدة                                                                                                                                     

مجموع النقد  السنوات
 بالمفهوم الواسع

الموجودات 
الصافية بالعملة 

 الاجنبية
مساعدات 
نسبة الفائدة  قروض للاقتصاد  للاقتصاد

 الرئيسية 
نسبة الوسيطية 
 للسوق النقدية

نسبة مكافئة 
 الادخار

8004 8199 9199 99919 99998 99 7.79 6.875 
8009 7117 9919 99193 99333 99 7.79 6.875 
8002 99179 9711 93393 91899 99 8.79 6.125 
8009 7111 1118 91919 93739 99 2.789 5.000 
8001 99231 1931 99789 99998 99 2.789 5.000 
8000 93798 1818 98999 92199 99 9.789 3.875 
6999 99231 1113 97399 98331 9.789 9.789 3.875 
6998 98191 1799 19991 91991 9.789 9.138 4.000 
6996 97898 3999 19193 91889 9.789 9.192 4.000 
6993 91198 3993 19191 19218 9.99 9.99 3.000 
6994 19128 1833 13973 19717 9.99 9.99 3.000 
6999 13719 9781 11937 13927 9.99 9.99 3.000 
6992 11793 7899 12998 11229 9.19 9.33 3.250 
6999 31917 1971 17279 18971 9.19 9.12 3.250 
6991 31917 99292 31271 39129 9.19 9.91 3.250 
6990 37919 93393 32929 31999 1.99 1.97 2.250 
6989 13127 93993 13911 19722 1.99 1.78 2.800 
6988 18193 99979 17191 12177 3.99 3.13 2.000 
6986 99927 91982 93139 99929 3.89 3.17 2.000 
6983 99993 99293 92781 91919 1.99 1.81 2.750 
6984 97799 93918 21199 91998 1.89 1.77 3.500 
6989 29711 91991 22913 21813 1.19 1.17 3.500 
6982 22773 91139 81183 27873 1.19 1.12 3.500 
6989 81171 91779 79217 88211 9.99 9.13 4.000 

 .البنك المركزي التونسي :المصدر

حيث بلغ  9112الى  9111لقد عرفت الكتلة النقدية بالمفهوم الواسع للدولة التونسية تنامي بسيطا ومستقر للفترة       
وهو ما يعبر على السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي التونسي بسبب دخول  ،مليون د 1991.8ها في هذه الفترة متوسط

والتي تهدف الى تحرير أسعار الفائدة وحصر المعاملات النقدية بين البنوك كليا  9172تونس في الاصلاحات الاقتصادية منذ سنة 
الذي نقح التشريع للمهنة البنكية، من ناحية تقوية متانة البنوك  9111لسنة  19في إطار السوق النقدية، خصوصا القانون عدد 

 :النقدية بمجموعة من المناشير نذكر منهاوفي هذا الاطار أطر البنك المركزي التونسي السوق  والتصرف الحذر،
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  ؛، والمتعلق بإنشاء السوق النقدية التونسية11/98/9123المؤرخ في  13-23منشور رقم 
  ؛، والمتعلق البنك المركزي  التونسي في السوق النقدية91/99/9181المؤرخ في  99-81منشور رقم 
  والمتعلق بشروط وكيفيات إصدار  ،97/91/9171المؤرخ في  11-71منشور البنك المركزي التونسي الى البنوك رقم

 ؛وتسديد رقاع الخزينة
  ؛، والمتعلق بتنظيم السوق النقدية التونسية11/91/9119المؤرخ في  97-19منشور رقم 
  والمتعلق بكيفيات منح وإعادة تمويل القروض98/91/9171ّالمؤرخ في  93-71منشور رقم ،. 

 ليحقق بذلك فارق ،م د 13719حيث بلغ في هذه السنة  1999الى غاية ( 3ن)زن للكتلة النقدية ليستمر النمو المت        
 1999الى  9111وفي هذا الاطار لم تحقق أي سنة إنخفاض على سابقتها في الفترة  ،م د 99119يقدر بــ  9111عن سنة 

حيث حرص البنك المركزي  ،9112عن سنة  %97.8بنسبة ( 3ن)التي إنخفضت فيها الكتلة النقدية  ،9118ما عدى سنة 
على ضمان تعديل سيولة البنوك، فبعد تسوية مستحقات البنك القومي الفلاحي على ديواني الحبوب  9118التونسي في سنة 

والتي أفرزت الى  9112ديسمبر  39والتي تمت يوم  ،لسحب فائض السيولة الناتج عن ذلكوالزيوت، تدخل في السوق النقدية 
، وى مساعدة البنك المركزي للإيداعولقد أدت هذه العملية الى احداث تقلصا هاما على مست م د، 121سيولة بحوالي حقن 

كما قام البنك المركزي التونسي في إطار  م د فقط في اليوم الموالي، 991ديسمبر الى  39م د يوم  293حيث تراجعت من 
دية بعمليات عروض أسبوعية سالبة وعمليات ظرفية لسحب السيولة يوميا، حيث إجراءات تعديل السيولة المصرفية في السوق النق

م د في عام  112مقابل حقن وسطي قدره  9118م د في المعدل خلال عام  111بلغ حجم السيولة المسحوبة بهذه الصفة 
 9711مقابل  9118عام  م د في 1118، وفي هذا الصدد مثلت الموجودات الصافية من العملة الاجنبية التي بلغت 91121

، 9118عجز الميزان الجاري في عام  يوما من التوريد للسنة الثانية تبعا،وهو راجع الى توسع 19ما يعادل  9112م د في عام 
من إجمالي الناتج المحلي بسبب تقدم الواردات بنسق  %3.9و  %1.9م د أي على التوالي  299م د الى  122الذي انتقل من 
م د أي بنسبة 1931ليبلغ بذلك   9117، ليرجع قائم الموجودات الصافية الى الانخفاض سنة 2الصادرات أكثر تدعما من

بسب تمويل عجز ميزان المدفوعات على إثر تباطؤ الواردات والصادرات بسبب  9118مقارنتا بسنة  %7.7إنخفاض تقدر بــ 
على إثر إنخفاض أهم المواد المتبادلة  أهم الاطراف المتعاملة مع تونس،تباطؤ الطلب نسبيا لبلدان الاتحاد الاوروبي والذي يعتبر من 

ما قيمته  9111، ليصل في سنة 3مثل البترول الخام وزيت الزيتون والمنافسة الدولية المتزايدة الحدة في محيط عالمي يميل الى الكساد
وهو وضع إنعكس إيجابا على المبادلات  الشريكة،م د، وهو بذلك حقق قفزة نوعية بسبب انتعاش النمو في جل البلدان  1818

بعدما كان سجل  9111م د لسنة  797الخارجية التونسية ليحقق على أثرها فائض على مستوى الميزان العام للمدفوعات بمبلغ 
ل رؤوس وذلك بتضافر عاملين أساسيين هما تقلص العجز الجاري والتدعم الهام لدخو  م د، 193في العام السابق عجز قدره 

                                                           
 .199-199:، ص ص8009التونسي لسنة التقرير السنوي للبنك المركزي  - 1
 .991 -999:نفس المرجع، ص ص - 2
 .912:، ص8009التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة  - 3
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بــ  1999بعدما تراجع سنة  1999، ليستمر قائم الموجودات الصافية بالعملة الاجنبية في الارتفاع الى غاية 1الاموال الصافية
99.7%. 

، حيث انتقلت القروض (3ن)الكتلة النقدية وفي هذا السياق سجلت المساعدات للاقتصاد والقروض للاقتصاد نفس نسق        
م د، وهي بذلك  93929بفارق بين السنتين يقدر بــ  1999م د سنة  13927الى  9111م د سنة  99998للاقتصاد من 

حيث  ويعود هذا التباطؤ الى انخفاض قائم القروض الاستغلال والتباطؤ الطفيف لنسق تقدم قروض الاستثمار، ،تتقدم بنسق بطئ
 %3.9مقابل  %1.9، إزدياد بنسبة 1999 نهاية سنة م د في 99199سجلت قائم القروض قصيرة الاجل من خلال بلوغه 

 %9.1) في العام السابق، ويعود هذا التطور الى تباطؤ نسق قائم القروض للتصرف الممنوحة لقطاع الفلاحة والصيد البحري
انخفاضه وبالمقابل واصل قائم قروض الاستغلال الممنوحة لقطاع الخدمات  ،(%8.1مقابل  % 1.9)والصناعة ( %2.9مقابل 

 %7.9أما قائم القروض متوسطة وطويلة الاجل فسجل إزديادا بنسبة  ،(%9.9 –مقابل  %9.1 -)ولكن بنسق أقل سرعة 
، ونتج هذا التسارع الطفيف عن تدعم نسق تقدم قائم قروض الاستثمار 1991في سنة  %7.3مقابل  1999في نهاية سنة 

وية، وبالمقابل شهد قائم قروض متوسطة وطويلة الاجل الممنوحة لقطاع نقطة مائ 9.7المسندة لقطاع الخدمات الذي كسب 
 .الفلاحة والصيد البحري تباطؤ طفيفا، في حين سجل قائم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة تراجعا

بالرغم من  1999عن سنة  %19.3بنسبة  (3ن)الكتلة النقدية سنة إستثنائية وذلك بنمو  1992لقد كانت سنة        
 9113بفارق يقدر بــ  1992سنة  11229الى  1999م د سنة  13927التطور البسيط للقروض للاقتصاد الذي انتقل من 

عن سنة  %17.19م د، ويعزى ذلك الى النمو المعتبر للموجودات الصافية بالعملة الاجنبية التي حققت قفزة نوعية بنسبة 
م د نتيجة خاصة لتحصيل مداخيل الخوصصة من  919إرتفاع حاصل الحساب الجاري للخزينة بـ  والتي إنعكست على ،1999

، وتحويل القسط الاخير (م د 79)، وقسط من أرباح المجمع الكيمياوي التونسي (م د 112) 1999أرباح اتصلات تونس سنة 
م د يوم  921لفائدة حساب الخزينة بمبلغ " تسويةعملات في انتظار ال"من مداخيل التفويت في لزمة الهاتف الجوال من حساب 

سبتمبر، بالاضافة  18يوم  (م د 918)من رأس مال اتصالات تونس  %39سبتمبر وكذلك قسط من مداخيل خوصصة  91
الى تدعم مداخيل السياحة وتحويلات مداخيل الشغل بالتوازي مع موارد خارجية في سحوبات على قروض خارجية خاصة من 

ولولا أهمية المصاريف بعنوان الدين الخارجي  ،(مليون يورو 99)وروبي للاستثمار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز البنك الا
 وكذلك سندات الدولة التي حل أجل استحقاقها،( م د 922)وخاصة التسديد المسبق لقرض منحة البنك الافريقي للتنمية 

 .2من جراء غلو الاسعار العالمية للمواد الاولية والمحروقات لكان هذا الارتفاع أكثر حدة والذي تتزامن مع تفاقم العجز التجاري

التي  1997، ماعدا سنة 1992بالمقارنة مع نسب النمو المسجلة قبل سنة  1992ليستمر هذا النسق المتسارع الى غاية         
ادي على المستوى المحلي لتونس والعالم ككل، حيث نلاحظ بسبب تباطؤ النشاط الاقتص( 3ن)للكتلة النقدية سجلت ثبات تام 

                                                           
 .991-997:، ص ص8000التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة  - 1
 .91 -99:ص ، ص89، العدد 6992نشرية الظرف الاقتصادي للبنك المركزي التونسي لسنة  - 2
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سنة  %2.1مقارنة بـ  %9.3ما نسبته  1999لتصل في  1999أن حدة هذا النمو تراجعت بشكل تدريجي بداية من 
جانفي والتي أدت الى إنخفاض حاد  91حيث كان للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدت عقب ثورة  ،1991

لنشاط الانتاج والتصدير والذي تفاقم بفعل إرتفاع أسعار المواد الاساسية وتباطؤ النشاط في منطقة الاورو وعلى خلفية أزمة الدين 
، وكان له أثر كبير خاصة على فريقيا ولا سيما الصراع في ليبياالسيادي فضلا عن الوضع الجيو سياسي غير ملائم في منطقة شمال إ

داخيل السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة، مما ادى الى تفاقم العجز الجملي لميزان المدفوعات، والذي عائدات التصدير وم
ترتب عليه تقلص شديد للسيولة المصرفية،وأمام هذا الوضع وبفضل انخفاض الضغوط التضخمية توخ البنك المركزي التونسي 

حيث نتج عن كل ذلك تباطؤ نسق  المالي والحفاظ على النسيج الانتاجي، سياسة نقدية مرنة للغاية تهدف الى ضمان الاستقرار
في سنة  %93.1،والتي تطورة بنسبة على الاثر المتضافر لفتور المساعدات الاقتصادية 1999في سنة ( 3ن) نمو المكون النقدي

تطورها للتدخل المتزايد ويعكس  وذلك على الرغم من إنخفاض النشاط الاقتصادي، ،1999في سنة  %91.2مقابل  1999
مقابل  1999م د في المعدل سنة  1281)للبنك المركزي في السوق النقدية قصد تلبية الحاجيات المتنامية للبنوك من السيولة 

حتى يتسنى لها مواصلة تأمين التمويل اللازم للاقتصاد، بالإضافة للانخفاض الحاد لصافي الموجودات ( 1999م د سنة  111
 918م د أو  93993، مقابل 1999يوما من التوريد في موفى شهر ديسمبر  993م د أو  99979جنبية،ليبلغ بالعملة الا

 %8.1)، وهو راجع بالنتيجة بالأساس الى تفاقم العجز الجاري %97.2أي بنسبة إنخفاض تقدر بــ  ،1999يوما نهاية عام 
ض الاستثمارات الاجنبية المباشرة وأهمية المبالغ المخصصة لتسديد وإنخفا( 1999في سنة  %1.7من إجمالي الناتج المحلي مقابل 

أما بالنسبة للقروض للاقتصاد  1أقساط الدين الخارجي والتي لم يتم تغطيتها الا جزئيا من خلال السحوبات من القروض الخارجية
ويل الاقتصاد بصفة رورية للبنوك حتى تواصل تملتوفير السيولة الض 1999في ظل السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في سنة 

، ومن احتواء تأثير الازمة على المؤسسات التونسية، عبر التخفيف من أعباءها المالية من جهة أخرى،حيث حققت عادية من جهة
، 1999سنة  %19.9مقارنتا بــ  1999سنة  %93.7هذه القروض نمو سالب يعود الى الظرف الاقتصادي الصعب بنسبة 

 .2لكنها تظل أعلى بقليل من معدل السنوات الخمس الاخيرة

لترتفع  ،1999غير انه أقل من مستوى ما قبل سنة  ،تسارعا لسنة الثانية 1998لسنة ( 3ن)الكتلة النقدية لقد سجلت        
، كما سجلت مكونات 1998في موفى سنة  %99.1ثم  1992في سنة  %7.9الى  1999في سنة  %9.3بذلك من 

 الاقتصادي النمو تطور مع وبالمقارنة ،1992م في عا %2.2مقابل  1998في سنة  %7.7النقد بحساب المعدلات إزديادا بــ 
 إجمالي من كل نمو نسق بين الفارق توسع ،(1992في سنة % 2.9مقابل  1998في سنة  %  8.2) الجارية الأسعار بحساب
 سنة في نقطة 9.9 مقابل الدرس قيد السنة خلال مئوية نقطة 9.1)  ملحوظ بشكل (3ن) النقدي والمكونة المحلي الناتج

 ،الموالي العام في 9.311 إلى 1992 سنة في 9.191 من لتتراجع انخفاضا عرفت قد النقدي التداول سرعة أن بيد (1992

                                                           
 .81 -89:، ص ص6988التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة  - 1
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 السنوي والمعدل الجارية الأسعار بحساب المحلي الناتج إجمالي بين العلاقة خلال من المحتسب النقدي المؤشر هذا فإن وبالفعل
 .الوطني الاقتصاد وتجاه للسيولة انجذابهم بشأن المالية غير الاقتصادية العناصر ثقة مدى يعكس ) 3ن(  النقدية للكتلة

 البنوك تمويل لإعادة الجملي الحجم عليه يدل مثلما المصرفية، السيولة بتشديد النقدية الأوضاع تسمتوفي هذا الاطار إ       
 شهر منتصف في دينار مليون 99113 قدرها ذروة بلغ حيث مرتفعة مستويات في يزال لا والذي التونسي المركزي البنك لدى

 إلى الإشارة وتجدر، 1992ة سن في دينار مليون 2899مقابل  دينار مليون 99121 مستوى في 1998 سنة ليقفل ديسمبر
 للتفاقم تبعا بالخصوص وذلك المصرفية للسيولة المسبوق غير التشديد هذا في ساهمت قد استثناء ودون الذاتية العوامل كافة أن

 خارج الاقتصاد في التداول في والمسكوكات النقدية الأوراق لحجم الكبيرة والزيادة التصاعدي المنحى ذو الجاري للعجز المتواصل
  .1الميزانية عجز تمويل أقل، وبدرجة البنكي القطاع نطاق
بالاساس من الإزدياد الملحوظ للمساعدات للاقتصاد  ،1998و 1992لسنتي ( 3ن)لكتلة النقدية القد نتج على تطور        

والتي حتمها تطور النشاط الاقتصادي ، وذلك في ظل محيط متسم بالضغوط التضخمية المتزايدة وهو ما يستوجب تمويلات 
تسارعا حيث إرتفعت  1998لحاجيات العناصر الاقتصادية، وعلى هذا الاساس سجلت المساعدات للاقتصاد في سنة إضافية 

، وعلى غرار السنوات السابقة يؤكد هيكل 1998م د في 1989أو  %91.8الى  1992م د في سنة  2379أو  %1.8من 
بنك المركزي بالرغم من مختلف الاجراءات المتخذة من قبل القروض حسب المؤسسات المالية تواصل إزدياد تمويل البنوك لدى ال

وفي هذا السياق ارتفع أيضا  معهد الاصدار في إطار السياسة النقدية قصد احتواء هذا المكون مع تأمين التمويل الملائم للاقتصاد،
 1992م د  98918م د مقابل  91131الى  1998حيث وصلت سنة  صافي المستحقات على الدولة  ولاكن بأقل وتيرة،

م د، ولاكن في خضم هذا كله ازدادت حدة انخفاض صافي الموجودات من العملة الاجنبية   1791أو  %92.1أي بنسبة نمو 
 .19982يوم توريد سنة  13الى  1992يوم توريد سنة  991أي من  %9.1بنسبة 
كمتوسط للفترة   % 8.9قدية مرتفعة في حدود كانت النسب الوسيطية لسوق الن وفي خصوص قرارات السياسة النقدية،      

وذلك بغرض تحقيق أهداف الاصلاحات النقدية والتي من اهمها تحرير أسعار الفائدة لجعلها وتركها تخضع  ،9111الى  9111
متشددة جدا لعوامل العرض والطلب، وإبعاد يد الادارة عن التدخل فيها، حيث يمكن القول أن السياسة النقدية لهذه الفترة كانت 

تم إصدار  1999وبداية من سنة  ،%9.1كانت في حدود   1999وبداية من سنة  ،ذه النسب المسجلة في هذه الفترةنظرا له
المتعلق بنسب الفائدة المشطة،تم ضبط طرق حساب نسبة الفائدة الفعليى الجملية  9111جويلية  99المؤرخ في  21القانون عدد 

سية المنشور بالرائد الرسمي لجمهورية التون 1999فيفري  19المؤرخ في  121ية بواسطة امر عدد ونسب الفائدة الفعلية الوسيط
والذي أدى ظهور نسب الفائدة الرسمية من جهة وخفض النسب الوسيطية للسوق النقدية  ،1999فيفري  11بتاريخ  98عدد 

من مواردها الذاتية، وهو الامر الذي قلص من وذلك بسبب إزدياد إستعمالات بنوك الإيداع بنسق أسرع  ،%9.1في حدود 
ويعود ذلك التقلص في سيولة البنوك الى الانخفاض  اموالها الجاهزة وبالتالي تكثيف اللجوء الى إعادة التمويل لدى البنك المركزي،
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ي وخاصة في شهر أفريل الشديد في الموجودات من العملة الأجنبية بسبب الأثر المزدوج للمدفوعات بعنوان تسديد الدين الخارج
 1992، لترتفع قليلا هذه النسب في الفترة بين 1وزيادة النفقات بعنوان واردات السلع" ساموراي الثالث"على أثر تسوية الاقتراض

لنسب الوسيطية للسوق  %1.97بالنسبة لنسب الفائدة الرئيسية و %1.9بــ  1991لتسجل إنخفاض معتبر سنة  ، 1997و
، وقصد دعم من جهة 1991الربع الاول من سنة  عيا من معهد الاصدار لتخفيف التوترات التضخمية خلال، وذلك سالنقدية

النشاط الاقتصادي وخاصة المؤسسات التي مرت بصعوبات ظرفية نتيجة تراجع الطلب الخارجي من جهة أخرى، ولكن أمام 
وبداية سنة  1991ل كامل عام والتي تواصل من خلا 1997وضعية فائض السيولة التي سادت السوق النقدية منذ شهر مارس 

الترفيع في نسب الاحتياطي الاجباري المطبق على الودائع تحت  1999قرر البنك المركزي التونسي في شهر فيفري  ،1999
المسجل أشهر والنقص  3الطلب والمبالغ الاخرى المستحقة للحرفاء وشهادات الايداع التي تكون مدتها عند الاصدار أقل من 

 .19993في غرة ماي  %91.9وبعدها الى  ،2 %99الى  %8.9لاحترام نسبة السيولة بعنوان الشهر المعني للارتقاء بها من 
وفي هذا السياق وقصد مساندة المؤسسات التي تمر بصعوبات وتقديم دعمه لتمويل الاقتصاد قرر البنك المركزي التونسي في       

وبعدها في نهاية  ،%1الى  %1.9نقطة أساسية للرجوع بها من  99يض من نسبة الرئيسية بـ التخف 1999نهاية شهر جوان 
وقد تم هذا الاجراء بهدف تخفيف الاعباء  ،%3.9نقطة أساسية أثر بالرجوع بها الى مستوى  99قام بتخفيض جديد بــ  1999

صرفي الذي تأثر من جراء تفاقم وضع المستحقات المجمدة المالية للمؤسسات مما سيمكنها من الوفاء بتعهداتاها تجاه القطاع الم
بعدما كانت  %1.19بالتوازي مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، وبالترابط مع هذا التخفيض تراجعت نسبة تأجير الادخار الى 

 وهي بذلك تساير تقريبا نسب الفائدة في تغييرها، ،1997سنة  %3.19و ،1999سنة  %1وبعدها  9111سنة  2.1%
 .%14ضبط حد أدنى لهذه النسب وقدره  1999ولكن لحماية مصالح صغار المودعين تم منذ سبتمبر 

تم إتخاذ قرارات للسياسة النقدية مهمة من طرف البنك المركزي  ،1991الى غاية الربع الاول من سنة  1993وبداية من       
 :والتي نلخصها حسب التسلسل الزمني في الجدول التالي
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وخلال الربع الأول من  6983 في تونس التسلسل الزمني لقرارات السياسة النقدية التي تم إتخاذها (:84)الجدول رقم 
6984. 

 دوافع القرار المرجع القانوني  القرار 
اعتماد مجال نسبة فائدة غير متناظر تتراوح 

نقطة  19-نقطة أساسية و  89+حدوده بين 
 الرئيسيةأساسية حول نسبة الفائدة 

بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 
 1993فيفري  18

قة أفضل في يحث البنوك على التصرف بطر 
سيولتها مع إضفاء مزيد من المرونة على تطور 

 نسب الفائدة فيما بين البنوك
نقطة أساسية في نسبة الفائدة  19الترفيع بـ 

 %1الى  %3.89الرئيسية للارتقاء بها من 
بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 

التصدي للضغوط التضخمية والحفاظ على  1993فيفري  18
مصالح صغار المودعين مع السعي الى التأثير 

 على التوقعات الاستباقية التضخمية
نقطة اساسية في النسبة الدنيا  19الترفيع بــ 

الى  %1.9لتأجير الادخار للارتقاء من 
1.89% 

 1نشور البنك المركزي التونسي الى البنوك عدد م
 1993مارس  17المؤرخ في  1993لسنة 

رفع السقف المفروض على تأجير الحسابات 
 لأجل

 1منشور البنك المركزي التونسي الى البنوك عدد 
 1993مارس  17المؤرخ في  1993لسنة 

بصفة تدريجية وتحسين  تحرير شروط السوق
 النقدية انتقال دفعات السياسة

في نسبة  %39الى  %99التخفيض من 
الاحتياطي الاجباري الموظفة على قروض 

 الاستهلاك
 3منشور البنك المركزي التونسي الى البنوك عدد 

 تخفيف الضغوط المسلطة على السيولة المصرفية 1993مارس  17المؤرخ في  1993لسنة 

إرساء مقدار أدنى من السندات العمومية قدره 
بعنوان مقابلات إعادة التمويل وخصم  99%

 على سندات الدين الخاص %99بنسبة 
منشور البنك المركزي التونسي الى البنوك عدد 

 1993المؤرخ في غرة أوت  1993لسنة  99
التحكم بطريقة أفضل في المخاطر التي تثقل 
موازنة البنك المركزي والمرتبطة باحتمال مخاطر 

 بنوكالتخلف عن الدفع من طرف ال
نقطة أساسية في نسبة الفائدة  99الترفيع بـ 

بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ  %1.9الرئيسية للارتقاء بها الى 
 1993ديسمبر  19

التصدي للضغوط التضخمية مع استهداف 
إجراء أكثر فعالية بشأن التوقعات الاستباقية 

 التضخمية
لنسب الفائدة إعادة العمل بمجال تقلب متناظر 

نقطة أساسية حول نسبة  19-+/في السوق بـ 
 الفائدة الرئيسية

تقريب نسبة الفائدة فيما بين البنوك من نسبة 
 الفائدة الرئيسية للبنك المركزي

نقطة اساسية في النسبة الدنيا  99الترفيع بــ 
 %3.19لتأجير الادخار للارتقاء من 

البنوك عدد منشور البنك المركزي التونسي الى 
ديسمبر  18المؤرخ في  1993لسنة  97

1993 

الحفاظ على مصالح صغار المودعين من خلال 
التقليص في الفارق السلبي بين الفائدة على 

 الودائع التي تعرضها البنوك ونسبة التضخم
اعتماد عمليات مقايضة الصرف كاداة للسياسة 

 النقدية
ك عدد منشور البنك المركزي التونسي الى البنو 

ديسمبر  18المؤرخ في  1993لسنة  91
1993 

تنويع صيغ التدخل والتصرف في السيولة 
المصرفية، علاوة على تحديث الاطار العملياتي 

 لتفعيل السياسة النقدية
في نسبة  %9الى 2%   التخفيض من

الاحتياطي المطبقة على الودائع تحت الطلب 
والمبالغ الاخرى المستحقة للحرفاء وإلغاء النقص 
المسجل لاحترام نسبة السيولة من قاعدة 

 احتساب الاحتياطي

منشور البنك المركزي التونسي الى البنوك عدد 
ديسمبر  18المؤرخ في  1993لسنة  19

1993 

على السيولة التخفيف من الضغوط المسلطة 
والمترتبة عن الترفيع في مبلغ الاحتياطي الاجباري 

 .المستوجب على قروض الاستهلاك
الفصل بين أداة تستعمل في مجال القواعد الحذرة 

 وأداة السياسة النقدية
الترفيع في المقدار الادنى للسندات العمومية الى 

يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ) 19%
بعنوان مقابلات إعادة التمويل ( 1999جانفي 

وفي نسبة الخصم على السندات الدين على 
يدخل حيز التنفيذ ) %19القطاع الخاص الى 

 (1991في شهر جويلية 

 1منشور البنك المركزي التونسي الى البنوك عدد 
 1991مارس  17المؤرخ في  1991لسنة 

بطريقة أفضل في مخاطر القرض التي التحكم 
تتعرض لها موازنة البنك المركزي والمرتبطة 
باحتمال مخاطر التخلف عن الدفع من طرف 

 البنوك
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منحنى  %1.2بـ  1998استهل في بداية سنة وبالرغم من القرارات المهمة المتخذة سابقا عرف التضخم الجملي الذي         
، وقد قام البنك المركزي من خلال استئناف عودة الضغوط التضخمية في شهر ديسمبر %2.1تصاعديا ليبلغ ذروة قدرها 

في شهر أفريل  %1.89الى  %1.19بتشديد السياسة النقدية والرفع في مناسبتين في نسبة الفائدة الرئيسية للارتفاع بها من 
شرع البنك المركزي في تشديد كمي يهدف الى الحد من  1998وبداية من شهر جويلية  في شهر ماي، %9ثم الى  1998

مليارات دينار وقام في موفى شهر دسمبر بالتوسيع  8التمويل في شكل طلبات عروض أسبوعية في مستوى  لإعادةعملياته الرئيسية 
نقطة أساسية، ونتيجة لذلك تم تخفيض في نسبة  199نقطة أساسية ليبلغ  999بــ  في مجال تقلب نسبة الفائدة في السوق النقدية

 .1%1ساعة التي تمثل الحد الادنى لمجال تغير نسبة الفائدة الى مستوى  11تسهيل الايداع لمدة 
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 :ملخص الفصل

قامت بعدة إصلاحات مالية ونقدية سعيا منها لتحقيق أهداف هذه  من خلال هذا الفصل إتضح أن الدولة التونسية       
، فعلى مستوى الاصلاحات النقدية وبالرغم للقضاء على الاختلالات الاقتصادية الحادثة على مستوى توازناتها العامة الاصلاحات

تونسي بقي هش في هيكلته من خلال عدم من حزمة القوانين والتشريعات التي قام بها المشرع التونسي، إلا أن النظام المصرفي ال
من القروض  %19والذي يؤكده إستحواذ البنوك العمومية على ما يقارب  العمل المصرفي، علىتمكنه من إظفاء الخوصصة اللازمة 

وهو ما يفسره تصدر تونس بالمقارنة بباقي أنواع البنوك الاخرى،  1998من الودائع الى غاية  %39والاصول ، وفي حدود 
كن نسب التركيز توضح العدد الكبير للبنوك الخاصة، ول القروض المتعثرة، بالرغم من حجم بالمقارنة مع باقي الدول محل الدراسة في

كن بدون جدوة ولم يكن لها أثر على ن لها نصيب من إهتمام المشرع، ولهيمنة البنوك العامة، اما الاصلاحات المالية فقد كا
، 1998سنة  PIBمن  (-2.9)حيث وصل الى  الذي كان في اعلى مستوياته، العامة عجز الميزانيةالمؤشرات المالية خصوصا 

بالإضافة الى تفاقم المديونية على الدولة، وعدم تمكن السياسة المالية والنقدية من مساندة مسار هذه الاصلاحات نتيجة للظروف 
أما الاصلاحات الضريبية فهي في تخبط مستمر ولم تتمكن الدولة من  ،التي تعرضت لها تونسالصعبة  (إجتماعية، أمنية، إقتصادية)

في توسيع وعاء الضريبة ليشمل باقي المكلفين، حيث  له الأثر في المساهمة كان  ، ممااتمكن من إضفاء العدالة عليه اإيجاد معادلة له
في  %28، وفي حدود 1991الى  9119من سنة  %99أن نسبة المداخيل الجبائية الى إجمالي موارد الميزانية كانت في حدود 

باقي الفترة، وهي تعتبر نسب ضعيفة ولا تبعث على الاطمئنان لحال المؤشرات المالية، ومن ثم وجب على المشرع التونسي التشمير 
لية اللازمة إجراء إصلاحات مالية ونقدية أكثر جدية وتتمتع بالفعا ، من خلاله والعمل بجد للرفع من هذه النسبعلى ساعدي

لإحتواء الوضع الاقتصادي التونسي، وإلا فستبقى الأمور على حالها والوضع سيزداد سوء عاما بعد عام، وفي الأخير وبعد عرض 
للإصلاحات المالية والنقدية لتونس وتقييمها، سنقوم في الفصل الموالي بالتطرق للإصلاحات المالية والنقدية التي مست الاقتصاد 

 .لدان التي خصت بهذه الدراسةخل ضمن البالذي يدالجزائري، و 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية للجزائر للفترة                              :            الثالثالفصل  

          
 

   

 
421 

 

 

 :تمهيد

سيتم التطرق في هذا الفصل لأهم الاصلاحات المالية والنقدية التي مست تونس،كما تم التطرق اليها في الفصل الاول         
وفق نظرية صندوق النقد الدولي، والتي تدخل ضمن متطلبات برنامج التثبيت الاقتصادي من خلال التأثير على التشريعات المالية 

ت السياسة المالية والنقدية، لتأثير على الطلب الكلي وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي، وذلك بهدف والنقدية، بالإستعانة بأدوا
استهداف العجز الجاري لميزان المدفوعات عن طريق ترشيد النفقات العمومية من خلال قانون المالية من جهة، وإجراء إصلاحات 

ل ضريبية كافية من جهة أخرى، كل ذلك بهدف تغطية العجز ضريبية تمكن من إضفاء نظام جبائي قادر على جلب مداخي
الحاصل في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة الى كل ذلك الاهتمام بالاصلاح النقدي من خلال تأطير القوانين البنكية وقانون 

وفقا لمتطلبات العرض البنك المركزي، من خلال إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص وتحرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف 
والطلب،لإضفاء خدمة مصرفية تعكس تكلفتها الواقع الاقتصادي على مستوى الداخل والخارج وفي المحصلة تضمن هذه المنظومة 
المصرفية تمويل الاقتصاد وفقا لمشاريع ذات جودة قادرة على خلق قيمة مضافة من شأنها تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق 

عتبرة للاقتصاد كفيلة لتكون بديلة لتمويل التقليدي للاقتصاد من الخزينة العمومية والإقتراض، والذي من شأنه أن يحدث مداخيل م
على وجه الخصوص، وذلك لغياب مرونة كافية للقطاعات الانتاجية الحيوية   الجزائرإختلالات نقدية كبيرة على الدول المغاربية و 

لنقد وتحويله الى عرض كافي لإستعاب الطلب الكلي ومن ثم تجنيب إنتقاله في شكل ضغوط كفيلة باستعاب هذا التوسع في ا
تضخمية تضعف القدرة الشرائية للمجتمع وتبقي الاقتصاد في دوامة لا نهاية لها، ومن هذا المنطلق وللإلمام بهذا العنصر سنقسم 

 : هذا الفصل  الى أربعة مباحث كالتالي

 الجزائرحات النقدية الت  ست  أهم الاصلا: المبحث الاول. 

  الجزائريأهم الاصلاحات المالية الت  ست  الاقتصاد : المبحث الثان. 

 للجزائرتقييم الاصلاحات المالية والنقدية : المبحث الثالث. 

 التياسة المالية والنقدية ف  ظل الاصلاحات المالية والنقدية :المبحث الرابع. 
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 .الت  ست  الجزائر الاصلاحات النقديةهم أ :الأولبحث الم

المعدل والمتمم  8888عام  88/60قانون  رأسهالقد مر النظام المصرفي الجزائري بعدة اصلاحات قبل التسعينيات وعلى      
 ونظرا ،العامة والمتعلقة بالنقد والقرض حيث نص على القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية ،8880عام  80/81للقانون 

المتعلق بالنقد  8886 /81/61في  86/86ادى بالسلطات الى اصدار قانون  ،لمحدودية فعالية هذه القوانين على القطاع المصرفي
 .والذي سيتم التطرق اليه في هذا المطلب ولأهم التعديلات التي طرأت عليه ،والقرض

 .01/91/0009المؤرخ ف   09/09قانون النقد والقرض  :المطلب الاول

لقد أدركت الجزائر في السنوات الأخيرة الماضية أن الإصلاحات الإقتصادية التي فرضتها المعطيات الدولية، والتحول لإقتصاد       
فريل أمصرفية مماثلة، فكان إصلاح  صلاحاتبإ أن تواكبه كان لزاما عليها ،زائر لبرنامج التثبيت الاقتصاديتزامنا وتبني الج السوق،

لذا كان إهتمام الحكومة منصبا ، بمثابة الثورة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع 41 -91وصدور قانون النقد والقرض  4991عام 
 : على النقاط التالية

 الإهتمام بالمشاكل الإجتماعية، من خلال تطوير علاقات العمل والحماية الإجتماعية؛ 
 جتماعية والإقتصادية، من أجل مواكبة الأهداف إرساء الإطار القانوني ذي الصلة بالإصلاحات السياسية، الإ

 ؛1المسطرة

 من خلا ،وتفعيل السوق النقدي وعمل السياسة النقدية ،النقدي الداخلي والخارجي للبلاد رالمحافظة على الاستقرا
 .اعطاء الاستقلالية للبنك المركزي في ادارة ومراقبة وتوجيه الشؤون النقدية للبلاد

 :فيما يلي 91/41ن النقد والقرض ونلخص اهم اهداف قانو 
 والذي يتمتع بصلاحيات  ، تعتبر بمثابت مجلس إدارة البنكوالتي ،ة النقدية الى مجلس النقد والقرضسمح بتحويل السلط

جسدته  ويتسم بنك الجزائر بالصفة التجارية والاستقلال المالي والذي ،رواسعة في مجال النقد ويراسه محافظ بنك الجزائ
من نفس  11واعطاه دور المحافظ على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد وفقا للمادة  ،من هذا القانون 44المادة 

واتخاذ ما يجده  ،سة النقديةواعطاه الحق في ادارة السيا ،11وكلف بمراقبة الصرف وتنظيم السوق النقدية المادة  ،القانون
 ؛مناسب في هذا الشان

  والتي كانت الخزينة في السابق تلعب الدور الاساسي في تمويل استثمارات  ،ة الميزانية ودائرة الائتماندائر فصل بين
والتي تنص على أنه يمكن أن يمنح البنك  ،91/41من قانون  87جدسدته المادة وذلك ما ، المؤسسات العمومية

من الايرادات العادية للدولة  %41ود يوم وفي حد 211المركزي للخزينة مكشوف بالحساب الجاري لمدة أقصاها 
 ؛المثبته خلال السنة المالية السابقة على ان تسدد فبل نهاية السنة المالية

 البنك المركزي)مما نتج عنه تأسيس نظام ذو مستويين  ،ساهم في هيكلة المنظومة البنكية وتنشيط الوساطة المالية، 
 .2مما ساهم في خلق جو من المنافسة داخل المجال المصرفي، ةواعصاء مساحة للبنوك الخاص ،(والبنوك التجارية

 

                                                           
1
 .412: ص، 4991 ،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرسدخل التحليل النقديمحمود حميدات،  - 
2 -

 .4991أفريل  41، 80العدد  ،المتعلق بالنقد والقرض 91/01قانون النقد والقرض  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
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 .09/09أهم التعديلات الت  ست  قانون النقد والقرض  :المطلب الثان 

بدأت تظهر بعض الثغرات خاصة الإدارية منها، ومن أجل  41-91تطبيق قانون  منسنوات  بعد مرور اكثر من عشر        
لبنك الجزائر في تحقيق أهدافه المسطرة، والتحكم أكثر في الوضع النقدي للبلاد، فقد تعرض هذا ضمان فعالية أكبر ودور أحسن 

 : 1 نذكر اهمها ةأساسيت القانون إلى تعديلا

 .المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 10/  10الأسر  :أولا

الفصل فيه بين مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس  ، تم1668فيفري  12المؤرخ في  68/  68ان الأمر المعدل والمتمم رقم        
وفقا  لمدة غير محدودة وابهالنقد والقرض، ولقد جاء أيضا هذا التعديل كي يمكن رئيس الجمهورية من تعيين محافظ البنك المركزي ون

عضاء، وثلاثة موظفين نواب المحافظ كأثلاث من المحافظ رئيسا و  يتكون مجلس إدارة الجزائرحيث نص على ان منه،  86للمادة 
، أما 86/86من القانون  21التي عدلت المادة  68/  68من الامر  81سامين يعينهم رئيس الجمهورية، وذلك حسب المادة 

شخصيات يختارون بحكم  ( 2)مجلس النقد والقرض فيتكون بموجب هذا التعديل من أعضاء من مجلس إدارة بنك الجزائر، وثلاث 
من القانون  12كما الغى هذا الامر الفقرة الثالثة من المادة ،من نفس الامر 86المادة  لنقدية والإقتصاديةكفاءتهم في المسائل ا

والتي تنص بعدم السماح للمحافظ ونوابه باقتراض أي مبلغ من اية مؤسسة جزائرية كانت او أجنبية ولا يقبل أي تعهد  86/86
 .2بنك عامل في الجزائرعنهم في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة أي 

 .المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 00/  10الأسر رقم : ثانيا

ل تسيير النظام ليدخل تغييرات جوهرية عميقة في مجا 86/86المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض  62/88الامر جاء        
بتنظيمه ومراقبته وهذا في إطار إصلاح النظام المصرفي ليتجاوب مع وكذا صلاحيات ومكونات الهيئات المكلفة  ،المصرفي الجزائري

ومحاولة من المشرع لمكافحة كل أشكال التسيير الخاطئ وعمليات الفساد والفضائح التي ، التغيرات التي يعرفها الواقع الاقتصادي
جانبين أساسيين  62/88ها القانون ومست بذلك التعديلات التي تضمن، عرفتها مؤسسات النظام المصرفي وخصوصا خليفة بنك

الأول يتعلق بالجانب التنظيمي للهيئات المنظمة والمسيرة للعمل المصرفي أما الجانب الثاني فقد اشتمل على تقوية الإطار الردعي 
 .ضد الممارسات التي تضر بحسن سير الجهاز المصرفي بكل أشكالها

ل بين مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض بالنسبة لتسيير على الفص 62/88لقد أكد الامر  :الجانب التنظيم  -0
 :وأصبح تركيبة كل منهما كالتالي ،بنك الجزائر

يتكون من المحافظ رئيسا وثلاث نواب بالاضافة الى ثلاث موظفين ذوي أعلى درجات : سجلس إدارة بنك الجزائر -0-0
بحكم كفائتهم في المجال الاقتصادي والمالي، يعينون بمرسوم رئاسي، والغاية من التعيين بهذه الطريقة هي تقوية المركز القانوني 

                                                           
1  -
 Dr, Hocine Benissaad, la refonte de la loi sur le monnie et le crédit. 

تاريخ ،  content-blida2.dz/wp-http://www.univ:متاحة على الموقع الإلكتروني ، 886: ص،2005جامعة البليدة، سبتمبر ،60العدد  مجلة آفاق اقتصادية،
  .82:10: ، على الساعة16/61/1680الإطلاع 

 .1668فيفري  12، 81العدد ، المتعلق بالنقد والقرض 90/  90الأسر رقم  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية -2

http://www.univ-blida2.dz/wp-content،%20تاريخ%20الإطلاع%2020/04/2016
http://www.univ-blida2.dz/wp-content،%20تاريخ%20الإطلاع%2020/04/2016
http://www.univ-blida2.dz/wp-content،%20تاريخ%20الإطلاع%2020/04/2016
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، أما من حيث صلاحيات هذا المجلس 1جهة أخرى للمجلس من جهة، واستعادة الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية من
ويمكن ،86/86من القانون  20حرية أعضائه في التداول وهي التي كانت مقررة في نص المادة  88فقد الغى المشرع بموجب المادة 

 .تفسير هذا الالغاء لتكريس التبعية الوظيفية تجاه السلطة التنفيذية

تتولى حراسة بنك الجزائر هيئة مراقبة "  10، هيئة رقابة في نص المادة 62/88س قانون وفي اطار مهمة الرقابة فقد اس       
حيث تقوم هذه الهيئة بحراسة مصالح بنك الجزائر وجميع العمليات التي يقوم  ،"تتالف من مراقبان يعينان بمرسوم من رئيس الجمهورية

 .لنقدية وسيرهاوكذا حراسة خاصة على مركزية المخاطرة وتنظيم السوق ا بها،

 الى بالإضافةمن أعضاء مجلس الادارة  88/62من الامر  08يتشكل المجس وفقا للمادة : سجلس النقد والقرض -0-2
شخصيتين يختاران بحكم كفائتهما في المسائل الاقتصادية والنقدية، بالاضافة الى ان تعيينهم يتم بمرسوم رئاسي بدل المرسوم 

 .التنفيذي سابقا
في شؤون النقد فقط أي كسلطة  01حصرها في المادة  62/88فيما يتعلق بصلاحيات مجلس النقد والقرض فان الامر  وأما     

كما أصبحت أنظمة  ،86/86من القانون رقم  882المادة  نقدية ليس لها أي دور في المجال الاشتثمار وتم هذا الحصر بعد إلغاء
مجلس النقد والقرض حسب نص المادة  ويعتبروى إلغاء ترفع من قبل وزير المالية، بموجب دع المجلس خاضعة لرقابة مجلس الدولة

الفقرة الاخيرة المستشار الوجوبي للحكومة في المسائل النقدية دون المسائل الاقتصادية، عكس ما هو منصوص عليه في  01
 .السابق 86/86القانون 

جمعية مصرفيين جزائريين يتعين  62/88من الامر  80وفي اطار تنظيم المهنة المصرفية فقد أسس بنك الجزائر من خلال المادة      
على كل بنك أو مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الانخراط فيها، ويمكن للوزير المكلف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر ان يستشير هذه 

 سائل التي تتعلق بالمهنة المصرفيةالجمعية في كل الم

ما يلاحظ على القانون الجديد للنقد والقرض وكأنه قانون عقوبات مكرر  :تقوية الطابع الردع  لقانون النقد والقرض -2
 :مادة بعد جزائي بصفة غير مباشرة ويتجسد الطابع الردعي بصفة خاصة فيما يلي 88حيث احتوى على أكثر من 

 مجلس النقد والقرض بضرورة إجراء  88/62من الامر  86حيث الزم المشرع في نص المادة :قمع جريمة تبييض الاموال
بنك وفي هذا الاطار لا يجوز منح الاتماد لهذا المترشح إذا ارتكب  لإنشاءتحقيق حول مصدر اموال الشخص المترشح 

من نفس القانون هذا الشخص بتبرير مصدر  88ألزمت المادة كما ، جرائم متصلة بتجارة المخدرات او تبييض الأموال
 ؛الذي لم ينص على هذا الشرط 86/86المال وهي إشارة الى تبني المشرع لفكرة محاربة تبييض الاموال خلاف القانون 

 ة المتابعة موظفي البنك بضرورة الحفاظ على السر المصرفي تحت طائل 822ألزمت المادة  :قمع جريمة إفشاء السر المصرفي
من قانون العقوبات نظرا لما يحدثه إفشاء السر من مخاطر على عنصر الائتمان  268الجزائية المنصوص عليها في المادة 

 ؛نظام مصرفي لأيوالثقة اللذان يعدان من الركائز الاساسية 
  88/62من الامر  820الى  821المواد  لأحكاموهذه الجرائم تخضع  :الأمانةقمع جريمة النصب والاحتيال وخيانة  

من هذا الامر انه يمنع كل من حكم عليه  820وقد جاء في المادة ، كما تقع هذه الجرائم تحت طائلة قانون العقوبات

                                                           
 مخبر العولمة ،1 العدد ،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ،الاصلاحات المصرفية ف  القانون المصرف  الجزائري ف  اطار التتيير الصارم لشؤون النقد والمال، عجة الجيلالي - 1

 .288ص ،الجزائر ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،وشمال افريقيا
 8880شأ هذا المجلس سنة مجلس الدولة هو هيئة قضائية ادارية تبت في النزاعات الادراية وجهاز أو هيئة استشارية لدى السلطات الادارية المركزية في الجزائر أن . 
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من ممارسة نشاط بأي شكا من الاشكال في بنك أو ،الجرائم السابقة لإحدىنتيجة ارتكابه  821بموجب المادة 
 ؛ي فرع من فروع هذه البنوك أو المؤسسات الماليةمؤسسة مالية أو في أ

 وتمثل العرقلة كل امتناع عن  88/62من الامر  822 و 820نصت على هذه الجريمة المواد  :عرقلة اللجنة المصرفية
تقديم معلومات الى اللجنة او عرقلة عملياتها الرقابية أو يقدم لها معلومات خاطئة قصد تضليلها بحيث يعاقب بالحبس 

 ؛مليون دينار 86مليون دينار الى  0من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 
 حيث تشترط لقيامها توافر سوء من نفس الأمر،  828نصت المادة : يةجريمة استغلال أموال البنك لأغراض شخص

 .ين دينارالنية في المرتكب لها ويعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمس ملايين الى عشرة ملاي
سابقا بل تعدتها الى جوانب  ى الجوانب التي تمت الاشارة إليهلم تقتصر عل 62/88وعموما فان التعديلات التي تضمنها الامر  

من  860والتي هي من اختصاص اللجنة المصرفية المكونة وفقا للمادة  ،ة المصرفية وسلامة النظام الماليأخرى تتعلق بمجالات الرقاب
 .1هذا الامر

 .والمتمم لقانون النقد والقرض المعدل 91/  09الأسر رقم : ثالثا

 بالإضافةمسؤولية بنك الجزائر في ضمان الاستقرار النقدي والمالي  10/68/1686الصادر في  86/61لقد كرس الامر 
، واحترام المبادئ والمعايير الدولية في الى تعزيز دوره في مراقبة سلامة انظمة الدفع، وكذا ممارسة الرقابة المصرفية الداخلية والخارجية

 :مجال التسيير المصرفي وفي هذا الصدد نصت

على مسؤولية بنك الجزائر في سلامة النظام المصرفي من خلال الحرص على استقرار الاسعار  86/61من الامر  61المادة         
نمو سريع للاقتصاد، وهذا على اثر نقاط الضعف  لإحداثذلك باعتبارها هدف للسياسة النقدية وكذا الاستقرار النقدي والمالي، و 

، والذي رفع بصفة جوهرية الرأس المال الادنى للبنوك 1668المؤرخ في ديسمبر  68/61التي تمت معاينتها لاسيما النظام 
نوك والمتعلقة بالمخاطر ، المتضمن القواعد العامة الخاصة بشروط الب1668المؤرخ في ماي  68/62والمؤسسات المالية،  والنظام 

على المنتجات المالية، وبهذا أصبح لبنك الجزائر صلاحيات واسعة من حيث القيام بأي تحقيق على مستوى البنوك والمؤسسات، مما 
 .يسمح بقدرة اكبر على الكشف المبكر لنقاط الضعف، في سبيل تحقيق أفضل رقابة للمخاطر المصرفية

على تأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع وكذا إعداد المعايير المطبقة في هذا المجال  86/61من الامر  0المادة       
وملاءمتها، كما له الحق في رفض ادخال أي وسيلة دفع لا تقدم ضمانات سلامة كافية وان يطلب من مقدم طلب إدخال هذه 

 .الوسيلة اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك

مساهمة رأس المال الاجنبي في البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل في التراب الجزائري فقد بينت المادة  أما فيما يخص ترخيص       
بأن هذه المساهمة لا يمكن أن تتم إلا في اطار شراكة مع رأس المال المحلي حيث يجب أن تمثل المساهمة  86/61من الامر  0

تملك الدولة سهما نوعيا في رأس  كما يشترط زيادة على ذلك أن، لية والبنكيةعلى الاقل من راس مال المؤسسة الما %08الوطنية 
 .2مال هذه المؤسسات ذات رأس المال الخاص
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 .المتعلق بالنقد والقرض 90/00المتمم للأسر رقم  00/09/2901المؤرخ ف   01/09قانون : رابعا

 :نذكر منها وإجراءاتبإحداث عدة أنظمة ، لقد واصل مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر على الصعيد التنظيمي

  المتعلق بخصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والقروض  88/61/1680المؤرخ في  80/68نظام
مويل لدى بنك الجزائر  لجوء الى إعادة التمن ال انمن أجل ان يمكن هاذان الاخير ، للمصارف والمؤسسات المالية

 ؛1وذلك قبل وضع كيفيات إعادة التمويل عن طريق عمليات السوق المفتوحة، كمقرض أخير
 وإقامة وسادة الأمان لتعزيز مستوى متطلبات رأس المال من حيث وجود الموارد التي  ،1 ارساء المنهج النموذجي لبازل تم

 ،بالنسبة للأموال الخاصة النظاميةامل الملاءة أو من حيث مستوى هذا المعامل تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مع
بينما لم يتضمن ، %2الثاني بـــ المعامل ونسبة  ،%8.0إذ حددت نسبة المعامل الأول بــ  ،والاموال الخاصة القاعدية

 .2 % 8معامل الملاءة بالنسبة للأموال الخاصة التنظيمية والمحددة بـــ  إلاالتنظيم السابق 
الى عدة إجراءات من شأنها تعزيز الرقابة على البنوك وإرساء قواعد الأمان والحيطة والحذر لدى البنوك والمؤسسات  بالإضافة
 .المصرفية

أسعار النفط دفع بالمسؤولين الى تبني التمويل من الخزينة بالرغم من  انخفاضمن جراء  ،على الجزائر طرأان الوضع الذي       
والذي ينص في  82/86بهذا الخيار ليفرز في الاخير قانون  تشبثتكن اللسلطة ول، يرة لنخبة المثقفة لهذا الامروجود معارضة كب

السندات المالية التي تصدرها هذه رة عن الخزينة بشراء مباش ،سنوات 0ولمدة استثنائي  أنه يحق لبنك الجزائر وبشكل الأولىمادته 
 :في من أجل المساهمة على وجه الخصوص الأخيرة،
 ؛تغطية احتياجات تمويل الخزينة 
 ؛تمويل الدين العمومي الداخلي 
 تمويل الصندوق الوطني للإستثمار. 

ان تفضي في نهاية الفترة المذكورة اعلاه كأقصى  على ،وبرر هذا الاجراء لتنفيذ برامج الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية
 :الىر تقدي

 ؛توازن خزينة الدولة 
 3توازن ميزان المدفوعات. 

وهل للقطاع الانتاجى والاستثمار المرونة لتحقيق ،كن هل سيحقق هذا القانون في نهاية الفترة التوازنات المنشودة أعلاه ولا      
تطبيق الاصلاحات  ممارسات جدية وصارمة للسلطة الجزائرية في لإرساءهذا الامر هو رهينة  ،قيمة مضافة من شأنها تحقيق ذلك

الاقتصادية والتخلي على التبعية للنفط وإيجاد بدائل من شانها ان تحقق موارد كافية لهذه الاستراتيجية من خلال استغلال موارد 
 .البلد المتاحة

 
                                                           

 .88:ص ،1680نوفمبر  ،التطور الاقتصادي والنقدي ،2902التقرير التنوي  ،بنك الجزائر - 1
 .882:ص ،نفس المرجع - 2
 .1682أكتوبر  88، 02العدد ، المتعلق بالنقد والقرض 90/00المتمم للأسر رقم  01/ 09قانون ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - 3
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 . ست  سوق الصرف وحركة رؤوس الاسوال  الاصلاحات النقدية الت: المطلب الثالث

نظرا لما تتمتع به سوق الصرف من أهمية في عملية الاصلاحات النقدية خصوصا في تشجيع الاستثمار الأجنبي، والذي       
رى ومن جهة أخ، يعمل على انعاش الاقتصاد الوطني وخلق موارد قادرة على تجنيب البلاد من تبعية القطاع النفطي هذا من جهة

المتعلق بالنقد والقرض  86/86توفير العملة الصعبة التي من شأنها أن تحسن رصيد ميزان المدفوعات للبلاد، خصص قانون 
 :، لتأطير هذا الجانب، وفي هذا السياق سنسرد اهم النقاط التي تطرق اليها كالتالي(812.11)الكتاب السادس منه وبعض المواد 

 ؛أنظمة مصرفية لمراقبة الصرف وتنظيم السوق بإصدارلاحياته كسلطة نقدية يحق لمجلس النقد والقرض ضمن ص 
  ان منح التراخيص لفتح المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية يكون من مجلس النقد والقرض باعتباره اعلى سلطة

 ؛نقدية في البلاد، ويخضع في هذا الصدد لمبدأ المعاملة بالمثل
  بتحويل رؤوس الاموال الى الجزائر لتمويل أية نشاطات إقتصادية شريطة أن تكون الجهة المخول أنه يرخص لغير المقيمين

لها منصوص عليها بموجب قانون، ويكون هذا الترخيص من اختصاص مجلس النقد والقرض مع مراعات حاجات 
 :الاقتصاد الوطني في مجال

 ؛احداث وترقية الشغل 
 ؛توازن سوق الصرف 
 ؛رات والمستخدمين الجزائريينتحسين مستوى الاطا 
  شراء وسائل التقنية والعلمية والاستغلال الأمثل محليا لبراءات الاختراع والعملات التجارية المسجلة والعملات

 .المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية
 ؛حكام التنظيمية في هذا الشأنأعطى الحق للمقيمين والغير المقيمين في تحويل رؤوس الاموالهم شريطة أن تكون وفقا للأ 
  كما ألزم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو مستفيدة بامتياز استثمار أملاك الدولة المنجمية منها أو الطاقوية

بفتح حساباتها بالعملات الاجنبية لدى البنك المركزي وابقائها لديه، كما تلزم باجراء جميع عملياتها بواسطته وبهذه 
 .1ملات ليسهل التحكم فيهاالع

كما هو في سياق هذا المطلب أعلاه والتي أولت هي ايضا اهتماما لسوق الصرف   86/86لقد توالت التعديلات لقانون         
 :ويمكن طرحها على حسب كل تعدل كالتالي على سبيل الذكر لا الحصر الأموال،وحركة رؤوس 

  منه  818حيث نصت المادة  ،86/86لم يغير هذا الامر الكثير عن قانون :المتعلق بالنقد والقرض 90/09الاسر
وسياسة تسيير ، لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية بالإشراف على تنفيذ استراتيجية الاستدانة الخارجية بإحداث

ومن جهة اخرى  ،والوزير المكلف بالماليةيعينهما على التوالي المحافظ ، وتتكون من عضوين، الأرصدة والمديونية الخارجية
وهذا ما من  ،بطريقة صريحة نوعا ما 882نلاحظ اغفاله للاستثمار الاجنبي على عكس سابقه الذي كرسها بالمادة 

شأنه ان يؤثر على سوق الصرف باعتبار هذا الاخير ينتعش بانتعاش الاستثمار الاجنبي نظرا لما يوفره من ارصدة من 
 ؛2بيةالعملة الاجن

                                                           
 .مرجع سبق ذكره ،المتعلق بالنقد والقرض 09/09قانون النقد والقرض  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  - 1
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  نصيب  31لت المادة ، والتي عد2لقد كانت للمادة : المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 10 / 01الأسر رقم
حيث نصت أن البنك المركزي مسؤول عن توفير أفضل الشروط في مجال الصرف، باعتباره من أهداف ، في هذا المجال

السياسة النقدية، ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج، وضبط سوق الصرف وذلك لسلامة النظام 
يزان المدفوعات، الذي يعتبر من اهم المصرفي وصلابته، بهدف تحقيق نمو سريع للإقتصاد، ومن جهة أعطى أهمية لم

لحرص هذا الاخير على الوضعية المالية والخارجية  بالإضافةعناصر الاصلاح النقدي، واوكل إعداده لبنك الجزائر، 
 ؛1للجزائر، ودعم صلاحيته باعطائه الحق في طلب الاحصائيات التي يراها مفيدة من أي جهة كانت

  كنه صرح في بلغة قانونية صريحة لسوق الصرف لربما لم يشر  :المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 01/09قانون
ات في نهاية فترة تمويل الخزينة، وهو تكريس لعملية عمضمونه من خلال المادة الثانية منه، على ضرورة توازن ميزان المدفو 

 .2ميزان المدفوعات، ومن ثم استقرار سعر الصرف الاصلاح النقدي الذي يعتبر من أهدافه الحفاظ على توازن

رقم بداية بالنظام  ،فقد نصت بعض الانظمة على تنظيم سوق الصرف  أعلاه،الى ما اشارة اليه القوانين  بالإضافة        
مصرفية حيث تم بموجبه إنشاء سوق  ،بنك المركزي والمتعلق بسوق الصرفر عن الداالص 12/81/8880المؤرخ في  80/68

ونظرا لمحدودية هذا النظام في  مشتركة تنشط فيها المؤسسات المالية والبنوك و الوسائط المعتمدين في مجال تحديد سعر الصرف
 :تنشيط سوق الصرف نتيجة لعدة اسباب نذكر منها

 بلاد لاسيما تلك المتعلقة بصفة تدريجية وذلك بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية لل وضع نظام التحويل الجاري للدينار
 ؛بميزان المدفوعات الخارجية

  الحدود التوجيهية المقررة من قبل بنك الجزائر المتعلقة بتحويل عمليات الدينار بالنسبة لمنح التربية و الصحة و السفر
بصفة  ر النفط اسعا تذبذبميزان المدفوعات الخارجية وكذا هذه الاخيرة على  تأثير، وذلك بسبب ائدة الأسرلف

 ؛متكررة
 بسبب قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها لاسيما في ظل ضعف مستوى ،  ضعف الاقبال على فتح مكاتب الصرف

الكبير  التأثيرالى  بالإضافةعرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة لنقص حجم النشاط السياحي للبلاد، 
 .للسوق الموازية

المتعلق بسوق الصرف ما بين  1682يوليو  86المؤرخ في  82/68اصدر البنك المركزي نظام ، لتجاوز هذا الوضعو        
التي  والإجراءاتوحدد القواعد ، سوق صرف بين البنوك بإنشاءحيث سمح هذا النظام ، المصارف بأدوات تغطية خطر الصرف

ووضع قواعد أخلاقية وقاعد حسن السلوك التي وجب ، خطر الصرف مع وضع ادوات لتغطية بالموازاةووسع هذا السوق  ،تحكمه
 .3على المتعاملين في هذا السوق التحلي بها
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 .هيكلة النظام المصرف  الجزائري: المطلب الرابع

في هيكلة المنظومة البنكية وتنشيط الوساطة المالية، مما نتج عنه تأسيس نظام ذو مستويين،  86/86لقد ساهم القانون         
لمدخرات ومنح ، والبنوك التجارية التي تتكفل بالنشاطات التقليدية من جمع اللإقراضالبنك المركزي والذي يعتبر الملجأ الاخير 

مساحة للبنوك الخاصة، مما ساهم في خلق جو من المنافسة داخل المجال المصرفي، وسنحاول  عطاءوإقتصاد، الائتمان لتمويل الإ
 :بلورة هيكل القطاع المصرفي الجزائري في الشكل التالي

 .7107هيكل القطاع المصرف  الجزائري  (:09) الشكل رقم
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
، رسالة (حالة الجزائر)تقييم أداء المنظوسة المصرفية بعد الاصلاحات الاقتصادية  وهيبة، خالفي -: بالاعتماد على طالبمن اعداد ال :المصدر
 .810:ص ،1682/1681، 62جامعة الجزائركلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،  دكتوراه،

 .د والقرضالمتعلق بالنق 62/88قانون  -                                              

 مجلس النقد والقرض

 اللجنة المصرفية

 بنك الجزائر

 الرقابةهيئة 

 مجلس الادراة

 البنوك التجارية
 البنوك العموسية -0
 .البنك الوطني الجزائري -
 .بنك الجزائر الخارجي -
 .بنك التنمية المحلية -
 .القرض الشعبي الجزائري -
   الصندوق الوطني للتوفير -

 .والاحتياط
 خاصةالبنوك ال -2
 .بنك البركة -
 .سيتي بنك -
- ABC بنك. 
 .سوسيتي جنرال الجزائر -
- BNP-PARIBAS. 
 .ناتكسس بنك -
 .ترست بنك -
 .بنك الخليج الجزائري -
 .الجزائر PLCبنك العرب  -
 .بنك الاسكان لتجارة والمالية  -
 .فرنسا بنك -
- Calyon بنك. 
 .بنك السلام -
- HSBC بنك. 

 

 المؤسسات المالية

مؤسسة اعادة التمويل الرهن  -
 (SRH)العقاري 

- So finance 
- Cetelem 
 .القرض الايجاري المغاربي -
القرض الايجاري العربي للتعاون  -
(ALC) 
- CNMA 

 هياكل تحت الاشراف

 .السوق النقدية -
 .السوق ما بين البنوك -
 .مركزية المخاطر -
 .مركزية عوارض الدفع -
 .مركزية الميزانيات -
مركزية القروض للخواص  -

 1681ناشطة في 

 سكاتب التمثيل 

 فرنتا -8
- UBAF  اتحاد البنوك العربي

 .والفرنسي
- CIC  القرض الصناعي

 .والتجاري
 ايطاليا -1
- MPS (Monte pashi 

de sienne) 
 بريطانيا -2
- BACB  البنك العربي

 البريطاني للتجار
 

 تنظيم العمل 
 :جمعية مصرفيين جزائريين

يتعين على البنوك والمؤسسات 
 الانخراط فيها
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بنكا ومؤسسة مالية، البنوك العمومية وشبه  18بهذه التركيبة اعلاه أصبح القطاع المصرفي الجزائري ينشط به أكثر من         
العمومية، البنوك الخاصة، المؤسسات المالية وبنك الجزائر أتى هذا التوزيع نتيجة التوجه الجديد الذي اتهجته الاقتصاد الجزائري نحو 

طير عمل البنوك الخاصة، وتأ وكان التحدي الاكبر في هذه العملية هو تنشيط العمل المصرفي للبنوك العمومية، والتحرر الإنفتاح
الخاص بالنقد والقرض من جهتها  86/86والملاحظ أن القطاع المصرفي الجزائري سرعان ما شهد التغيير الفعلي بعد صدور قانون 

وعية للقطاع المصرفي الجزائري بداية من سنوات التسعينات، وباشرت نشاطها بممارسة جميع العمليات مثلت البنوك الخاصة نقلة ن
 .والأجنبيعلما أن راس مال هذه البنوك انقسمت بين الرأس مال الوطني  الأعمال،المصرفية أو الاكتفاء بعمليات بنوك 

، حتى يسهر (بنك الجزائر)من الطبيعي تدعيم عمل البنك المركزيوفي ظل هذه التغيرات الجوهرية للقطاع المصرفي، كان         
، وفي هذا الاطار نجد ان بنك الجزائر لى الادوار التقليدية المنوطة بهعلى تسيير القطاع المصرفي بتركيبته ومتغيراته الجديدة إضافة ا

 :بصفته بنك البنوك يقوم بما يلي

 ؛التدخل في السوق النقدية 
  ؛المقاصة والسهر على ضمان أمن وسلامة انظمة الدفعتسيير عمليات 
 ؛منح قروض للبنوك حسب الحاجة 
  المالية والنقدية والاقتصادية، وتدويرها في القطاع المصرفي على المتعاملين، وفي هذا الاطار  والإحصائياتتجميع المعلومات

 .1مؤخرا مركزية القروض للخواصتم انشاء مركزية المخاطر ومركزية عوارض الدفع ومركزية الميزانيات و 

 .الية الت  ست  الاقتصاد الجزائريأهم الاصلاحات الم :الثان  المبحث

فعلى  ،وذلك على الصعيدين المحلي والدولي ،اقي دول العالم نحو إقتصاد السوقلقد بات من الضروري توجه الجزائر كب        
التجارة منظمة والتكتلات بين بعض الدول و  ،وتطور مجال التكنولوجيا من عولمةالصعيد الدولي قد فرضت التحولات العالمية 

الى  بالإضافة ،يات الاقتصاديةلفي ايطار تنسيق الآ انفتاح المنظومة الاقتصادية على العالم كخطوة لتحرير الاقتصاد ،العالمية
 ،لمترتب على تزايد النفقات العامةالدعوات المستمرة لصندوق النقد الدولي للمطالبة بامتصاص العجز المسجل على الميزانية العامة ا

ما فرضه الاقتصاد على الصعيد المحلي من عدم فعالية النظام الضريبي  وضعف الهيكلة التي يتمتع بها على مستوى التحصيل ونوع و 
الضريبية مما  ومن جهة اخرى ضعف الإدارة ،والتي لم تحقق قواعد ومبادئ الضريبة خصوصا العدالة الضريبية ،يفرضها الضرائب التي

اما على لز ذاك و لذا كان هذا ، وكذا مأزق ترشيد النفقات وتوجيهها نحو المشاريع المنتجة، في تعقيد الضريبة وعدم استقرارهاساهم 
ونظام فرض هذه الضريبة ، بة وفعاليتهاينوع الضر مستوى الضريبية نحو إجراء إصلاحات على  المشرع الجزائري بلورة المنظومة

 لإيجادالدولة وهذا في سياق سعي  ،والتحكم في الموازنة العامة وتأطيرها القانوني،للرفع من المردود المالي للاقتصادوالهيكلة اللازمة 
ومن هذا المنطلق سنحاول في هذا الصدد التطرق الى أهم  ،في اسعارها راربعدم الاستقالتي تتسم  لمواجهة الايرادات البترولية بدائل 

  .الاصلاحات المالية التي مست الاقتصاد الجزائري

 

 
                                                           

جامعة ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييردكتوراه،   أطروحة، (حالة الجزائر)تقييم أداء المنظوسة المصرفية بعد الاصلاحات الاقتصادية  خالفي وهيبة، - 1
 .812:ص ،1682/1681، 62الجزائر
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 .اهم الضرائب الت  تأسس عليها الاصلاح الضريب  :المطلب الاول

تغيير جذري للمنظومة الضريبية، وذلك من اجل التوافق مع متطلبات  8888لقد شهدت الاصلاحات المالية سنة         
الي والضريبة على أرباح والتي خلصت الى تأسيس ثلاث ضرائب ذات بعد دولي، تمثلت في الضريبة على الدخل الاجم، العصرنة

 .والرسم على القيمة المضافة ،الشركات

 .الضريبة على الدخل الاجمال  :أولا
من قانون الضرائب المباشرة  8حيث تنص المادة  ،8888أحدثت الضريبة على الدخل الاجمالي بموجب قانون المالية         

ضريبة مباشر تفرض على الدخل الصافي  IRGوتعتبر  ،"تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على الدخل الاجمالي "والرسوم المماثلة 
 :وفقا للجدول التالي،الاجمالي للمكلف بالضريبة بشكل تصاعدي

 .للجزائر سلم الضريبة على الدخل الاجمال  (:02) جدول رقمال

 نتبة الضريبة (دج)قتط الدخل الخاضع للضريبة 
 029.999لا يتجاوز 

 009.999الى  029.990سن 
 0119.999الى  009.990سن 

 0.119.999أكثر سن 

6% 
16% 

%30 
%35 

 .10:ص ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن  861المادة  :المصدر
وكذا عائداتهم من مصدر  ،يفهم في الجزائرافة مداخيلهم الذين يوجد موطن تكليخضع لضريبة الدخل الاشخاص على ك        

 :الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر باستثناء للأشخاصجزائري بالنسبة 
  الاشخاص الذين يساوي دخلهم الاجمالي السنوي الصافي او يقل عن الحد الادنى للإخضاع الجبائي المنصوص عليه في

 ؛جدول الضريبة على الدخل الاجمالي
  القنصليون من جنسية أجنبية، عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس  والأعوانالدبلوماسيين والقناصل  والأعوانالسفراء

 .1الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائرين

 أرباح الشركاتالضريبة على  :ثانيا

 العمومية اتــــــالشرك إخضاع هو به الدولة قامت الذي الضريبي الإصلاح تحقيقها إلى يسعى انــــــك التي الأهداف أهم إن          
 الشركات احـأرب على الضريبة تأسيس تم المسعى هذا ولتكريس السوق قواعد الشركات لمنطق أرباح على للضريبة الخاصة كمثيلاتها

 على المماثلة والرسوم اشرةــــالمب الضرائب انونـــــق من 820المادة  حيث تنص ،8888لسنة  اليةــــــــــــــــــالم قانون من 38 المادة بموجب
 في إليهم ارـالمش المعنويين الأشخاص من وغيرها اتــالشرك تحققها التي المداخيل أو احـالأرب مجمل على سنوية ضريبة تؤسس يلي ما

 من وتغيرات تعديلات عدة الضرائب من النوع هذا عرف وقد'' الشركات أرباح على الضريبة'' الضريبة، هذه وتسمى ، 136المادة

                                                           
  .86:ص، 2901قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لتنة ، المديرية العامة للضرائب ،وزارة المالية - 1
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 على الضريبي العبء وتخفيف الاقتصادي والنمو للإنعاش أداة وجعلها الشركات جباية وعصرنه الاستثمارات حجم رفع لــــــــأج
 :على أرباح الشركات كما يلي IBS1 وتفرض الإنتاجية قدراتها وتوسيع المالي مركزها ثم تعزيز ومن المؤسسة

 88%  ؛السلعبالنسبة لأنشطة إنتاج 
 12%  ؛الأسفاربالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية والري، وكذا الأنشطة السياحية والحمامات باستثناء وكالات 
 10% بالنسبة للأنشطة الأخرى. 

 :الشركات مهما كان شكلها وغرضها بإستثناء IBSويخضع 

  شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري، وإلا إذا اختارت هذه الشركة الخضوع للضريبة على أرباح
 ؛الشركات

  ؛الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة بالاسهم، باستثناء التي اختارت الخضوع للضريبة على أرباح الشركات 
 ولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنق

 ؛العملوالتنظيم الجاري بهما 
  ؛الوحيدةالشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة الجزافية 
  ؛والتجاريالمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي 
 ؛والرسوم المماثلةقانون الضرائب المباشرة من  81ادة الشركات التي تنجز العمليات واامنتجات المذكورة في الم 
  قانون الضرائب المباشرة من  818الشركات والتعاونيات والاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات المشار إليها في المادة

 .2والرسوم المماثلة

 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلمن  822ويطبق المجال الاقليمي للضريبة على الأرباح المحققة بالجزائر كما جائت به المادة 

 .الرسم على القيمة المضافة :ثالثا

 المتشكل السابق النظام ألغي بالمقابل ، 1991لسنة المالية قانونمن  00المادة  بموجب المضافة القيمة على الرسم أسس        
 نتيجة وذلك ، (TUGPS)الخدمات تأدية على الإجمالي الوحيد والرسم،  (TUGP)الإنتاج على الإجمالي الوحيد الرسم من

 TVA  وتعتبر ،الوطني الاقتصاد شهدها التي الإصلاحات مع ملاءمته وعدم قدهيتع حيث من النظام هذا شهدها التي المشاكل
 هذه وتتحدد والتجارية، الاقتصادية العمليات مراحل من مرحلة كل خلال المنشأة تتعلق بالقيمة المضافة  3 ضريبة غير مباشرة

ويخضع لهذا الرسم كل من المنتجون  ،4والخدمات للسلع الوسيطة والإستهلاكات الإجمالي الإنتاج بين بالفرق المضافة القيمة
، للرسم الخاضع الأعمال رقم يشملباستثناء السلع المدعمة وبعض العمليات الاستثنائية، و والبائعون بالجملة أو الجزئة والمستوردون 

، 5تهذا المضافة القيمة على الرسم بإستثناء الرسوم، و الحقوق و المصاريف كل ذلك في بما الخدمات أو الأشغال أو البضائع ثمن

                                                           
 . 1:ص الجزائر، جامعة تلمسان، ،80/68/1680تاريخ النشر  العدد الثاني، ،مجلة الابتكار والتسويق تقييم فعالية النظام الضريب  ف  الجزائر،بومدين حسين وآخرون،  -1
 .820:ص، 2901سن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لتنة  002المادة ، المديرية العامة للضرائب ،وزارة المالية -2
 . 800:، صبق ذكرهبومدين حسين وآخرون، مرجع س - 3
 .12:ص ، جامعة لبليدة،61/1662العدد  ، مجلة الباحث،الاصلاحات الضريبية ف  الجزائر ناصر مراد، - 4
 .12:ص ،1688، الجبائ  الجزائري النظام المديرية العامة للضرائب، ،وزارة المالية - 5
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فقد تواترت  TVAأما بالنسبة لمعدل  للآخرينولقد توالت تعديلاته من حيث توسيع نطاق الخاضعين له او بعض الاعفاءات 
 :التعديلات بين طيات قوانين المالية والتي يمكن حصرها في الجدول التالي

 .(2901 -0000)سن  للجزائر تعديلات نتب الرسم على القيمة المضافة (:00) جدول رقم

 2901 2990 0001 0002 قانون المالية
 12.10 18 08 18 المادة الت  تم بها التعديل

إلغاء المعدل المضاعف  النتبة المعدلة
16% 

 عديل المعدل المخفض من
 %81 الى 82%

 %82العدي  تعديل المعدل
 %2والمعدل المخفض 

 %88العدي  تعديل المعدل
 %8والمعدل المخفض 

 .لسنوات المذكورةبالاعتماد على قوانين المالي  طالبمن إعداد ال :المصدر

تها في التطبيق،كما جعلت الجزائر تواكب الضرائب على المستوى الضريبة من حيث سعة نطاقها وبساطهذه  لقد تميزت        
وهي  على التوالي، 8888 و 8880الدولي والمغاربي حيث نجد أن كل من المغرب وتونس سبقت في هذا المجال وفرضوها في سنة 

 .بذلك اعطت صبغت الانفتاح للاقتصادي للجزائر على الخارج

 .نظمة الضريبية ف  الجزائرلأا :المطلب الثان 

وما  لقد كان من عناصر الاصلاح الضريبي للجزائر، إستحداث أنظمة ضريبية من شأنها احتواء مشاكل الازدواج الضريبي        
وعلى الرغم  ،وهذا في خضم تنوع الضرائب المفروض في سياق الاصلاحات المالية ضريبي للمكلفين،تب عليه من تهرب وغش تر ي

قع نظامين قائمين لحد هذه لا اننا نجد في الواإ ،على التصريحات الصادرة من المكلفالنظام الضريبي هو نظام يعتمد  من ان
 .سنحاول التطرق اليهما في هذا العنصر لذانوال ،1680انون المالية خصوصا بعد ق وهما النظام الحقيقي والنظام الجزافي، ،اللحظة

 .النظام الحقيق  :أولا
من  166من احكامه، بعدما تم الغائه بموجب المادة  2وفقا للمادة  1662في  النظام الحقيقي لقد تم إعادة استحداث       

وهو بذلك يبرز أهمية للمحاسبة ، للمبادئ المحاسبية في فرض الضريبةيعتبر من الأنظمة المؤسسة وفقا وهو ، 1661قانون المالية 
عتبارها من فروع علم المحاسبة والذي يعني التقيد الصارم في عرض البيانات اللازمة لغرض تحديد الربح الجبائي وفق إب، الضريبية

 .1أحكام القانون الجبائي
 :الأشخاص الخاضعين للرسم على القيمة المضافة كما يليعمال المحقق من طرف يطبق النظام الحقيقي على رقم الأ

  الخاضعين للضريبة على الدخل الاجمالي في صنف  ،(مدينين بالضريبة فرديين أو شركة خاصة)الاشخاص الطبيعيون
 ؛2دج 26.666.666والذي يفوق رقم أعمالهم السنوي ،الأرباح المهنية

  قانون الضرائب المباشرة والرسوم من  820الأشخاص المعنويون الخاضعين لضريبة على أرباح الشركات وفقا للمادة 
 

                                                           
 ،على نفس الشخص المكلف أكثر من مرة على نغس المادة الخاضعة للضريبة فرض الضريبة يعرف الازدواج الضريبي بصفة عامة بأنه. 
كلية العلوم الاقتصادية ، مقدمة لنيل شهادة دكتوراة العلوم في العلوم الاقتصادية أطروحة ،(الجزائرحالة )النظام الضريب  الفعال ف  ظل الدور الجديد للدولة ،ولهي بوعلام - 1

 .86ص ،1681/ 1688،جامعة سطيف، والتجارية وعلوم التسيير
  .22:ص ،1688، الدليل التطبيق  للرسم على القيمة المضافة ،المديرية العامة للضرائب ،وزارة المالية -2
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 .1مهما كان رقم أعمالهم ،المماثلة
 تواجد مكان له يتبع الذي الضرائب مفتش لدى أن يلتزموا الضريبة لفرض الحقيقي للنظام الخاضعين الأشخاص على يتعين    
 : بما يلي المهنية الرئيسية الإقامة أو المؤسسة مقر

 السابقة المالية بالسنة الخاص للضريبة الخاضع الربح بمبلغ تصريحا سنة كل من أفريل 30 يوم الأكثر على الاكتتاب، 
التصريح ، وإذا سجلت المؤسسة عجزا يقدم مفتوح يليه يوم أول إلى الأجل يمدد عطلة بيوم التاريخ هذا نتهىي عندماو 

بمبلغ العجز ضمن نفس الشروط،كما تجدر الاشارة الى ان استمارة التصريح ممكن تسليمها إلكترونيا من الادارة 
 ؛الجبائية

 العام المدير من قرار على المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بناءا التصريحتقديم  جالأ تمدد ،القاهرة لقوةفي حالة ا 
 أشهر؛ 03 التمديد مدة وزتتجا لا أن بشرط، للضرائب

 تصريح اكتتاب في الحق لها فيمنح العامة الجمعية انعقاد الحسابات بشأن تالب يتطلب التي المؤسسات بخصوص 
 القانون في عليه المنصوص القانوني الأجل انقضاء تلي التي يوما ( 21 ) وعشرون واحد خلال الأكثر على تصحيحي

 التي القانونية الوثائق التصحيحي التصريح قبول عدم طائلة تحت ق،يرف أن يجب كما الجمعية، هذه لإنعقاد التجاري
 .الحسابات محافظ وتقرير العامة الجمعية محضر سيما لا حيحالتص عليها يؤسس

مبلغ رقم الاعمال ورقم تسجيلهم في السجل التجاري،وكذا ،يجب على المكلفون بالضريبة أعلا أن يذكرو في تصريحهم        
لقب المحاسب او المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم وعناوينهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما 

ويجب عليهم إرفاق تصريحاتهم بالملاحظات الأساسية والخلاصات  ، المستخدمين الأجراء لمؤسستهممن بين التقنيونإذا كان هؤلاء 
الموقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبين او المحاسبين المعتمدين الذين كلفواهم، في حدود اختصاصهم بإعداد ومراقبة وتقييم 

 .هذا ان تكون محاسبتهم ممسوكة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بهاوفوق كل  حواصلهم وحساباتهم الخاصة بنتائج النشاط،

 .النظام الجزاف  :ثانيا

بأنه تؤسس ضريبة جزافية وحيدة  ،حيث نصت المادة الثانية منه، 1662لقد تم استحداث هذا النظام بموجب قانون المالية       
والرسم على النشاط  ،الدخل الاجمالي والرسم على القيمة المضافةوتعوض على  ،لنظام الجزافي للضريبة على الدخلتحل محل ا

بالتصريح  ولقد عرفت الضريبة الجزافية الوحيدة عدة تعديلات جوهرية من خلال توسيع وعائها وتبسيط إجراءات المتعلقة ،2المهني
حيث  ،1682وصولا الى قانون المالية  ،وكذا قانون المالية التكميلي لنفس السنة ،1680وذلك بموجب قانون المالية  ،والدفع

والحق للمكلف بالضريبة بالتصريح بنفسه برقم الاعمال  ،سمحت هذه الاجراءات بتمديد آجال الاكتتاب لتصريحات الضريبية
سلسلة ) المتوقع تحقيقه ودفع الضريبة الموافق له عن طريق الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب الذي يوفر مطبوعات جديدة

وهي بذلك تسمح بتقليص كبير لتنقلات المكلفين بالضريبة وتخفف عن مصالح ، التي يمكن ملؤها وتحميلها عن بعد، (81ج 
 .3الضرائب عناء تسيير هذه الملفات الجبائية بغية التوجه الى التركيز على المهام الاستراتيجية

                                                           
 .28ص، 2901سن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لتنة  011المادة  ،المديرية العامة للضرائب - 1
 .1:ص، 10/81/1660، 80العدد  ،2991سن قانون المالية  2المادة  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - 2
 .2:ص،81/1682، الضريبة الجزافية الوحيدة تبتيط سعتبر للاجراءات،لمديرية العامة للضرائبل الشهريةالنشرية  - 3
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 :للضريبة الجزافية الوحيدة هم على الاشخاص الخاضعين 8مكرر  181 لقد نصت المادة

  أو مهنة رس نشاط صناعي، أو تجاري أو حرفي، الشركات و التعاونيات التي تماالأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ،
   ؛جد  26.666.666 دينارغير تجارية و التي لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثين مليون 

 الصندوق الوطني لدعم تشغيل "مشاريع، و المؤهلين للاستفادة من دعم  المستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون
   ."أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر " أو " الشباب 
دة عندما يقوم المكلف بالضريبة باستغلال في أن واحد و في نقس المنطقة أو في مناطق مختلقة ع : حــــالة خاصة

ثابة مؤسسة ، تعتبر كل واحدة منها بمت أو أماكن أخرى لممارسة نشاط مامؤسسات أو دكاكين أو متاجر أو ورشا
و تكون في كل الحالات خاضعة للضريبة بصفة منفصلة مادام رقم الأعمال الكلي المحقق بعنوان  ،مستغلة بصورة مغايرة

 .1دج 26.666.666ن دينار مجموع الأنشطة الممارسة لا يتجاوز سقف ثلاثين مليو 
 :وفي هذا الاطار يستثنى من هذا النظام مهما كان رقم الاعمال العمليات التالية

 ؛التابعة لهاعتمدة و كذا الهياكل المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين الم 
  ؛المسرحيةمبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق   
  الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا، الذين اكتتبوا دفتر شروط الذي تحدد بنوده الحرفيون التقليديون و كذا

 ؛التنظيم قعن طري
  الصندوق الوطني لدعم "دعم  ، المؤهلين للاستفادة منالتي يمارسها الشباب ذو المشاريع، أنشطة أو مشاريعالأنشطة

إعفاء كامل من  ، "لبطالةالصندوق الوطني للتامين عن االوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر أو "تشغيل الشباب أو 
 06)  ( تمدد هذه المدة إلى ستو  ،نوات ابتداء من تاريخ إستغلالهاس(03) الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة ثلاث 

 مناطق المراد ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق في سنوات ابتداء من تاريخ الاستغلال، عندما تتواجد هذه الأنشطة
 (03 )عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف لمدة غير محدودة ثلاث (02) تمدد هذه المدة بسنتين  كذلك،التنظيم

يترتب على عدم احترام الالتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة، سحب الاعتماد و  حيث ،الأقل مستخدمين على
المستثمرون يبقون مدينين بدفع الحد الأدنى  أن غير ،لحقوق و الرسوم التي كان من المفروض تسديدهاا استرداد

مكرر من قانون الضرائب المباشرة و  365من المبلغ المنصوص عليه بموجب المادة 50% للضريبة و المتعلق ب 
 .2الرسوم المماثلة

 ،بالنسبة للنشاطات الاخرى 12%و بالنسبة لنشاطات الانتاج وبيع السلع %0يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة بـ        
تسديد مبلغ  همالذين اكتتبوا التصريح برقم اعمالهم باحتساب مبلغ الضريبة المستحقة كما يتوجب علي بهايجب على المكلفين و 

 للضريبة وفي يزئفع الجء اللجوء للدؤلاكما يمكن له  م،لتصريحاته هملحظة إيداع لهاالضريبة الكلي لدى قباضة الضرائب التابعين 

النسبة فيما يخص  ،التقديري اعهم لتصريحهمإيد مة الضريبة الجزافية الوحيدة عندمن قي % 06تسديد  همبد علي الحالة لا هذه
 .3ديسمبر 80إلى غاية  8والثانية من ، سبتمبر 80إلى غاية  8 ولى منلاا ين متساويتينتتبقية فتسدد على دفعالم

                                                           
 .0:ص ،1688، الدليل التطبيق  للمكلف بالضريبة، المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية - 1
 .20 -21:ص صمرجع سبق ذكره،  ،1682قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  - 2
 .81: ص، نفس المرجع - 3



   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية للجزائر للفترة                              :            الثالثالفصل  

          
 

   

 
439 

 

ودفع الضريبة ، (8+ ن )فبراير من السنة  80يناير الى  16المعنيين اكتتاب تصريح تكميلي بين يتعين على المكلفين        
وفي هذا الشان يمكن للادارة الجبائية أن ، في حالة تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك الذي صرحوا به بعنوان السنة ن، المتعلقة بها

عن طريق جدول ضريبي في حالة امتلاك لعناصر ، راءات الجبائيةمن قانون الاج 88وفقا للمادة ، تصحح الاسس المصرح بها
 ولا، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 882وتطبق العقوبات الجبائية وفقا للمادة ، تكشف عن تصريح غير مكتمل

، التشكيك في الاسس المعتمدة وفي حالة، يمكن إجراء هذا التصحيح الا بعد انقضاء الاجل الضروري لاكتتاب التصريح التكميلي
 .1وما يليها من قانون الاجراءات الجبائية 26يمكنكم ان توجهوا طعنا حسب الشروط المحددة بموجب المادة 

بإمكان المكلفين بالضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي مع احترام وفي الاخير نشير الى انه        
 :الشروط التالية

 حتى يخضع المكلف بالضريبة لنظام الربح الحقيقي يجب عليه أن يقوم بتبليغ مصلحة  :نظام الربح الحقيقي اجل اختيار
للنظام  لالهاولى التي يريد أن يخضع خلافيفري من السنة ا 8الوعاء الضريبي التي تشرف على تسيير ملفه الجبائي قبل 

 ؛الحقيقي
  السنة )سنوات  2يكون طلب اختيار المكلف بالضريبة للخضوع لنظام الربح الحقيقي ساريا لمدة  :ختيارلإمدة ا

 .2فيه الاختيار لا رجعت فيه حيث يكون( لهاالمذكورة و السنتين الموليتين 

د نظامين آخرين زيادة نشير الى أنه كان يوج، وفي ختام هذا العنصر الذي تطرقنا فيه للأنظمة الضريبة المعمول بها في الجزائر     
النظام المبسط ونظام التصريح المراقب واللذان   ا، وهم1662نظمة التي تطرقنا اليها واللذان استحدثا بموجب قانون المالية على الأ

 إطار والمداخيل غير التجارية في ،كانا يخصان على التوالي فئة الارباح الصناعية والتجارية في إطار الضريبة على الدخل الاجمالي
عادة إ كما تشير الانباء على ،1680من قانون المالية لسنة  0ولاكن تم الغائهما بموجب المادة ، الضريبة على الدخل الإجمالي
، في اطار اضفاء العدالة 1616، وبعض التعديلات على النظام الحقيقي والجزافي في قانون المالية إدراج نظام التصريح المراقب

 .المكلفينالضريبية بين 

 .ف  الجزائر هيكلة المنظوسة الضريبية :المطلب الثالث

عـرفتها الجــزائر  التي المالية للإصلاحاتمواكبتا هياكلها  لعصرنة  إستراتجية عبوض الجبائية نفسها مطالبة  الإدارة وجدتلقد          
 مديرية كبريات في المصالح الخارجية تتمثل مستوىى عل هياكل جديدة قصد تحقيق هذه الغاية تم إنشاءو  ،الفتـرة خلال تلك

بهدف  ،بالضريبة المكلفين طبيعة القباضات حسبو المفتشيات  هدفها تجميع ،المراكز الجوارية للضـرائبالضرائب و  الشركات، مراكز
 هذه تتكفل التطورات الحديثة من حيث تحسين نوعية الخدمة في مجال استقبال المكلفين وكذا الرفع من المردودية المالية مسايرت

 .تخضع لها التي ث في المنازعات المتعلقة بالفئات الجبائيةوالبح الهياكل بمهـام جديدة تتمـثل في التسيير والرقابة

 

 
                                                           

 .21 -22:ص ص ،نفس المرجع - 1
 .0:ص ،1616، سن قانون الاجراءات الجبائية 0المادة ، المديرية العامة للميزانية، وزارة المالية - 2
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 .DGEكبريات المؤستات سديرية  : أولا

، في إطار البرنامج الشامل لتحديث 1661قانون المالية لسنة  من  21انشأت مديرية كبريات المؤسسات بموجب المادة         
السنة التي ميزتها  ، و هي8881رع فيه في بداية عام إصلاح القانون الجبائي، الذي ش   وذلك لاستكمال ،الجبائية الإدارة 
لرسم على القيمة الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل الإجمالي وا)  تأسيس ضرائب ذات طابع دولي صبالخصو 
  بتسيير أساسًا الملفات الجبائية المتعلقة بالمؤسسات التابعة  ،1660جانفي  61فتحت بتاريخ   ، وتقوم المديرية والتي تم(المضافة

مليون دينار جزائري، الشركات البترولية  866على أرباح الشركات و التي يفوق رقم أعمالها الخاضعة للضريبة  للقانون الجزائري
 . 1وكذا الشركات الأجنبية التي ليس لها إقامة مهنية في الجزائر

 :ويمكن أن نوضح المهام التي تتكفل بها مديرية الكبريات المؤسسات بالجدول ادناه
 .للجزائر كبريات المؤستاتجدول يوضح سهام سديرية  (: 01)رقم  جدول

 ف  هذا المجال فسهام التكلي لسجال التدخ

 
 الوعاء
 

 ال اختصاصها،لمجابعين الت  وتسيرر الملف الجبائي للمكلفين بالضريبة  مسك* 
 عليها، وتصادق وتعاينهالتسجيل والطابع تحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتنفذ عمليات اجداول وقوائم  إصدار* 
 مراقبة الملفات حسب كل وثيقة؛* 
 ملفات تعويض قروض الرسوم؛* 

 التحصيل
 

 والأتاوى؛  والرسوم  وتحصيل الضرائب  الإيرادات  الجداول وسندات* 
 مراقبة حساب التسيير مراقبة مسبقة وتصفيه؛* 
 محاسبتها؛  ومسك  التموين بالطوابع* 

 المعلومات الجبائية وجمعها واستغلالها ومراقبة التصريحات؛البحث عن *  المراقبة
 لدى المكلفين بالضريبة وتقييم نتائجها؛  إعداد و إنجاز برامج التدخلات والمراقبة* 

 المنازعات
 

 التظلمات ومعالجتها؛  دراسة* 
 متابعة المنازعات الإدارية والقضائية؛*

 معالجة طلبات التخفيض الإداري؛* 

 
 الوسائلتتيير 
 

وتسهر على   إعداد الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات والتصفية، والأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز مهما كانت طبيعتها* 
 تنفيذها وتحيينها؛

 لذلك؛  المطابقة  الاحتياجات من الوسائل المادية والبشرية والتقنية وتعد التقديرات لميزانية  تسيير المستخدمين وتقيريم  ضمان* 
 المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم؛  وتعيرين  توظيف* 

 
 الاستقبال والاعلام

 

 ضمان مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة؛* 
مجال  وواجباتهم في  بحقوقهم  المؤسسات، مع تذكيرهم  كبريات   نشر المعلومات والآراء اتجاه المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية* 

 الجباية؛
 .وكذا تنفيذها  في مجال إستراتيجية الاتصال والاستقبال والإعلام  التعاون والتنسيق مع الهيكل المركزي المكلف بالإعلام* 

، 08العدد ، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها 212-60رسوم تنفيذي رقم المبالاعتماد على  طالبمن اعداد ال: المصدر
 .8 -2:، ص ص11/68/1660

 

                                                           
 .86.66 :الساعة 16/62/1688تاريخ الاطلاع ،  https://www.mfdgi.gov.dz ,الهياكل الجديدة للميزانية العاسة للضرائب، المديرية العامة للضرائب  - 1
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 جوهر الاصلاح الذي تم  مديرية الكبريات المؤسسات بهيكل جد متين من شأنه تحسين نوعية الخدمة للمكلفين وهوتتميز      

 :وفي الشكل ادناه سنوضح في اهم هياكل هذا الاخير

 .للجزائر كبريات المؤستاتالهيكل التنظيم  لمديرية   (:29) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    :بالاعتماد على الطالبمن اعداد  :المصدر 
، 08العدد ، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها 212-60مرسوم تنفيذي رقم ، الجزائرية الجريدة الرسمية -

  .8:،ص11/68/1660
يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة والجباية  1668فبراير  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، الجزائرية الجريدة الرسمية -

 .81 -81:،ص ص1668مارس  18، المؤرخ في 16العدد  ،وصلاحياتها

 .CDIسراكز الضرائب : ثانيا

في بعض الولايات الاخرى   1688ليعمم في اواخر  1668ركز الضرائب النموذجي لرويبة لقد كانت اول تجربة بافتتاح م        
تقديم  الىالمنشأ  هذه المراكز الدولة من خلا طمحوت، بعد ما سجله مركز الرويبة من تطور في آدائه المالي بالرغم من قصر المدة

، ومعالجة التواجد، الاستماع، الاستجابة  ىشراكة جديدة تجمعه بالمكلفين بالضريبة تقوم أساسا عل إلى تطويرو ، نوعية  خدمة
تحت إشراف رئيس المركز كل  ،مركز تسيير موحد يجمع بذلك يعتبر وهو ،1المكلف بالضريبة  يقدمها  التيالطلبات   سريعة لكل

                                                           
 .مرجع سبق ذكره،  https://www.mfdgi.gov.dz ,الهياكل الجديدة للميزانية العامة للضرائب ،المديرية العامة للضرائب - 1

 المكلفين بالضريبة وإعلاممصلحة الاستقبال  الآلي الإعلاممصلحة  سديرية الكبريات المؤستات

 2وتتكون من  رائبـباضة الضــق
 (المتابعة، المحاسبة، الصندوق)مصالح 

المديرية الفرعية 
 لجباية المحروقات

المديرية الفرعية 
 للتسيير

المديرية الفرعية 
 للرقابة والبطاقيات

المديرية الفرعية 
 للمنازعات

المديرية الفرعية 
 للوسائل

 م المراجعة

 الجبائية

م الاحصائيات 
 والملخصات

مكتب تسيير 
 الملفات الجبائية

مكتب تسيير 
 الملفات  

م  التدخلات 
 ودعم التسيير

م مراقبة تحصيل  
 والتصفية

م التبليغ والأمر 
 بالدفع  

م لجان الطعن 
 والمنازعات القضائية  

مكتب تسيير 
 الملفات  

مكتب 
 الشكاوي  

مكتب تسيير 
 الملفات  

مكتب تسيير 
 الملفات  

مكتب المستخدمين 
 والتكوين  

مكتب  
 الوسائل  

مكتب عمليات 
 الميزانية  

https://www.mfdgi.gov.dz/
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ويكون بذلك المحور  ،الولائية مهام التسيير والتحصيل والمراقبة والمنازعات التي تتكفل بها المفتشيات والقباضات ومديرات الضرائب 
 :الجبائي الوحيد للمكلفين بالضرائب التابعين لمجال اختصاصه وهم

  ؛الحقيقيالمؤسسات الخاضعة للنظام 
  المؤسسات غير الخاضعة لمجال اختصاص مديرية كبريات المؤسسات والتي يفوق رقم أعمالها

 . 1دج 26.666.666
 :بالجدول ادناه الضرائبمراكز ويمكن أن نوضح المهام التي تتكفل بها 

 .لجزائرل جدول يوضح سهام سركز الضرائب(: 01)جدول رقم  

 ف  هذا المجال فسهام التكلي سجال التدخل

 
 الوعاء
 

مديرية   ال اختصاصلمج  ريبة غير الخاضعةللمؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي لفرض الض  الجبائية  تسيير الملفات *
 المهن الحرة؛  إلى مجموعكبريات المؤسسات بالإضافة 

المداخيل الخاضعة للضريبة على أرباح   وغيرها من الأشخاص المعنويين برسم  وتسييرر الملف الجبائي للشركات  مسك *
 الشركات؛

وتسييرر الملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي لفرض الضريبة برسم عائدات الأرباح   مسك *
 والتجارية؛الصناعية 

 التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض ومعاينتها والمصادقة عليها؛  إصدار الجداول وقوائم *

 التحصيل
 

 الجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى؛ *
 تنفيذ العمليات المادية للدفع والقبض واستخراج النقود؛ *
  القيم؛ضبط الكتابات ومركزة تسليم  *

 التصريحات؛  البحث عن المعلومات الجبائية وجمعها واستغلالها ومراقبة * قابةالر 
 للضريبة وتقيريم نتائجها؛  لدى الخاضعين  والمراقبة  التدخلات  برامج  وإنجاز  إعداد *

 المنازعات
 

 تدرس الشكاوى وتعالجها؛ *
 المنازعات الإدارية والقضائية؛  تتابع *
 قروض الرسوم؛تعورض  *

 
 والإعلامالاستقبال 
 

 مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة؛  تضمن *
 المتعلقة بإنشاء المؤسسات وتعديل نظامها  تلك  بالوعاء، لاسيرما  بالإجراءات الإدارية المرتبطة  تتكفل *

 الأساسي؛
 وتسيرها؛  المواعيد  تنظم *
 .التابعين لاختصاص مراكز الضرائب  بالضريبة  المكلفين  لصالح  والآراء  المعلومات  تنشر*

، 08العدد ، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها 212-60رسوم تنفيذي رقم المبالاعتماد على  طالبمن اعداد ال: المصدر 
 .88:ص ،11/68/1660

جد متين من شأنه تحسين نوعية الخدمة للمكلفين ويعتبر من هيكل  ،وفق الإصلاحات الجديدة  شكل مركز الضرائبتي        
 :وفي الشكل أدناه سنحاول استعراض هذا الهيكل ،بالنسبة للمكلفين بالضريبة المحور الوحيد المكلف بالتسيير العرضي لملفه

                                                           
 .1682نشرية  ،تنظيم وسهام سركز الضرائب ،مديرية العلاقات العمومية والاتصال - 1
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  .للجزائر الهيكل التنظيم  لمركز الضرائب (:20) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .1682نشرية  ،الضرائبتنظيم ومهام مركز  ،مديرية العلاقات العمومية والاتصال بالاعتماد على طالبمن اعداد ال :المصدر

 .CPIالمراكز الجوارية للضرائب : ثالثا

إجراءات الجبائية و  ة هياكل الإدارةعصرن برنامج من ءرحلة الانتهايعتبر الحلقة الاخيرة لمللضرائب   طلاق المركز الجوارينإ ان        
وضع حيز العمل بعد ذلك لمـراكز المؤسسات و ية كبريات من خلال افتتاح مدير  1660تسييرها، الذي تم الانطلاق فيه سنة 

وهي  ،في مهامها القباضاتالمفتشيات و  محلتحل  العامة للضرائب للمديرية  يدةيعتبر مصلحة عملية جدوهو بذلك  ،الضرائب
 من خلال تبسيط وتنسيق وعصرنة ،المحور الجبائي الوحيد ابإعتبارهللمكلفين بالضريبة تقديم أحسن خدمة نوعية  نضمت بذلك

وتتكفل المراكز  ،1هميضع تحت تصرفمن اداء جميع واجباتهم الجبائية في هيكل وحيد  وتمكين المكلفين بالضريبة ،الإجراءات
 :الجوارية للضرائب بتسيير

 ؛الفلاحيةالمستثمرات و  ،المؤسسات الفردية الخاضعة للنظام الجزافي 

                                                           
 .86.66الساعة   16/62/1688تاريخ الاطلاع ،  https://www.mfdgi.gov.dz ،الهياكل الجديدة للميزانية العاسة للضرائب، المديرية العامة للضرائب  - 1

 المكلفين بالضريبة وإعلاممصلحة الاستقبال  الآلي الإعلاممصلحة  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركز رئيس

مصلحة رئيسية لتسيير 
 الملفات

مصلحة جباية قطاع المهن 
 الحرة

مصلحة جباية قطاع البناء 
 والاشغال العمومية

 م جباية قطاع الخدمات

مصلحة جباية القطاع 
 التجاري

جباية القطاع مصلحة 
 الصناعي

 مصلحة الصندوق

 القبــــــــــــــــــــــاضة

 مصلحة المتابعة

مصلحة البحث عن المادة  مصلحة المحاسبة
 الخاضعة للضريبة

 مصلحة البطاقيات

المصلحة الرئيسية للمراقبة 
 والبحث

 مصلحة التدخلات

 مصلحة المراقبة

المصلحة الرئيسية 
 للمنازعات

 مصلحة الشكاوى

مصلحة المنازعات 
 القضائية ولجان الطعن

مصلحة التبليغات والأمر 
 بالصرف

https://www.mfdgi.gov.dz/
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  الاشخاص الطبيعيين برسم الضريبة المفروضة على الدخل الاجمالي أو على الذمم المالية وكذا الرسوم المفروضة على
 ؛المبنيةممتلكاتهم العقارية المبنية وغير 

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والجمعيات أو أي تنظيم آخر برسم الضرائب أو الرسوم المفروضة على الاجور
 ؛للرسمأو أي جزء من نشاطهم الخاضع  ،واتب المدفوعةوالر 
  برسم الضرائب أو الرسوم غير المتكفل بها من قبل الهياكل ،المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسة أو مراكز الضرائب

 .الجبائية التي تخضع لها
بكل الضرائب والرسوم المستحقة على هذا  ،والرقابة والمنازعاتفي مجال الوعاء والتحصيل  ،وتختص المراكز الجوارية للضرائب        

 :1الصنف من المكلفين بالضريبة والتي سنبينها في الجدول ادناه

 .للجزائر ضرائبلل الجوارية مراكزالجدول يوضح سهام (: 00)جدول رقم 

 ف  هذا المجال فسهام التكلي سجال التدخل

 التابعين لاختصاصها؛  للمكلفين بالضريبة  الجبائية  الملفات  وتسيرر    تمسك*  الوعاء
 تصدر الجداول وقوائم التحصيل وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتعاينها وتصادق عليها؛* 

 التحصيل
 

 تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والحقوق و الرسوم والأتاوى؛* 
 واستخراج النقود؛  والقبض  للدفع  المادية  العمليات  تنفذ* 
 تضبط الكتابات وتمركز تسليم القيم ؛* 

 الجبائية وتجمعها وتستغلها؛  تبحث عن المعلومات*  قابةالر 
 تراقب التصريحات وتنظم التدخلات؛*

 المنازعات
 

 تدرس الشكاوى وتعالجها؛*
 تتابع المنازعات الإدارية والقضائية؛*
 التخفيض الإداري ؛  طلبات  تدرس*

 
 الاستقبال والاعلام

 

 المكلفين بالضريبة؛  وإعلام  استقبال  مهمة  تضمن* 
 بكل تعديل؛  أو التصريح  بإنشاء المؤسسات  المتعلقة  تلك  بالوعاء لاسيرما  المرتبطة  الإدارية  بالإجراءات  تتكفل* 
ها؛*   تنظم المواعيد وتسيرر
 .اختصاص المراكز الجوارية للضرائب  اللمجالتابعين   ريبةالمكلفين بالض  لصالح  والآراء  تنشر المعلومات* 

، 08العدد ، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها 212-60تنفيذي رقم البالاعتماد على المرسوم  طالبمن اعداد ال: المصدر 
 81:ص ،11/68/1660

للضرائب   ، يمثل المركز الجواريالضرائب  ومركز  بريات المؤسساتك   كالمديرية  على غرار الهياكل الجديدة المنشأة حديثا        
هيكل وحيد  لفين بالضريبة إذ يضع تحت تصرفهمالجبائي الوحيد للمك والتشغيل لهذه الأخيرة، المحاور  التنظيمالمتميز بنفس كيفية 

 :ض هذا الهيكلوفي الشكل أدناه سنحاول استعرا ،جميع المهام الجبائية يتولى ،مختص

 
                                                           

 .81 -88:ص ص ،11/68/1660، 08العدد ، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها 021-90 سرسوم تنفيذي رقم، الجريدة الرسمية - 1
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  .للجزائر لضرائبالجواري لمركز لالهيكل التنظيم  ل (:22)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1682نشرية  ،لضرائبلالجواري  تنظيم ومهام المركز ،والاتصالمديرية العلاقات العمومية  بالاعتماد على طالبمن اعداد ال :المصدر

 .قانون المالية والميزانية العاسة ف  ظل الاصلاحات المالية: المطلب الرابع

وبما أن هذه الاخيرة تصدر في شكل قانون استوجب  ،لا يمكن الحديث عن الاصلاح المالي دون التطرق للميزانية العامة        
وهو ما نجده في قانون المالية ، الامر وضع وتحديث قواعد قانونية عامة هدفها تنظيم هذا النوع من القوانين وما يدخل في أحكامها

لذي يتشخص في قانون المالية وما يدخل في أحكامها وا، والذي يعتبر الركيزة الاساسية التي تستند عليها قوانين المالية الأخرى
باعتبار هذه الاخيرة هي عبارة عن ، وعلى هذا الاساس يعتبر المؤطر لقوانين المالية لسنوات، 8881يوليو  2المؤرخ في  81/82

هم في  والذين، وذلك بإعتبار محتواها الذي يتضمن كل من الاعباء والموارد والقروض على عاتق الدولة، ترجمة لسياسة المالية لدولة
وحسب توجهاتها الاقتصادية وأولويات ،وما يطرأ عليها من تغيرات حسب السياسة العامة للدولة، الاساس أدوات السياسة المالية

 . التنمية في البلاد

 

 

 

  مصلحة الاستقبال واعلام  والوسائل الآلي الإعلاممصلحة  رئيس المركز الجواري للضرائب

المصلحة الرئيسية   
 للمنازعات

 مصلحة الجباية 
 العقارية

مصلحة المنازعات 
 القضائية ولجان الطعن

مصلحة التبليغات والأمر  
 بالصرف

 

مصلحة البطاقيات ومقارنة  مصلحة الشكاوى 
 المعلومات

المصلحة الرئيسية للمراقبة 
 والبحث

 

 مصلحة الرقابة

مصلحة البحث 
 والتدخلات   

 مصلحة المحاسبة 

 

 مصلحة الصندوق 

 القبــــــــــــــــــــــاضة

 مصلحة المتابعة

 مصلحة الرئيسية للتسيير

م جباية القطاع النشاطات 
 التجارية والحرفية

  مصلحة جباية
 والزراعة

المداخيل  مصلحة جباية
 والممتلكات
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 .الميزانية العاسة ضمن قانون المالية :أولا

تتشكل الميزانية العامة للدولة من " العامة للدولة بأنها وفي هذا الصدد نكتفي بما جاء به المشرع والذي عرف الميزانية        
 .1"الايرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

التي تقدر للسنة المدنية مجموع الايرادات والنفقات  الوثيقة" على أنها  86/86ويعرفها القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية         
 .2"الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي ونفقات رأسمال وترخص بها

يقر ويرخص " يتبلور التعريف النهائي كما يلي  81/82المعدل والمتمم للقانون  88/60من القانون  2ومن خلال المادة         
كما ، وكذا الوسائل المالية الاخرى المخصصة لسير المرفق العمومي وأعباءهاقانون المالية للسنة لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة 

 .3"وكذلك النفقات برأسمال،العمومية  للتجهيزاتصاريف المخصصة يقرر ويرخص علاوة على ذلك الم

خلال ما سبق نخرج بتعريف شامل للميزانية العامة بأنها ترخيص سنوي لمجمل موارد وأعباء الدولة وجميع الوسائل  من       
 .والمصاريف التي تضمن تسيير وتجهيز المرفق العمومي

 .11/01ة وأنواعها وفق قانون سحتوى قوانين المالية التنوي :ثانيا

وكل ما يطرء عليها من ألغاء ضريبي أو ، ح السياسة المالية العامة للدولةلقد خص قانون المالية المالية السنوي دون غيره لطر      
والذي  ،81/82ى الاطار القانوني للقانون الذي يصدر كل سنة بناءا عل، اقتطاع إجباري أو توسع في النفقات من خلال محتواه

 .واللذان سنبينهما في هذه الجزئية، نص هذا الاخير ايضا في طياته عن انواع قوانين المالية زيادة على القانون السنوي للمالية

كنموذج    1666سيتم التطرق الى هذا العنصر من خلال الاستعانة بقانون المالية لسنة : سحتوى قانون المالية التنوي -0
 :والذي سنحاول تلخيصه في الشكل التالي ،ضمنه مشروع قانون المالية السنويعن كيفية التبويب وما يت

 

 

 

 

 

                                                           
 .8616:ص ،0المادة  ،18، العدد 0011يوليو  1المؤرخ ف   11/01قانون المالية الجريدة الرسمية الجزائرية،  - 1
 .8821:ص ،2المادة  ،20العدد  ،0009غش   02المؤرخ ف   09/20قانون المحاسبة العموسية الجريدة الرسمية الجزائرية، - 2
 .01:ص ،8المادة  ،1، العدد 11/01المعدل والمتمم للقانون  0011يناير  02المؤرخ ف   11/92قانون الجريدة الرسمية الجزائرية،  - 3
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   .ف  الجزائر سحتوى قانون المالية التنويهيكل  (:20)الشكل                  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .جذ كنمو    1666قانون المالية  لسنة  بالاعتماد على لبطامن اعداد ال :المصدر                     

القسم الاول يتمثل في الموارد التي تدخل مباشرتا الى ، يحتوي الجزء الاول على شروط التوازن المالي والمكون من قسمين        
والتي تتشكل من موارد الميزانية  ،التخصيصوالتي تعتبر استثناء لقاعدة عدم  ،الدولة القسم الثاني يتشكل من تلك الموارد المخصصة

ويأخذ بمعيار  ،أما الجزء الثاني فيتناول مختلف ميزانيات الدولة، وهذا كاستثناء لمبدا وحدة الميزانية ،الملحقة أو الحسابات الخاصة
أدرجت بالميزانية العامة للدولة أو فالأولى تتمثل في كافة الاعباء التي تتحملها الدولة سواء ، النفقات النهائية والنفقات المؤقته

 .والثانية تظهر فقط في الحسابات الخاصة للخزينة والتي تخص الانفاق على رأسمال، بالميزانية الملحقة أو الحسابات الخاصة بالخزينة

 

 ثانيالجزء ال الجزء الاول

 الميزانية والعمليات المالية للدولة المالي ووسائل ضمان التوازن طرق

أحكام متعلقة بتنفيذ :8الفصل 
 الميزانية والعمليات المالية للخزينة

أحكام جبائية :1الفصل 
، ضرائب مباشرة)مختلفة 

 (الخ...الطابع
أحكام اخرى متعلقة :2الفصل 

 (الخ...كالجمركة)بالموارد 

 الرسوم شبه الجبائية: 1الفصل 

الميزانية العامة للدولة : 8الفصل 
 (الموارد والنفقات ) 

الميزانيات مختلفة : 1 الفصل
 (ميزانية ملحقة وم الاخرى)

الحسابات الخاصة : 2الفصل 
 بالخزينة

أحكام مختلفة مطبقة :1الفصل 
 على العمليات المالية للدولة

حقة
 المل

اول
لجد

ا
 

إعتمادات ميزانية : جدول ب 
 التسيير حسب كل دائرة وزارية

الايرادات النهائية : جدول أ
 المطبقة على الميزانية العام للدولة

شبه : جدول خاص   
 الجباية 

 انون المالية التنويق سحتوى

توزيع النفقات : جدول ج  
النهائية في المخطط الوطني 

 حسب القطاع
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يتناولها بشكل مباشر كما أن هناك نقطة أساسية يتناولها هذا القانون هي طرق ووسائل تغطية عجز الميزانية وإن كان لا         
 .1حيث تفهم ضمنيا من خلال الالتجاء الى القروض

وما يحتويه من مختلف النشاطات ، إضافتا لقانون المالية السنوي الذي تم التطرق له في العنصر اعلاه :أنواع قوانين المالية -2
هناك ، بمختلف جوانبها بهدف التحكم في الموازنة العامة للاقتصاد والتكيف مع الظروف والأحداث الاقتصادية، المالية للدولة

 .وهما 81/82نون نوعان آخران من قانون المالية التي نص عليها القا

بهدف تغطية بعض النفقات ، يصدر قانون المالية التكميلي أو المعدل خلال السنة المالية الجارية :قانون المالية التكميل  -2-0
وذلك بهدف تصحيح الاختلال في توازن ، تسبب فيها ظهور أحداث وظروف إقتصادية غير متوقعة، أو استحداث إيرادات

يمكن لقوانين المالية التكميلية أو " على انه  81/82من قانون  1وهذا استنادا لنص المادة ، النفقات والايرادات الميزانية العامة بين
 .2"المعدلة دون سواها إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية 

يشكل قانون ضبط " ، قانون ضبط الميزانية على مفهوم 81/82من القانون ر 0نصت المادة  :قانون ضبط الميزانية -2-2
، 3"وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاص بكل سنة مالية ، التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون الماليةالميزانية الوثيقة 

وإجازة الفروقات بين ما تم تنفيذه فعلا وما  والهدف منه ضبط النتائج المالية لكل سنة ، ذا القانون مع الحسابات الختاميةويتطابق ه
ويتم الاعتماد عليه في وضع ، إضافة الى ذلك يعد وسيلة من وسائل الرقابة على تنفيذ الميزانية من قبل البرلمان، كان متوقعا

 .4تقديرات السنوات المقبلة

 .سبادئ الميزانية العاسة للدولة: ثالثا

ولتسهيل ، ائر بعدة مراحل وخطوات اثناء اعداد وتنفيذ ومراقبة والتصويت لبلورة القانون النهائيتمر الموازنة العامة في الجز        
يطبق المشرع الجزائري عدة مبادئ في هذا الصدد والتي نوضحها في ، الآليات التقنية من أجل ضمان السير الحسن للمالية العمومية

 :السياق التالي
 
 
 
 
 

                                                           
 .08 -06 :ص ص ، الجزائر،8888/8888رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية، ، الميزانية العاسة للدولة ف  ظل الاصلاحات الاقتصاديةمحمد عبد المؤمن،   - 1
 .8616:ص ،1، مرجع سبق ذكره، المادة 11/01قانون المالية  - 2
 .8616:، ص0المادة  ،نفس المرجع - 3
 .801:، صمرجع سبق ذكرهلحسن دردوري،  - 4
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 .سبادئ الميزانية العام ف  الجزائرجدول يوضح (: 29)جدول رقم 

 الاستثناءات شرح المبدأ المبدأ

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة  الترخيص المتبق
 يوما تاريخ إيداعه 20أقصاها 

من  08ثني عشرية وفقا للمادة لأالقاعدة ا
تعذر المصادقة  وفي حالة 81/82القانون 

 من إيداعه يوم 20على قانون المالية في 
 يصدره رئيس الجمهورية بموجب أمر

 الميزانياتي العجز المقصود أو أي تساوي النفقات والايرادات النهائية التوازن الميزان 

 سنوية الميزانية
أي ترخيص النفقات وتقدير الايرادات صالحة 

ن الى /8/8فقط لسنة واحدة من 
 ن/28/81

 قانون المالية التكميلي او المعدل
 البرامجرخص 

 ترحيلات الاعتمادات
 القاعدة الاثني عشرية

 

 وحدة الميزانية
تظهر وتجمع عناصر الميزانية في وثيقة واحدة 

لضرورة الرقابة السياسية ونظرة شاملة كضرورة 
 تقنية

 الميزانية الملحقة 
 الحسابات الخاصة للخزنية

 (EPA)الميزانية المستقلة

 شمولية الميزانية
الايرادات لمواجهة مجمل النفقات رصيد مجمل 

وتستند الى عدم اجراء المقاصة وعدم تخصيص 
 ايراد معين لنفقة معينة

 الميزانية الملحقة 
 الحسابات الخاصة للخزنية

 استعادة الاعتماد
 ايرادات الحسابات الخاصة

 الحساب الخاص باموال المساهمات

الفصل بين الآسر بالصرف والمحاسب 
 العموس 

ممارسة وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب عدم 
يكون  العمومي من قبل شخص واحد أن لا

زوجة الامر بالصرف محاسب له لضرورة وحدة 
 الصندوق وازدواجية الرقابة ومحاربة الغش

 النفقات دون امر بالصرف 
 وكيل الحسابات

 :بالاعتماد على طالبمن اعداد ال :المصدر                      
 .18العدد  ،8881يوليو  2 المؤرخ في 81/82 المالية القانونالجريدة الرسمية الجزائرية،  -
 .20العدد  ،8881يوليو  2المؤرخ في  86/18 المحاسبة العمومية قانونالجريدة الرسمية الجزائرية،  -
 .1680من دستور  828المادة  -

 .11/01تعديلات قانون المالية : رابعا

لم يكن الهدف منه تدارك نقص أو اثراء مواد قانونية وإنما تحضير الشروط  81/82الذي مس قانون  88/60ان التعديل  
 :مواد لا أكثر تتلخص في نقطتين أساسيتين 2حيث مس العديل ، لدخول الاقتصاد الوطني الى مرحلة جديدة

 ستثمارات العمومية بمصطلحين والا، نلاحظ استبدا مصطلح العمليات المخططة بعبارة برنامج: من ناحية المصطلحات
 ؛هما التجهيزات العمومية والنفقات برأسمال
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 من كل ما له علاقة من بعيد  81/82بعد التمعن في هذا التعديل يجد ان هدفع تنقية قانون : من ناحية الجوهر والمحتوى
والحد من ، تجاهات الجديدة للدولةوهذا حتى يتماشى القانون المنظم لقوانين المالية مع الا، أو قريب بالتخطيط والمخطط

من ، (في ميدان مالية الدولة)يعد بمثابة دخول الاقتصاد الوطني  88/60تدخل الدولة وبالتالي تخل الى ان قانون 
 .الى اقتصاد يعتمد على آليات السوق، اقتصاد مخطط من طرف الدولة

المعدل والمتمم للقوانين السابقة  88/11سنة الموالية من خلال قانون د هذا الطرح هو التعديل الذي تم في الإنما يزيد في تأكي      
توزيع " والتي كانت تتناول ما يجب ارفاقه من وثائق لمشروع قانون المالية والتي نصها ، 08من المادة " د"هو إلغاء الفقرة  ،الذكر

ن ترجمتها بظان الدولة لن تتكفل بها والتي يمك ،"للمؤسسات العمومية حسب كل قطاع رخص تمويل الاستثمار المخطط 
 .مستقبلا

بما يتلائم ووضعية التحول الاقتصادي   يبذل أي جهد في صياغة القوانيننلاحظ من خلال هذه التعديلات أن المشرع لم      
وى العام لهذا بل اكتفى بالجوانب الشكلية المتعلقة بحذف عبارة التخطيط والخطة في حين حافظ على المحت ،نحو اقتصاد السوق

 اعتقادنا ما يحتاج من المشرع الى دراسة أعمق وإعادة النظر في صيغة وميكانيزمات هذا القانون بما يتلائم  فيوهذا  ،القانون
 .1ومتطلبات إقتصاد السوق

 .11/01بين حتمية التطبيق وتبعات قانون  02/01القانون العضوي : خاستا

وكذلك لمحدوديته في مواصلة ، للأسباب التي ذكرناها في العنصر السابق 81/82قانون لقد بات من الضروري إستبدال       
الى تحديث الانظمة  من خلال الاصلاحات المالية السارية والرامية، تنظيم المالية العمومية التي تعرف اليوم عدة تغيرات هامة

وكذا  ،ار الذي تسجل فيه قوانين الماليةولقد نص هذا المشروع عن الاط، ولمسايرة المبادئ القانونية الاساسية الجديدة، الميزانياتية
 .الى عدة جوانب ومبادئ جديدة سنحاول التطرق لها بالإضافة ،الكيفيات المتعلقة بتحضيره والمصادقة عليها وتنفذها

  اورــــــــــــــــــــانون العضوي على محلقد ارتكز هذا القـــــ: 01/02المحاور الرئيتية الكبرى الت  يتتند عليها القانون العضوى  -0
والعناصر الرئيسية لإصلاح  ،رئيسية من ناحية اصلاح اطار التسيير العمومي والفلسفة الجديدة لتقييمه بعيدا عن النمطية القديمة

 .لإضفاء مرونة أكثر في تنظيم المالية العمومية، نظم الميزانية

مستند للدستور ، ان هذا القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية:الحكم الراشد الزاسية التطابق سع الدستور وسبادئ  -0-0
وهو مؤسس على مبدأ الميزنة وليس على ، منه وبذلك يفرض طابع القانون العضوي نفسه على مستوى القوانين 818وفق المادة 

 :وكما يؤول الى تحقيق هدفين أساسيين، محددة حيث يوجه نحو تحقيق النتائج انطلاقا من أهداف، طبيعة النفقات كما هو حاليا
  ؛الى الفعالية بالإضافةاصلاح اطار التسيير العمومي وتوجيهه نحو النتائج 
 شفافية المعلومات الميزانياتية تعزيز. 

 

 

                                                           
 .00 -01:ص ص محمد عبد المؤمن، مرجع سبق ذكره ، - 1
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يقترح هذا القانون ثلاث عناصر مهمة تحسن نظم  :العناصر الرئيتية للقانون العضوي المتعلقة بقوانين المالية -0-2
 :الميزانية وهي
 مما يجعلها لحظة مناقشة المضمون وكذا السياسات ، يعيد هذا القانون وضع مناقشة الميزانية في صميم المناقشة البرلمانية

 ؛الدولة الى محاسبة الشركاتلا سيما عن طريق المقاربة من محاسبة ، مع تنظيم آليات المعلومات والمراقبة، العمومية
 تحديد )نحو مقرر اقتصادي ، (والإجراءاتالامتثال للقواعد ) يقترح تعديل مفهوم المقرر بتغييره الى ما يجاوز مقررا قانونيا

 ؛ (السياسات العمومية وفعاليتها
 في صميم سير المؤسسات، يضع مشروع هذا القانون مبادئ الحرية ومسؤولية المسيرين. 

 لإصلاحتتضمن أحكام مشروع هذا القانون العضوي المحاور الرئيسية : الميزان  للإصلاحلمحاور الكبرى تكريس ا -0-0

 :يلي نظم الميزانية من خلال ما

 ؛دعم التوازن الهيكلي للميزانية
  ؛ونفقات الدولة لإيراداتمقارنة متعددة السنوات 
 ؛مراقبة الآداء إصلاح متمركز حول أكثر مرونة وليونة للمسيرين والتوجيه نحو 
 ؛وضع مدونات الميزانية 
 تحسين مضمون وتقديم مشاريع قوانين المالية. 

الى جانب التوضيحات التي يوفرها مشروع النص من حيث المفاهيم : الترتيبات التقنية والقانونية الت  ادرج  لهذا الغرض -2
التي ستساهم بالتاكيد في التطور نحو تسيير الميزانية بالبرنامج و ، ينبغي ذكر الجوانب التقنية التالية، المناسبة للمالية العمومية

 .المتمحور حول النتائج

في بداية اجراء  ،وسط المدى كل سنة من طرف الحكومةيوقف الاطار الميزانياتي المت :الاطار الميزان  المتوسط المدى -2-0
واذا اقتضى الامر مديونية ، والنفقات كذا رصيد ميزانية الدولةسنوات تقديرات الايرادات  2ويحدد لمدة ، اعداد قوانين المالية

  .يتعارض مع مبدا السنوية بل يجتمعان لرؤية واضحة لبرامج الحكومة وهو لا، الدولة

وفقا ،يسمح بتكريس حركة الاعتمادات ، يمنح للمسير حرية أكبر في تسيير البرامج والاعتمادات المالية :المرونة والليونة -2-2
فضلا ، بحيث لا تتعرض الاهداف المستهدفة على مستوى البرامج للخطر ،يذ عمليات نقل وتحويل الاعتماداتبتنف ،جراء محددلا

  .عن النتائج المرجوة التي تكون محل تقييم

فئات من الحسابات الخاصة للخزينة، وأطرت هذه  ستةتم الابقاء على  :تاكيد المعنى الحقيق  للحتابات الخاصة -2-0
الاخيرة وجوبا، بوجود صلة مباشرة بين الايرادات المخصصة والنفقات، الامر الذي يؤدي الى حذف حسابات موجودة في القانون 

في حدود بتخصيص مسجل في الميزانية العامة للدولة  كما يمكن ان تكمل الموارد الخاصة لحساب التخصيص الخاص، ،81/82
  .، من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة(86%)
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لسهولة القراءة والوضوح ، في اطار وحدة وحيدة للميزانية، توحيد ميزانيتي التسيير والاستثمار :سهولة القرائة والوضوح -2-1
 :وبذلك تكون الميظانية كالتالي، وذلك لتحقيق ما يسمى بالغرض المتشابك

 ؛التصنيف حسب النشاط والذي يتكون من البرامج وتقسيماته 
 التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات والذي يتكون من أبواب النفقات وأقسامها؛ 
 التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة والذي من خلال تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الاهداف حسب الوظيفة؛ 
  ية المكلفة باعداد الميزانية وتنفيذها والذي يعتمد على توزيع الاعتمادات المالية على التصنيف حسب الهيئات الادار

 .الوزارات والمؤسسات العمومية
 .والمقارنة والإحصاءاما الباقي فيساعد في مجال التحليل ، وفي هذا الصدد تولي الدولة أهمية لتصنيف الاول والثاني

تهدف هذه الاخيرة الى تسوية أوامر ، (8+ن)يناير من السنة  28لية تمتد الى غاية تدرج مدة تكمي: إدراج سدة تكميلية -2-2
وفي هذا الصدد توسع اصناف المحاسبة ،وتمكين من الاقفال النهائي للسنة المالية في مجال المحاسبة( دفع النفقات)الدفع الاخيرة 

لميزانياتية والمحاسبة العامة واخيرا المحاسبة الخاصة بتحليل تتشكل من المحاسبة ا، المطبقة على ميزانية الدولة الى ثلاث فئات
  .التكاليف

يمكن نقل اعتمادات الدفع المتاحة في باب النفقت الاستثمار لبرنامج الى نفس البرنامج بحد  :نقل أعتمادات الدفع -2-0
، وتنفذ عملية النقل قبل انتهاء الفترة التكميلية ويمتد تنفيذها على كامل السنة الميزانية، من الاعتمادات الاولى( %0)أقصى قدره 

 .نقلها بأي شكل من الاشكال الى تدهور التوازنات الميزانية والمالية وإمكانيةالا انه لا يجب ان يؤدي تمديد تنفيذ هذا الاعتمادات 

يعمل هذا نص القانون على تكريس إمكانية التكيف على المستوى الميزاني في حالة : ف  الميزانية القدرة على التكيف -2-1
من ، ين الاعتبار الحالات الاستعجاليةويأخذ بع، مما يؤدي الى تغيير في تنظيم الادارات الوزارية، إجراء تعديل وزاري خلال السنة

 .إقرار قانون المالية التكميلي أو المعدللتفادي طول اجراءات و ، خلال آلية مراسيم التسبيق

، وفي هذا الصدد يقضي هذا القانون على الاحكام الداخلية بالميزانية والاكتفاء بالمواد المتعلقة بالمالية العمومية دون سواها       
مختلف أنواع الضرائب مهما  تنص هذه الاخيرة دون سواها على الاحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل ، على هذا النحو
 .وكذا الاعفاء الجبائي، كانت طبيعتها

تخضع الايرادات والنفقات لتصويت : وحدة التصوي  والتوزيع المفصل للاعتمادات الت  تم التصوي  عليها -2-1
 ،الأبوابوحسب  ويحدد مرسوم توزيع تفاصيل الاعتمادات التي تم التصويت عليها حسب البرامج والبرنامج الفرعي ،الاجمالي

سيتم وضع الاعتمادات لصالح ، وبمجرد نشر مرسوم التوزيع في الجريدة الرسمية، وحسب التخصيص بالنسبة للاعتمادات غير المعينة
 .المؤسسات والهيئات العمومية والهيئات الاقليمية عندما يتم تكليفها بتنفيذ كل البرامج أو جزء منه، مركزيةالمصالح المركزية والغير 

التي ، 1611الى  1618وفي الاخير نشير الى انه يستثنى تطبيق أحكام هذا القانون العضوي على قوانين المالية للسنوات        
، باتباع مبدأ التدرج، وذلك عن طريق إدراج كتلة عملية وظيفية، المنصوص عليها 81/82تبقى مسيرة بموجب أحكام القانون 

عن طريق التنظيم، يتم إعلان اللجان المكلفة بالمالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بموجب القانون العضوي، لكل سنة مالية، 
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اول قانون يطبق عليه اجراءات هذا القانون العضوي الجديد، وعلى اساس  1612ومجلس الامة مسبقا، وسيكون قانون المالية 
 .21-لى السنة المالية نيصادق عليها بالرجوع ا 1610و  1611و  1612انتقالي بالنسبة للسنوات 

 .للجزائر تقييم الاصلاحات المالية والنقدية :الثالث المبحث

سنقوم في هذه الجزئية بتقييم عملية الاصلاحات المالية والنقدية التي تم التطرق اليها سابقا وتشخيصها ومحاولة الوقوف على        
 .الرقمية في هذال الشأنأهم الاختلالات التي تواحهها بالاستعانة ببعض المعطيات 

 .تقييم الاصلاحات المالية وتشخيص سحتواها :المطلب الأول

بناءا على مختلف الاصلاحات المالية التي تطرقنا لها سابقا سنحاول في هذه الجزئية تقييم هذه الاصلاحات والوقوف على       
التي إتخذتها الدولة لترشيد الانفاق العمومي والتحكم  أهم الاختلالات التي صاحبتها، وذلك من خلال التطرق لأهم الاجراءات

في النفقات العمومية من جهة، ومن جهة أخرى تقييم الاصلاحات الضريبية والمتمثلة أساسا في تقييم المردودية المالية من خلال 
قيق ضغط ضريبي يخدم الاهداف الاقتصادية وتح إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في مساهمتها في الميزانية العامة للدولة،

 .والاجتماعية

 .تطور النفقات العموسية ف  ظل الاصلاحات المالية والاجراءات المتخذة للتحكم فيها: أولا

 :م هذه الجزئية الى ثلاث فترات لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وأحداثها كالتاليقسيسنقوم بت

 من الناتج  %22.0أنخفاظ نفقات التسيير خلال فترة الاصلاح المالي حيث انتقلت من  :(0001 -0000) سن الفترة
، وفي هذا الاطار تقلصت رواتب عمال 8888من الناتج الداخلي الاجمالي سنة  %28.0الى  8882الداخلي الاجمالي سنة 

من الميزانية خلال سنة  %11بعدما كانت تمثل  8888من ميزانية التسيير في سنة  %16الوظيف العمومي التي أصبحت تمثل 
حيث تم تخفيض التعيينات الجديدة في الوظائف الحكومية، كذلك تم تخفيض نفقات التحويلات الجارية فبعدما كانت  ،8882

حيث  ،8888انية خلال سنة من الميز  %26، أصبحت بعد ذلك تمثل 8882من ميزانية التسيير خلال سنة  %28تمثل 
 .الخ......قامت الحكومة بتخفيض الدعم تدريجيا على كثير من السلع مثل القمح والفرينة والسكر والبترول 

، 8888مليار دج في سنة  188.8الى  8882مليار دج في سنة  868.0اما بالنسبة لنفقات التجهيز فقد انتقلت من مبلغ  
من الناتج الداخلي  %8.2من ميزانية الدولة و %10ضت نفقات التجهيز حيث كانت تمثل لكن بالقيمة النسبية فقد إنخف

 .8888من اجمالي الناتج الداخلي في سنة  %2.0من الميزانية و  %11وأصبحت بعد ذلك تمثل  8882الاجمالي في سنة 

من طرف الدولة، وقد تم تخفيض العجز في الميزانية  ويعتبر عجز الميزانية من العناصر الرئيسية ضمن الاصلاحات المالية المتبعة      
وبمعنى اخر تحول عجز  8882مليار دج في سنة  00.1الى فائض قدره  8882مليار دج في سنة  866.0من عجز يقدر 
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داخلي من الناتج ال %1.1الى فائض في الميزانية قدره  8882من الناتج الداخلي الاجمالي في سنة  %8.2الميزانية والمقدر بـ 
 .1مليار دج بسبب انخفاض اسعار النفط 868.8بـ  8888، ليرجع العجز سنة 8882الاجمالي في سنة 

 تلف تخ أن هذه الزيادة ستمر لحجم الإنفاق العام في الجزائر، غيربتزايد م لقد تميزة هذه الفترة :(2900 -0000) سن الفترة
السياسات التي  حسب الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد أومن سنة لأخرى فأحيانا ترتفع وأحيانا تنخفض، وذلك 

تزامنا مع البحبوحة المالية التي  ة متسارعةالنفقات العامة بوتير نمو  (1682-8888)تنتهجها، حيث شهدت الفترة الممتدة من 
العالمية، الأمر الذي سمح لها بإتباع سياسة الأسواق  عرفتها الجزائر خلال تلك السنوات، والناجمة أساسا عن ارتفاع أسعار النفط في

والاجتماعية، من خلال تطبيقها لمخططات خماسية خصصت لها مبالغ  إنفاقيه توسعية سعيا منها لتحسين الظروف الاقتصادية
" مخطط دعم الانعاش الاقتصادي"النشاط الاقتصادي وتحقيق الأهداف المرجوة، وهي  ضخمة وهذا كان نتيجة لسياسة إنعاش

برنامج دعم "إضافة إلى ( 1668-1660)البرنامج التكميلي لدعم النمو المتعدد بين سنتي ،(1661-1668) المطبق بين سنتي
 .(1681-1686)المطبق خلال الفترة الممتدة من" الاقتصادي النمو
 بارتفاع المسجل ، مليار دج 0880.2بـ  1681نفقات الميزانية الكلية سنة  قدرت :(2901 -2901) سن الفترة

تراجع الانفاق الكلي  1680في و  ،2 %8.1ارتفاع   1680لتحقق في ، 1682في   %81.0مقابل انخفاظ بـ  ،80.8%
هذا  ،%8.2بـ أي بارتفاع يقدر  مليار دينار 7389,3 بلغبم 1682في  نسبياليستقر ، 297,5 7بمبلغ %   1.2للميزانية 
وفي  ،%2على الرغم من انخفاض نفقات رأس المال بـ % 2.8الزيادة في النفقات الجارية  عن بصفة كاملةناتج  الطفيفالارتفاع 

من اجمالي الناتج  %0.1الى ، 1680في  الداخليمن إجمالي الناتج 12,6% عرف العجز الميزاني تقلصا حادا بـ  هذا السياق
المؤرخة  218ة ويرجع لتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد التي اتخذتها الجزائر بموجب التعليم، 16823الداخلي في 

، والرامية الى التشديد في اجراءات التقشف في النفقات بشقيها التسيير والتجهيز وتعزيز الرقابة عليها ،1681ديسمبر  10في 
وذلك بالتشديد في عمليات  ،بسبب انخفاض اسعار النفط، توجيه الانفاق الى المجالات أكثر انتاجا لتنويع مداخيل الدولةو 

والحد من الاسراف في نفقات التسيير بالنسبة للتظاهرات ومصاريف ، التوظيف في القطاع العام الا في حدود القطاعات الحساسة
والاقتصار في  ،التجهيز فقد جمدة عدة مشاريع باستثناء التي تم الانطلاق فيها بموجب امر بالعملأما نفقات  ،الخ...التنقل للخارج

والحث على اللجوء في جانب الصفقات العمومية للمواد المصنعة وطنيا  ،السماح بالانطلاق في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي
 261 -810ات الخاصة وتطهيرها وفتحها في حساب واحد تحت رقم الى غلق جميع الحساب بالإضافة، لتقليل فاتورة الاستراد

صدد شددت على ضرورة وفي هذا ال، بعنوان حساب تسيير عمليات الاستثمار العمومي المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز
وذلك تفعيل ، 1682الية من قانون الم 816و  888على رخص البرامج الا في حدود اعتمادات الدفع وفقا للمادة  عدم الالتزام

 .وبهذا الاجراء يسهل التحكم في نفقات التجهيز الى حد ما، 86/18من قانون المحاسبة العمومية  0للمادة 
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 :ضافة لما سبق هناك بعض الاجراءات التي ساهمت أو قد تساهم في التحكم في النفقات وهيبالإ

والبداية كانت ، لدولة الجزائرية بشكل كبير خلال سنوات التسوية الاقتصاديةقيام الدولة بتحرير الاسعار المتبعة من طرف ا        
الاولى ادارية بهدف ، والذي فرق بين نوعين من الأسعار، بالأسعارالمتعلق  81/ 88بمراجعة نظام الاسعار من خلال قانون 

اق مواصلة اصلاح نظام الاسعار صدر في جانفي وفي سي، و الاسعار الحرة خاضعة لنظام التصريح، تدعيم القدرة الشرائية للأفراد
لتصل بذلك في نهاية ، الذي يهدف الى تحرير السلع والخدمات وجعلها تعتمد على قواعد المنافسة 80/60الامر  8880
المؤرخ في  86/60وصولا الى القانون  ،الى الغاء كل الدعم على المنتوجات الغذائية والبترولية للتماشى مع الاسعار العالمية 8882

حيث نص هذا القانون في مادته ،المتعلق بالمنافسة 88/62/1662المؤرخ في  62/62يعدل ويتمم الامر رقم  80/68/1686
وهذا من شانه المساهمة في الوصول الى الاسعار ، الثالثة على ان اسعار السلع والخدمات تحدد بصفة حرة وفقا لقواعد الحرة والنزيهة

 .لاجواء الاحتكارية التي تبالغ في الأسعار مما يكلف خزينة الدولة الكثير في تنفيذ فاتورة طلبيات القطاع العامالحقيقة بعيدا عن ا

من خلال تتبع حصيلة الحساب الجاري للجزائر نلاحظ أن العجز فيه يتحقق كلما انخفضت أسعار البترول ويرجع للفائض        
بارتفاع هذا الاخير وهذا دليل على عدم قدرة الطاقة الانتاجية على استيعاب الطلب المحلي وفقا لبرنامج الاصلاح الذي ينادي به 

وهذا يبعث على تحكم العائدات ، والتي تم شرحها في الفصل الاول X-M=Y-Aوفقا للمعادلة وذلك ، صندوق النقد الدولي
وهو الامر الذي يجب  ،البترولية في هذا الحساب وغياب الطاقة الانتاجية الداخلية للبلد وعدم قدرتها على تعبئة الموارد الداخلية

تحسين ميزان المدفوعات الذي يعتبر جوهر الاهداف لعملية على الدولة العمل عليها لتحسين وضعية هذا الحساب ومن ثم 
كذلك في إطار برنامج الخوصصة الذي يدخل  صلاح الاقتصادي على وجه العموم،الاصلاح المالي على وجه الخصوص و الا

 8266غ عددها والذي  ركز على المؤسسات العامة المحلية البال، 8880ضمن الاصلاح المالي بمساعدة البنك الدولي في أفريل 
وبعد بداية بطيئة نسبيا ، 8880مؤسسة بنهاية سنة  882مؤسسة عامة جرت خوصصة أو تصفية  121ومن بين ، مؤسسة

ميزت عملية الخوصصة كلفت الشركات القابضة الاقليمية الخمسة بتنفيذ عمليات تحويل الشركات الى القطاع الخاص وبحلول سنة 
تج عن هذه التصفيات الاستغناء عن عدد كبير من العمال بعدما كانت في سنة وقد ن، مؤسسة عامة 812صفيت  8888
قدرت وزارة المالية مختلف عمليات تطهير  8888حيث في نهاية ، نصف القوة العاملة يشتغلون في القطاع العام 8888

 .1مليار دج 8166المؤسسات العمومية الاقتصادية بحوالي 

 .تتطور الحصيلة الضريبية :ثانيا

ان الهدف الرئيسي من الاصلاح الضريبي هو تحسين مستوى المردودية من خلال الجباية العادية على حساب الجباية البترولية        
التي تهيمن بشكل كبير في تمويل ميزانية الدولة، ولتوضيح ذلك نستعرض هذه الحصائل في الجدول أدناه والوقوف على تحليل 

 .بياناته
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  (2901 -0009) خلال الفترة للجزائر تطور حصيلة الجباية العادية والجباية البترولية (:20) جدول رقم
 مليار دج :الوحدة                                                                                                                                   

ايرادات  التنوات
 العاديةالجباية 

ايرادات 
الجباية 
 البترولية

الايرادات 
 الكلية

نتبة الجباية 
العادية على الجباية 

 (%) الكل 

نتبة الجباية 
البترولية على 
 الجباية الكل 

(%) 
 نقات التتيير

نتبة الجباية 
العادية على ن 

 (%) تتيير

0009 28.66 18.0 820.06 02.81 20.02 81.66 92.86 
0000 88.06 88.16 880.26 10.88 06.28 888.26 75.71 
0002 818.8 166 218.1 22.81 06.8 162.86 59.78 
0000 818.0 882.0 220.0 28.08 02.08 262.80 42.61 
0001 812.1 880.8 186 21.82 10.00 212.12 44.30 
0002 120.0 268 080.0 16.21 08.21 122.88 54.00 
0000 180.2 168.8 218.1 28.12 02.01 012.66 54.06 
0001 221.0 108 818.1 16.21 01.28 016.06 52.23 
0001 211.0 018 868.0 28.18 08.02 228.21 44.64 
0000 286.8 186 822.8 16.00 08.11 882.08 46.48 
2999 110.81 011 8618.81 18.28 06.82 800.22 44.11 
2990 188.28 221 8121.28 22.22 08.2 820.18 49.19 
2992 128.80 880.1 8102.20 26.86 01.80 8606.82 41.79 
2990 120.88 820.60 8108.10 21.28 02.0 8682.28 43.37 
2991 021.2 801.1 8018 21.81 00.12 8166.66 44.36 
2992 080.82 888 8020.82 20.18 01.80 8166.66 49.74 
2990 086.22 880 8002.81 20.0 01.81 8182.10 47.59 
2991 020.81 822 8861.01 22.08 02.88 8021.81 42.93 
2991 201.8 826.1 8811 28.12 06.12 1682.82 37.40 
2990 818 8018.0 1280.0 22.60 08.11 1082.21 35.51 
2909 8608.0 8820.0 2688.0 21.02 08.02 1828.66 37.65 
2900 8211.0 8121.1 1881.1 11.10 18.1 2121.28 38.57 
2902 8080.20 8008.0 2100.00 10.88 10.88 1068.28 34.63 
2900 8828.1 8080.8 2816 12.81 11.2 1220.08 42.24 
2901 1102.10 8022.22 1188.88 02.20 22.1 1281.10 48.10 
2902 1100.28 8211.81 1081.00 01.02 20.28 1821.18 92.86 
2900 1211.08 8081.00 1212.12 02.20 20.11 1862.22 75.74 
2901 1810.22 1166.81 0020.08 06.18 28.61 1088.81 59.78 

 .للسنوات المعنيةبالاعتماد على قوانين المالي  لطالبمن إعداد ا :المصدر
 :سنحاول تقسيم تحليل وتفسير هذه البيانات على مرحلتين كالتالي

 لقد صاحب هذه الفترة قيام الجزائر بإصلاحات عميقة في النظام الضريبي من خلال قانون  (:2999 – 0009) سن فترةال
وهو ما نلاحظه من خلال زيادة الحصيلة العادية للجباية من حيث مردوده سنة  ،8881، والذي بدا تطبيقه سنة 8888المالية 



   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية للجزائر للفترة                              :            الثالثالفصل  

          
 

   

 
418 

 

، لتستقر في السنتين %21.2سبة نمو قدرها ، أي بن8888مليار دج سنة  88.66مليار دج، مقابل  818.8، بمبلغ 8881
، وربما يرجع الى %00.80أي بنسبة نمو تقدر  120.0بحصيلة قدرها  8880المواليتين وبعدها ترجع لتحقق قفزة نوعية سنة 

مال وكذلك إلغاء المعدل المضاعف للضريبة على رقم الاع، تأقلم الادارة مع الاصلاحات الجديدة وبداية التجكم في اوعيتها
، الامر الذي شجع المكلفين لتماثل لهذه الضريبة وذلك باعتبارها تشكل النسبة الكبيرة في إجمالي حصيلة الضريبة العادية، 16%

ليصل متوسط ايرادات الجباية العادية ، 1666استمرت هذه الحصيلة في الارتفاع بنسب طفيفة الى غاية سنة  8880وبعد سنة 
وهي بهذه ، %18.12مساهمة بذلك في تمويل ميزانية الدولة كمتوسط للفترة بنسبة ، ليار دجم 121.18ذه الفترة قيمة له

كن  هذه النسب غير كافية بالمقارنة مع الجباية ول، فترة في تغطية نفقات التسييركمتوسط لل  %00.02الحصيلة تغطي ما نسبته 
 .فرض الضريبة ونسبها وتحصيلها الجبائية لاضفاء نوع من المرونة في اجراءاتمما يرفع التحدي امام القائمين على الادارة ، البترولية

وهو راجع ، رنتا بالسنة التي قبلهاامق %86حيث انخفضت بما نسبته  8888بالنسبة للجباية البترولية في تزايد مستمر ماعدا سنة 
وهي بذلك تمول بما نسبته ، مليار دج 160.20قيمة متوسط الجباية البترولية بلغ وقد  ،8888الى انخفاض أسعا النفط لسنة 

نة وتيرة تطور الجباية البترولية مع الجباية العادية من بداية الفترة الى نهايتها ر وبمقا، من الايرادات الكلية كمتوسط للفترة 08.80%
ى عوامل داخلية لبترولية لا ترتكز علوهذا الامر لا يساهم في فعالية النظام الضريبي باعتبار ان الجباية ا، نجدها تصل  للضعف

 .بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا في أسعار المحروقات والتي تخضع للتقلبات في الاسواق الدولية، يمكن التحكم فيها
 وهذا ، نلاحظ في هذه الفترة انخفاض نسبة مساهمة الجباية العادية مقارنتا بالجباية البترولية(: 2901 – 2990) سن فترة

حيث ، مما ادى الى نمو الايرادات البترولية ومن ثم الجباية البترولية، 1666راجع لركون الجزائر لارتفاع أسعار النفط بداية من سنة 
مقارنة بمساهمة الجباية ، %01.11بنسبة  1682 -1668بلغ معدل مساهمتها في تمويل الايرادات العامة بمتوسط للفترة بين 

وهذا دليل على عدم الجدية في انجاح هذه الاصلاحات التي تم المباشرة فيها سنة ، %22.10ما نسبته  العادية التي بلغت
بالرغم من من الاجراءات المختلفة التي  ،التابعة لها والأوعيةأو عدم قدرتهم في التحكم فيها من حيث ادارة حصيلتها ، 8888

مما افرز عنها عدة اعفاءات وتخفيضات في المعدلات والتي نذكر منها على سبيل  ،اتخذت في هذه الفترة في قوانين المالية المتتابعة
والتي ، 1668سنة ( %82و ،%2)وتوحيد الرسم على القيمة المضافة الى ، المثال تخفيض معدل الضريبة على ارباح الشركات

الا ان هذا ، مرات مقارنتا ببداية الفترة 1 التي تضاعفت في هذه الفترة الى ما يقارب، حسنت نوعا ما ايرادات الجباية العادية
أي بخمسة ، 1682مليار دج سنة  1220.08التحسن غير كافي في ظل ارتفاع وتيرة نفقات التسيير للدولة والتي وصلت الى 

ن نفقات وهي بذلك تتسارع على وتيرة تقدم الجباية العادية لتصل مساهمة الجباية العادية كنسبة م، 1668اضعاف مقارنتا بسنة 
وهي نسبة ضعيفة ولم تتحسن مقارنتا بالفترة السابقة بالرغم من ، %18.81في المتوسط ( 1682 -1668)التسيير للفترة 

 .تحسنها من حيث الارقام

اين تراجع سعر البرميل من النفط من ، عرفت اسعار المحروقات انخفاظا بداية من شهر جوان 1681بدايتا من سنة        
والذي انجر عنه انخفاض في ايرادات ، 1680دولار للبرميل بدايتا من سنة  06الى ما دون  1682دولار سنة  868.00

الادارة  وهو الامر الذي ساهم في يقضة، 1680سنة  %20.10الجباية البترولية التي بلغت نسبة مساهمتها في ميزانية الدولة 
وان   ،وإحداث هياكل جديدة  بدايتا من مديرية الكبريات نهايتا بالمراكز الجواريةالجبائية من خلال الاجراءات اعادة هيكلة الادارة 

، الى تأقلم الادارة مع هذا الهيكللا كن أثرها كان في هذه الفترة ملحوظ نوعا ما ربما يرجع  1681كان احداثها يسبق سنة 
بمساهمة في ، مليار دج 1020.26بمتوسط للفترة  (1682 - 1681)وذلك ما نلاحظه من تطور لحصيلة الجباية العادية للفترة 

 .%01.62و  %02.00الايرادات الكلية ونفقات التسيير على التوالي بمتوسط للفترة نسبة 
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 .سقارنة الانجازات الفعلية بالتقديرات وستتوى الضغط الضريب  الناتج عليها :ثالثا

الضريبية التقديرية ، وكذا مستوى الضغط الضريبي، من أهم المؤشرات  يعنبر مقارنة التحصيل الضريبي الفعلي بالايرادات        
الكمية المستخدمة لتقييم مردودية النظام الضريبي، وللحصول على نتائج أكثر دقة إرتأية الى اختيار الضغط الضريبي خارج قطاع 

 :دول التالي يبين تطور هاذين المؤشرينلجوا المحروقات،
 (2901 -0009) خلال الفترة للجزائر ل تنفيذ الجباية العادية وضغطهاتطور سعد (:22) جدول رقم

 مليار دج :الوحدة                                                                                                                                
ايرادات الجباية  التنوات

 العادية المقدرة
الجباية  ايرادات

 المحل  الناتج إجمال  (%)سعدل التنفيذ  العادية الفعلية
 خارج قطاع المحروقات

الضغط الضريب  الاجمال  
 (%)خارج قطاع المحروقات

0002 818.8 868.80 89.30 801 15.22 
0000 818.0 818.12 93.80 915 14.15 
0001 812.1 820.82 123.02 1126 12.72 
0002 120.0 118.88 102.32 1454 16.27 
0000 180.2 186.0 98.28 1762 16.78 
0001 221.0 218.68 101.92 1932.3 17.32 
0001 211.0 218.82 95.74 2171.9 15.86 
0000 286.8 281.22 82.81 2324.2 16.35 
2999 110.81 218.0 82.07 2507.2 16.98 
2990 188.28 288.11 96.81 2783.2 14.78 
2992 128.80 181.86 110.04 3045.8 14.41 
2990 120.88 011.81 110.30 3383.4 14.07 
2991 021.2 086.18 109.04 3832.1 13.89 
2992 080.82 016.12 107.29 4211.7 14.17 
2990 086.22 216.88 118.03 4630.0 13.19 
2991 020.81 200.20 113.40 5319.0 12.71 
2991 201.8 800.18 127.89 6046.1 12.48 
2990 818 8810.08 124.50 6858.9 13.43 
2909 8608.0 8182.81 121.47 7811.2 13.68 
2900 8211.0 8118.86 109.39 9346 14.17 
2902 8080.20 8868.01 119.61 10672.3 14.95 
2900 8828.1 1628.61 110.90 11682.2 15.68 
2901 1102.10 1018.82 112.46 10813.2 20.97 
2902 1100.28 1211.88 111.21 11521.2 21.40 
2900 1211.08 1181.1 91.17 14381.2 18.93 
2901 1810.22 1026.66 92.43 14934.1 19.05 
 .للسنوات المعنيةمن إعداد الباحث بالاعتماد على قوانين المالي  :المصدر

 .قطاع المحروقات من معطيات الديوان الوطني للإحصاءالجباية الفعلية والناتج الداخلي الخام خارج  -
من المديرية العامة للسياسة والتخطيط  1682و  1680بالنسبة للجباية الفعلية والناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات لسنتي  -

 بوزارة المالية 
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حيث ، %866لسنوات الاولى كانت أقل من ان نسبة التنفيذ في الثلاث ا، (11)رقم نلاحظ من خلال الجدول اعلاه        
وهذا راجع لعدم مردودية النظام الضريبي لهذه السنوات بسبب حداثة الضرائب المنشأة ، 8882سنة  %82.8بلغت في أقصاها 

(IBS.IRG.TVA )الامر الذي صعب مهام الادارة الضريبية مما تطلب منها وقتا لتعود ، واتساع مجال الاخضاع للضريبة
 .عليها

مما يبعث على اتجاه الادارة الصريبية نحو ، %866بتحسن معتبر لنسب التنفيذ فاقت  8880 و 8881لقد تميزت الفترة       
ولاكن سرعان ما تراجعت نسب التنفيذ الى ، التحكم التدريجي في الضرائب الحديثة والتكيف مع متطلبات النظام المستحدث

مما يوحي الى تدهور مردودية النظام ، 8882باستثناء سنة (  1668 – 8880) خلال الفترة  %866مستوى أقل من 
ة التحولات التي تترتب على الاصلاح الصريبي من حين لآخر بهدف ر الضريبي في هذه الفترة بسبب عدم قدرة الادارة على مساي

 ،%81.81ليصل متوسط نسب التنفيذ في هذه الفترة  ، لهذه الفترةالتنظيم الفني لها من خلال قوانين المالية السنوية أو التكميلية 
 .%81.62والتي تقدر بــ  1666بأدنى قيمة للفترة سنة 

بمعدل متوسط للتنفيذ للفترة  ،1680البداية في تحسين نسب تنفيذ الجباية العادية الى غاية سنة  1661لقد كانت لسنة       
بسبب التعديلات التي عرفها نظام الاجور مما ، 1668لسنة  %812.88حيث قدرة أعلى نسبة للفترة بـ  %881.08يقدر بـ 

، وبشكل عام فإن زيادة نسب التنفيذ يرجع الى وجود أوعية  ضريبية جديدة ساهمت في اتساع الحقل الضريبي، زاد في حصيلتها
بائية التي قدمتها الدولة خلال سنوات الاصلاح بالنسبة وكذا الامتيازات الج( 1681-1668)بفعل بالبرنامج العمومي 

وهو ما يعنبر انتقال عدد ، مما جعل المستثمرين يتوافدون غلى مختلف النشاطات الاقتصادية، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بمعدل  1681ملفا في  1810الى  1660ملف سنة  888ملفات المكلفين المسيرة من قبل مديرية كبريات المؤسسات من 

 .وهو نقلة نوعية في زيادة مردودية النظام الجبائي 1.80تطور وصل 

بالرغم من  %88.82بــ  1668بانخفاض نسب التنفيذ لتصل الى أقل قيمة لها سنة  1682و  1680تميزة سنتي       
ويرجع السبب  1681لنفط في أواخر الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة من حيث الاجراءات الجبائية نتيجة انخفاض أسعار ا

من تجميد عدد معتبر من العمليات لبرامج الدولة وتوقيف التوظيف  1680الى سياسة التقشف التي انتهجتها الجزائر بداية من 
والذي كان له الدور في تقليص الانشطة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورجال ، العمومي الا في حدود القطاعات الحساسة

باعتبار أن إقتصاد الجزائر جزء كير منه يتكون من الاستثمارات والمشاريع ، وفي المحصلة نقص الحصيلة الضريبية المنفذة، الالاعم
 .العمومية التي تقوم بها الدولة في ايطار برامجها وغياب للمشاريع الخاصة الل في حدود ضيقة

 بإمكانالنظام الضريبي إذ من خلال حساب معدلاته يمكن معرفة هل يعتبر الضغط الضريبي من أهم مؤشرات قياس فعالية         
وبالتالي لا بد من تخفيض ، أم أن قيمة الضرائب المقتطعة تمثل نسبة كبيرة من دخولهم، الدولة أن تستقطع ضرائب أكثر من الافراد

 .قيمة الضرائب المقتطعة لعدم الوصول الى انتشار التهرب والغش الضريبي

نتائج أكثر دقة وإعطاء تفسير سليم  لإضفاءاخترنا حساب الضغط الضريبي من الجدول خارج قطاع المحروقات  ولقد      
 - 8881)حيث نلاحظ من خلال نسب معدلات الضغط الضريبي خارج قطاع المحروقات للفترة ، لمعدلات الضغط الجبائي

بمتوسط للفترة  وهي في ( 1682 - 1681)الفترة ليتحسن قليلا في  ،%81.08بمتوسط للفترة  %88لم تتجاوز ( 1682
وهي في العموم نسبة ، سعيا من الدولة لتغطية النقص في الجباية البترولية نتجة انخفاظ اسعار هذا الاخير %16.68العموم نسبة 
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مما هو سائد  ويعتبر أقل %10بعيدة عن مستوى الضغط الضريبي النموذجي الذي حدده الاقتصادي الاسترالي كولن كلارك بـ 
وبالتالي في المحصلة عدم ، %12أما الدول الصناعية الكبيرة  %11والمغرب  %16في الكثير من الدولة حيث نجده في تونس 

 .مردودية النظام الضريبي في تحسين القدرة التكليفية للدخل الوطني بعد الاصلاح

 .تشخيص سحتوى النظام الضريب  بعد الاصلاحات: رابعا

قامت الجزائر بقطع شوط كبير في عملية الاصلاحات الضرييبية من حيث نوع الضريبة والانظمة الخاضعة لها والهيكلة لقد       
كن لم يصل التحسن الذي طرا عليها ول، يبي للجباية العادية نوعا مامما ساهم في تحسين التحصيل الضر ، الكلي للادارة الضريبية

وذلك لعدة ، الرفع من مساهمة الجباية العادية في الميزانية العامة للدولة مقارنتا بالجباية البتروليةالى المستوى المطلوب الذي يرمي الى 
والتي سنسلط الضوء عليها باعتبارها نقائص واقتراحات لتحسين مردودية ، اختلالات ومعوقات انبثقت على هذه الاصلاحات
 :هاالجباية العادية للجزائر في نفس الوقت في حالة معالجت

وتقسيمها بشكل يضفي ، إعادة النظر في السلم التصاعدي للضريبة على الدخل الاجمالي وتجنب طول الشرائح للمكلفين       
يضم فئة  دج  8.116.666الى  دج 206.668حيث نلاحظ مثلا الشريحة الثالثة تتمتع مجال من ، أكبر عدالة بين المكلفين

اما بالنسبة للرسم على القيمة المضافة فبالرغم انه يعتبر ، خضاعهم لنفس نسبة الاقتطاعكبيرة من المكلفين وليس من المعقول ا
الا انه قد يكون سببا في نقص السيولة للمؤسسة نتيجة عدم استرجاع الرسم المدفوع بمصلحة الضرائب في الوقت ، محفز للاستثمار

ب من المؤسسة تخصيص مبالغ ضخمة للقيام بها وربما تلجا الى مما يتطل ،المناسب وخاصة اذا تعلق الامر بحجم كبير للمشتريات
وفي بعض الاحيان لن تتمكن ، مصادر مالية في تكلفة الانتاج لان عمليات الشراء تستدعي سداد الرسم مباشرة  لخزينة الدولة

الى ذلك ضعف  بالإضافة ،1المؤسسات من استرجاع ذلك الرسم الا بعد مدة أي بعد بيع المنتجات للمستهلكين أو لمكلف آخر
الوسائل المادية والبشرية لإدارة الضرائب تشكل عائقا لفعالية هذه الضريبة بحيث يسمح لبعض التجار غير النزهاء التهرب على 

من خلال تضخيم الرسوم القابلة للاسترجاع باستعمال فواتير شراء وهمية أو تخفيض مبالغ المبيعات عن قيمتها ، هذه الضريبة
 .2قيةالحقي

فعلى صعيد النظام الجزافي تعتبر النسبة ، لقد تخلل الانظمة الضريبية مجموعة من الاختلالات بالرغم من المزايا التي تتمتع بها       
الى ان رقم  بالإضافة، المطبقة فيه مرتفعة نوعا ما مما يؤدي بالعديد من المكلفين الى اختيار نظام الربح الحقيقي لفرض الضريبة

مع وجوب العودة لنظام التصريح ، 3مال المحقق من المكلف لحساب الضريبة ليس معبرا عن الوضعية المالية الحقيقية للمكلفالاع
مما يسمح بتبسيط اكبر للنظام الضريبي للمهن الحرن الحرة ، مليون دج 80المراقب للمهن الغير التجارية التي لاتتعدى عائداتها 

اذ لا يعقل أن يستفيد من الضريبة الجزافية الحلاق البسيط  ،في الذي يبقى محصور على صغار التجاروتحسين مردودية النظام الجزا
 .4وأصحاب المهن الحرة عالية المردودية بنفس الشكل

                                                           
، جامعة قسنطينة ة،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجاري ،دكتوراه أطروحة، (دراسة حالة الجزائر)النظام الضريب  وآثاره على التنمية الاقتصادية محمود جمال،  - 1

 .821:ص ،1668/1686
 .18:ص ،مرجع سبق ذكره، ناصر مراد  - 2
 .08:ص ،1682الجزائر، ، براقي، ، دار الطبع متيجة للطباعةجباية المؤستة، شعباني لطفي - 3
 . الجزائر ،12/86/1688خطاب بتاريخ ، إعادة هيكلة الانظمة الجبائية لتحقيق العدالة الاجتماعية ،المدير العام للضرائب ،كمال عيساني  - 4
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الكبير بالاضافة الى ضعف الضغط الضريبي العامل ،لقد كان للفجوة بين الطاقة الضريبية الفعلية والطاقة الضريبية الممكنة         
الذي يدفع الدولة على وجوب التفكير في اصلاحات جبائية عميقة بغرض التقليص من هذه الفجوة وذلك من خلال النقاط 

 :التالية
 ،رفع كفاءة النظام الضريبي في تعبئة الموارد المالية الكاملة وذلك من خلال زيادة وتقوية الطاقة الضريبية في الاقتصاد الوطني 

الطاقة للمداخيل والإيرادات التي تفلت من الغرض الضريبي كالنشاطات الاقتصادية في السوق الموازية ومدى شمول هذه 
  بعض النشاطات التي لا تلتزم بمسك الدفاتر القانونية؛ وكذا
  التقليل من التهرب الضريبي من خلال إجراءات وقائية تتصل بشمولية ووضوح ودقة وتبسيط التشريعات الضريبية

وعقلانية وواقعية المعدلات والتعريفات، وتقييد الصلاحيات التقديرية للإدارة الجبائية للحيلولة دون  تا التنفيذية،وتعليما
 ؛كلفين بالضريبةتعسفها أو تواطئها مع الم

 تفعيل النص الجزائي في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التهرب الضريبي، كما هو المعمول في كافة الدول المتقدمة، شريطة أن 
 بالدرجة الأولى كبار المتهربين ومن يساعدهم من محاسبين أو موظفين وصولا إلى صغارهم لاحقا؛ ينال
 إحداث محاكم ضمن النظام القضائي مختصة بالقضايا الضريبية لحل المنازعات الضريبية بين المكلفين والدولة؛ 
  دية والاجتماعية من جهة، ولتحقيق العدالة والمساواة إعادة النظر في نظام التحفيزات الجبائية على ضوء ضرورتها الاقتصا

المكلفين من جهة أخرى، واقتصارها على الاستثمارات التي تساهم في التنمية الاقتصادية وتحقق زيادة في القيمة  بين
 ؛1المضافة،ِ  وتخلق المزيد من فرص العمل

 من خلال تكثيف دورات التكوين في ، بتحصيل الضرائب الالهتمام بتنمية القدرات البشرية واللوجستية للأعوان المكلفين
وهو ما يؤكده ، من اجل اضفاء نجاعة أكثر للادراة الجبائية للرفع من النسب الفعلية للتحصيل الجباية العادية، هذا المجال

 .16882مليار دج الى غاية اواخر  0166بواقي التحصيل العالقة من السنوات والتي تجاوزة 

 .تقييم الاصلاحات النقدية وتشخيص سحتواها :الثان المطلب 

، ان من أهم أهداف الاصلاحات النقدية هو التوجه نحو اقتصاد السوق من أجل المساهمة في تسريع عملية النمو الاقتصادي      
اء جو من المنافسة من وذلك من خلال رفع كفاءة البنوك في عمليات تمويل المشاريع الاقتصادية الكبيرة منها و الصغيرة وإرس

بعيدا على القطاع البنكي العام المتردي والذي ،خلال عملية الخوصصة قادر على تقديم هذه الخدمات بأقل تكاليف وأكثر جودة
وفي هذا السياق سنحاول ، ساهم في كبح النشاط المالي للاقتصاد والتقليل من فعالية العمل المصرفي من خلال نتائجه المخيبة

 :الى نتائج مساعي الجزائر في هذا الصدد الأرقامبالتطرق 

                                                           
جامعة  ،1688(88)العدد /81المجلد  ،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، سكانة الجباية العادية ف  تمويل الميزانية العاسة للدولة ف  الجزائر، سايح جبور علي وعزوز علي - 1

 .106:ص ،(الجزائر) الشلف
 .مرجع سبق ذكره ،كمال عيساني  - 2
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 للجزائر خلال تطور حصة تشكيلة بنوك الجهاز المصرف  سن إجمال  الودائع وإجمال  القروض (:20)الجدول رقم 
 مليار دج :الوحدة                         (.2901-2999) الفترة                                                        

اجمال   التنة
 القروض

نتبة القرض 
 %للقطاع العام 

نتبة القرض 
 خاصللقطاع ال
% 

نتبة الودائع  اجمال  الودائع
 %للقطاع العام 

نتبة الودائع 
 % خاصللقطاع ال

2000 993 97.3 2.7 1433.80 94.8 5.2 
2001 1077.7 95.9 4.1 1780.05 92.2 7.8 
2002 1266 85.7 14.3 2127.36 87.5 12.5 
2003 1379.5 92.7 7.3 2442.95 94.4 5.6 
2004 1534.4 92.9 7.1 2705.37 93.5 6.5 
2005 1778.9 92.6 7.4 2960.61 93.3 6.7 
2006 1904.1 90.7 9.3 3516.50 92.9 7.1 
2007 2203.7 88.5 11.5 4517.30 93.1 6.9 
2008 2614.1 87.5 12.5 5161.80 92.1 7.8 
2009 3085.1 87.9 12.1 5146.40 90.0 10.0 
2010 3266.7 86.8 13.2 5819.10 89.8 10.2 
2011 3724.7 85.8 14.2 6733.00 89.1 10.9 
2012 4285.6 86.7 13.3 7238.00 87.1 12.9 
2013 5154.4 86.5 13.5 7787.00 86.6 13.4 
2014 993 87.8 12.2 9117.50 87.7 12.3 
2015 1077.7 87.5 12.5 9200.70 88.3 11.7 
2016 1266 87.6 12.4 9079.90 87.1 12.9 
2017 1379.5 86.8 13.2 10232.20 85.8 14.2 
 :بالاعتماد على طالبمن اعداد ال:المصدر

 - NAAS Abdelkrim,"le système bancaire algérien: de la décolonisation à l’économie de 

marché", édition INAS, Maisonneuve et Larose, France, 2003,p p 250,283. 

- Banque d’Algérie, Rapport annuel 2003-2017.                                                                                   

 :يلي من خلال تطورات المعطيات بالجدول اعلاه يمكن قول ما
، مرات 2وهي بذالك تضاعفت بما يقارب  مليار دج 86121.16الى  مليار دج 8122.82الودائع من لقد انتقلت         

بالمىة مقابل  80.02حيث بلغت كمتوسط للقترة ، ولاكن تبقى دائما الهيمنة الواضحة والكبيرة للبنوك العمومية في هيكل الوداىع
ل يعود الى ان قطاع المحروقات ممثلا بالعديد من المؤسسات العمومية وذلك يرجع الى اعتبارين الاو ، بالمىة للقطاع الخاص 81.12

اما الاعتبار الثاني فيعود الى زعزعة  ،تي يتم تجميعها ستعود الى البنوكلا يزال يسيطر على الاقتصاد الوطني وبالتالي فان الودائع ال
 .والتي جعلت المودعين يفضلون البنوك العامة، (BCIAأزمة بنك خليفة وأزمة )الثقة لدى المودعين بعد أزمات البنوك الخاصة 

عملية منح القروض من قبل البنوك التجارية في السوق  أن عملية ،ولا عملية الاقراض بالجدول اعلاهنلاحظ من خلال تط     
تطورت من حيث ، 8886وذلك على اثر اصدار القانون الفعلي للاصلاح المصرفي ، المصرفية الجزائرية شهدت تطور ملحوض

ولاكن هذا التطور يقابله هيمنة للبنوك ، مرة 8.0بذلك تضاعفت بما يقارب  وهيمليار دج  8822.86مليار دج الى  822
بالرغم من تحسنها  86.28في المقابل حصة البنوك الخاصة ، بالمئة 88.18العمومية حيث بلغ متوسط حصتها في هذه الفترة 
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بسب تصفية بنكين خاصين  ،بالمئة 2.2كن سرعان ما تهاوت في السنة التي بعدها بنسبة بالمئة ولا  81.2بنسبة  1661في سنة 
وهو ما يمكن  ،ولاكن ارتفاع غير معتبر مقارنتا بالبنوك العمومية 1682الى غاية  1662من بينهم خليفة بنك لتعاود الارتفاع 

مما جعلها تدخل في برامج عمومية  ،1666اسعار النفط بدايتا من سنة  تفسيره بامتلاك الدولة بحبوحة مالية بسبب ارتفاع
وعلى الرغم من التحسن في توزيع هذه القروض على القطاعات الاقتصادية بين القطاع العام والخاص لهذه ، لانعاش الاقتصاد

باعتبار انه من الاهداف الرئيسة  وذلك اصلاح القطاع المصرفي غير كافية، ولاكن تبقى المجهودات، الفترة بالتساوي تقريبا
المصرفي للرفع من كفائة هذه القروض من حيث النوع والكم لخلق جو من النقدية هو اشراك البنوك الخاصة في العمل  للإصلاحات

شكلة وما يؤكد ما سبق هو م ،النافسة قادر على القضاء على الخدمات المتردية التي تقدمها البنوك العمومية من حيث الفعالية
أنه أمام السياسات الاقراضية  حيث يعاني الجهاز المصرفي الجزائري من مشكلة كبيرة في هذا الجانب، حيثالقروض المتعثرة 

من أجل استمراريتها دون مراعاة الجدوى الاقتصادية  التوسعية التي انتهجتها البنوك الجزائرية لضمان تمويل المؤسسات العمومية
وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة النشاط المصرفي بفقدان البنوك ، (المشروعات الممولة  كفاءة   المؤسسات،حسن أداء (لتلك القروض

وهو ما يؤكده الجدول ادناه والخاص بالقروض المتعثرة للجهاز المصرفي  ،1تسيير واسترجاع تلك القروض التجارية المقدرة على
 :الجزائري

ف  الجهاز المصرف  ( %)الى اجمال  سجموع القروض ( البنك الغير عاسلةقروض ) القروض المتعثرة(: 21)الشكل رقم 
 (.2901-2990)ئري خلال الفترة الجزا

 
 .بالاعتماد على بيانات البنك الدولي الطالبمن اعداد :المصدر

المصرفي فيما يتعلق بالسياسة  ومن الملاحظ أن مشكلة القروض المتعثرة مرده الى عدم احترام البنوك العامة لضوابط العمل       
ودراسة جدوى المشاريع  ،قراضية، سواء تعلق الامر بجمع المعلومات عن المقترضين فيما يخص مؤهلاتهم المالية والتقنية والعلميةالإ

وتوجيه القروض التخصيص الأمثل للموارد المالية المتاحة  الخ، وهذا ما ينافي ضرورة حرص البنوك الجزائرية على...الطالبة للقروض
فان المتأمل في  ومن زاوية أخرى ،على سداد قيمة الأموال المقترضة إضافة إلى الفوائد نحو الاستثمارات المنتجة التي تدر عوائد قادرة

لتذهب بعدها بالانخفاض لتعاود الارتفاع  1668مسار هذه القروض المتعثرة يرى انها تزيد كلما انخفضت اسعار النفط بداية من 
هي كما قلنا  وإنماوهذا ما يؤكد ان البنوك الجزائرية لا تمتلك رؤية ونجاعة في عملية الاقراض  ،كذلك لنفس السبب  1681د بع

 .سابقا صندوق لموارد الدولة
                                                           

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم  مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستر، تخصص النقود المالية والبنوك،، مذكرة اندساج وخصخصة البنوكعلي بوعمامة،  - 1
 .  888:ص ،1660 ،جامعة سعد دحلب، البليدة ة،التجاري
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وسائل تدعيما  للفقرة أعلاه ، وبناءا على نشاط الرقابة والاشراف في الجزائر من طرف اللجنة المصرفية التي تعتمد على         
المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر، حيث تهدف هذه الرقابة بصفة عامة الى السهر على أمن وصلابة المصارف 

 :والمؤسسات المالية كل على حدى، والنظام المصرفي في مجمله، في مجالات متعددة نذكر منها
 ازلالمطابقة مع الممارسات الحسنة المنصوص عليها من طرف لجنة ب 
 في مجال الملاءة ومراقبة المخاطر 
  مخاطر القرض والسوق والجانب العملياتي وحدود التعرض للمخاطر الكبرى )الامتثال للمعايير الاحترازية

 ....ومعاملات السيولة والتحويل

وفي هذا الصدد تخلص اللجنة المصرفية بناءا على التقارير المحالة إليها من طرف مديرية الرقابة، إلى إتخاذ التدابير الملائمة         
بغرض تصحيح الوضع من خلال تسجيل النقائص التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، خصوصا تطبيق فحوى النظام رقم 

المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بموجب المعايير المتعلقة  1688نوفمبر  18المؤرخ في  68 – 88
بالحدود الكمية الاحترازية المنظمة للمهنة، حيث كشفت مديرية الرقابة على أساس المستندات عن مجمل حالات المخالفات 

 :1، والتي نوضحها في الجدول التالي1682الى  1688المسجلة من سنة 

 (2901 - 2900)حالات المخالفات المتجلة للمصارف والمؤستات المالية للجزائر للفترة (: 21)الجدول رقم 

 2901 2900 2902 2901 2900 2902 2900 التنة
 18 20 22 22 00 18 06 المخالفاتحالات 

 في الجزائر للسنوات المعنيةمن إعداد الطالب بناءا على تقارير التطور الاقتصادي والنقدي للبنك المركزي : المصدر

على المخالفات للمصارف والمؤسسات المالية في الجزائر في تزايد مستمر أعلاه يتضح ان حالات ( 11)من الجدول رقم         
، وهو راجع لعدم إيلاء أهمية للمعايير 1680حالة مقارنة بسنة  12التي سجلت إنخفاض بـ  1682بإستثناء سنة العموم 

واللجنة المصرفية من طرف المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية، وذلك بسبب هيمنة المصارف والمؤسسات العمومية  الاحترازية
يير التنظيمية تخص حالة عدم إحترام المعا 18ما عدده   1681على النظام المصرفي، حيث على سبيل الخصوص سجلت سنة 

من طرف المؤسسات المالية العمومية ، بالإضافة  %18.2مية و من طرف المصارف العمو  %16.8، منها مؤسسات( 0)ستة
، 2من طرف المؤسسات المالية الخاصة، في حين لم تسجل المصارف الخاصة من جهتها أي مخالفة خلال نفس السنة %22.0الى 

ة القطاع العام في ذلك، سيخلق وهو ما يؤكد تحليلنا السابق بأن عدم إعطاء المجال للقطاع الخاص في المنظومة المصرفية وبقاء هيمن
بالقطاع الخاص الذي تتدنى عنده  المخالفات المسجلة من هذا القطاع مقارنةعدم إستقرار للمنظومة المصرفية وهو ما بينته حجم 

موال ، كل ذلك بالرغم لما يتمتع به القطاع العام من عناية من طرف الدولة ومن الأالمخالفات في احيان وتنعدم في أحيان اخرى
بيق الصارم للمعايير الضخمة الموجهة له مقارنة بالقطاع الخاص الذي يتمتع بتنافسية ضعيفة، ورغم ذلك محافظ على التط

 .الاحترازية

                                                           
 .862 -860:ص ص ، مرجع سبق ذكره،2901التقرير التنوي بنك الجزائر،  - 1
2
 .810:ص ،1682نوفمبر ، 2902التقرير التنوي بنك الجزائر،  - 
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شارها جغرافيا توفي هذا الصدد ونحن في عملية تقييم الاصلاحات النقدية فلابد من التعريج على تركيبة البنوك وكثافتها وان      
ومبدأ . ساكن فرع 10000ينص على أن لكل  حيث 1967والذي وضع سنة  cameronويمكن اختيار نموذج كاميرون 

 :من خلال المعادلة التالية هذا النموذج مبني على عرف دولي يقيس الكثافة المصرفية

 

موجب بمعني  كانت هذه النسبة تساوي الواحد فهو العدد المثالي للتوزيع، وإ ذا كانت أكبر من الواحد فهناك انحراففإذا         
عبء كبيرا من حيث التكلفة على هذه  أن هناك انتشار كبير للبنوك، وقد يكون هذا الانتشار أكبر من الحاجة إليه مما قد يشكل

انحراف سلبي بمعني أن هناك شريحة من الناس لا تصل إليهم  ذا كانت أقل من الواحد فهناك البنوك وبالتالي انخفاض ربحيتها، وإ 
 :تركيبة القطاع المصرفي من حيث الكثافة وانتشار شبكاتهجدول يوضح وفيما يلي ، 1الخدمات المصرفية

 خلالللجزائر تركيبة القطاع المصرف  وتطور شبكة البنوك والمؤستات وسعدل كثافتها  (:22)جدول رقم ال
 (.2901-2991)الفترة  

عدد  المجموع تركيبة الجهاز المصرف  
 التكان

سعدل 
الكثافة 
 المصرفية

عدد 
البنوك 
 العاسة

عدد 
 الوكالات

عدد 
البنوك 
 الخاصة

عدد 
 الوكالات

عدد 
المؤستات 

 المالية

عدد 
 الوكالات

عدد البنوك 
والمؤستات 

 المالية

عدد 
 الوكالات

2004 60 8602 80 816 61  -10 8882 21.08 6.22 
2005 60 8682 81 826 61  -16 8112 22.80 6.22 
2006 60 8810 88 801 62  -16 8128 22.01 6.28 
2007 60 8682 81 881 62  -18 8182 21.82 6.28 
2008 60 8602 81 111 62  -12 8268 21.22 6.28 
2009 60 8621 81 101 62  -12 8211 20.22 6.28 
2010 60 8622 81 186 62  -12 8202 20.88 6.28 
2011 60 8682 81 212 62  -12 8110 20.00 6.28 
2012 60 8688 81 268 62 80 12 8128 22.28 6.28 
2013 60 8681 81 280 62 80 12 8181 28.81 6.28 
2014 60 8882 81 210 62 82 12 8010 28.81 6.28 
2015 60 8812 81 210 62 88 12 8002 28.22 6.28 
2016 60 8821 81 200 62 88 12 8022 16.00 6.28 
2017 60 8810 81 201 62 80 12 8061 18.28 6.28 

 .الدولي بالنسبة الى عدد السكانالبنك  - :بالاعتماد على لطالبمن اعداد ا:المصدر                             
 .1682سنة  إلى 1661التقارير السنوية لبنك الجزائر من سنة  -                                                         

أقل من وهو  0.38)أي 38% (بلغ ( 1682-1661)متوسط معدل الكثافة المصرفية خلال الفترة  أنويظهر الجدول        
الخدمات المصرفية، وهذا ما يعيق تطور العمل  فهناك انحراف سلبي بمعني أن هناك شريحة من المواطنين لا تصل إليهم الواحد

                                                           
 .810 -811:  ص ص، 8888، ، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن)المنظور العمل )أساسيات ف  الجهاز المال  جميل سالم الزيدانين،  - 1

 86666(*عدد السكان/ عدد الفروع = )الكثافة المصرفية 
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انه لا  إلى الإشارةكما تجدر ،ومجالات الاستثمار في الاقتصاد الوطني المصرفي في الجزائر ويحد من قدرته الاستيعابية للمدخرات
 80والبنوك الخاصة انتقلت من ، طوال الفترة 0العمومية مستقر في حيث أن عدد البنوك  ،رفيتوجد دينامكية لدخول للعمل المص

أما بالنسبة للوكالات حتى وان كان هناك وتيرة تزايد اكبر بالنسبة للبنوك ، بنك في باقي الفترة 81لتثبت في  1662سنة  81 إلى
في حين البنوك الخاصة ، وكالة لكل بنك 888ة تنتشر بمعدل العمومي ولاكن نجد انه بالنسبة للبنوك، الخاصة مقارنتا بالعمومية

لا يساعد في  الأمروهذا ، أضعاف وكالات بنك خاص 2وبهذا يصبح عدد والوكالات لكل بنك عمومي ، لكل بنك 10بمعدل 
 .خلق منافسة من شأنها المساهمة في تحسين جودة الخدمة المصرفية

أنها لم  إلا، هناك مجهودات مبذولة في هذا الصدد أنالنقدية يتضح  للإصلاحاتومن خلال التشخيص الذي قمنا به        
ضرورة مراجعة مجموعة ومن العوامل ككفاءة  إلىوهو يعود ، إليهاتصل الى المستوى المطلوب من خلال المعطيات التي تطرقنا 

مجال اكبر للبنوك الخاصة بما يكفي للنهوض بالقطاع المصرفي من حيث نوعية  عطاءإوكذا ،العاملين في المصارف ومستوى تكوينهم 
ادية بها في مشروعات قادرة على النهوض بالتنمية الاقتص والإسهامالخدمة وفعاليتها على الاقتصاد وقدرتها على تعبئة المدخرات 

بها البنوك والتي يغلب عليها نوع من الشعبوية والمحسوبية  وذلك بمراجعة سياسة الاقراض التي تقوم ،مقارنتا مع البنوك العالمية
والتي حيدة القطاع المصرفي على مهامه الحقيقة في جذب الودائع وتمويل الاقتصاد بما يخدم التنمية  ،والتوجهات السياسية

تة تخدم المصلحة العامة ة بحبناءا على دراسة جدوى مبنية على معطيات اقتصادي الإقراضالاقتصادية وترك البنوك تقوم بعملية 
الرامية لذلك والحرص على  الإصلاحاتبالقيام بالمزيد من  الأمرالسلطات الجزائرية لتدارك  أماموهو ما يرفع التحدي  ،للاقتصاد

 :خصوصا في تطبيقها ميدانيا

 أنفتح هذه البنوك من شأنه  أن وذلك باعتبار ،لها في الجهاز المصرفي الجزائري والتي لا اثر الإسلاميةصيرفة لمجال  إعطاء 
الذي يعتنقه غالبية الشعب الجزائري يجعلهم يعزفون على  الإسلاميباعتبار الدين  الأمواليساعد في زيادة جذب 
 ؛التعامل مع البنوك الربوية

  من أهمية لها  لماوجود سوق نقدية منظمة ومتطورة  إلىالجهاز المصرفي يحتاج  أنحيث ،تطوير وتوسيع السوق النقدية
للبنوك، ومن خلال ذلك  بالغة لا يمكن تجاهلها، حيث يتم من خلالها تأمين السيولة النقدية وتوفير أدوات الدفع

 ، وتتمكن كذلكتجنب الدولة اللجوء للخزينة العمومية تستطيع هذه البنوك تمويل النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته
 ؛لى الائتمان والنقود في الاقتصادالسلطات النقدية من ممارسة رقابة فعالة ع

 الصادر عن  61/68رغم صدور النظام ، المال لدى لدى البنوك المكونة للنظام المصرفي الجزائري رأسضعف حجم  إن
مليون دينار بالنسبة  066مليار دينار بالنسبة للبنوك و 1.0مال البنوك بــ  رأسبرفع  61/62/1661بنك الجزائر في 

المال بالنسبة للبنوك العمومية بعيدا كل البعد عن  وضع لم يكن له تأثير وبقي حجم رأسللمؤسسات المالية غير أن ال
، المال الوطني رأسنسبة للبنوك الخاصة وخاصة أما بال ،المال للبنوك في المنطقة المغاربية والعربية رأسالمعايير الدولية وحجم 

المال هذا يحرمها من التوسع في خدماتها  رأسوبالتالي ضعف ، وخرجت من السوق الأدنىفلم تستطع استيفاء الحد 
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على ضرورة المطالبة بتبني  نأتي الأساسوعلى هذا تمان الطويل الأجل والكبير الحجم، ومنتجاتها والقدرة على خلق الائ
 ؛مال البنوك العمومية الجزائرية رأسة البنوك الشاملة والاندماج المصرفي لتوسيع حجم فكر 
 حيث تعاني  ،العمل على تنويع وتحديث الخدمات المالية المصرفية باستعمال ثورة الاتصالات والمعلومات يعد ضروريا إن

بين البنوك ومن انعدام شبكة اتصالات متطورة المدفوعات في البنوك الجزائرية من ضعف كبير في تسوية المعاملات  أنظمة
 ؛مستوى المتطلبات المعاصرة للتعاملات البنكية إلىترقى 

  ضعف الرقابة على البنوك بالرغم من صدور قوانين  إلىعن البيانات المصرفية هو ما يؤدي  والإفصاحضعف الشفافية
ويلاحظ من خلال تقييمنا  ،للمواد المتاحة لدى البنوك لالأمثصارمة في هذا المجال وتعدد هيئات الرقابة وعدم استخدام 

الى جانب سوء ، سابق أنه بالرغم من توفر السيولة بالبنوك الجزاىرية ولكن تبقى غير موظفة بشكل عقلاني وسليم
وهو ما يستدعي تكريس  ،1والإبداعالروتينية على عمل البنوك الجزاىرية وغياب روح الابتكار  الإدارةالتسيير وسيطرة 

 .الحوكمة في التسيير البنكي

 .المالية والنقدية الإصلاحاتالتياسة المالية والنقدية ف  ظل  :رابعال المبحث

من خلال ما تزخر به ، المالي والنقدي في دول العالم والجزائر خاصة الإصلاح أساسياتتعتبر السياسة المالية والنقدية من        
 ليهإطرق توهو ما سن ،تحكم في الوضع الاقتصاديمن الالدولة  وتمكن الإصلاحاتكفيلة بتطبيق هذه   أدواتهذه السياسات من 

المالية  الإصلاحاتسيرها بالموازاة مع في هذه الجزئية من خلال الوقوف على المعطيات التي تخص هذا الشأن ومحاولة تحليلها وتف
 .والنقدية

 .المالية والنقدية الإصلاحاتواقع التياسة المالية ف  ظل  :المطلب الأول

 ،أتية من الموارد النفطيةالمت الإنفاقتعتبر الجزائر من الدول التي تعتمد اعتماد كبير على السياسة المالية من خلال عملية         
سلبية في مجارات الوضع الاقتصادي ولم يجعل منه متنوع بالشكل الكافي الذي يمكن الجزائر من تحسين  أعطىالذي  الأمروهو 

، من خلال وسنحاول الخوض في هذا الشأن في هذه العنصر ،النفط أسعاربسبب تذبذب  الأحوالظروفها الاقتصادية في غالب 
في  1682الى  8886لدين الداخلي والخارجي للجزائر خلال الفترة من عرض لتطور الايرادات العامة وهيكل نفقات الميزانية وا

 :الجدول أدناه

 

 

 
                                                           

 .880 -880:ص ص ،مرجع سبق ذكره ،بن يخلف فايزة - 1
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  العاسة وهيكل نفقات الميزانية والدين الداخل  والخارج  للجزائر خلال الفترة  الإيراداتتطور  (:20) جدول رقم
(0009- 2901                                                                                       ) 

 مليار دج: الوحدة                                                                                                                    
الايرادات  التنوات

 الدين الخارج  الدين الداخل  نفقات التجهيز نفقات التتيير رصيد الموازنة النفقات العاسة العاسة

0009 801.8 820.0 15.6 88.8 47.7 181.66 28.38 
0000 118.6 181.8 36.9 802.8 58.3 181.8 27.88 
0002 288.8 116.82 -108.23 120.8 144.03 028.1 26.68 
0000 282.8 120.02 -162.73 188.1 185.23 218.6 25.72 
0001 122.88 000.22 -89.15 226.1 235.93 221.2 29.49 
0002 088.2 208.01 -147.92 122.2 285.92 802.1 31.57 
0000 810.80 211.08 100.54 006.0 174.01 8602.2 33.65 
0001 810.00 810.16 81.46 012.0 201.7 8801.8 31.22 
0001 221.08 820.21 -101.23 002.8 211.94 8018.2 30.47 
0000 806.18 808.08 -11.19 221.2 186.98 8888.0 28.32 
2999 8028.80 8828.81 400.04 800.1 321.92 8028.1 25.26 
2990 8060.01 8218.62 184.49 288.0 522.43 8018.8 22.57 
2992 8062.88 8006.00 52.53 820.0 575.05 8810.1 22.64 
2990 8800.0 8028.12 327.33 8828.8 501.17 8862.0 23.35 
2991 1118.8 8888.82 340.97 8108.6 637.93 8081.1 21.82 
2992 2681.82 1601.61 1030.79 8110.8 806.94 810.0 17.19 
2990 2028.8 1102.68 1186.89 8122.8 1015.21 068.2 5.60 
2991 2082.8 2868.02 579.23 8021.6 1434.67 81.6 5.61 
2991 1861.10 1888.60 -1288.6 1182.2 1973.35 8688.8 -5.59 
2990 2120.1 1110.22 -970.93 1266.66 1946.33 161.2 -5.69 
2909 2621.0 1100.81 -1392.34 1008.6 1807.94 811.8 -5.54 
2900 2188.8 0228.18 -2241.61 2828.1 1852.21 288.8 -4.41 
2902 2861.6 2608.16 -3254.2 1281.0 2275.6 802.0 3.69 
2900 2828.0 0611.8 -2145.5 1828.0 1892.6 8816.8 3.4 
2901 2812.2 0880.8 -3068.1 1181.2 2501.5 1081.2 3.74 
2902 1001.0 2000.26 -3103.8 1821.2 2684 2811.2 3.02 
2900 0688.0 2182.0 -2286 1080.0 2711.9 86081.8 3.85 
2901 0612.8 2181.0 -1234.7 1022.1 2605.4 82028.8 3.99 

 . للإحصاءالديوان الوطني  -:   بالاعتماد على طالبمن إعداد ال:المصدر                     
 .المديرية العامة للسياسات والتخطيط بوزارة المالية  -

 .سياسة الإيرادات العاسة :أولا

الضريبية التي  الإصلاحاتحيث أفرزت أنه وبالرغم من  ،المالية للجزائر الإصلاحاتهذه الجزئية في تقييم  إلىلقد تم التطرق       
الجباية العادية محل الجباية البترولية لتفادي  إحلالزيادة الحصيلة الضريبية من خلال  إلىقامت بها الجزائر والتي كانت تهدف أساسا 
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مليار دج بسبب  2862.8الى  1680معالجة رصيد الميزانية  الذي وصل العجز فيه سنة  أخرىومن جهة ، النفط أسعارتقلب 
ليدخل في دوامة العجوزات بداية من ، (1662-8886) بالرغم من تذبذبه بين العجز والفائض في الفترةالنفط،  أسعارانهيار 

السابقة بسبب بقاء هيمنة الجباية البترولية على إيرادات  الإصلاحاتالذي يبين عدم فعالية  الأمروهو ، نهاية الفترة إلى 1668
ولاكن ، 47.44%بنسبة ( 1682 -1668) لتنخفض قليلا في الفترة، (1666 -8886) في الفترة %08.2الميزانية بنسبة 

 :نذكر منها أسبابتبقى دون المستوى والنتائج المطلوبة و هو يرجع لعدة 
  برامج الإصلاح ( مية وحل البعض منها نتيجة التزام الدولة تجاه المؤسسات الدوليةضعف أداء المؤسسات العمو

 ؛ستثماربالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص في مجال الإ ،(الاقتصادي
 الأفراد و المؤسسات  مما شجع ،كثرة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتصدير والشغل

 ؛الضريبي وهذا ما أضعف التحصيل، حتيالللاستفادة من هذه المزايا حتى باللجوء إلى الغش والإللسعي 
 الوعي الضريبي في  وذلك نتيجة توسع القطاع الموازي وغياب الثقافة و ،وجود توجه كبير نحو التهرب والغش الضريبي

 ؛تمعلمجا
 للإيرادات العامة مما أضعف نسبة الجباية العادية ،البترول العالميةة ارتفاع أسعار ارتفاع حصيلة الجباية البترولية نتيج. 

الذي يظهر تطورات معدل نمو كل من ادناه، كما يمكن ملاحظة تبعية الإيرادات العامة للجباية البترولية من خلال الشكل       
عديد من السنوات  معدلات نمو الجباية العادية فهي مستقلة فيأما  ،باية العادية لهذه الفترةالإيرادات العامة والجباية البترولية والج

 . والجباية البترولية العامة عن تغيرات معدلات نمو الإيرادات

 الجزائرية يبين تطور الجباية العادية والبترولية سقارنتا بالإيرادات العاسة للدولة (:22) الشكل رقم
 (.2901 -0009)للفترة  

 
 .(10)والجدول رقم  (18)معطيات الجدول رقم  بالاعتماد على الطالبمن إعداد :المصدر                       

 .سياسة الإنفاق العام: ثانيا

وهذا ما   قطاع المحروقات بنسبة  كبيرة لتمويل النشاط الاقتصادي ونفقاته، وإيرادات  يعتمد الاقتصاد الجزائري على مداخيل       
إذ أدى انهيار أسعار النفط خلال تلك الفترة إلى إدخال  ،1986وتلته أزمة  ،1973كشفت عنه الأزمة النفطية الأولى لسنة 

مما  وكشفت تلك الأزمات مدى ضعف وهشاشة الاقتصاد الوطني، ،بالصعوبات والاختناقات الاقتصاد الوطني في دوامة مليئة
ثلاث  إلى أعلاهوسنحاول في هذا الصدد تقسيم تحليل الجدول  ،فورية للخروج من هذه الأزمات وإجراءات استلزم اتخاذ قرارات

 :وذلك وفقا للسياسة المالية المتبعة في كل فترة والوقوف على اسباب هذه السياسة وتفسيرها باقتضاب ،مراحل
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  إصلاحاتتبنت الجزائر في هذه الفترة سياسة مالية تقشفية نظرا لما شهدته هذه المرحلة من  :(2999 -0009) سنالفترة 
كاهل الاقتصاد   أثقلتبالإضافة الى المديونية الداخلية والخارجة التي  ،المتعلق بالنقد والقرض 86/86اقتصادية وأبرزها قانون 

مليار دج  18.82المديونية الخارجية فقدرة بــ  إما سط للفترة،متو مليار دج ك 8618.88حيث بلغت المديونية الداخلية آنذاك، 
 إصلاحاتالجزائر مع صندوق النقد الدولي رغبة منها في الدخول في  أبرمتهاوذلك بسبب اتفاقيات التثبيت التي ، متوسط للفترة

ن أنها تخفيض العجز في الموازنة العامة موالتي تستهدف  من خلالها مجموعة من التدابير والإجراءات التي من ش ،اقتصادية عميقة
وهو  ،حيث كانت زيادتها بوتيرة متباطئة مليار دج 006.08والتي بلغ  متوسطها  للفترة   ،خلال تقليص حجم النفقات العامة
ولاكن اذا تطرقنا  ،وهو ما يثبت السياسة المالية التقشفية المتبناة من الدولة في هذه الفترة، ما نلاحظه من خلال الجدول أعلاه

وهو ما يتعارض وتوصيات صندوق النقد الدولى  ،%28.2بــ  الأسدنفقات التسيير لها نصيب  أنمن حيث التركيبة  نجد  إليها
 .المطبقة لتقليل منها الإجراءاتلعدم قدرة الجزائر على التقليل من تبعات الخدمة العمومية رغم ، في هذا الشأن

  النفط التي لم  أسعارفي هذه الفترة اتبعت الجزائر سياسة مالية توسعية وذلك بسبب ارتفاع (: 2900-2999)سن الفترة
دولار في هذه الفترة في المتوسط وكذا تلبية متطلبات المجتمع الذي عاش  06دولار للبرميل في الفترة السابقة  مقارنتا بـ  16تتجاوز 

وفي هذا الصدد وضعت الجزائر برامج ، لة الأمنية وتدني التنمية في معظم المناطقبالإضافة للحا، فترة ضعفت فيها القدرة الشرائية
الاقتصادي  الإنعاشوكذا برنامج دعم  ،(1668 -1668)الاقتصادي ودعم النمو  الإنعاشإنفاقية ضخمة وتمثلت في برنامج 

ليتحسن رصيد الميزانية في بداية  ،مليار دج 1808.81قفزة نوعية  بمتوسط للفترة   الإنفاقحيث حقق  ،(1681 -1686)
النفط ليبقى على ذلك  أسعارالعالمية وانخفاض  الأزمةبسبب تداعيات  1668مليار دج سنة  8188.0الفترة ويرجع للعجز بـ 

مليار دج  2.1 إلى 1668مليار دج سنة  11.02حيث نلاحظ زيادة على ذلك تقلص الدين الخارجي من  ،الى نهاية الفترة
 .ترة مع بقاء الدين الداخلي في اضطراب مستمر رغم التحسن الملحوظ في بداية الفترة نهاية الف
 وفي هذا الصدد قامت ،النفط  أسعارسياسة تقشفية بسبب انخفاض  إتباععاودت الدولة  :(2900 -2901)سن  الفترة

المؤرخة  218تعليمة رقم  إثرها على الأولالبرامج السابقة وفتحها في برنامج واحد وأصدر الوزير  كافةالدولة بغلق  
إلى التحكم أكثر في النفقات العامة، والتي تهدف  ،ازنات الداخلية والخارجية للبلادالتي تخص تدابير تعزيز التو  10/81/1681

وذلك من خلال تجميد التوظيف وتوقيف بعض المواد من الإستيراد وتخفيض نفقات ي يبين مدى اختناق الوضع المالي، الذ الأمر
وذلك لتدارك العجز في  ميزان المدفوعات الذي ، التسيير من خلال الاقتصار على ما هو ضروري فقط وتجميد بعض المشاريع

 3103.8والذي قدر بــ  1680وياته سنة مست أعلى إلىوهو ما يفسره وصول عجز الميزانية العامة أسعار النفط، سببه انخفاض 

 .مليار دج
والسياسات المتبعة من طرف الدولة لتحكم في الوضع الاقتصادي  الإصلاحاتوفي الأخير نستنتج انه وبالرغم من هذه           

الرئيسي في السياسة  النفط هي المتحكم أسعار أنوالواقع يبين  أكثرمن خلال السياسة المالية هي في الحقيقة عملية صورية لا 
وهذا ما يثبت هشاشة الاقتصاد الجزائري وعدم تنوعه بالشكل الذي يعطيه الصمود في  ،لا تخضع لمعايير اقتصادية حقيقيةالمالية و 

 .الجزائر تزخر بموارد زراعية وسياحية باطنية  كافية لسد هذه الفجوة أنالنفط مع العلم  أسعارظل تقلبات 

 .المالية والنقدية الإصلاحاتواقع التياسة النقدية ف  ظل  :الثان المطلب 

لم إذ ،فعال للنقود في الاقتصاد الوطني حيادية بسبب الدور الغير 8886غاية  إلىلقد  كانت السياسة النقدية في الجزائر         
كون تلك   إلىيضا أوالمهام المنوطة بها والسبب في عدم فعاليتها خلال تلك الفترة يرجع  الأهدافتتمكن تلك السياسة من تحقيق 
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وقد اعتبر البنك ، شريعية بعيدا عن الواقع التطبيقيتكون مفهوما نظريا منصوصا عليه في القوانين الت أنخيرة لم تكن تعدو الأ
وجود جهاز مصرفي هش بعيد عن الدور المنوط به لتحقيق التنمية  إلىبالإضافة ، لتمويل عجز الموازنة العامةأ المركزي مجرد ملج

 :وسنحاول تتبع مسار  السياسة النقدية وفقا للجدول التالي ،1الاقتصادية في الجزائر
 (.2901 -0009)تطور بعض سؤشرات الوضعية النقدية واهم ادوات التياسة النقدية للجزائر للفترة (:21) جدول رقم

 مليار دج: الوحدة                                                                                                                    
سعر فائدة  M2 التنوات

 الايداع
سعر فائدة 
 الاقراض

سعر اعادة 
 الخصم

سعدل الاحتياط  
 الاجباري

قروض سوجهة 
 الاصول الخارجية للاقتصاد

0009 212.2 88.82 8 2.66 - 110.82 6.53 
0000 181.2 81.02 8 88.0 - 210.81 24.28 
0002 011.0 81 8 88.0 - 181.28 22.64 
0000 081.1 81 8 88.0 - 116.11 19.61 
0001 020.8 80 11.33 80 - 260.81 60.39 
0002 228.8 80.08 18.42 81 - 000.01 26.29 
0000 818.2 81.0 19 82 - 220.81 133.94 
0001 8662.8 81.06 15.71 88 - 218.18 350.30 
0001 8888.0 8.82 11.5 8.0 - 860.88 280.71 
0000 8200.8 8.10 10.75 8.0 - 8806.2 169.61 
2999 8000 2.0 10 0 - 882.22 775.90 
2990 1162.8 0.10 9.5 0 3 8628.1 1310.8 
2992 1820.8 0.22 8.58 0.0 4.25 8100.8 1755.7 
2990 2188.0 0.10 8.13 1.0 6.25 8286.1 2342.6 
2991 2011.2 2.00 8 1 6.5 8020.66 3119.2 
2992 1626.1 8.81 8 1 6.5 8228.8 4179.4 
2990 1826.8 8.20 8 1 6.5 8860.1 5515.00 
2991 0881.0 8.20 8 1 6.5 1160.1 7415.5 
2991 0800 8.20 8 1 8 1080.0 10246.9 
2990 2181.2 8.20 8 1 8 2680.0 10886.00 
2909 8186.2 8.20 8 1 9 2108.8 11996.5 
2900 8818.1 8.20 8 1 9 2210.0 13922.4 
2902 88680.8 8.20 8 1 11 1182.0 14940.0 
2900 88818.0 8.20 8 1 12 0800.2 15225.2 
2901 82001 8.20 8 1 12 0061.0 15734.5 
2902 82261.0 8.20 8 1 12 2122.1 15375.4 
2900 82880.2 8.20 8 2.0 8 2868.8 12596.0 
2901 81808.2 8.20 8 2.20 4 8886.6 11227.4 

 .الثلاثية والتقارير السنوية لبنك الجزائر لسنوات المعنية الإحصائيةالنشرية بالاعتماد على  الطالبمن إعداد  :المصدر                      

                                                           
 ،(2902-0009)لاثر التياسة النقدية على النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة  التحليل الكم ، جمال سالمي.بشيشي وليد و د - 1

 . 182: ص، 1681سنة  ،ة للدراسات العربية الدوليةمجلة المستنصري
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 :من الزمن كالتالي فتراتواقع السياسة النقدية  إلىسنحاول التطرق 

 أن السيولة النقدية أعلاهنلاحظ من الجدول  (:2999 -0009)سن  الفترة   M2 في ارتفاع مستمر ومتزن من سنة
 ،المتعلق بالنقد والقرض 86/86المصرفية التي جسدتها الجزائر من خلال قانون  الإصلاحاتوذلك بسبب  1666 إلى 8886

وكذا استعادة البنك المركزي  ،1  تنظيم الهيئات الرئيسية لتسيير الجهاز المصرفي الجزائري إعادةوالذي كان له الدور الكبير في 
 . 2ة النقديةعن السياس الأوللاستقلاليته ودوره في قمة النظام النقدي والمسؤول 

وذلك من خلال ما هو ملاحظ من تطور معدلات ،الانضباط  إلىوقد تميزت هذه الفترة بإتباع سياسة نقدية توسعية تميل         
مارس / 8881أفريل )بسبب برنامج التثبيت الاقتصادي  8880 و 8881سنتي  أوجهاحيث بلغت في ،في هذه الفترة  أدواتها

السياسة المالية التوسعية لأنها مصدر من مصادر التضخم  صندوق النقد الدولي بضرورة التخلي علىالذي يلزم فيه ( 8880
وتخفيض قيمة  الحكومي، وكذا تبني سياسة نقدية صارمة الإنفاقمن خلال الضغط على عجز الموازنة وتقليل  والعجز الخارجي،

تعليمة رقم  ،68/61/8881بتاريخ  أثرهاحيث اصدر بنك الجزائر على ، الدينار ومراجعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي
والتي تضمنت  ،وفقا لمداولات مجلس النقد والقرض، المتعلقة بتسيير أدوات السياسة النقدية وإعادة تمويل المصارف( 81 -80)

من البنك المركزي للمصارف عند  تحديد سعر الفائدة على القروض بالحساب الجاري الممنوح،نذكر منها الإجراءاتمجموعة من 
الخصم بـ  إعادة لتحديد معد ،الفائدة في السوق بين المصارف لتصبح قابلة للتداول بحرية أسعارزالة السقف على إ ،11%
و  81.1،الخصم إعادةوسعر  الإقراضوسعر الفائدة على  الإيداعحيث بلغ متوسط كل من سعر الفائدة على  ،803%

 إلى 8886سنة مليار دينار  212.2من M2  كما نلاحظ زيادة حجم الكتلة النقدية ،على التوالي 86.22و  81.88
ات الائتمان لدى المؤسسات تمويل عجوزات الميزانية الضخمة واحتياج إلىوالتي تهدف  ،%202بمعدل نمو  1666سنة  8000

البنوك لم تجد  أن إلىبالإضافة  ،الضخمة والتباطؤ العام في الاقتصاد الأجوروذلك نتيجة عدم الانضباط المالي بسبب زيادة  ،العامة
وهو ما نلاحظه من خلال انتقال القروض  ،4خيارا سوى تقديم الائتمان للمؤسسات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

 .أربعة مرات إلىوالذي تضاعف  1666مليار دج سنة  882.28 إلى 8886يار دج سنة مل 110.82الموجهة للاقتصاد من 

 توافر فوائض مالية   إلى أدىالذي  الأمرالمحروقات  أسعارهذه الفترة بارتفاع كبير في  تميزت (:2901 -2999)سن  الفترة
سنة  أميركيدولار  12.0 إلى 8888لسنة  أميركيدولار  82.18)النفط من  أسعارحيث انتقلت  ، 5كبيرة لدى الجزائر

 80220.1مليار دج بداية الفترة الى  8286.8قالها من تالخارجية للبلاد وان الأصولالذي ساهم في تحسن  الأمر، 6(1666
مليار دج على التوالي بالرغم من  88112.1 و 81080.6بـ  1682 و 1680الا في سنة  لتنخفض 1680مليار دج سنة 

الذي  الإيراداتوهو ما يفسره اعتماد الدولة على الاقتطاع من صندوق ضبط  1681النفط انخفضت من بداية سنة  أسعار أن

                                                           
 .811: ، صمرجع سبق ذكرهمحمود حميدات،  - 1
 .882:ص، الجزائر ،1662 ،للمطبوعات الجامعيةالديوان الوطني  ،تقنيات البنوكالطاهر لطرش، - 2
 ،دكتوراه أطروحة ،(2901-0009دراسة تحليلية ف  الفترة )التنتيق بين التياسة المالية والنقدية ودورها ف  تحقيق التوازن الاقتصادي ف  الجزائر ،شليق عبد الجليل -3

 .888:ص ،1688 -1682 ،الجزائر ،جامعة قاصدي مصباح ورقلة
 ،2جامعة الجزائر ،كلية العلوم الاقتصادي والتسيير وعلوم التجارية  ،دكتوراه أطروحة، (درسة تحليلة قياسية)الاصلاح والانعاش الاقتصادي ف  الجزائر، مراد جنيدي - 4
 .812ص، 1680/ 1681 
 . 180: ص، مرجع سبق ذكره، جمال سالمي.بشيشي وليد و د - 5
 .26:18الساعة  11/61/1616تاريخ الاطلاع ، ttp://data.albankaldawli.orgh ،البنك الدولي - 6
 

http://data.albankaldawli.org/
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حيث انتقلت من M2 يجابي على ثر الإالبحبوحة المالية لهذه الفترة الأ لأثرولقد كان  ،1680رصيده مدينا في ديسمبر  أصبح
ترتفع تدريجيا  بدأتومن ثم  ،%01.11أي بمعدل نمو نقدي  1668مليار دج في سنة  1162.8الى  1666سنة  8000

ويعود  1668مليار دج سنة  2181.2وواصلت الارتفاع لتصل إلى  1660مليار دينار سنة  1626.1وصلت قيمتها  أن إلى
فقد عرفت نمو نقدي  1668أما سنة  ،(1668-1660)السبب إلى إطلاق البرنامج التكميلي لدعم النمو والذي يمتد من 

 % 1.8مقابل  2010 عام  %80.1بنسبة  M2  كما نسجل ارتفاع  ،تحت أثر الصدمة الخارجية %1.8منخفض بمعدل 
الأول هو ارتفاع الأرصدة النقدية الصافية الناجمة عن تحسن احتياطات الصرف واحتياطي : بعاملين للسنة السابقة، ويفسر ذلك

  238بمبلغ يقدر حوالي 1668هو مباشرة تنفيذ برنامج التنمية المستدامة الذي أقره رئيس الجمهورية في سنة  الذهب، والثاني
دج نهاية مليار  82001 بقيمة M2 ، و قدر المجمع النقدي1681إلى  1668مليار دولار تمتد على مدار أربع سنوات من 

بسبب قيام الحكومة بعملية الإصدار النقدي لتغطية عجز  1681إلا أن الملاحظ هو تزايد الكتلة النقدية سنة ، 1681سنة 
وهو ما  ،وذلك راجع لانخفاض أسعار البترول، 1681من سنة  الأخيرالموازنة الناتج عن عجز ميزان المدفوعات خاصة الثلاثي 

 أدواتوتحسين معدلات  ،يومنا هذا إلىا ببرنامج توطيد النمو الاقتصادي والمطبق غلق البرامج السابقة واستبداله إلىبالحكومة  أدى
على التوالي  81 و 1واللذان خفضا من  الإجباريلاحتياطي الخصم ومعدل ا إعادةالسياسة النقدية خصوصا على مستوى سعر 

احتياجات الاقتصاد بسبب الوضع سعيا من السلطة النقدية لتوسيع العرض النقدي لتلبية  1 و 2.20 إلى 1680سنة 
 .   1682الاقتصادي المنكمش وهو ما ساهم في تحسن الوضع النقدي للبلاد نسبيا الى غاية 

السياسة النقدية المتبعة في بعث النمو الاقتصادي من خلال حجم القروض  إجراءاتوفي المحصلة وبالرغم من جميع        
نتاج حقيقي للسلع والخدمات قادر على رفع القدرة الشرائية إكن في الواقع لا نجد ما يقابل هذا التوسع النقدي من  لا ،الممنوحة

للنقود بشكل كبير على رصيد العملة الصعبة الناتجة  إصدارهنجد البنك المركزي يعتمد في  وإنما ،وامتصاص الضغوطات التضخمية
 .يجابي بالنسبة للوضع النقدي للبلاد على صادرات المحروقات وهو مؤشر غير ا
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 :سلخص الفصل

، نجد أنه من ناحية الاصلاحات النقدية يعتبر قانون النقد والقرض من صلاحات المالية والنقدية للجزائرمن خلال تتبع الا       
لتليها بعض التعديلات التي عرجت عن التعامل مع المخاطر البنكية على وجه الخصوص  ،التعديلات الحاصلة في هذا الإطاراهم 

كن المحصلة كانت هيكل شكلي للنظام المصرفي بعيد عن الدور الرئيسي المنوط به في مبدأ الاستقلالية للبنك المركزي، ولوتكريس 
لاقتصادية وفق دراسة جدوه جديه، وهو نتاج هيمنة تمويل مشاريع جدية كفيلة بخلق قيمة مضافة تساهم في تنمية وتنشيط ا

نتائج التقييم للإصلاحات النقدية، حيث أنه على مستوى القروض بقية نسبة  أبرزته طاع العام على المنظومة المصرفية الذيالق
لا ، وبالمقابل القطاع الخاص 1666سنة  %82.2بعدما كانت  1682سنة  %80.8القروض للقطاع العام في حدود 

الذي ساهم في ، وهو الامر وبنسب متقاربة فيما يخص الودائع  1666سنة  1.2مقارنتا  1682سنة  82.1يستحوذ إلا على 
بقي  88/82اما من ناحية الاصلاحات المالية فان قانون المالية  ومن ثم نتائجها على الاقتصاد،المنظومة المصرفية تردي خدماتها 

ولم تكن لهما إضافة معتبرة لمجال المالية العامة، وهو  8888و  8888ماعدا تعديلين بسيطين سنتي يتراوح مكانه على طول الفترة 
يكفل حسن تدبير والذي ما يبين تراخي المشرع الجزائري في تطوير المالية العمومية، من خلال إضفاء عليها روح التسيير الرشيد 

لمرافق العمومية بغرض تقليص كتلة الاجور الناتجة عن ذلك، وهو من اهم المال العام وتقليص تدخل وهيمنة الدولة على تسيير ا
وفي هذا السياق قامت الدولة ، 1682مليار دج سنة  8121.2حيث أن عجز الموازنة العامة وصل الى أهداف الاصلاح المالي،

 يلة بتحفيز الاستثمار والقطاعات الانتاجية،الجزائرية بعدة محاولات لتعديل الأنظمة الضريبية وعصرنة إدارة الجباية وخلق ضرائب كف
ولا تشمل جميع المكلفين نتيجة التهرب والغش  كن الواقع يبين أن هذه التعديلات بعيدة كل البعد عن العدالة في فرضها،ول

لبترولية التي تأرق محل الجباية ا بإحلالهاالضريبي الحاصل في هذا الشأن، وهو ما يحرم ميزانية الدولة من إيرادات معتبرة كفيلة 
على طول  %02.20الجباية العادية على الجباية الكلية لم تتجاوز عتبة  مساهمةحيث ان نسبة  مكونات الموارد العامة للميزانية،

وفي هذا الصدد  ،الاقتصادي الجزائري وللإصلاحات الضريبية التي قامت بهابذلك لا تبعث على التفائل للوضع فترة الدراسة وهي 
بل كانت تتماشى  الى أن السياسة المالية والنقدية لم تكن تدار وفق معطيات إقتصادية حقيقية لخدمة الاقتصاد، طالبالخلص 

حيث كلما كانت اسعار النفط مرتفعة تبنت الدولة سياسة مالية ونقدية توسعية والعكس  وحال الدولة مع اسعار النفط،
ويل التقليدي وفصل الخزينة عن البنك المركزي بسبب عدم قدرة الدولة على بالعكس، كما أن الدولة عجزة عن وضع حد للتم

ابع التنويع في مداخيل استغلال البحبوحة المالية عندما كانت أسعار النفط في أوجها في خلق مصادر تمويل للميزانية تضفي ط
الذي اعاد سيناريو التمويل التقليدي  ،قرضعدل والمتمم لقانون النقد والالم 82/86وهو ما يفسره صدور القانون  ،الميزانية

للميزانية وما يترتب على هذا الأمر من إنخفاض للقدرة الشرائية وإرتفاع معدلات التضخم وتكريس الاختلالات لتوازنات العامة 
ب الطلب في إستعاإحتوى هذا التمويل وإستغلاله  للإقتصاد،كون أن الجهاز الانتاجي غير مرن بالشكل الكافي الذي يضمن

بعد الانتهاء من عرض الاصلاحات المالية والنقدية للجزائر ضمن الدول الثلاثة المسلط عليها الضوء في الدراسة بقي و  ،الداخلي
 .إصلاحاته في الفصل الموالي المغرب والذي سنتناول
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 :تمهيد

سيتم التطرق في هذا الفصل لأهم الاصلاحات المالية والنقدية التي مست تونس،كما تم التطرق اليها في الفصل الاول         
وفق نظرية صندوق النقد الدولي، والتي تدخل ضمن متطلبات برنامج التثبيت الاقتصادي من خلال التأثير على التشريعات المالية 

ت السياسة المالية والنقدية، لتأثير على الطلب الكلي وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي، وذلك بهدف والنقدية، بالإستعانة بأدوا
استهداف العجز الجاري لميزان المدفوعات عن طريق ترشيد النفقات العمومية من خلال قانون المالية من جهة، وإجراء إصلاحات 

ل ضريبية كافية من جهة أخرى، كل ذلك بهدف تغطية العجز ضريبية تمكن من إضفاء نظام جبائي قادر على جلب مداخي
الحاصل في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة الى كل ذلك الاهتمام بالاصلاح النقدي من خلال تأطير القوانين البنكية وقانون 

وفقا لمتطلبات العرض البنك المركزي، من خلال إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص وتحرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف 
والطلب،لإضفاء خدمة مصرفية تعكس تكلفتها الواقع الاقتصادي على مستوى الداخل والخارج وفي المحصلة تضمن هذه المنظومة 
المصرفية تمويل الاقتصاد وفقا لمشاريع ذات جودة قادرة على خلق قيمة مضافة من شأنها تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق 

عتبرة للاقتصاد كفيلة لتكون بديلة لتمويل التقليدي للاقتصاد من الخزينة العمومية والإقتراض، والذي من شأنه أن يحدث مداخيل م
على وجه الخصوص، وذلك لغياب مرونة كافية للقطاعات الانتاجية الحيوية   والمغربإختلالات نقدية كبيرة على الدول المغاربية 

نقد وتحويله الى عرض كافي لإستعاب الطلب الكلي ومن ثم تجنيب إنتقاله في شكل ضغوط كفيلة باستعاب هذا التوسع في ال
تضخمية تضعف القدرة الشرائية للمجتمع وتبقي الاقتصاد في دوامة لا نهاية لها، ومن هذا المنطلق وللإلمام بهذا العنصر سنقسم 

 : هذا الفصل  الى أربعة مباحث كالتالي

 التي مست المغرب حات النقديةأهم الاصلا: المبحث الاول. 

 يالمغربالتي مست الاقتصاد ة لماليالاصلاحات اأهم : المبحث الثاني. 

 للمغرب تقييم الاصلاحات المالية والنقدية :المبحث الثالث. 

 السياسة المالية والنقدية في ظل الاصلاحات المالية والنقدية :المبحث الرابع. 

 

 

 

 



   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية للمغرب للفترة                             :            الرابعالفصل  

          
 

 

 
677 

 

 . مغربال التي مست النقديةالاصلاحات أهم  :الأول المبحث

حيث أصدر مدير المالية قرارا يعتبر بمثابة أول إطار قانوني لمراقبة  1491مارس  11لقد ظهرت المهنة البنكية بالمغرب في         
من  حيث أن أغلب نصوصه مقتبسة النشاط البنكي بالمغرب، والذي وضع شروط ينبغي توافرها فيمن يرغب ممارسة المهنة البنكية،

، لينتقل الى مرحلة ثانية بصدور المرسوم الملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض في 1491القانون البنكي الفرنسي لسنة 
 ،1009، 1441)بعدها تبعه اصلاحات  ،1والذي يعتبر أول قانون يخضع ممارسة المهنة البنكية للحق العام ،1491أبريل  11

ومن  ،1011وصولا الى مشروع القانون  1424التعديل تشريع القانون الاساسي للمغرب ابتداءا من كما ساير هذا  ،(1012
 : كالتالي  ذلك بشيء من الاقتضاب سنحاول التطرق الى  هذا المنطلق

 .القوانين التي تأطر مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: المطلب الأول 

لسنة  01 -19وبعدها القانون رقم  1441القوانين التي تأطر العمل المصرفي بداية بظهير سنة لقد تعاقبت هذه         
والذين قاموا بسن جميع الاحكام التي تخص مؤسسات الائتمان والهيئات  ،1019لسنة  101 -11، لينتهي بالقانون 1009

من طرف  الإصلاح النقدي المتبنى متطلباتالمصرفي و  قتصادية وتطور العملها وفقا لما تقتضيه المتغيرات الإالمعتبرة في حكم
 .والتي سنحاول التطرق إليها في هذا المطلب وفقا للتسلسل الزمني لهذه القوانين ،المغرب

 .يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها 3...يوليو  6المؤرخ في  10..3...7الظهير الشريف رقم  :أولا

نظرا لما أملاه صندوق النقد الدولي  أعلاه، 1491اعتبر هذا الظهير بمثابة إصلاح شامل للمنظومة البنكية بعد قانون         
قتراضات التي يمنحها، حيث تميز بأنه وحد الإطار القانوني لكل من البنوك وشركات التمويل ضمن الإصلاحات النقدية مقابل الإ
 :منه 1ضح العمليات التي تقوم بها في المادة وأو  2وأصبحت تسمى مؤسسات الائتمان

 ؛تلقي الأموال من الجمهور 
 ؛توزيع الائتمان 
 وضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها. 

 من الظهير أعلاه، من خلال تحديد طبيعة 9الى  1وفي هذا السياق قام المشرع بتوضيح العمليات أعلاه في المواد من         
وهو بذلك أعطى صبغة الحداثة للعمل البنكي وأضفى على  ومفهوم وحدود العمليات أعلاه التي تقوم بها مؤسسات الائتمان،

 . 3منه 2أنشطته مستجدات العمل البنكي والذي يظهر من خلال المادة 

والمراقبة والجزاءات المفروضة عليها في  لقد أخضع الظهير الشريف أعلاه المؤسسات لنفس القواعد القانوني التي تخص الإنشاء       
، وفي هذا الإطار شدد الظهير على اعتماد مؤسسات الائتمان من حيث 4حالة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية

                                                           
المملكة المغربية  نيل الاجازة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،بحث ل، مظاهر حماية حقوق الزبناء في ظل القانون البنكي المغربيعمر بحبو،  - 1

 .00:11الساعة  02/00/1010تاريخ الاطلاع  ، https://www.a7wallaw.com/12202، متاحة بالموقع 1011/1019، الدار البيضاء جامعة حسن الثاني،
 .مرجع سبق ذكره عمر بحبو، - 2
 .9110العدد  ،الائتمان ومراقبتهاقانون يتعلق بنشاط مؤسسات المتضمن  ..3.يوليو  67المؤرخ في  .3.7..10.ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية، - 3
 .ذكره مرجع سبق عمر بحبو، - 4

https://www.a7wallaw.com/12202
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ئمة عملها وشروط تعيين مسيريها حسب ما جاء به في الفصل الثالث منه، وأكد في هذا السياق بالمحافظة على سيولتها وملا
ذمتها وأن تتقيد بقواعد الحيطة والمتمثلة في مراعاة وجود نسبة ملائمة في مكوناتها البنكية وتوفر في موازنتها على رأسمال أدنى 

، والذي يحدد بموجب قرار من وزير المالية،  لها إذا تعلق بالأمر بمؤسسة عامةمدفوع بالفعل أو على مخصصات دنيا مدفوعة بكام
ام هذه المؤسسات بتقيدها وإمساكها لمحاسبة مدعمة بالوثائق لإضفاء الشفافية في المعاملات والتسهيل من كما شدد على التز 

الذي بدوره يمكنه طلب أي وثيقة أو معلومة تخص عملها، وإذا تبين أي خلل في هذا الشأن فانه  إجراءات المراقبة لبنك المغرب،
 .    ئية في الباب الثالث من هذا الظهيرتطبق على مرتكبيها العقوبات التأديبية والجنا

من ناحية الهيكلة والإطار التنظيمي لنشاط مؤسسات الائتمان فإنه تم استحداث المجلس الوطني للعملة والادخار، والذي         
ط العامة المتعلقة ويبدي رأيه في الشرو  ،لنقدية والائتمان ووسائل تنفيذهايستشار في جميع القضايا التي تهم توجهات السياسة ا

،  ختصاصه والتي يعدها وزير الماليةآراء في الميادين الداخلة في ا إلى أنه يمكنه أن يقوم بإقتراح بتسيير مؤسسات الائتمان بالإضافة
 . 1من هذا الظهير 10كما أحدثت لجنة الائتمان والتي اسند إليها المهام وفقا للمادة 

حيث أشير للصرف على سبيل  اهتمام بالشكل الكافي للسياسة النقدية والصرف، لم يوليومن الملاحظ أن هذا الظهير،        
 .حيث مفهومها أو أدواتهالا تكاد تجد لها مكانة في هذا الظهير من  ، أما السياسة النقديةمنه 5العبور في المادة 

 .بر قانون بنكيالمتعلق بمؤسسات الائتمان والمؤسسات المماثلة والمعت 14 -43القانون  :ثانيا

، أصبح من الضرورة تعديله بما يتماشى ومستجدات العمل 6991سنة على اصدار الظهير سنة  61مرور حوالي  دبع        
البنكي والنقدي خصوصا على صعيد الهيكلة وإدارة المخاطر والقواعد الاحترازية مسايرة لمسار الاصلاح النقدي وفقا ما جاء به 

، والذي يمكن تلخيص ما جاء 60.50671.منه، والتي توجت بصدور الظهير  صندوق النقد الدولي للوصول الى النتائج المرجوة
 :به  كالتالي

اس في عمل هذه لقد أولى هذا الظهير أهمية في حماية عملاء مؤسسات الائتمان إعتبارا منه أن هذه الفئة هي الأس       
، وذلك من خلال إحداث ومن ثم استقرارها بهدف خلق جو من الثقة في التعامل مع مؤسسات الائتمان المؤسسات واللبنة

الصندوق الجماعي لضمان الودائع بناءا على مقرر يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان للقيام 
رق عمله من هذا الظهير، بالإضافة إلى تبيانه نسبة مساهمة هذه المؤسسات في هذا الصندوق وط 6.5بالمهام المذكورة في المادة 

 .من نفس الظهير 666الى  6.1في المواد من 

، من خلال ما ل هذه المؤسسات وتجنيبها الأزماتأعطى أهمية للقواعد الاحترازية والمخاطر بغرض الحفاظ على ديمومة عم       
ازن وضعيتها المالية وأن تتقيد جاء به في الفصل الثاني منه، والذي ألزم فيه مؤسسات الائتمان بالمحافظة على سيولتها وملاءتها وتو 

بصورة فردية ومثبته أو مثبته فرعية أو هما معا بالقواعد الاحترازية المحددة بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة 
 .من هذا الظهير .5مؤسسات الائتمان والمتمثلة في مراعاة الحفاظ على النسب المذكورة في المادة 

                                                           
 .مرجع سبق ذكره ،المتضمن قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها 3...يوليو  76المؤرخ في  10..3...7ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية، -1
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فقا لما جاء في الباب الثاني لتشديد في منح الاعتماد لمؤسسات الائتمان وشروط مزاولة نشاطها وسحب الاعتماد منها و تم ا       
 .1وذلك لبعث الاستقرار في عمل هذه المؤسسات، ومن ثم الحفاظ على القطاع البنكي وتماسكه ،منه

للائتمان والإدخار، لتعزيز هيكلة العمل للقطاع النقدي، وتوزيع لقد أحدث هذا الظهير عدة لجان إضافة الى المجلس الوطني        
الأدوار والإختصاصات حسب كل تخصص كخطوة لزرع نوع من السلاسة في عمل النظام النقدي من حيث تتبع الأخطار 

 : التالي ومن هذا المنطلق سنحاول تلخيصها  في الجدول الخ،...والملفات والوضع النقدي والرقابة وتنظيم التعاملات

والهيئات المتعلق بمؤسسات الائتمان جدول يوضح اللجان والمجالس المحدثة بموجب الظهير  (:72)الجدول رقم 
 .للمغرب المعتبرة في حكمها

 المهام والصلاحيات الموكلة له تأليفة اللجنة أو المجلس السند اللجنة أو المجلس
المجلس الوطني 
 للائتمان والادخار

المادة 
ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي  61

وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية 
والأشخاص الذين يعينهم الوزير رعيا لما لهم من  

 كفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي

 .مسائل تهم تنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات الائتمان -
ادين التي تدخل في نطاق يقدم إقتراحات إلى الحكومة في المي -

 .اختصاصه
يؤسس في الإجراء جميع الدراسات التي يرى فيها فائدة والتي  -

 .يمكن أن يعهد بها إليه الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب
وفي هذا الصدد يمكنه أن يطلب من بنك المغرب والإدارات المختصة 

 موافاته بكل المعلومات التي يحتاجها لعمله
لجنة مؤسسات 

 الائتمان
المادة 
69 

وتضم ممثلين لبنك  يرأسها والي بنك المغرب
المغرب نائب للرئيس،ممثلين للوزارة المكلفة بالمالية 

منهما مدير مديرية الخزينة والمالية الخارجية 
،ممثلين للمجموعة المهنية لبنوك المغرب منهما 
الرئيس، ممثلين للجمعية المهنية لشركات التمويل 

 منهما الرئيس

يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو  -
فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة 

 .من الظهير 65و61و61في حكمها المشار إليها في المواد 
تقوم بجميع الدراسات المتعلقة بمؤسسات الائتمان خصوصا  -

 .وبإعلام الجمهورعلاقاتها مع العملاء 
 .من هذا الظهير.0تبدأ رأيها في المسائل المذكورة في المادة  -

لجنة التأديبية 
 لمؤسسات الائتمان

المادة 
06 

يرأسها نائب والي بنك المغرب أو مدير العام أو 
ممثلين : ممثل له يعينه الوالي،الأعضاء التالي بيانهم

لبنك المغرب ،ممثلين للوزارة المكلفة 
ية،قاضيين يعينهما الوزير المكلف بالمالية بالمال

بناءا على إقتراح من وزير المكلف بالعدل،ويجوز 
لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة 

 في المواضيع التي يعالجها

إلى والي بنك  اقتراحاتيعهد اليه ببحث الملفات التأديبية وتقديم 
المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها تطبيقا للمادة 

من هذا الظهير ، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية وفقا للفصل  611
 .الثاني من نفس الظهير

لجنة التنسيق بين 
أجهزة الرقابة على 

 القطاع المالية

المادة 
يوليو  1المؤرخ في  00.10005.المرسوم رقم  16

والنظام الداخلي للجنة التنسيق تركيبتها  7..0
 .وأساليب عملها

يعهد إليها تنسيق أعمال الهيئات المذكورة فيما يتعلق بالرقابة على 
المؤسسات الخاضعة لمراقبتها ويتبادلون المعلومات بينهم حول أنشطة 
ألة الرقابة،كما يمكن أن يرفع الوزير المكلف بالمالية إلى اللجنة كل مس

 .مشترك اهتمامذات 
 01 -19المتضمن تنفيذ القانون رقم  1009فبراير  19المؤرخ في  01.02.119ظهير شريف رقم المن إعداد الطالب بالاعتماد على : المصدر

 .2191العدد  ،والهيئات المعتبرة في حكمهاالمتعلق بمؤسسات الائتمان 
       

                                                           
والهيئات المتعلق بمؤسسات الائتمان  73-31المتضمن تنفيذ القانون رقم  6776فبراير  1.المؤرخ في  06..75..7ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية، -1

 .2191العدد  ،المعتبرة في حكمه
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أنه تم هيكلة القطاع النقدي والعمل البنكي، من خلال هذه اللجان والمجلس أعلاه ومن الجدول أعلاه يمكن أن نقول        
والذين يتدخلون كلا حسب اختصاصه المعهود له، من خلال الكفاءات التي يتكون منها ومن جهة اخرى ادارة المخاطر التي 

من هذا المنطلق يمكن التحكم في المؤشرات يمكن اعتراضها في عمل البنكي وفقا لما جاء من اجراءات في طيات هذا الظهير، و 
 .النقدية للإقصاد وتوجيهها حسب مقتضيات الوضع الإقتصادي

 .1والهيئات المعتبرة في حكمها المتعلق بمؤسسات الائتمان103 -12القانون : ثالثا

لقد حاول المشرع قبل صدور هذا الظهير معالجة المشاكل المتعلقة بالمعايير الاحترازية وكذا المخاطر الناجمة عن عمل         
 :مؤسسات الائتمان باتخاذ عدة إجراءات وإصدار عدة مناشير تؤطر هذا المجال والتي نذكر منها

  ية تدبير مخاطر البلد وكذا القرار المتعلق بالرفع من بإصدار أحكام تنظيم عمل 1000تم تعزيز المنظومة الاحترازية سنة
، وفقا للكيفيات التي 1، تطبيقا لاتفاقية بازل %10إلى   %0مستوى المعامل الأدنى للملاءة المطبق على البنوك من 

 ؛G/19/1009يحددها المنشور 
  د كيفية إعداد تقارير عن هذه ومن أجل تتبع أفضل لسعر الفائدة الذي يتعرض له البنوك قام بنك المغرب بتحدي

 ؛لكيفية تطبيق قاعدة الرأسمال الأدنى G/10/1009المخاطر، كما تم من قبل بنك المغرب تحديد دورية رقم 
  19/1009تم إصدار المنشور رقم/G من الظهير  20، المتعلق بمكونات الأموال الذاتية المذكورة في المادة

حيز التنفيذ، حدد بنك المغرب لائحة  (IFRS)المعايير الدولية للمحاسبة ، وكما أنه تبعا لدخول 01.02.119
التي يجب إدخالها على الأموال الذاتية من أجل حساب معامل الملاءة على ( عمليات الانتقاء الاحترازي)للتعديلات 
ية التكميلية الإضافية، والتي تم فيها إلغاء الأموال الذات ،G/01/1010، كما تم تعديلها بالمنشور رقم 2أساس مجمع

ووضع معامل  %11كما رفع معامل الأدنى للملاءة إلى    ،3وإدخال قواعد إحترازية أخرى تتقارب مع معايير الدولية
 .4%4أدنى للأموال الذاتية الأساسية 

لقد خضع القانون البنكي، الذي يعتبر ثمرة نقاش واسع بين بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية،لإصلاح جديد بعد        
ونشر في  ،19/11/1019، وقد صادق البرلمان على هذا الإصلاح بتاريخ 1009 و 1441التعديلات التي أدخلت سنة 

ار الدروس المستفادة من الأزمة المالية وظروف ملائمة التشريع المغربي مع ، حيث أخذ بعين الاعتب1012يناير  11الجريدة الرسمية 
المعايير الدولية، على الخصوص الإطار القانوني للممارسة المراقبة الاحترازية الكلية، مع تعزيز آليات حل الأزمات المتاحة لبنك 

مالية جديدة، لاسيما في مجال المالية التشاركية، ويمكن المغرب، كما أرس الأسس القانونية التي تتيح بروز فاعلين جدد وخدمات 
 :5إبراز أهم الإسهامات التي يحملها القانون البنكي الجديد بالمجالات التالية

                                                           
 .9110العدد  ،والهيئات المعتبرة في حكمها بمؤسسات الائتمانالمتعلق   67.1 ديسمبر 61المؤرخ في  .1.7..3..ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية، - 1
 .10 -11:ص ص ،1000، سنة التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان وأنشطتها ونتائجها بنك المغرب، -2
 . 11:ص ،1010، سنة التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان وأنشطتها ونتائجها بنك المغرب، -3
 .10:ص ،1011، سنة السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان وأنشطتها ونتائجهاالتقرير  بنك المغرب، -4
 .42:ص ،1019، سنة التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان وأنشطتها ونتائجها بنك المغرب، -5
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 الاعتماد، ذلك في بما الحرة، والبنوك الصغرى القروض جمعيات على الشامل الإشراف :البنكي الإشراف نطاق توسيع 
 العقوبات؛ وتطبيق الصعوبات، ومعالجة والتنظيم،

 بنك طرف من أو متخصص بنك عبر ممارسته أن يمكن الذي التشاركية، البنوك نشاط تنظم التي المقتضيات إدخال 
 ؛النوافذ إطار في تقليدي

 وإنشاء التدقيق لجان وتفعيل المستقلين، بالمسيرين تتعلق مقتضيات إدخال :البنكية بالحكامة الصلة ذات القواعد تعزيز 
 ؛الإدارة جهاز عن منبثقة تكون المخاطر لجنة
 وتقييم أعضائها، أشغال بتنسيق والمكلفة السلطات بين المشتركة اللجنة إنشاء : الكلية الاحترازية للمراقبة جديدة آلية 

 ؛آثارها من والتخفيف المخاطر هذه من الوقاية أجل من التدابير جميع وتنفيذ النظامية المخاطر
 راالمس واعتماد الائتمان مؤسسات صعوبات لمعالجة القانونية الأدوات توسيع عبر البنكية الأزمات حل نظام تعزيز 

 ؛الحال اقتضى إن ستعجاليالإ
 1الودائع ضمان نظام وتعزيز المجال هذا في المغرب بنك صلاحيات توسيع عبر الزبناء حماية تعزيز. 

 .المالية التشاركية: المطلب الثاني

قادرة على  للشعب المغربي، الإسلاميوالاعتقاد  تتماشىنظرا لأهمية هذا النوع من المالية في خلق منتجات بنكية جديدة         
ة ،وزرع نوع من المنافسة في العمل البنكي الذي من شأنه ان يبعث على استثمارات قادرة على تحسين يمنافسة المنتجات التقليد

كية، حيث اتخذت  ر  للشروع في أنشطة المالية التشاا المنطلق انكب بنك المغرب لتحضيرومن هذ الوضع الاقتصادي للمغرب،
 :كما يلي  الأعمالالعديد من التدابير لصياغة النصوص التنظيمية، ويمكن إبراز هذه 

 في العلمية المجالس تنظيم بإعادة 1.15.02 رقم الشريف الظهير صدر الإسلامية، الشريعة أحكام بمطابقة يتعلق فيما        
 العلمي بالمجلس المتعلق 2004 أبريل 22 بتاريخ الصادر الظهير ويتمم ،1012 فبراير 9 بتاريخ 6333 عدد الرسمية الجريدة
 العلماء من أعضاء( 4)تسعة  من المكونة اللجنة، هذه وتتولي ،''التشاركية للمالية الشرعية اللجنة''  داخله يحدث إذ الأعلى،
 : بإبداء رأيهم بشأن القيام خلال من منسق، إلى إضافة ومقاصدها الإسلامية الشريعة بأحكام الواسع بالإلمام لهم المشهود الفقهاء
 العقود  ونماذج لزبنائها، حكمها في المعتبرة والهيئات الائتمان مؤسسات تقدمها التي التشاركية المالية المنتوجات مطابقة

 الإسلامية؛ الشريعة لأحكام المنتوجات، بهذه المتعلقة
 الاستثمارية، والودائع التشاركية، المالية منتوجات والمتعلقة المغرب بنك والي يصدرها التي المناشير مضمون مطابقة 

 ومقاصدها؛ الإسلامية الشريعة لأحكام التشاركية البنوك ودائع ضمان صندوق ينجزها التي والعمليات
 لأحكام التشاركية، المالية إطار في التأمين، وإعادة التأمين شركات بها تقوم التي التكافلي التأمين عمليات مطابقة 

 المفعول؛ ساري للتشريع طبقا وذلك ومقاصدها، الشريعة الإسلامية
 ومقاصدها، الإسلامية الشريعة أحكام مع المفعول ساري للتشريع طبقا الصكوك شهادات إصدار عمليات مطابقة 

 .لها المصدرة الجهة كيفما كانت

                                                           
 .02:ص ، 1012، سنة التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان وأنشطتها ونتائجها بنك المغرب، -1
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يناير )البحرين  إلى الأعلى العلمي المجلس أعضاء لفائدة دراسيتين زيارتين المغرب بنك نظم بالتكوين، يتعلق وفيما        
 الإسلامية المالية تشريعات على الاطلاع من العلماء تمكن الزيارتين، هاتين وخلال( 1012فبراير )  ماليزيا وإلى (1012
 مجالس من شخصيات ومع البلدين، لهذين التنظيمية السلطات مع عمل اجتماعات في وشاركوا، البلدين هذين في وممارساتها
 الأمر ويتعلق الإسلامية، المالية مجال في المعايير بتوحيد تتكلف دولية مؤسسات إلى إضافة المالية، المؤسسات من العديد في الشريعة
 .الإسلامية المالية والمؤسسات للبنوك العام والمجلس الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة من بكل

 تدبير أدوات مختلف بتحديد يتكلف المغرب بنك داخل عمل فريق إحداث تم السيولة، وتدبير التمويل بإعادة يتعلق وفيما      
 المسبقة الشروط تحديد أخرى جهة ومن جهة، من المغربي، السياق في استخدامها يمكن التي النقدية السياسة ونقل السيولة

 .1والتشغيلي التنظيمي الصعيدين على الآليات هذه لاستخدام

نصا تنظيميا يتعلق بالمالية التشاركية والتنظيم الاحترازي والمحاسبي ومنظومات  10إعتماد  1019تم في  وفي هذا الاطار،      
 ممارسة تؤطر مناشير أربعة بإصدارحيث قام بنك المغرب  الى حماية زبناء مؤسسات الائتمان، بالاضافة الحكامة وتدبير المخاطر،

  .2الأعلى العلمي المجلس من المطابقة بشأن رأي على الحصول تطلبت مناشير ثلاثة بينها من التشاركي، البنكي النشاط

 .للمغرب التشاركي البنكي النشاط ممارسة تؤطرالتي  جدول يوضح أهم المناشير (:79)الجدول رقم 

 ومحـــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــواه مونـــــــــــــــــــــــــــــــــــمض شورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمن
المتعلق بمنتجات المالية  0./و/.7المنشور 
 التشاركية

 وكيفيات والسلم، والمضاربة والمشاركة والإجارة المرابحة لمنتجات التقنية الخصائص المنشور هذا يحدد
 .للزبناء المنتجات هذه تقديم

المتعلق بكيفيات تحصيل  0./و/76المنشور 
 وتوظيف ودائع الاستثمار

 الاستثمارات عائد يحدد كما ،الاستثمار ودائع وتوظيف تحصيل وكيفيات شروط النص هذا يحدد
 الأرباح حساب في مراعاتها يتعين التي العناصر الغرض، لهذا ويحدد، الودائع هذه إلى المستندة
 .بالاضافة الى عدة جوانب اخرى تخص ودائع الاستثمار للتوزيع، القابلة

المتعلق بشروط ممارسة  0./و/73المنشور 
 انشطة النوافذ التشاركية

 شريطة التشاركية، المالية وأنشطة لعمليات التقليدية البنوك ممارسة وكيفيات شروط النص هذا يحدد
بالإضافة الى شروط الحكامة والمقتضيات المحاسبية  ،المغرب بنك والي موافقة على الحصول

 .والاحترازية وعدة جوانب أخرى تخص هذا الشأن
المتعلق بوظيفة المطابقة  6./و/ 6.المنشور

 لآراء المجلس العلمي الأعلى
 ينبغي التي الأعلى العلمي المجلس لآراء المطابقة وظيفة عمل وكيفيات شروط المنشور هذا يشمل
 استحداثها تشاركية بنكية أنشطة تمارس التي المؤسسات على

 .00-01:ص ص ،1019التقرير السنوي حول الإشراف البنكي لسنة من إعداد الطالب بالاعتماد على  :المصدر

عن طريق إنشاء هيئة  ،بي مع الخصائص المالية التشاركيةكما قام المشرع كمسايرة للمالية التشاركية، بملائمة الإطار المحاس         
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، كما قام بوضع لها إطار إحترازي من خلال دراسة المعايير الدولية الصادرة عم 

 .3الإسلامية، وأجرى في هذا الشأن دراسة لمقارنة الأطر الاحترازية لمجموعة مختارة من البلدانمجلس الخدمات المالية 

 

                                                           
 .09:ص ،نفس المرجع -1
 . 01:، ص1019سنة  ،التقرير السنوي حول الإشراف البنكيبنك المغرب،  -2
 .04:ص نفس المرجع، -3
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 .القانون الاساسي لبنك المغرب والتعديلات التي لحقته: المطلب الثالث

الذي و  ،1424يوليوز  01المؤرخ في  1.24.111الظهير الشريف رقم  لقد ظهر أول قانون أساسي لبنك المغرب تحت       
وبين  من خلال الباب الرابع منه باستحداث الادارة والمديرية والحراسة وكذا مراقبة الحسابات أطره وهيكلهو أحدث بنك المغرب 

بالإضافة الى الصلاحيات الرئيسية للبنك من حيث اصدار النقود وتسييرها ومنحه الاستقلال  ،الادوار والصلاحيات المنوطة بهم
بنك المغرب '' ، وذلك وفقا لما جاء في الفصل الاول منه على أن والنقدي النظام البنكي عمل ن أهم مبادئعتبر مالمالي الذي ي

 .1''مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي

هذا التطور  لقد اصبح مع مرور الوقت وظهور المستجدات في العمل البنكي لزام وحتمية على المشرع وضع تشريع يساير        
والذي تم بالظهير الشريف رقم  وخصوصا على مستوى السياسة النقدية والصرف، بالشكل اللازم ومجاراتهلتحكم فيه 
 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب المعدل، 71-1.الذي ينفذ القانون رقم  5..0نوفمبر  01المؤرخ في  60.5011.

 :يليويمكن أن نلخص أهم ما جاء به فيما 
  على أن بنك المغرب '' والتي نصت 1أعاد رسم معالم السياسة النقدية أعطاها أهميتها التي تليق وفقا لما جاء به في المادة

من هذا الظهير ويضعها موضع التطبيق  05ويحدد أدوات السياسة النقدية الواردة في المادة  ضامنا لاستقرار الأسعار،
من  05قدية باستعمال الأدوات المناسبة من بين الأدوات المنصوص عليها في المادة ولهذا الغرض يتدخل في السوق الن

وبناءا على ما سبق يصدر تقرير للسياسة النقدية يوضح فيه الأساس الذي يرتكز عليه قراره في هذا الشأن ، 2''الظهير
 ؛3قعات الماكرو اقتصاديةوالنظرة العامة التي تلخص كافة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية والتو 

  منه حيث نصت على أن بنك المغرب يحدد قيمة الدرهم مقابل العملات  1أولى إهتمام بنظام الصرف وفقا للمادة
الأجنبية في إطار نظام الصرف وسعر تعادل الدرهم المحددين بمقتضى نص تنظيمي، وهو بذلك يحتفظ باحتياطي 

  ؛الصرف ويديره

 منه من خلال منع منحه مساعدات  07ستقلال المالي للبنك عل خزينة الدولة وفقا للمادة كما أكد على تعميق الا
من الموارد الجبائية التي يحققها خلال السنة المالية  %5مالية للدولة إلا في شكل تسهيلات صندوق والتي لا تتجاوز 

 ؛يوما .60المحددة وان لا تتجاوز مدة التسهيل 

 والوالي، ،''المجلس''هيكلة الإدارة والتسيير والتي أصبحت تتكون من مجلس البنك المدعو  كما احدث تغيير على مستوى 
كما وسع من صلاحيات المجلس وخصوصا في الأهداف الكمية للسياسة النقدية،كما غير في تركيبة  ومكتب الإدارة،

 .4وانتدابهم لإعطاء أكثر فعالية في آدائهمالمجلس لتمكينه من التحكم في الأوضاع النقدية وشدد في شروط تعيينهم 

ه أمـام التطـورات التـي شـهدها المحيـط القانـوني والمؤسسـاتي لبنـك المغـرب، بـات مـن الـضروري مراجعـة القانـون المتعلـق بقانونـ       
ـى الخصـوص الجانـب لتغـيرات كبـرى همـت علسـياق الوطنـي والـدولي من وما شهده ا ،2006 إلى سـنة الأسـاسي، والـذي يعـود

حيـز التنفيـذ وانفتـاح السـوق  2011ودخـول الدسـتور الجديـد لسـنة  ، 2008التنظيمـي، وذلـك عـى إثـر الأزمـة الماليـة الدوليـة سـنة
مـة عـى مـشروع القانـون رقـم صـادق مجلـس الحكو  ،ـن جـدد، إلى جانـب انطلاق عمليـة إصلاح نظـام الـصرفيالماليـة عـى فاعل

                                                           
 .1919العدد  ،المتضمن احداث بنك المغرب .5..يوليوز  73المؤرخ في  633..5..7ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية، - 1
 .2191العدد  ،المتعلق  بالقانون الاساسي للمغرب 6775نوفمبر  63المؤرخ في  .33.75.7ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية، -2
 . 1:ص ،92/1011عدد  ،تقرير حول السياسة النقدية بنك المغرب، -3
 .مرجع سبق ذكره ،الاساسي للمغربالمتعلق  بالقانون  6775نوفمبر  63المؤرخ في  75.33..7ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية، - 4
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وخلال سير المرحلة البرلمانية، شهد مشروع القانون مجموعة من التعديات باقتراح من الغرفتين، دون المساس بأسس  ،90 -11
 :ويمكن ابراز الجوانب التي مسها في ما يلي ،الإصلاح

  كمـا أصبـح   ،أكبـر في تحديـد السياسـة النقديـة وتنفيذهـالية لامنـح بنـك المغـرب اسـتق القانـوني الجديـدالمشروع  بمقتـى
هـدف اسـتقرار الأسـعار باعتبـاره هدفـا رئيسـيا، وذلـك في إطـار السياسـة الاقتصاديـة  مهمـة تحديـد يتـولى بـكل شـفافية

التمـاس أو قبـول التعليمـات مـن الحكومـة أو  بنك المغربلاسـتقلالية أصبـح ممنوعـا عـى ا لهذه ترسـيخكو  للحكومـة، والماليـة
ى أي تأثيـر، كمـا للحـالات التنـافي يـراد منهـا القضـاء عـ القانـون قواعـد صارمـةمشروع سـن  ، وفي هذا السياقمـن الغـير

ـن التواجـد في حالـة ـى كل مـن الـوالي والمديـر العـام وأعضـاء المجلـس وكافـة مسـتخدمي البنـك،ملمنـع بشـكل صريـح ع
 ؛تضـارب للمصالـح

  تعزيز مهام البنك وتوسيعها فيـا يتعلـق بتحديـد السياسـة النقديـة، أنـاط القانـون الجديـد ببنـك المغـرب مهمـة وفي سياق
نهـج اسـتباقي بإعطـاء رأيـه في التوجهـات التـي تحددهـا  وإتباعالـصرف،  رف في إطـار نظـامصتنفيـذ سياسـة سـعر الـ

تدبير واسـتخدام هـذا الاحتياطـي مـن أجـل الحفـاظ و وذلك من خلال سـماحه للبنـك بمسك  الحكومـة في هـذا الصـدد،
ـاركية كفاعلـين جـدد، كما يقـوم البنـك بتكييـف أدوات السياسـة النقديـة مـع خاصيـات البنـوك التش ،قيمـة الدرهـم ىلعـ

المعلومـات والبيانـات الإحصائيـة الضروريـة لأعمالـه التحليليـة والحصـول عليهـا، مـن لـدن  ويخـول لـه بذلك سـلطة طلـب
أوكلـت لبنـك المغـرب بشـكل صريـح مهمـة تنفيـذ الاسـتراتيجية الوطنيـة  ، و في اطار رؤية شاملة أي شـخص أو هيئـة

 ؛مـن أجـل النهـوض بنظـام مـالي شـمولي المـالي، وذلـك ترسـيخا لكافـة الجهـود والمبـادرات التـي اتخذهـا البنـكللشـمول 
 القانـون علـى تأسـيس ثـلاث لجـان وهـي لجنـة التدقيـق التابعـة مبـاشرة لمجلـس  مشروع بادئ الحكامة الجيدة نـصلمتكريس وك

اللجنـة النقديـة والماليـة ولجنـة الاسـتقرار المـالي، المكلفتـان  ل بهـا في هـذ المجـال، إلى جانـب المعمـو يرالبنـك طبقـا للمعايـ
المشروع  ثبـات هذا ومـن أبـرز مـا جـاء بـه ، بمسـاعدة الـوالي في المياديـن التـي ترتبـط مبـاشرة بالمهـام الرئيسـية للبنـك

المسـطرّة لتنفيـذ مهـام البنـك، وفي هـذا  دة تعتـر كافيـة لتحقيق الأهـداف الاسـتراتيجيةمنصـب والي البنـك المركـزي لمـدة محـد
 ى ضرورة الاستماع للـوالي مـن طـرف اللجـان البرلمانيـة المختصـة، تنفيـذا لمبـدأ المسـاءلةلالسـياق ينـص مشروع القانـون عـ

 ؛الـذي يرسـخه الدسـتور
  ةـرور ضال له، عنــدما حيــة رفــع رأسلاللبنــك ص بتخويل هذا المشروعأحــكام تعززت  المالية للبنكوفي إطار ترسيخ المتانة 

لازمـة ل عـى الدولـة أداء المبالـ  اينويتعـ ،حتياطـاتحتياطيـات وإنشـاء مـا يلـزم مـن صناديـق الإعـن طريـق إدمـاج الإ
 .1بـى رأسـال بنـك المغـر لع لتعويـض أي نقـص يؤثـر

 .بنية وهيكل النظام البنكي للمغرب: المطلب الرابع

من خلال حزمة التشريعات التي ذكرناها سابقا تمكن المغرب من وضع بنية ونظام بنكي معتبر قادر على التحكم في مفاصل 
 :التنظيميالنظام النقدي والبنكي، وفي هذا الصدد سنحاول في هذه الجزئية عرض بنية النظام البنكي وهيكله 

 

 
                                                           

 .9 -1:ص ص ،1014يوليو  ،مذكرة حول القانون الاساسي الجديد لبنك المغرب بنك المغرب، -1
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 .المغربي بنية النظام البنكي :أولا

مؤسسة،  01بل  عدد مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المرخص لها في المغرب  1010مع نهاية  يوليو       
شركات لتحويل  10 جمعية للقروض الصغرى و 11 بنوك حرة و  9 بنوك تشاركية و 2 شركة تمويل و 11 بنكا و 14تشمل 
 .مؤسسات أخرى والتي نقدمها في الجدول أدناه 1 والأموال 

 الى غاية للمغرب والهيئات المعتبرة في حكمهامؤسسات الائتمان  جدول يوضح عدد  (:41)الجدول رقم 
 .67.3يو نيو 

 67.3يونيو  عدد المؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
 البنوك

 المدرجة في البورصة بما فيها البنوك
.. 
9 

 البنوك التشاركية
 شركات التمويل

 شركات قروض الاستهلاك     
 شركات قروض الايجار      
 شركات قروض العقار      
 شركات الكفالة      
 شركات شراء وتحصيل الديون     
 شركات تدبير وسائل الآداء     
 شركات أخرى     

5 
36 

 .1 
6 
6 
6 
6 
3 
3 

 6 الحرة البنوك
 3. جمعيات القروض الصغرى

 7. شركات تحويل الأموال
 6 مؤسسات أخري

 30 المجموع
 

 .1:ص ،1010 يونيو الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،ؤسسات لم النظام البنكي مؤشرات بنك المغرب،: المصدر
 

هذه الجزئية في شكل توضيحي يشمل جل مكونات  سنحاول ان نتطرق الى :المغربي البنكي للنظامالهيكل التنظيمي  :ثانيا
 .الهيكل التنظيمي للنظام البنكي بطريقة مختصرة أدناه
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 ن الهيكل التنظيمي للنظام البنكي المغربييشكل يب (:72)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ الاطلاع  ، http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/573765،الهيكل التنظيمي بنك المغرب،: المصدر
 .11:00الساعة  02/00/1010

 

 

 

 

 الافتحاصلجنة  كـــــــــــــــــــــــــــــلس البنـــــــــــــــــمج

 واليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 المديرية الموسعةاللجنة . 
 اللجنة المديرية المصغرة. 
 اللجنة النقدية والمالية. 
 لجنة الاستقرار المالي. 

 لجنة التنسيق والتدبير.  دير العـــــــــــــامــــــــــــــــــــالم
 الداخلي

 لجنة المخاطر والمطابقة. 

 مديرية الافتحاص
 الداخلي والمخاطر

مسؤولة عن مهمة 
المسؤولية المجتمعية 

 للمقاولات

مسؤولة عن مهمة 
 المطابقة

 القسم القانوني

 مجال الدعم

الموارد مديرية 
 البشري والتكوين

المالية مديرية 
 والإستراتيجية

أنظمة مديرية 
 المعلومات

العقارات مديرية 
والشؤون 
 اللوجيستية

 مدرية المشتريات

قسم التنظيم 
 والتحويل الرقمي

 قسم الامن

 قسم التواصل

 المتاحفقسم 

مجال التواصل 
والعلاقات 
 المؤسساتية

قسم التعاون 
والعلاقات 
 المؤسساتية

مجال العملة 
الائتمانية وشبكة 

 البنوك
 مدير دار السكة

الشبكة مديرية 
والمصالح المركزية 
 للمعلومات

قسم مراقبة أنظمة 
ووسائل الاداء 
 والإدماج المالي

قسم المراقبة 
 الاحترازية الكلية

الاشراف مديرية 
 البنكي

مجال الاستقرار 
 المالي

 قسم البحوث

العمليات مديرية 
 النقدية والصرف

الدراسات مديرية 
 الاقتصادية

مجال السياسة 
 النقدية
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 .يالتي مست الاقتصاد المغربة لماليالاصلاحات اأهم  :الثاني المبحث

لإقتراض ومن ها التوجه لصندوق النقد الدولي لان المغرب كباقي الدول المغاربية مرة بوضعيات اقتصادية صعبة فرضت علي        
يزانية العامة ثم فرض اصلاحات اقتصادية بشكل عام وعلى وجه الخصوص الاصلاحات المالية وما يتجلى عنها من اصلاح للم

ضريبي من شأنه تقليل تدخل الدولة من جهة وخلق موارد جديدة قادرة على تغطية ذلك ومن ثم كسر جماح عجز الموازنة  وإصلاح
ومن هذا المنطلق  كل ذلك بالاستعانة بسياسة مالية رشيدة ومدروسة، ،لى ميزان المدفوعات وقيمة العملةع الحفاظالعامة ومن ثم 
 .هذه الاصلاحات العناصر ادناه لأهم سنقوم بالتطرق

 .الاطار التنظيمي العام لقانون المالية في ظل الاصلاحات المالية :المطلب الأول

سنحاول التطرق في هذه الجزئية الى الاطار العام التنظيمي لقانون المالية ومحتواه وأنواعه وبعض الاحكام التي تحكمه      
 .  من شأنها ان تضعنا في صورة التشريع المالي للمغرب والتعديلات التي طرأت عليه، وفق رؤية قانونية مسندة الى مراجع قانونية،

 .العام لقانون المالية الاطار التنظيمي: أولا

عناصر القانون التنظيمي لقانون المالية من تعريف وأنواع والمحتوى الذي يتضمنه  لأهمسيتم التطرق في هذا الصدد         
 .التي تحكمه، وفقا لما جاء به في التشريع الذي يخص ذلك المبادئالى  بالإضافة

، 1411ميزانية بالمغرب بناءا على التعريف العصري لهذا المصطلح الى سنة يعود تاريخ أول  :تعريف قانون المالية وأنواعه -.
 . 1غير ان هذا لا يعني أن المغرب عاش على إيقاع الفراغ فيما يتعلق بالتسيير المالي قبل هذا التاريخ

تحدد  ''من نصوصهمالفصل الاول بنفس الصيغة في  1411الى  1491لقد عرفت القوانين التنظيمية للمغرب بداية من         
لا يمكن أن تتضمن ، وبهذا الصدد ''قوانين المالية نوع ومبل  وتخصيص مواد وتكاليف الدولة باعتبار توازن مالي تحدده هذه القوانين

ا مراقبة قوانين المالية سوى مقتضيات تتعلق بالمداخيل والنفقات أو تهدف إلى تحسبن الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذ
 .2 استعمال الأموال العمومية

يتوقع '' بلور تعريف قانون المالية بشكل أكثر دقة في نص الفصل الاول منه تي 01-40ومن خلال القانون التنظيمي رقم         
ومالي يحدده قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي 

 3.وهو بذلك أعطى رؤية أشمل للقانون المالية وفق الدور الجديد للدولة في المالية العامة ''القانون المذكور

لقد أدرك المشرع حتمية الرؤية الشمولية للمالية العمومية لتماسك اقتصادي أكبر وهو ما  كرسه في القانون التنظيمي رقم        
يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبل  وتخصيص مجموع موارد '' من خلال نص المادة الاولى منه  11/110

وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية ، وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها
 .''ج البرامج التي حددها هذا القانونوكذا أهداف ونتائ

                                                           
 .11:10الساعة  10/00/1010تاريخ الاطلاع  ،https://www.finances.gov.ma/ar وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تاريخ الميزانية المغربية، - 1
 .1112العدد  ،بمثابة  القانون التنظيمي للمالية 06..شتنبر   3.بتاريخ   06.667..ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية، - 2
 .9999لعدد ا، لقانون المالية 0-3.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  3...نوفمبر  66صادر في  .-3.-33.شريف رقم  ظهيرالجريدة الرسمية المغربية،  -3
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على هذا  طرأوبهذا التعريف الاخير يمكن القول ان المغرب قطع شوط لابأس به في طرح مفهوم المالية العامة وفقا لما         
 .المصطلح من تطورات وفق الرؤية الجديدة للمالية العامة وما تقتضيه

لقانون المالية هناك قانون المالية التكميلي وقانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية  كما جاء في نص المادة  بالإضافةأنه         
، فقانون المالية التكميلي هو الذي لا يمكن الا  بمقتضاه خلال السنة تغير قانون المالية 11/110القانون التنظيمي من الثانية 
ويحصر المبال  النهائية للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس فهو يثبت   99فإنه وفقا للمادة أما قانون التصفية  للسنة،

السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها ويحصر حساب نتيجة السنة الذي يتم من خلاله الموافقة على قانون التصفية انطلاقا من 
 .1ويرصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات ،من نفس الظهير 11ة المداخيل والنفقات التي تم تحضيرها وفقا للماد

 كنموذج   1012سيتم التطرق الى هذا العنصر من خلال الاستعانة بقانون المالية لسنة  :محتوى قانون المالية السنوي -6
 :الشكل التاليوالذي سنحاول تلخيصه في  ،ضمنه مشروع قانون المالية السنويعن كيفية التبويب وما يت

   .المغربفي  محتوى قانون المالية السنويهيكل  (:60) الشكل
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 .كنموذج   1012قانون المالية  للمغرب لسنة  بالاعتماد على طالبمن اعداد ال :المصدر

                                                           
 . 9110العدد ، لقانون المالية 37.-3.الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  67.5يونيو  6الصادر بتاريخ  .-5.-66ظهير شريف رقم الجريدة الرسمية المغربية،  -1

 الجزء الاول ثانيالجزء ال

 وسائل المصالح لمختلف الميزانيات المالي المعطيات العامة للتوازن

الباب الأول الأحكام المتعلقة  
 بالموارد العمومية

أحكام تتعلق  : الباب الثاني
 بالتكاليف

أحكام تتعلق  : الباب الثالث
 بتوازن موارد وتكاليف الدولة

  : الميزانية العامة 

  : ميزانية مرافق الدولة المسيرة
 بصورة مستقلة

 : الحسابات الخاصة 
 للخزينة

حقة
 المل

اول
لجد

ا
 

توزيع الاعتمادات :جدول ب
لنفقات التسيير حسب 
القطاعات للوزارة وحسب 

 الفصول للمؤسسات

التغير الاجمالي :جدول أ
لمداخيل الميزانيات 

المدرجة في الجزء الثاني 
 اعلاه

توزيع : جدول ه و   
نفقات مرافق الدولة 
المسيرة بصورة مستقلة 

 حسب الوزارة او المؤسسة 

 انون المالية السنويق محتوى

توزيع : جدول ج  
الاعتمادات لنفقات 

الاستثمار حسب القطاعات 
للوزارة وحسب الفصول 

 للمؤسسات 

 :ز جدول
نفقات 

الحسابات 
 الخاصة
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 .جزأينيشتمل على  قانون المالية للسنةمن خلال الشكل أعلاه يتضح  
 : تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي والذي يتضمن ما يلي

 الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات؛ 

 الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها؛ 

 لدولة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالحسابات الخصوصية للخزينة؛الأحكام المتعلقة بتكاليف ا 

  الأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية وبمراقبة استعمال الأموال العمومية وبالمسؤولية المالية والشخصية لمدبري
 مرافق الدولة عند الاقتضاء؛

 يات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزان
 الخصوصية للخزينة؛

  الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب ولمجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة
 .حسب نفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف

 .م جدول التوازن بكيفية تبرز كافة عناصر التوازن الميزانياتي وحاجيات التمويليقد
  :تحصر في الجزء الثاني 

 نفقات الميزانية العامة عن كل فصل؛ 

  ؛بصورة مستقلة عن كل مرفقونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة 

 ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب. 

 .1إلى مصالح وطبيعة الموارد إن اقتضى الحالو تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة، و  
لقد فرضت تقنيات التدبير المالي العمومي وتغير موازين القوى بين السلطتين التشريعية : مبادئ الميزانية العامة للدولة -3

 :بالمالية التقليدية والتي نلخصها في الجدول ها في الجدول التاليوالتنفيذية، إعتماد مبادئ لمساير هذه التطورات مقارنتا 

 

 

 

 

                                                           
 .11 -19المادة  نفس المرجع، -1
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 .جدول يوضح مبادئ الميزانية العام في المغرب(: .3)جدول رقم 

 الاستثناءات شرح المبدأ المبدأ

 سنوية المبدأ  

مبرزا الذي يقضي بأن تعد الميزانية لفترة زمنية ال تتجاوز السنة، 
تحديد هذه المدة في سنة، موجب الفقرة عتبارات التي فرضت لاا
من القانون  1من الدستور، وبموجب المادة  12من الفصل  1

 .منه 1،والمادة  110.11التنظيمي 

لاتفاقيات المالية والضمانات التي تمنحها الدولة، 
للترخيصات في الالتزام مقدما، اعتمادات الالتزام، 

 البرامج المتعددة السنوات،ترحيل الاعتماد

 مبدأ توازن الميزانية 
يقصد به تساوي النفقات والايرادات العامة للدولة ،ولاكن ليس 
وفق المفهوم التقليدي الرقمي المحاسبي، والذي نصت عليه المادة 

 من الدستور 11والمادة  110-11من القانون  10

 التمويل بالعجز من خلال الاقتراضات

  وحدة المبدأ 
بإدراج جميع العمليات المالية الخاصة بأجهزة الدولة ضمن  يقضي

ميزانية واحدة، في وثيقة مالية موحدة شاملة وعدم تجزئتها أو 
 .توزيعها على وثائق متعددة

بميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا  
ميزانيات الحسابات الخصوصية باعتبارها تقنية 

العمليات ذات محاسبية تمكن من عزل بعض 
 .الطابع الخاص أو المؤقت عن الميزانية العامة

 مبدأ العمومية

والذي يقضي بأن تدرج في الميزانية العامة كافة نفقات وإيرادات 
خصم أو مقاصة، ودون تخصيص مورد معين  لدولة دون إجراءا

من القانون التنظيمي  0من المادة  1لنفقة معينة، تطبيقا للفقرة 
 ''يرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات''التي جاء فيها 

رصد حصة من الضريبة على القيمة المضافة 
للجماعات الترابية ورصد حصة من الضريبة على 

لشركات دون تسجيلها الدخل والضريبة على ا
إلى ميزانيات مرافق بالإضافة ضمن الميزانية العامة، 

الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات 
 .الخصوصية

مبدأ تخصيص 
 النفقات

نفاق العام مبل  لاقضي بأن يرصد لكل وجه من أوجه الذي يوا
تزام بصرف وأداء لالمع ا مالي محدد يطلق عليه اسم اعتماد،

عتمادات لااوجه المخصصة لها وفي حدود الاالنفقات في 
 .المفتوحة

النفقات الطارئة  ، الحسابات الخصوصية للخزينة
إمكانية تجاوز   ، ت المشتركةلاحموالت
فقات الدين سيما فيما يخص ن لاعتمادات الا

 ، ة الضريبيرجاعات الاو والعمري العمومي  
إمكانية   ، ضافيةالاعتمادات الاإمكانية فتح 

وقف   ، تحويل المناصب المالية وإعادة إنشائها
إمكانية تحويل  ،  ستثمارالاتنفيذ بعض نفقات 

 االعتمادات داخل نفس الفصل
الميزانية العامة قانون  الدكتور منصور عسو، :ملخص معد من طرف مراد سعيدي طالب بالماستر لكتاب من اعداد الباحث بالاعتماد  :المصدر

 .10 -9:ص ص ،1011أكتوبر  المغرب، الطبعة الاولى، ورهان الحكامة المالية الجيدة،

 .(67.0 -7...)من  بالمغرب خلال الفترةالقوانين التنظيمية للمالية العامة تعديلات : ثانيا

ومرت بعدت تعديلات، والتي تهدف الى بلورة  1011الى  1440المالية التنظيمية للمغرب من  قوانينلقد تعاقبت       
 ،ومقتضياتهاأحكامها مع ومستجدات الحديثة الاقتصادية والمالية بصفة خاصة لبعث المرونة في مسايرة الظروف الاقتصادية 

 .وسنحاول في هذا الصدد التطرق الى أهم هذه التعديلات بشيء من الاختصار
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ون المالية وفقا لقد قام هذا الظهير بوضع تعريف لقان :القانون التنظيمي للماليةبشأن  63.366..7الظهير الشريف رقم  -.
وحدد أنواعها ومحتواها كما أشرنا سابقا، وأعطى لوزير المالية صلاحية تحضير مشاريع القوانين  التي تتخذ في  ،للفصل الاول منه

يوم الفاتح نوفمبر من السنة السابقة لسنة تنفيذ الميزانية مدعما مجلس الوزراء، على أن يودع قانون المالية للسنة على أبعد تقدير 
فان  وإلاديسمبر،  11بمختلف التقارير التي تبرر وتضمن الخطوط الكبرى للتوازن المالي،وفي نهاية الامر إما أن يقر قانون المالية قبل 

م لسير المرفق العمومي، والقيام بالمهام المنوطة بها على من الدستور الاعتماد اللاز  21الحكومة تفتح بمرسوم طبقا لمقتضيات الفصل 
 :جزأين الى السنة مالية قانون مشروع أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة، وفي هذا السياق قسم

 المالي التوازن تضمن التي والوسائل الطرق ويتضمن القروض وإصدار العمومية الموارد استخلاص في الأول الجزء يؤذن 
 المالي؛ التوازن العامة المعطيات ويحدد للنفقات الكبرى للأصناف القصوى المبال  ويعين

 في وكذا الملحقة الميزانيات عمليات في ويؤذن للدولة العامة الميزانية نفقات وزارة كل يخص فيما فيحدد الثاني الجزء أما 
 .الخصوصية حسابات من صنف كل عمليات

 .سياق حدود موارد الدولة وتكاليفها بحيثكما أوضح 
 :تشمل موارد الدولة على

 الضرائب و المتحصل من الغرامات؛ 
 أداء عن الخدمات المنجزة والواجبات وأموال المساهمة و الهبات و الوصايا؛ 
 صناعية و التجارية؛دخل الأملاك المخزنية ومساهمات الدولة المالية والقسط الراجع للدولة لأرباح المؤسسات العمومية ال 
 المبال  المرجعة من القروض و التسبيقات؛ 
 المحصولات المختلفة ؛ 
  المتحصل لإصدار القروض. 

 :تشتمل تكاليف الدولة على ما يلي
 نفقات التسيير؛ 
 نفقات الاستثمار؛ 
  الثابت؛النفقات الراجعة للعمليات المتعلقة باستهلاك و تدبير الدين القابل للاستهلاك و الدين غير 
  نفقات الحسابات الخصوصية. 
ترحل بها أرصدتهم وأعطى الحق الحصري  صة ونفقات التجهيز، والكيفية التيكما عرج على كيفية التعامل مع الحسابات الخا       

من خلال لقانون المالية في الاذن باستخلاص الضرائب ومقدارها، وختم بمقتضيات تنفيذ قانون المالية في الجزء الثالث منه، 
ألية التراخيص والاعتمادات  التي يمكن القيام بها في قبض مبال  المداخيل وصرف النفقات من خلال شرح والإجراءاتالكيفيات 

 .1أثناء تنفيذ قانون الماليةبادئ التي تقوم عليها الميزانية لتسهيل العمل التفني في أشار في هذا الصدد الى المو  المالية في هذا الشأن،

 

                                                           
 . 1999العدد ، بشأن القانون التنظيمي للمالية 63..نوفمبر  5.الصادر بتاريخ  .-63-366ظهير شريف رقم الجريدة الرسمية المغربية،  -1
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لقد حافظ هذا الظهير على جل أحكام الظهير : بشأن القانون التنظيمي للمالية 07.670..7الظهير الشريف رقم  -6
 :والتي يمكن أن نعرج على أهمها والتي مست الشكل أكثر منها المضمون، السابق مع بعض التعديلات الطفيفة،

  التراخيص من طرف البرلمان والتي أصبحت من طرف مجلس لقد استبدل في الفصل الثاني منه فيما يخص المصادقة على
النواب،كما إستبدل قانون المالية التصحيحي بالمعدل، وأدرج تقسيم الابواب في تقديم نفقات الاستثمار الى فصول 

 ؛وفقرات وسطور والتي لم تكن مدرجة في الظهير السابق
  واللذان أصبحا على التوالي الحسابات المرصودة  السادس،غير في تسمية الحسابين الخاصين الاول والثالث في الفصل

لأمور خصوصية وحسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية، وأشار في هذا الصدد أنه يمكن في حالة الاستعجال 
والضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير 

 ؛في أقرب قانون للمالية  ب أن تدرج هذه الحسابات الخصوصية الجديدةالمالية، ويج
  قلص من إجراءات بت مجلس النواب في مشروع قانون المالية في الفصل التاسع منه وأكتفى بالفقرة الأخير، كما أشار

ية الجارية عليها باستثناء الى أنه يسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيم
المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور بشأنها على تخفيض مقدارها 

والتي أصبح التصويت  ، كما عدل في التصويت على نفقات الميزانية العامة،فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح
بدل التصويت عليها حسب الابواب وهذا يعطي أكثر شفافية  عنوان وكذا كل وزارة داخل نفس العنوان، عليها وفق كل

 ؛ ووضوح في الرقابة البرلمانية
 بدل نهاية السنة الموالية لنفس  ،ة الموالية لسنة تنفيذ الميزانيةمدد في إياع المشروع السنوي للتصفية الى نهاية السنة الثاني

 ؛يعطي أكثر وقت لمراقبة النفقات والمداخيل المنفذة بصفة نهائية المرفقة بالقانونالغرض، وهذا 
  وأبقى على الفقرة  ،الثانية من الفصل العشرون السابقحذف تفصيل الاعتمادات التقديرية والتحديدية في الفقرة الأولى و

 تأجيرت المبال  المرصودة والمقيدة بنفقات الثانية منه، كما اضاف باب النفقات الطارئة التي تهدف الى تسوية تجاوزا
بواسطة اعتماد إضافي بتغطية العجز في  ات من هذا الباب أثناء السنة إماقتطاعالاتباشر  الموظفين ونفقات التسيير،و

طاق المبال  المرصودة للمصالح وإما للقيام بواسطة اعتماد فوق العادة بمواجهة الحاجيات المستعجلة التي تستلزم توسيع ن
 ؛الحدود المقررة عند وضع الميزانية مصلحة ما إلى ما وراء

  أنه يمكن أن يتخذ مرسوم باقتراح من وزير المالية أثناء السنة أضاف فقرة أخيرة للفصل الواحد والعشرون والتي تنص على
لوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا اقتضت الظروف الاقتصادية أو المالية ذلك،كما حذف الفقرات الثلاثة الأخيرة 

 .1للفصل الثاني والعشرون

وفي هذا السياق نشير : لقانون المالية 0-3.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  المتعلق .-3. -33.ظهير شريف رقم  -3
كن  ، ولابمثابة القانون التنظيمي للمالية 1411 سبتمبر 10بتاريخ   1.11.190شريف رقم الالظهير  ، أنه سبق هذا الظهيرالى

م ـــــليصدر المشرع المغربي الظهير رق معادة،وكان عبارة على نسخة  1410ابق الصدر في ـــــلم يضف شيء على الظهير الس
هيكلة قانون المالية من ناحية العناصر الرئيسية التي يتضمنها ورتب مقتضياتها في أبواب  والذي تم من خلاله ،110-40-1

                                                           
 .1011العدد  ،بشأن القانون التنظيمي للمالية 07..أكتوبر  3الصادر بتاريخ   07.670..7الظهير الشريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية، -1
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جاف في طرحه وغير  نوقام بتقديمها بنوع من الحداثة في طرحه لمكوناتها والتي لم نلمسها في الظهير السابق الذي كا، وفصول
 .مبوب ومعنون في صلبه، وعلى هذا الاساس سنتطرق لأهم المستجدات التي تطرق اليها في النقاط التالية

وهنا يظهر اختلافا واضحا في تعريف قانون المالية وفي تحديده للمبادئ المتعلقة : التعريف بقانون المالية ومضمونه -.-3
 :ريف قانون المالية والمتمثلة فيبالميزانية، حيث قام بإستكمال عناصر تع

 لأن في الواقع المبال  المرصدة في قانون المالية من موارد وتكاليف هي توقعات "تحديد " بعكس ما كان سابقا : أنه توقع ،
 ؛(1-ن)مبنية على حصائل قانون المالية لسنة 

 التقدير والدراسة ومن الناحية المحاسبية ، وهو مهم من حيث "لكل سنة مالية" وذلك من خلال عبارة : الاطار الزمني
 ؛ليسهل المتابعة والمراقبة

 والذي يعتبر بمثابت إقرار بمضمون قانون المالية ودخوله حيز التنفيذ بعد مرحلة الاعداد  ،وهذا عامل مهم: يأذن
 ؛والتصويت

 إقتصادية شاملة تتماشى وجميع  وهنا أعطى المشرع الصبغة الشمولية لقانون المالية وفق نظرة: توازن إقتصادي ومالي
 .داف الكلية الاقتصادية العامة للدولةهبهدف  تجنب التضارب في الا ،متغيرات الاقتصاد

 :وفيما يخص مبادئ الميزانية خصص المشرع بعض النصوص التي تخصه من خلال نص
 يونيو من السنة الموالية، كما  10 المادة السادسة من الظهير أعلاه على أن السنة المالية من الفاتح يوليو وتنتهي في

نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة على أن الاوامر أو الحوالات الخاصة بالنفقات تؤدى من اعتمادات السنة المرصدة 
 ؛لها، وهذا إقرار لمبدأ سنوية الميزانية ومبدأ تخصيص النفقات

 فمجموع المداخيل . بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقاتيباشر قبض مبل  الحصائل  على أنه  المادة التاسعة
 .، وهذا إقرار لمبدأ العموميةيرصد لتنفيذ مجموع النفقات

 .بالإضافة الى إقرار هذا الظهير بباقي المبادئ في مضمونه وتركيبته بأكمله

، وحدد بشكل أكثر دقة الايراداتارد الدولة بهدف زيادة لقد وسع المشرع في مو  :تحديد موارد الدولة وتكاليفها -3-6
وهذا ما يتطابق مع الاهداف الرئيسية للإصلاح المالي الذي يقضي بالتحكم  النفقات العامة للدولة بهدف حصرها والتحكم فيها،

واستقرار الاسعار ومن ثم المحافظة على ميزان المدفوعات ، في عجز الموازنة عن طريق الرفع من الايرادات والتقليل من الانفاق العام
 :وسعر الصرف العملة، والذي أبرزه المشرع في الفصل الثاني منه من خلال

 ادة بعض الموارد ــــــــلال زيـــــابقة ووسع فيها من خــــــــــظ على الموارد الســـــة، حيث حافـــــالقسم الاول الذي يحدد موارد الدول 
 ؛(الخ ....حصيلة بيع المنقولات والعقارات ،الرسوم ،والأتاوىالاجور عن الخدمات المقدمة ) 
  القسم الثاني الذي يحدد التكاليف، وفي هذا الصدد أجملها في صنفين نفقات الميزانية العامة ونفقات الحسابات

 .الخصوصية للخزينة
كما قام المشرع في هذا السياق من خلال الفصل الثالث والرابع بتفصيل النفقات المتعلقة بتكاليف الدولة بشكل أكثر دقة         

من سابقه عن طريق وضع العناصر المكونة لنفقات التسيير وكذا التحهيز، وعرج في الاخير على الحسابات الخاصة للخزينة من 
وة منها وكيفية إنشاءها وكل الاحكام الاخرى التي تتعلق بها، ولم يكتفي المشرع عند ذلك الحد خلال تبيانها وتحديد الاهداف المرج

بل قام بهيكلة هذه الحسابات وأوضح المحاسبة التي تعتمدها وكيفية تنفيذا ،وأخضعها للرقابة من خلال عرضها والمصادقة عليها من 
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 تكن كذلك سابقا بل كانت تأكل أموال كبيرة ولا يخضع جزء كبير منها لأنها لم طرف البرلمان، وهذا شيء يحسب لهذا الظهير،
 .وبهذه الاجراءات يمكن القول ان المشرع يسعى للمحافظة على المال العام بهذه الاحكام، للرقابة 

وبها لقد قام المشرع من خلال الظهير إعادة هيكلة قانون المالية وب :تقديم قانون المالية ودراسته والتصويت عليه -3-3
وتشكيلة الموارد والنفقات التي استحدثها في جزأين، تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي ويتضمن ما  يتلاءمبشكل 

 : يلي
 ؛داخيل العامة وإصدار الاقتراضاتالإذن في استخلاص الم 
  ؛إحداثها أو تغييرها أو حذفهاعلى الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية 
 ؛راقبة استعمال الأموال العموميةالأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبالحسابات الخصوصية للخزينة وكذا بم 
 ؛أصناف الحسابات الخصوصية للخزينةو  جمالي لمداخيل الميزانية العامةالتقييم الإ 
 سابات الخصوصية للخزينة عن كل صنفالحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب والح. 
الثاني نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب،كما عرج  تحصر في الجزءو        

 .الدين العاموختمها بالاشارة الى مكونات  على كيفية تقديم موارد الدولة ونفقاتها وهيكلتها، ،(10، 14، 10)من خلال المواد 
وفيما يخص دراسة قوانين المالية والتصويت عليها، أعطى المشرع للوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت         

كل ذلك وفق خطوات مرتبة  ،ا الصدد، من إيداع وتداول وتصويتوفصل في الخطوات التي يمر بها في هذ سلطة الوزير الأول،
المختصة من مجالس النواب والبرلمان وغيرها من المشاركة في مراحل دراسة وأعداد والتصويت ليتسنى لهذه الجهات  تمكن السلطات

 .1المسائلة والرقابة على مكونات الميزانية العامة بغرض التسديد والاثراء لنخلص الى رؤية إقتصادية سديدة في هذا الشأن

لقد قام هذا الظهير  :لقانون المالية 1.77. بتنفيذ القانون التنظيمي رقم المتعلق 5...77..ظهير شريف رقم  -1
 11لية، والتي أصبحت تبدأ من الفاتح يناير وتنتهي حيث شمل التعديل الأول مجال السنة الما ببعض التعديلات أساسيين لسابقه،

ميزانية مرافق الدولة  أدرجأما التعديل الثاني فقد  كتكملة في هذا الصدد،  12ديسمبر من نفس السنة، وعدلت بذلك المادة 
المتمتعة بالشخصية  مصالح الدولة غيرومن هنا عرفها المشرع على أنها المسيرة بصورة مستقلة في جميع النصوص التي تخص ذلك، 

 المعنوية والتي تغطى بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة ويجب أن يهدف نشاط المصالح
كما عرج في هذا السياق على بعض الاحكام المتعلقة بها ،المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر

 :لمتمثلة فيوا

  تقدم موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة عن كل مرفق بحسب الوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه
 ؛المرافق

  يجري في شأن نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصويت إجمالي بحسب الوزارات أو المؤسسات التابعة
 ؛لها هذه المرافق

 رافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبل  الأقصى تحدث م
 ؛للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانياتها

                                                           
 .مرجع سبق ذكره ، لقانون المالية 3..0بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  3... نوفمبر 66الصادر بتاريخ   .3.7..33.الظهير الشريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية، -1

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/90777.htm
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  تقرر عمليات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات
 ؛العامة ما عدا في حالات استثناءات منصوص عليها في قانون المالية ومع مراعاة الأحكام التاليةالميزانية 

  تشتمل ميزانية كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة على جزء يتعلق بالمداخيل ونفقات الاستغلال وإن
 ؛ة لهذه النفقاتاقتضى الحال على جزء ثان يتعلق بنفقات الاستثمار والموارد المرصد

 ؛يعوض النقص الملاحظ في مداخيل الاستغلال بدفع إعانة توازن منصوص عليها في الباب الأول من الميزانية العامة 
 ؛ترصد الزيادة المحتملة لمداخيل الاستغلال على النفقات لتمويل نفقات الاستثمار إن اقتضى الحال 
  المرصدة لنفقات الاستثمار بإعانة توازن منصوص عليها في الباب الثاني من يعوض النقص الملاحظ في المداخيل الذاتية

 ؛الميزانية العامة
 ؛اة بالنسبة إلى الأداءات المنجزةيرحل من سنة إلى سنة فائض المداخيل المستوف 
 ؛انون للماليةيدرج في باب المداخيل بالميزانية العامة رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمحذوفة بموجب ق 
 ؛يمكن أن ترصد لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة اعتمادات التزام تطابق برامج استثماراتها لعدة سنوات 
  تسند على وجه الأسبقية الالتزامات التي لم يصدر الأمر بصرفها برسم سنة ما إلى الاعتمادات المفتوحة بميزانية السنة

 .1الموالية
وهو بهذا الاصلاح كرس مبدأ اللامركزية في تسيير مرافق الدولة واستعداد لتكريس الخوصصة في مجال المالية العامة الذي        

 .يعتبر من بين مطالب صندوق النقد الدولي في برامج الاصلاح الاقتصادي

لم يضف هذا الاخير  :لقانون المالية 37.-3.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم المتعلق  .-5.-66ظهير شريف رقم  -2 
الكثير لظهير السابق وتعديلاته، سوى بعض العمق والتفصيل في بعض النقاط التي تعتبر مستجدة وتحسب للاصلاح المالي، والتي 

 .يمكن أن نوجزها في العناصر المبينة أسفله

لقد أضاف المشرع عدة عناصر تشمل التعريف بقانون المالية ومضمونها من خلال الباب الأول من هذا الظهير والتي        
 :نلخصها في النقاط التالية

  أهمية للتوازن الميزانياتي في تعريفه لقانون المالية،حيث نصت المادة التاسعة منه على أنه يحدد رصيد الميزانية المتوقع، أعطى
يحتسب رصيد الميزانية ، و الخصوص، بناء على الفرضيات التي تم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية للسنةعلى 

المتوقع على أساس الفرق بين الموارد دون حصيلة الاقتراضات، والتكاليف دون النفقات المتعلقة باستهلاك الدين 
 11اظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل لأجل الحف، كما نصت المادة عشرون المتوسط والطويل الأجل

 ،من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية
ح التي فق ومقتضيات برامج الاصلاوهو بذلك يتوا ،ويمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة

                                                           
القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي   1.77. بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 6777أبريل  ..صادر في  5...77..ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية، -1

 .9100لعدد  ،لقانون المالية  3..0 رقم
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جاء بها صندوق النقد الدولي والتي من أهم أهدافها التقليل والتحكم في عجز الموازنة العامة، لتفادي اللجوء للإستدانة 
 ؛أكثر

  أضاف آلية مهمة في التعامل مع نفقات الاستثمار،والتي من شأنها أن تؤدي الى التحكم فيها أكثر وفقا للإعتمادات
النفقات العامة، والحد من العجز الموازناتي، والتي تتمثل في إعتمادات الأداء وإعتمادات المتوفرة لتساهم في ترشيد 

الالتزام،حيث تمثل الاولى الحد الأعلى للنفقات الممكن الامر بصرفها خلال السنة المالية،أما الثانية تشكل الحد الأعلى 
دة بناءا على توقعات المخططات والبرامج رات المقررة والمحدتنفيذ الاستثماللنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها ل

 ؛من الظهير 11المنصوص عليها في المادة 
  لإحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إثبات  10أولى إهتمام لمجال الخوصصة من خلال إشتراطه وفقا للمادة

يجب أن تمثل الموارد الذاتية ابتداء من السنة المالية ،هاالسلع أو الخدمات المؤدى عن وجود موارد ذاتية متأتية من أجور
على الأقل من إجمالي مواردها المأذون بها برسم قانون %( 10) ، نسبة ثلاثين في المائةداث هذه المرافقالثالثة الموالية لإح

بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية أن تمثل، ابتداء من  11وفقا للمادة  يشترطوكذا  ،المالية للسنة المذكورة
السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها، الموارد المتأتية من حصيلة رسوم أو موارد مخصصة أو هما معا، على الأقل نسبة 

ذكورة، وذلك بالنسبة للحسابات من مواردها الإجمالية المأذون بها برسم قانون المالية للسنة الم%(  90) أربعين في المائة
وتحذف هذه ، 1019المحدثة ابتداء من فاتح يناير  ستقلةالمرافق الدولة المسيرة بصورة مخصوصية و المرصدة لأمور 

، وفي هذا الصدد أقحم هذه المرافق في في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي أو المرافق الحسابات
 .من هذا الظهير 11زانية العامة من خلال نص الفقرة الثالثة للمادة تمويل المي

بأنه يتم إعداد كما أضاف المشرع في هذا السياق آلية جديدة في كيفية إعداد قانون المالية والمصادقة عليه، والتي تقضي      
تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل 

 :1المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية

  إعداد منشور السيد رئيس الحكومة الموجه للآمرين بالصرف قصد إعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة  :مارس 5.قبل
 الأداء؛لثلاث سنوات مدعومة بأهداف و مؤشرات نجاعة  الميزانياتية 

  تجميع و دراسة المقترحات السابقة داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء؛ :ماي 5.قبل 
  يقدم الوزير المكلف بالمالية، في مجلس الحكومة عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم  :يونيو 5.قبل

 ؛2العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المواليةبرمجة موارد و تكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط 
  مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية  :يوليو .3قبل

الوضعية الاقتصادية تطور   بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن هذا العرض كذلك
يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة  10الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 

 ؛يزانياتية الاجمالية لثلاث سنواتالاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الم

                                                           
 . مرجع سبق ذكره، لقانون المالية 37.-3.الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  67.5يونيو  6الصادر بتاريخ  .-5.-66ظهير شريف رقم الجريدة الرسمية المغربية،  -1
 . 9110العدد ، يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية 67.5يوليو  5.بتاريخ الصادر  6-5.-166ظهير شريف رقم الجريدة الرسمية المغربية،  -2
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 ئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف إعداد منشور السيد ر  :بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان
 مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة؛ لإعداد 

 تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة  :خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر
 ء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له؛بمشاريع نجاعة الأدا

 تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة  :بداية شهر أكتوبر
 على المشروع بمجلس الحكومة؛

  قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب؛إيداع مشروع  :أكتوبر 67في 
 37 مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب؛ :يوما الموالية لايداع المشروع 
 66 مواكبة الدراسة : يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق

 انون المالية من طرف مجلس المستشارين؛والتصويت على مشروع ق
 6 البث النهائي  :أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق

 في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية؛
  ة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى ديسمبر التصويت على قانون المالية للسن  .3إذا لم يتم في

إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما  :المحكمة الدستورية
ها في هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤ 

 .1مشروع قانون المالية

المطلوب  وفي الاخير يمكن أن نقول أن المشرع المغربي قطع شوطا كبيرا في عملية الاصلاح المالي، ولاكن لم يصل الى المستوى      
لى المستوى وهذا يبعث على الجدية والصرامة التي يجب ان يتحلى بها الفاعلون في هذا المجال للوصول ا ،من حيث أثره على الواقع

 .المطلوب

 .أهم الضرائب التي تأسس عليها الاصلاح الضريبي: المطلب الثاني

المتعلق بالإصلاح الجبائي،  01/1يعد النظام الجبائي الحالي وليد عدة تطورات ومحطات، لعل أهمها القانون الإطار رقم        
برى المعروفة بالضريبة على الدخل، بالثلاثية الجبائية الكالذي أسس لنظام جبائي جديد جاء بالضرائب الثلاث، أو ما يسمى 

 .2، والتي سيتم التطرق اليها بشيء من الاقتضابالضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة

 

 

 

                                                           
 مرجع سبق ذكره، لقانون المالية 37.-3.الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  67.5يونيو  6الصادر بتاريخ  .-5.-66ظهير شريف رقم الجريدة الرسمية المغربية،  - 1
الساعة على  11/11/1011، تاريخ الاطلاع https://www.raialyoum.com  ،المشاكل وضرورة الإصلاح.. بالمغربالمنظومة الجبائية : يونس مليح - 2

11:10. 
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 .الضريبة على الدخل :أولا

 الأشخاصتفرض على مجموع دخل  "وفقا لنص المادة الأولى منه  ،11.04استحدثت هذه الضريبة بموجب القانون رقم       
تفرض من المدونة العامة للضرائب على أنه  11كما نصت المادة ،1" الضريبة العامة على الدخل" الطبيعيين ضريبة تسمى

من نفس الظهير والذين لم  1الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في المادة 
 :،كما تفرض هذه الضريبة علىالخضوع للضريبة على الشركاتيختاروا 
 ؛الدخول المهنية 
 ؛الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية 
 ؛الاجور والدخول المعتبرة في حكمها 
 ؛الدخول والأرباح العقارية 
 2الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة. 

 :بالمئة، كما هو موضح في الجدول أسفله 10و  0بين   1010من يناير  بدءاوفي هذا الاطار يتراوح سعر هذه الضريبة 

 .للمغرب سلم الضريبة على الدخل (:36) جدول رقم

 السعر (بالدرهم ) شريحة الدخل 
 37.777الى  7من 

 57.777الى  .37.77من 
 67.777الى  .57.77من 
 37.777الى  .67.77من 
 37.777.الى  .37.77من 

 37777.ما يزيد عن 

0% 
10% 
10% 
10% 
19% 
10% 

 .10:ص ،لضرائب، وثيقة الضريبة على الدخلالمديرية العامة ل :المصدر 
من  19حيث نصت المادة  أضف الى ذلك وجود أسعار خاصة وإعفاء تام أو جزئي على بعض المنتجات أو المكافئات،        

 :الدخلالمدونة العامة للضرائب على أنه يغفى من الضريبة على 

 المنشأ الأجنبي  السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون الأجانب فيما يخص دخولهم ذات
السلك الدبلوماسي والقناصل  وذلك بالقدر الذي تسمح به البلدان التي يمثلونها من نفس الامتياز للسفراء وأعضاء

 ؛والوكلاء القنصليين المغاربة
  حقوق مؤلف في  المقيمون فيما يخص العوائد المدفوعة إليهم في مقابل استعمال أو منح حق استعمالالأشخاص

 .3مصنفات أدبية أو فنية أو علمية

                                                           
 حدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل 0.-.3الخاص بتنفيذ القانون رقم  .3..نوفمبر  .6الصادر بتاريخ  .-.3-6..ظهير شريف رقمالجريدة الرسمية المغربية،  - 1
 .9011 العدد، 
 .20:ص ،1010إصدار الفاتح من يناير  ،المدونة العامة للضرائب المدرية العامة للضرائب، - 2
 .21:نفس المرجع، ص - 3
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بالإضافة الى وجود عدة  وفي الاخير نشير الى ان هذه الضريبة تعرضت الى تعديلات على مستوى قوانين المالية المتعاقبة،        
 12من المدونة وكذلك المادة  11كأفليمية الضريبة التي نصت عليها المادة  على مستوى المدونة العامة للضرائب،احكام تتعلق بها 

 .الخ...التي تحدثت على أساس فرضها

 .الضريبة على الشركات: ثانيا

المتعلق بالضريبة على الشركات، والذي نص في  09/19بموجب القانون  ،1409لقد تم استحداث هذه الضريبة في سنة         
تحدث ضريبة على جميع ما تحصل عليه الشركات وغيرها من الاشخاص المعنوية المذكورة في المادة الثانية من " المادة الأولى منه 

كما نصت المادة الأولى من المدونة العامة  ،1"من أرباح ودخول حسبما هو محدد في المادة الخامسة من الظهير نفس الظهير،
من المدونة  0و  9تطبق الضريبة على الشركات على مجموع الحاصلات والأرباح والدخول المنصوص عليها في المادتين " للضرائب 

 هذا السياق وفي ،2"من نفس المدونة 1والمحصل عليها من قبل الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 
 :تخضع وجوبا للضريبة على الشركات

  ما عدا الشركات الغعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين والشركات العقارية )الشركات مهما كان شكلها وغرضها
 ؛"(الشركات العقارية الشفافة"التي يطلق عليها اسم 

 ؛استغلال أو بعمليات تهدف للحصول على ربحالمؤسسات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنويين الذين يقومون ب 
 ؛الصناديق المحدثة بنص تشريعي او باتفاقية 
 مراكز التنسيق لشركة غير مقيمة. 

وتخضع للضريبة على الشركات بشكل اختياري لا رجعة فيه، شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة  المؤسسات        
 .3وكذا شركات المحاصة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين

ويستثنى من هذه الضريبة، الشركات العقارية الشفافة والشركات والمؤسسات التي تخضع اختياريا لهذه الضريبة والمذكورن          
الصادر بتنفيذ الظهير الشريف  41/11الى المجموعات ذات النفع الاقتصادي كما تم تعريفها بالقانون رقم  بالإضافةأعلاه، 

 .14444فبراير  2بتاريخ  1.44.11
فيما يخص مؤسسات الائتمان المعتبرة في حكمها وبنك المغرب  %11و ،%10للضريبة على الشركات أسعار عادية        

بالإضافة الى عدة أسعار نوعية تهدف لتشجيع بعض المجالات  وصندوق الايداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين،
ساسة التي تهدف لإنعاش الاقتصاد، وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بهذه الضريبة من اسس تطبيقها وكيفية الاداء الانتاجية الح

من المدونة العامة  2، بالإضافة الى إقليميتها التي نصت عليها المادة 5المنصوص عليها في نفس الوثيقة التي تخص هذه الضريبة
 .للضرائب

                                                           
 المتعلق بالضريبة على الشركات 61-36الخاص بتنفيذ القانون رقم  36..ديسمبر  .3الصادر بتاريخ  .-36-.63ظهير شريف رقم الجريدة الرسمية المغربية،  - 1
 .1011العدد ، 
  .9:ص ،1010إصدار الفاتح من يناير  ،دونة العامة للضرائبمال المدرية العامة للضرائب، -2
 .1:ص ،وثيقة الضريبة على الشركاتالمديرية العامة للضرائب،  - 3
 .9:ص ،مرجع سبق ذكره، المدونة العامة للضرائب المدرية العامة للضرائب، - 4
 .1:ص ،وثيقة الضريبة على الشركاتالمديرية العامة للضرائب،  - 5
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 .المضافةالضريبة على القيمة : ثالثا

 املات ضريبة تسمى ـــــتفرض على رقم المعأنه في مادته الاولى والتي نصت على  02/10انون ــــــــلقد تم اصدارها بموجب الق       
من مدونة العامة للضرائب على ان الضريبة على القيمة المضافة تمثل  01، كما نصت المادة 1"الضريبة على القيمة المضافة "

وتعد  وتعتبر من الضرائب الغير مباشرة على خلاف سابقيها وهي من أهم الضرائب درا للمداخيل، الأعمال،ضريبة على رقم 
 : عملية منجزة في المغرب تفرض هذه الضريبة على

 عندما ينجز هذا البيع بشروط تسليم البضاعة في المغرب؛ إذا تعلق الأمر ببيع 
 الخدمات المقدمة أو  إذا تعلق الأمر بأي عملية أخرى عندما يتم في المغرب استغلال أو استخدام الأعمال المؤداة أو

 .2المفوتة أو الأشياء المؤجرةالحقوق 
 :المضافة القيمة على الضريبة أسعار من أنواع ثلاثة هناك

 ؛ %10 :عاد   سعر 
  والمشروبات الغذائية المواد بعض على  %10 و ،الاستهلاك الواسعة المواد بعض على %1 قدرها مخفضة أسعار 

 ؛أخرى مواد على% 19 و الخصوص، على والفنادق
  3نوعية أسعار. 

 :وتفرض الضريبة على القيمة المضافة وجوبا على العمليات 
 صنعها أو تعبئتها  الصنع ويكون محلها بيع وتسليم منتجات تولوا استخراجها أو لعمليات التي يقوم بها المقاولون فيا

 بصورة مباشرة أو بواسطة من عهدوا إليه بذلك؛
 عمليات البيع و تقديم الخدمات التي يقوم بها: 

 التجار بالجملة؛ 
 مليوني   ابقــةالتجار الذين يساوي رقم أعمالهــم المفروضة عليه الضريبة المحقق خــلال الســنة الس

 درهم أو يفوقها؛( 1.000.000)
 السنة السابقة  الصناع و مقدمو الخدمات الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم الخاضع للضريبة المحقق خلال

 .درهم( 200.000) خمسمائة ألف 
  حالها؛العمليات التي يقوم بها التجار المستوردون ويكون محلها بيع وتسليم منتجات مستوردة على 
  الأعمال العقارية وعمليات التجزئة والإنعاش العقاري؛ 

                                                           
 بفرض الضريبة على القيمة المضافة 37-35الخاص بتنفيذ القانون رقم  35..ديسمبر  67الصادر بتاريخ  .-35-310ظهير شريف رقم الجريدة الرسمية المغربية،  - 1
 .1010العدد ، 
 .119:ص ،مرجع سبق ذكره ،العامة للضرائبالمدونة  المدرية العامة للضرائب، - 2
  .11-4:ص ص ، وثيقة الضريبة على القيمة المضافةالمديرية العامة للضرائب،  - 3
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 عمليات التركيب أو الوضع أو الإصلاح أو تهييىء مادة أولية متلقاة من الغير؛ 
 ماعدا العمليات الواقعة على المواد والمنتجات القابلة  عمليات التسليم التي يقوم بها الخاضعون للضريبة لأنفسهم

 أو معفاة منها عملا؛ ة في عملية خاضعة للضريبةللاستهلاك المستخدم
  باستثناء العمليات المتعلقة بما العقارية وعمليات التجزئة والانعاش العقاريما يسلمه شخص لنفسه من العمليات 

 المعنويين؛ يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخصي و المنجز من طرف الأشخاص الذاتيين أو
 وقام بها الخاضعون  تفويت البضائع و السلع المنقولة المستعملة إذا كانت مرتبطة ببيع أصل تجاريمليات تبادل أو ع

 للضريبة؛
 البيع؛ مليات الايواء أو البيع أو هما معا إذا وقع البيع على مأكولات أو مشروبات تستهلك في مكانع 
 للاستعمال المهني و كذا المحلات الموجودة  تم تجهيزها لإيجارات الواقعة على المحلات المفروشة أو المؤثثة و المحلات التي

للأصل التجاري،وعمليات النقل والتخزين والسمسرة وايجار  بما فيها العناصر غير المادية ،Mall) ) بالمجمعات التجارية
م كل ما يتعلق العلامات وتخويل الامتياز في استغلالها وبوجه عا الأشياء أو الخدمات وتفويت البراءات أو الحقوق أو

 بتقديم الخدمات؛
 عمليات البنك والائتمان وعمولات الصرف؛ 
 ، مزاولة مهنة من المهن  في نطاق لعمليات التي ينجزها كل شخص ذاتي أو اعتباري، كيفما كان رقم الأعمال المحقق

 :التالية
 المحامون والتراجمة والموثقون والعدول وأعوان القضاء؛ 
  والمهندسون  والقائسون المحققون والمهندسون القائسون والطبوغرافيون والمساحونالمهندسون المعماريون

 والمستشارون والخبراء في جميع الميادين؛
  1البياطرة. 

 :كما تفرض الضريبة على القيمة المضافة اختياريا على

  يخص رقم أعمالهم  الخدمات فيماالتجار ومقدمو الخدمات الذين يصدرون مباشرة المنتجات أو الأشياء أو البضائع أو
 عند التصدير؛

  ؛درهم (200.000)الصناع و مقدمو الخدمات الذين يحققون رقم أعمال سنوي يقل عن خمسمائة ألف 
 البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع: 

 لحبوب المستعملة لصنع الدقيق الخبز والكسكس والسميد وأنواع الدقيق المستعملة للغذاء البشري وكذا ا
 ؛المذكور والخمائر المستعملة في الخبازة
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 الحليب والسكر الخام والتمور الملففة المنتجة بالمغرب. 
يجب أن يوجه طلب الاختيار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في ظرف مضمون الوصول إلى المصلحة المحلية        

يوما من تاريخ إيداعه، ويمكن أن يقع الاختيار على ( 10)ثلاثين  ويسري أثره عند انصرام أجل ،الملزم بالضريبةللضرائب التابع لها 
 .1سنوات متتالية على الأقل(3) جميع أو بعض البيوع أو الخدمات، ويظل العمل جاريا به طوال مدة ثلاث 

   كما نشير الى أن لضريبة على القيمة المضافة إعفاءات دون حق في الخصم وإعفاءات مع الحق في الخصم نصت عليهما المواد      
  .الى عدة أحكام تخص هذه الضريبة لا يسعنا ذكرها لإطنابها بالإضافةعلى التوالي من المدونة العامة للضرائب، 41و  41

تخص جباية  09/99والتي نص عليها في القانون  إليها،وفي الاخير نشير الى انه هناك ضرائب أخرى زيادة على التي تطرقنا        
، ولاكن باعتبار الأهمية الكبيرة للضرائب 1001مبر نوف 10المؤرخ في  01.01.142الجماعات المحلية والصادرة بموجب الظهير 

 . بعد دولى والتي تحتل النسبة الاكبر في التحصيل اكتفينا بذلكالتي ذكرناها التي تتمتع ب

 .مغربللالأنظمة الضريبية : المطلب الثالث

يحدد الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليه في من المدونة العامة للضرائب،  11وفقا للمادة         
غير أن في إمكان الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بصفة فردية ، نفس المدونةمن 161بعده وفي المادة  37إلى33المواد 

 ، الخضوع للضريبة علىمن المدونة 44و 43أن يختاروا وفق الشروط المنصوص عليها بالتتابع في المادتين  أو في إطار شركة فعلية
المقاول الذاتي المشار إليها على  أو نظام الربح الجزافي أو نظامنظام النتيجة الصافية المبسطة : الدخل وفق إحدى الأنظمة الثلاث 

 .مكرر من نفس المدونة 91 و40و  38التوالي في المواد 
دد ربح الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات       وجوبا وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، فيما يتعلق بشركات  يحح

حسب الاختيار بالنسبة لنظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الربح ،و التوصية البسيطة وشركات المحاصة التضامن وشركات
 .2ةالجزافي، فيما يتعلق بالأموال المشاعة والشركات الفعلي

 .نظام النتيجة الصافية الحقيقية: أولا

القانون العام ،فهو يعتبر ضرورياً بالنسبة لشركات يشكل نظام النتيجة الصافية الحقيقية نظام  :أهلية الخضوع للنظام -.
 .التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة

تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة المتعلقة بكل سنة محاسبية بعد تغييرها، إن اقتضى الحال، : الأرباح المفروضة عليها الضريبة -6
مول بها، باعتبار ما زاد من العائدات على التكاليف في السنة المحاسبية التي وقع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجبائية المع

 .الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة تطبيقا للتشريع والتنظيم المحاسبي الجاري بهما العمل
 .يقتضي هذا النظام مسك محاسبة كاملة
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 .المبسطةنظام النتيجة الصافية  :ثانيا

بسطة بناء على اختيار: أهلية الخضوع للنظام -.
ح
غير أنه لا يسري على الخاضعين للضريبة ، يطبق نظام النتيجة الصافية الم

السنوي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة أو المرحل إلى السنة دون احتساب الضريبة  لهمالذين يتجاوز رقم أعما
 :على القيمة المضافة

 2.000.000  درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التالية: 
 الأنشطة التجارية؛ 
  الأنشطة الصناعية أو الحرفية؛ 
 مجهز سفن الصيد البحري. 
  500.000 درهم إذا تعلق الأمر بـ: 

 مقدمي الخدمات؛ 
  عقاريين أو مهنة مجزئ المهن غير التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو مهنة المنعشين ال)المهن الحرة أو جميع المهن

 ؛(الأراضي أو مهنة تجار الأملاك
 الدخول التي تكتسي طابع التكرار. 

يظل اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة ساري المفعول ما لم يتجاوز رقم الأعمال المحقق طوال سنتين محاسبيتين متتابعتين الحدود 
 .مهنةالمقررة أعلاه لكل 

في البيان المعتمد للمرور  حهاتحدد النتيجة الصافية المبسطة لكل سنة محاسبية بعد تصحي :الضريبةالأرباح المفروضة عليها  -6
أو بها من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الصافية الجبائية باعتبار ما زاد من الحاصلات على تكاليف السنة المحاسبية التي وقع الالتزام 

في الميدان المحاسبي مع  بهالما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول  لهاتحم
 .مراعاة الأحكام المنصوص عليها أعلاه باستثناء المؤن والعجز القابل للترحيل

 .يقتضي هذا النظام مسك محاسبة مبسطة
 .نظام الربح الجزافي: ثالثا

 :لا يمكن أن يسري هذا النظام على،و يطبق نظام الربح الجزافي بناء على اختيار: أهلية الخضوع للنظام -.
  أو نشاطا من الأنشطة المحددة بنص تنظيمي؛ هنمن الم مهنةالخاضعين للضريبة الذين يزاولون 
 السنوي أو المقدر للسنة باعتبار الضريبة على القيمة المضافة لهمالخاضعين للضريبة الذين يتجاوز رقم أعما: 

 1.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو مجهزي سفن الصيد البحري؛ 
 250.000   المهن غير )درهم إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات مقدمي الخدمات، المهن الحرة أو جميع المهن

، (تجارية أو الصناعية أو الحرفية أو مهنة المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئ الأراضي أو مهنة تجار الأملاكال
 .الدخول التي تكتسي طابع التكرار

وفي  ،يظل اختيار نظام الربح الجزافي ساري المفعول مادام رقم الأعمال المحقق لم يتجاوز طوال سنتين متتابعتين الحدود المقررة أعلاه
المحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنتين اللتين  هنيةيطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على الدخول الم حالة العكس

 .تجاوز الحدود الآنفة الذكر، إلا إذا عبر الخاضع للضريبة عن اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة لهماوقع خلا
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 :هناك نوعين من الارباح في هذا النظام :ليها الضريبةالأرباح المفروضة ع  -6
 وفق البيانات الواردة  مهنةيحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنية في معامل يخصص لكل : الربح الجزافي

 .المدونة بهذهفي الجدول الملحق 
 اختاروا نظام الربح الجزافي عن مبل  القيمة لا يمكن أن يقل الربح السنوي للخاضعين للضريبة الذين :الربح الأدنى

معامل تندرج قيمته  ليهاالإيجارية السنوية العادية والحالية لكل مؤسسة من مؤسسات الخاضع للضريبة بعد أن يطبق ع
 .طهاالتجارية ومستوى نشا تهامراعاة لأهمية المؤسسة وسمع 10إلى  0.2من 

 .نظام المقاول الذاتي :رابعا

لاختيار نظام المقاول الذاتي، يجب احترام الشروط و ،يحطبق نظام المقاول الذاتي بناء على اختيار :للنظام أهلية الخضوع -.
 :التالية
 يجبح ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه الحدود التالية: 

 500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية والتجارية والأنشطة الحرفية؛ 
 200.000   فيما يتعلق بمقدمي الخدماتدرهم. 

 يجبح على الخاضع للضريبة أن ينخرط في نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل. 

 .يحستثنى من هذا النظام، الخاضعون للضريبة الذين يزاولون مهناً أو أنشطة أو يقدمون خدمات، محددة بموجب نصّ تنظيمي     

بصورة فردية كمقاولين ذاتيين، طبقا للتشريع  مهنيايخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون نشاطا : الضريبةأساس فرض  -6
 :على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه يهاالعمل، للضريبة على الدخل بتطبيق الأسعار المشار إل بهاوالأنظمة الجاري 

  %1 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية  200.000يتجاوز بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا
 ؛والأنشطة الحرفية

 1 %  درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات 100.000بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا يتجاوز. 
1تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة من الضريبة على الدّخل

. 

 .الضريبية في المغربهيكلة المنظومة : المطلب الرابع

 .ريات جهويةيمد 0 تتكون المنظومة الضريبية للمغرب من المدرية العامة للضرائب و
 .المديرية العامة للضرائب: أولا

وهي بذلك لها و تتجلى مهمتها الرئيسية في ضمان استخلاص العائدات الضريبية،  ،تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية هي     
 .واستارتيجية في عملهامسؤوليات 
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  :للمديرية العامة للضرائب عدة مسؤوليات تتعلق بمجال عملها والتي سنلخصها في :مسؤوليات المديرية العامة للضرائب -.
 الضريبة على الشركات، الضريبة على )ضرائب الدّولة  د أسس استخلاصعن طريق تحدي ،فرض وتحصيل ضرائب الدولة

بعض الضرائب المحلية التي يتم تسييرها من طرف و  ،(المضافة، واجبات التسجيل والتمبر الدّخل، الضريبة على القيمة
تتكلف ، و (رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية والرسم المهني)المديرية العامة للضرائب لحساب الجماعات المحلية 

 ؛ومقباضات الإدارة الضريبية باستخلاص الفئة الأولى من الضرائب، والواجبات والرس
 النظام الضريبي المغربي تصريحي عموما، مما وذلك بإعتبار أن  ،التأكد من الإمتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي

تتمّ المراقبة الضريبية في إطار مسطرة صارمة تراقب الضمانات الممنوحة ،و يجعل مهمة المراقبة تكتسي أهمية بالغة
  ؛دور رادع وتربوي فهي تلعب في نفس الوقت ،للخاضعين للضرائب

  توفير خبرة ضريبية للحكومة، خاصة في إطار إعداد قوانين المالية والتفاوض بشأن اتفاقيات الازدواج الضريبي مع الدول
مكلفة بدراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية بذلك المديرية العامة للضرائب  وفي هذا الصدد تعتبر الأجنبية

كما أنها تسهر على إعداد الدوريات التطبيقية المتعلقة بالنصوص الضريبية بالتعاون مع  ،الضريبيوالتنظيمية ذات الطابع 
وعلاوة على ذلك، تدرس هذه الإدارة القضايا المتعلقة بتطبيق الأحكام الضريبية وتقدم ، مختلف الفاعلين الاقتصاديين

 .معلومات عن الحلول المتوصل إليها
تتبع المديرية العامة للضرائب استراتيجية قائمة على حسن الأداء والابتكار لضمان : ة للضرائبيرية العامداستراتيجية الم -6

تعبئة الموارد بشكل متساو وضمان خدمة تتميز بالجودة للمواطنين، إن هذه الرؤية الإستراتيجية للمديرية العامة للضرائب تعكس 
فهي ترسم لهم خارطة طريق تقودهم نحو أولوياتهم وفعالياتهم،  ،ديدةعزم الرجال والنساء العاملين بها على مواجهة تحديات ج

 :وتستندح هذه الرؤية إلى أربعة مبادئ توجيهية 
 عن طريق تسهيل مختلف الخطوات والإجراءات المتعلقة  ، للضرائب أساسها الشراكة والثقةبناء علاقة مع الخاضعين

التواصل وتعزيز الانخراط في الضرائب و الالتزام  بالإضافة بالخاضعين للضرائب وضمان حقوق الخاضعين للضرائب،
 ؛الضريبي وتعزيز أخلاقيات العمل

 ؛تطوير وتعميم المساطر الالكترونية الآمنة، و السعي نحو إدارة رقمية 
 وصحيحة توفر على معلومات قوية الصلة بالمجال الضريبي ، من خلال ضمان التعزيز عمل الإدارة فيما يتعلق بالمراقبة

 ؛وضع الموارد والوسائل الضرورية لتحليل المخاطر واستهداف الغش والتهرب الضريبيينو  ،وقابلة للاستغلال
 تحسين التحصيل و  تعزيز الهياكل والموارد المخصصة للتحصيلعن طريق  ،تطوير التمكن من مهن التحصيل الضريبي 
 .1بالإضافة الى تطوير التحصيل الجبري التلقائي،
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وفي هذا الصدد سنقوم بعرض هذا الهيكل عن طريق الشكل المقتبس من موقع  :الهيكل العام للمديرية العامة للضريبة -3
 :المدرية العامة للضرائب بالمغرب أسفله

 .الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للضرائب للمغرب (:63) الشكل

 
تاريخ الاطلاع  ، Ar-https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI ي،المديرية العامة للضرائب، الهيكل التنظيم:المصدر

 .11:00الساعة  02/00/1010

 

https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar


   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية للمغرب للفترة                             :            الرابعالفصل  

          
 

 

 
0.7 

 

 .المديريات الجهوية للضرائب :ثانيا

نوع وحجم الخاضعين  حسب  ومن أجل توفير خدمة تتميز بالقرب، تم تنظيم مصالح المديريات الجهوية و الإقليمية        
وعمحوماً فإن المديريات الجهوية والإقليمية تنتظم حول ثلاث ، (الأفراد، والمهنيون، والأشخاص المعنويين والمقاولات الكبرى) للضريبة

 :وظائف أساسية 

 الوعاء الضريبي؛ 
 تحصيل الضرائب؛ 
 المراقبة الضريبية. 

أكادير، : في المدن التاليةمديريات جهوية للضرائب  0مركزي يضم  تنظيم جهوي لاتستندح المديرية العامّة للضرائب إلى        
ة الجهوية لمراكش كنموذج وفي هذا الاطار سنعرض هيكل المديري ،1مراكش، بني ملال، الدار البيضاء، فاس، وجدة، الرباط، طنجة

 :على هذه المديريات في الشكل ادناه

 .بمراكشللمغرب الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للضرائب  (:.6) الشكل

 
تاريخ  ، Ar-https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI ، المديرية العامة للضرائب، الهيكل التنظيمي :المصدر

 .11:00الساعة  02/00/1010الاطلاع 

وما نلاحظه هو  وفي الأخير وبهذا الطرح يمكن القول بأننا قد قدمنا نظرة عامة عن الهيكل العام للادراة الضريبية للمغرب،      
 ولاكن نلاحظ نوعا ما تغلب مركزية الادارة في جل الوظائف الضريبية وهذا عامل سلبي، ،نظيم الجيد وتقسيم المهام المرتبالت

 .خلال ارساء الادراة الرقمية بالرغم من قطع شوط كبير في هذا المجالويمكن التغلب عليه من 

                                                           
 .مرجع سبق ذكره ، Ar-https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI المديرية العامة للضرائب،  - 1

https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar
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 .للمغرب تقييم الاصلاحات المالية ولنقدية :الثالث المبحث

الوقوف  من خلال سنقوم في هذه الجزئية بتقييم عملية الاصلاحات المالية والنقدية التي تم التطرق اليها سابقا وتشخيصها       
 .الشأن نة ببعض المعطيات الرقمية في هذاهها بالاستعاجعلى أهم الاختلالات التي توا

 .تقييم الاصلاحات المالية :المطلب الأول

بناءا على مختلف الاصلاحات المالية التي تطرقنا لها سابقا سنحاول في هذه الجزئية تقييم هذه الاصلاحات من خلال         
من  توازنات الاقتصادية الداخلية والخارجيةمومي والتحكم في الالاجراءات التي إتخذتها الدولة لترشيد الانفاق العالتطرق لأهم 

من خلال بعض المؤشرات التي تساعد على ذلك كمقارنة النفقات الجبائية  جهة، ومن جهة أخرى تقييم الاصلاحات الضريبية
الى التعريج  بالإضافة ل مقارنة التحصيل بالتقديرات للمداخيل الجبائية وهكذا،بمداخيلها والوقوف على فعالية تنفيذ من خلا

 .تشخص النظام الجبائي المغربي للوقف على اهم الاختلالات التي يعاني منها ومحاولة

 .تشخيص النظام الجبائي المغربي: أولا

الخاضعة لها والهيكلة الكلي  والأنظمةقطعت المغرب شوط كبير في عملية الاصلاحات الضرييبية من حيث نوع الضريبة        
ولاكن هذا التحسن لم يصل الى المستوى المطلوب الذي ، حصيل الضريبي  وتوسيع الوعاءمما ساهم في تحسين الت، الضريبية للإدارة

والتي سنسلط الضوء عليها ، وذلك لعدة اختلالات ومعوقات انبثقت على هذه الاصلاحات، تطمح اليه السلطات المغربية
 :في حالة معالجتها للمغرب فيباعتبارها نقائص واقتراحات لتحسين مردودية الجباية 

 الاجراء نظرا لاقتطاع )بي باعتبار أن التصريح إقراري لضرائب على الشركات بإستثناء تفشي الغش والتملص الضري
في  بعجزمن المقاولات المغربية تصرح  %99العام السابق للضرائب،بأن فقد صرح المدير  ،(مساهمتهم من المنبع

على حساب مهام التحقيق بالنسبة حساباتها رغم أنها تشتغل بشكل طبيعي منذ سنوات،في المقابل غلبة المهام الادارية 
لمفتشي الوعاء الضريبي وعدم استغلال المعلومات المتوفرة وعدم القيام بالزيادات الميدانية اللازمة والتأخر في تسوية 

 ؛الوضعية الجبائية للملزمين وإنتظار قرب آجال التقادم لفعل ذلك
  بالمقارنة مع سعر ( %10)للضريبة على الدخل يضل مرتفعا عدم التوزيع العادل للأعباء الضريبية، حيث أن الأعلى

والتي تعتبر بهذا الاجراء كأنها ملغية في حين  %10والذي خفض في قانون المالية الى ( %10)الضريبة على الشركات 
المائة من في  50يشكل رقم معاملاتها مجتمعة  مقاولة وطنية387 ، أن ويذكر في هذا الصدد ،1هي تمثل مداخيل كبيرة

تساهم  كما   ،في المائة من مجموع المقاولات المصرِّحة0.16 المعاملات المصرَّح به، في حين أنها لا تمثل سوى  إجمالي رقم

                                                           
1

الساعة  11/00/1010تاريخ الاطلاع  ،  https://www.marocdroit.com، الجبائي بالمغرب أية آفاق، مجلة العلوم القانونيةالاصلاح حفيظ بركة،  - 
11:10. 

https://www.marocdroit.com/
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من مجموع  في المائة0.06 في المائة من حجم الضريبة على الشركات، علماً أنها تشكل  50مقاولة بنسبة 73 
 ؛1المقاولات المصرِّحة

  خصوصا الاعفاءات المتكررة  قوانين المالية،نص عليها خلال الاجراءات المتتالية التي ت النظام الجبائي، منعدم استقرار
في تقييمها  بالبطءتميز هذه الاجراءات التي تتقييم ، حيث نلاحظ إشكال حتى في تماسكهالتي تفقد النظام الجبائي 

ففي سنة  ،يمها دوما في حدود نصف الاجراءاتفيما يخص  الضريبة على الدخل والذي يتم تقي فعلى سبيل المثال
وهذا يبعث على التمعن جيدا عند سن هذه التدابير في قدرة الهيكل الضريبي  ،92تدبير قيم منها  04اقر  1012

 ؛2على التكيف معها والتأقلم
  ارق الاجتماعية بين مختلف الطبقات الاجتماعية وإشاعة روح عدم وجود ضريبة على الثروة، من شأنها تقليص الفو

وتجنب الارتجالية في اتخاذ قرار تحصيل الضرائب من طرف المديرية العامة للضرائب  التضامن بين مختلف شرائح المجتمع،
 .3أصلا والنتيجة تعثرات كثيرة في هذا الشأن وتضييع للجهد والموارد المحدودة بدل الخزينة العامة للملكة،

كل الانسجام مع  ولتجاوز هذا القصور، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إرساء نظام جبائي جديد منسجم       
الجبائي المنشود رافعة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد، والذي  سيشكل هذا النظام وبذلك السياسات العمومية الأخرى،
 : بما يليينبغي أن يسمح بالأساس 

 ضمان شفافية وفعلية تطبيق القواعد على الجميع، في إطار من الإنصاف والمساواة؛ 
 إعادة توجيه منظومة خلق القيمة المضافة نحو الاقتصاد المنتِج؛ 
 تشجيع الابتكار والصعود في سلسلة القيمة؛ 
 قليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية؛ت 
  4اقتصاديين السوسيو الطاقات الكامنة وتشجيع بروز جيل جديد من الفاعلينتكثيف النسيج الاقتصادي وتحرير

. 

 .مقارنة الانجازات بالتقديرات :ثانيا

نة ر سنحاول الوقوف على مدى امكانيات التحصيل الذي تتمتع به الهياكل الضريبية للمغرب من خلال مقافي هذا الصدد        
وتحليلها  1011-1001لفترة ل والتعريج على الضغط الضريبي المتأتي من خلالها الجبائية،التقديرات بالتحصيل الفعلي للموارد 

 . بشكل مختصر أسفله

 

                                                           
 .19:ص ،14/1014إحالة ذاتية رقم  ،التنموي الجديدمن أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج ، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 1 -

 .2:ص ،67.6تقرير حول النفقات الجبائية لمشروع قانون المالية لسنة ، وزارة الاقتصاد والمالية - 2
 .مرجع سبق ذكره حفيظ بركة، - 3
 .12 -19:ص ص ،ذكره، مرجع سبق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  -4
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 خلال للمغرب  والضغط المترتب عليها مقارنتا بالتحصيل الفعلي الموارد الجبائيةتقديرات تطور  (:33)الجدول رقم 
 مليون درهم: الوحدة      .(67.0 – .677)الفترة  

 السنة
الموارد 
 الجبائية

تقديرات الموارد 
 % نسبة التنفيذ الجبائية

ناتج الداخلي 
بالاسعار )الخام 

 (الجارية
نسبة الضغط 

 %الضريبي 
677. 09112 19441 109.41 101102 21.98 
6776 01991 14119 109.92 141101 22.04 
6773 41114 01190 110.79 911011 19.12 
6771 41291 01040 116.24 202012 19.32 
6775 110109 04114 123.01 211914 20.92 
6776 112109 104090 114.40 211199 21.70 
6770 120111 111101 121.71 991210 23.18 
6773 102921 199111 126.97 119424 25.89 
677. 191111 110191 93.69 190901 22.36 
67.7 111291 199100 104.31 109919 22.12 
67.. 109401 110101 103.81 010011 22.56 
67.6 140209 141911 102.51 091001 23.41 
67.3 149192 101909 96.10 041411 21.91 
67.1 140109 109909 96.82 412119 21.42 
67.5 109992 100014 98.00 401420 20.71 
67.6 111901 112909 98.21 1011224 20.88 
67.0 119419 112019 99.60 1091141 21.15 

 :من اعداد الطالب بالاعتماد على  :المصدر            
  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل نظام جبائي يشكل دعامة  1011الى 1001بالنسبة للموارد الجبائية من  -                 

 .21:ص ،14/1014النموذج التنموي الجديد،إحالة ذاتية رقم أساسية لبناء                          
 .لبنك المغرب للسنوات المعنية السنوية بالنسبة لباقي البيانات من التقارير -                 

والتي بل  في متوسطه  1000في تحسن مستمر الى غاية سنة  للموارد الجبائيةمن خلال الجدول أن مستوى التنفيذ  نلاحظ       
، حيث حققت نمو %119.41بنسبة  1000حيث وصلت أعلى نسبة تحصيل للمديرية سنة  ،%119.91لهذه الفترة 
 صلاحات في الى الا بالإضافة ،وتعزيز الرقابةالملزمين وهو راجع لتحسن في تصريحات  ،% 19.02تقدر بــ  1001مقارنتا بسنة 
تم إحداث مصالح خاصة  حيث ،الجهوي الإداري والتكوين وإعادة هيكلة المصالح الجبائية على الصعيدين المركزي و مجال التسيير

و عقلنة  بالأشخاص المعنويين الآخرين ومصالح خاصة بالأشخاص الذاتيين و ذلك لتسهيل ات الكبرى و مصالح خاصةركبالش
منح المديريات الجهوية صلاحيات واسعة في تدبير الشأن  وتمكينهم من خدمة إدارية متميزة بالإضافة إلىتسيير ملفات الملزمين 

 %19.12أي تراجعت بنسبة % 41.99الى  1004 لتنخفض سنة ،1زية و اللاتمركزكإطار توسيع اللامر  الضريبي و ذلك في
                                                           

 . 11 -19:، ص ص6773كلمة السيد الوزير أمام لجنة المالية في نهاية المنافسة العامة حول مشروع قانون المالية لسنة  الميزانية العامة، المالية والاقتصاد،وزارة  -1
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نسبة  عند ستقرلت 1004التي تلت سنة  في الثلاث سنواتلتستمر في هذا التراجع الى نهاية المدة بالرغم من تحسن طفيف 
وهذا راجع الى بوادر الازمة المالية التي ألقت  ،% 100 أي تحت سقف 1011 و 1004كمتوسط بين سنتي  44.14%

 901الى كثرة التدابير التي أقرتها قوانين المالية التي بلغت  بالإضافة في اقتصاده،بضلالها على المغرب باعتباره منفتح على الخارج 
 ،والتحكم فيه وهذا يبعث عدم قدرة الادارة على مجارات هذا الكم من التدابير ،1تدبير 100في حين قيم منها  1019سنة 

 الحصيلة تتراجع الى غاية نهاية الفترة،جعل  وهو ما وكما نعلم أن الادارة الضريبية ليس من السهل التأقلم مع هذه التدابير بسهولة
وبصفة عامة وجب تحسين البنية الهيكلية للادارة من وسائل مادية وبشرية كافية لرفع من معدلات التحصيل ومحاربة الغش الضريبي 

 .نظام الرقابة الجبائية وإصلاحمن خلال تكثيف 

باستثناء سنة  بالمئة، 10و  14بتغير طفيف بين نسبتي  %11بنسبة بالنسبة للضغط الضريبي فهو مستقر كمتوسط للفترة         
وهو يدل على عدم  ،%12بالمقارنة مع النسبة المرجعية  منخفضةه النسبة ذوه ،%12.04أعلى نسبة بــ  احتلتالتي  1000

لا يوجد عدالة في فرض ويرجع السبب كما ذكرنا سابقا أنه  قدرة المغرب عبر الزمن الرفع من هذه النسبة رغم الاصلاحات،
الضريبة وهي مفروضة على فئة معينة دون تعميمها، وبالتالي لا يمكن الرفع من هذه النسبة في ظل هكذا ظروف وإلا فإن النتيجة 
رفع الفوارق الاجتماعية الا إذا تم توسيع فرض الضرائب أفقيا وليس عموديا، بالبحث عن مكلفين آخرين وإدخال المتهربين على 

 .ويبعث عن الرضاء للمكلف ويقلل من التفاوتات الاجتماعية للعبءتقاسم يبة الى حلقة النظام الضريبة ليكون هناك الضر 

 .قراءة في المداخيل الجبائية :ثالثا

الجبائي، حيث تزايدت  على مدى العشرية الماضية، استمرت المداخيل الجبائية في النمو، وواكب ذلك تطور بنية النظام       
، وفي على نحو متزايد أهم حصة من هذه الضرائب حصة الضرائب غير المباشرة، وأصبحت الضريبة على القيمة المضافة تشكل

 :كما يلي سيتم تقديم بنية المداخيل الجبائية من خلال مسار تطورها الإجمالي وحسب نوع الضريبةهذا الصدد 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12:ص ،67.5حول النفقات الجبائية لمشروع قانون المالية لسنة  مشروع تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، - 1
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 .(67.0 – .677)تطور المداخيل الجبائية وتركيبتها خلال الفترة  (:31)الجدول رقم 
 دج ونملي: الوحدة                                                                                                                             

 .677 6773 6770 6776 6775 6771 6773 6776 .677 ةــــــــــــــــــــــــــــالسن
 0.031 3.360 67373 .5763 13167 36176 33363 37303 63.66 الضرائب المباشرة
 19110 11111 10004 19109 11000 14914 11101 19121 12110 الضرائب على الدخل
 91142 99140 10011 19101 14110 12010 19219 11419 11941 الضريبة على الشركات

 2611 2225 2286 1011 1202 895 1046 1111 1111 الضرائبباقي 
 .0107 13..0 .6076 55.63 .13.5 11651 1.3.7 17750 00..3 الضرائب الغير مباشرة
الضريبة على القيمة 

 22014 91120 94110 14000 11901 14991 19010 11421 11140 المضافة
الضريبة الداخلية على 

 14910 10941 11114 19090 12299 19001 12000 19102 12014 الاستهلاك

 337.. 3076. 31.5. 6311. .617. 1.6.. 7607. 6633. 6357. الرسوم الجمركية
 71.. 7.05. .33. 5..0 6361 51.5 56.6 ...1 1516 التسجيل والتمبر
 60300. .3565. 57.63. 65375. 7331.. 0563. ..6.. 30660 31635 المداخيل الجبائية
مداخيل الميزانية 

 67..3. 671605 0.070. 11060. 36630. .013.. 7.336. 3333. 3.61.. العامة
نسبة الماخيل الجبائية 
من المداخيل العامة 

 %للميزانية
70.81 88.66 83.39 83.05 83.47 36.53  30.13  .7.0. 33.57  

  67.0 67.6 67.5 67.1 67.3 67.6 ..67 67.7 ةــــــــــــــــــــــــــــالسن
 .3... 35705 37335 005.3 003.7 ...03 07357 65771 الضرائب المباشرة
 14101 14019 19902 11402 19001 11910 14111 19410 الضرائب على الدخل
 94411 91491 91041 91900 90911 91101 14110 12119 الضريبة على الشركات

 2306 3077 3059 2128 2892 2306 2359 2962 باقي الضرائب
 73610. .7.63. 77773. 0606. 3.35. 0537. .3.0. 36365 الضرائب الغير مباشرة
الضريبة على القيمة 

 01199 12941 19911 11911 12190 19109 11114 92141 المضافة
الضريبة الداخلية على 

 11101 19119 12199 11094 11012 11199 11090 11111 الاستهلاك

 .367 701. 00.5 0033 .063 773. 7636. 6616. الرسوم الجمركية
 .566. 5360. 67.6. .550. .355. 3767. 7660. 6... التسجيل والتمبر
 1..661 670..6 671615 3.36.. 6065.. 3571.. 31.36. 03563. المداخيل الجبائية
مداخيل الميزانية 

 651665 .61.70 633553 7..636 663000 661761 6.36.1 3073.. العامة
نسبة الماخيل الجبائية 
من المداخيل العامة 

 %للميزانية
3..67  36.56  33.5.  36.7.  33.63  30.66  30.03  33.16  

 :من اعداد الطالب بالاعتماد على  :المصدر
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية تقرير المجلس  1011الى 1001من  للمعطياتبالنسبة  -                    

 .21:ص ،14/1014،إحالة ذاتية رقم  لبناء النموذج التنموي الجديد
 .لبنك المغرب للسنوات المعنية السنوية بالنسبة لباقي البيانات من التقارير -                      
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 (.11)من اعداد الطالب بالاعتماد على الجدول رقم  :المصدر

، 1001مليون درهم سنة  10191نلاحظ من خلال تطور المداخيل الجبائية أعلاه، أن الضرائب المباشرة إنطلقت بمبل          
مليون درهم لتتضاعف على  91011حيث سجلت بذلك فارق إجمالي يصل الى  1011مليون درهم سنة  41404لتصل الى 

 انطلقتذا ما عرجنا عن نسبة تمثيلها للموارد الجبائية فقد ، وإ1001على القيمة التي سجلتها  1.2هذا الاساس في حدود 
والتي بلغت  1011في هذه الحدود الى غاية  تتأرجحوبقية  1009سنة  %90بداية الفترة لتتخطى حدود  %11.91بنسبة 

الصدارة في تركيبة  احتلت، أما الضريبة الغير مباشرة فقد %1.91بفارق إجمالي للفترة يصل الى  أي، %90.40فيها نسبة 
 1010لتحقق قفزة نوعية سنة  ،1004الى  1001خلال الفترة  %99.01المداخيل الجبائية بنسبة تمثيل وصلت في حدود 

لتبقى تتراوح تقريبا عند  ة،في الموارد الجبائي% 94.11مليون درهم وهي على هذا الاساس تساهم بنسبة  09112بقيمة تقدر بــ 
أي بتحسن  %94.11تقدر بــ  1011 – 1010أي بمتوسط للفترة  %90.11الى نسبة  1011سنة هذا النسبة لتصل في 
وفي هذا السياق  وهذا التحسن يعتبر ضعيف بالمقارنة مع التحسن الذي سجلته الضرائب المباشرة، %9.19بين الفترتين يقدر بــ 

 1.2مليون درهم،لتتضاعف بذلك في حدود  11111ــ حققت واجبات التسجيل والتنمر تحسنا أجمالي على طول الفترة يقدر ب
الى  1011تحسن طفيف لتصل سنة  ، أما على مستوى مساهمتها في الموارد الجبائية فقد سجلت1001مقارنتا بقيمتها في مرة 

، أما عن %1.21، أي بتغير إجمالي لمساهمتها في المداخيل الجبائية يقدر بــ 1001سنة  %2.90مقارنتا بنسبة  %9.41نسبة 
 0204، الى 1001مليون درهم سنة  11120الرسوم الجمركية فقد سجلت تراجعا على عكس سابقيها حيث إنتقلت من 

الى استمرار التفكيك الجمركي في  بالأساسويعود  على طول الفترة، %10، وهي بذلك تراجعت بقدر 1011مليون درهم سنة 
 .إطار إتفاقيات التبادل الحر

، تجسد في التغير التصاعدي الشامل 1001بالنسبة للمداخيل الجبائية فيظهر التحليل تطورا واضحا من حيث الحجم منذ       
مليون درهم، مع  102141.2حيث بل  متوسط هذه المداخيل  (1011-1001)الذي عرفته هذه المداخيل خلال الفترة 

 بنية الجباية بالمغرب كمتوسط للفترة  (: 37)الشكل رقم 
 (677.– 67.0.) 

 

 الضرائب المباشرة

 الضرائب غير المباشرة

 الرسوم الجمركية

 التسجيل والتمبر
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مليون درهم، وهو ما يمثل  0112.19توسط فارق سنوي يبل  مليون درهم، أي بم 190914تسجيل فارق إجمالي يصل الى 
 .على مدى الفترة السالفة الذكر  %4.01متوسط نمو سنوي قدره 

الأداء  والذي يعزى إلى ،(مليون درهم185.651 ليصل إلى  1000) وتجدر الإشارة إلى النمو المهم الذي سحجل سنة       
 بالإضافة إلى ،والضريبة على الدخل من الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة،الجيد جداً للمداخيل الجبائية المتأتية 

يعود في جزء منه إلى النتائج التي حققتها الشركات المدرجة في  الوضع الجيد للنشاط الاقتصادي، فإن أداء الضريبة على الشركات
وكذا إلى الإصلاح الذي خضعت له نسبة الضريبة، حيث تم  ،(البورصةعمليات الإدراج في  بعد سنتين استثنائيتين من)البورصة 

 وترافقَ هذا الإصلاح مع توسيع الأساس الخاضع للضريبة بإلغاء التخفيضات على زائد قيمة بيع، في المائة 10تخفيضها إلى 
ؤن المقننة 

ح
بينما يعزى  ،( العاملين لمناجم ومؤونة سكنالمؤونة لأجل الاستثمار، مؤونة من أجل إعادة تكوين ا )الأصول الثابتة والم

لإشارة أيضا إلى التراجع الاستثمار،كما تنبغي ا أداء الضريبة على القيمة المضافة إلى إلغاء بعض الإعفاءات، لاسيما على عمليات
أمور أخرى، باستمرار عالمية صعبة للغاية، اتسمت، من بين  تميزت بظرفية اقتصادية التي ،2013 جل في السنة الماليةالذي سح 

وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أداء السنوات المالية الأخرى يعزى بشكل أساسي  الأزمة المالية وضعف النمو العالمي،
لا سيما  الوضع الاقتصادي الجيد، إلى إضفاء الطابع الاحترافي على عمل المديرية العامة للضرائب وتعزيز كفاءاتها، بالإضافة إلى

 .آليات المراقبة التعاملات وتعزيز ن خلال ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة، من تعميم  لنزع الطابع المادي عنم

  87.8إلى  2007 سنة بالمئة 10.01التي انتقلت من  وعزز هذا التطور حصة المداخيل الجبائية من المداخيل العادية ،         
الضريبة  أن كفةب التوضيحوينبغي كذلك  ،بالمئة 00.11بمتوسط للفترة  2017المائة سنة ب 88.5ثم إلى  2016 ،المائة سنةب

في الداخل، وهو تفوّق تعزز بمرور  على القيمة المضافة المطبقة حين الاستيراد كانت راجحة قياساً بالضريبة على القيمة المضافة
وإذا كانت هذه الوضعية ، 1011 القيمة المضافة في سنة للضريبة علىالمائة من المداخيل الإجمالية ب63.2 الوقت لكي يمثّل 

وبالتالي الطلب على الاستهلاك المتجه بشكل متزايد نحو المنتجات الأجنبية على  المتسمة بالتناقض تعكس النمو المستمر للواردات
 .1حساب المنتجات المحلية

 .مقارنة للنفقات الجبائية مع المداخيل الجبائية: رابعا

تشكل عبئ كبير في إن الموارد المحصلة من المداخيل الجبائية هي أمر مهم لميزانية الدولة ولاكن لا ينبغي أن تكون نفقاتها        
والى نقص كفاءة وخبرة  وإلا فانه يبعث على عدم فعالية آليات وطرق التحصيل المشرعة ضمن النظام الجبائي،عملية تحصيلها، 
 الى 1012لجباية لسنوات من ما سنستخلصه من خلال التعريج في الجدول ادناه على نفقات ومداخيل ا وهو القائمين عليها،

 .نة بينهما وتحليلهار ومحاولة المقا ،1011

                                                           
 .14-11: ص ص ،ذكره، مرجع سبق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  - 1
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 .(67.0 – 67.5)خلال الفترة للمغرب مقارنتا مع المداخيل الجبائية الجبائية  النفقات (:35)الجدول رقم 
 دج ونملي: الوحدة                                                                                                                                           

 التسمية
67.5 67.6 67.0 

مداخيل 
 جبائية

نفقات 
 جبائية

حصة النفقات 
 من المداخيل

مداخيل 
 جبائية

نفقات 
 جبائية

حصة النفقات 
 من المداخيل

مداخيل 
 جبائية

نفقات 
 جبائية

حصة النفقات 
 من المداخيل

الضريبة على 
 %10.01 19420 01199 %10.00 12191 12941 %14.10 19141 19911 القيمة المضافة

الضريبة على 
 %10.19 2110 94411 %11.44 2120 91491 %11.44 2120 91041 الشركات

الضرائب على 
 %11.90 9241 14101 %10.91 9192 14019 %11.09 9029 19902 الدخل

 %91.19 9901 12994 %19.11 2191 12011 %11.99 2911 19041 التسجيل والتمبر
الضريبة الداخلية 

 %0.29 121 11101 %9.44 1109 19119 %2.00 1194 12199 على الاستهلاك

 %12.19 1119 0904 %4.09 042 4019 %11.19 094 1112 الرسوم الجمركية
 %12.99 19190 111101 %12.22 11911 100210 %12.12 11194 101209 المجموع

 .1010الى  1019السنوات من  تقارير حول النفقات الجبائية برسم :المصدر

لسنوات الثلاثة في يتضح من خلال معطيات الجدول أعلاه أن متوسط حصة النفقات الجبائية الاجمالية من الايرادات        
  %99.49في حين تشكل نفقات الضريبة على القيمة المضافة الحصة الاكبر من اجمالي النفقات بنسبة  ،%12.92حدود 

وما يجدر  لتليها باقي الضرائب والرسوم بنسب متفاوته، ،%19.12لتليها الضريبة على الشركات بــ  كمتوسط لسنوات الثلاثة،
واذا ما قرنا هذه النسبة  كمتوسط للفترة،  %11.41التي تقدر نسبتها بــ  نفقات واجبات التسجيل والتمبرالاشارة اليه هو حصة 

في حين تقدر مداخيل  ،مليون درهم 99919.99للفترة بــ  الاخير بنسبة الضريبة على الشركات التي تقدر مداخيلها كمتوسط
تتجاوز حتى نصف مداخيل الضريبة على الشركات،  هي بذلك لاو  مليون درهم، 12091.99واجبات التسجيل والتمبر بـــ 

والتي أصبحت نفقاتها  وهذا يبعث على إعادة النظر من طرف المشرع المغربي في آليات وطرق تحصيل واجبات التسجيل والتمبر،
من  %91.19و  %19.11على التوالي بــ  1011و 1019لتتفاقم سنتي  1012سنة  %11.99تشكل عبئ كبير بــ 

من  حدهوإن كانت أقل  ،افة هي أيضاالى التقليل من نفقات الضريبة على القيمة المض بالإضافةالمداخيل الجبائية لسنوات المعنية، 
مليون درهم أي بنسبة  12201.99ولاكن هي أيضا تكلف ما يقدر بــ  مداخيل التسجيل والتمبر بالمقارنة مداخيلها،

 .ترةمن مداخيلها كمتوسط للف 10.00%

 .الاصلاحات المالية وإعادة ارساء التوازنات المالية للاقتصاد المغربي: خامسا

، وفي هذا المالية للأهدافلقد ركز في هذا الصدد على تحقيق الاستقرار والتقويم الهيكلي للاقتصاد، لتعطى بذلك أهمية        
 :فترتينالصدد سنقوم بتقسيم هذا التحليل الى 

تواصل تطبيقهما لغاية اثنين  في برنامجين هذه المرحلة وإصلاحاتدابير ت ارتكزت وقد :(6773 – 7...)فترة ما بين  -.
السنوات الأولى من عقد التسعينات تمثل البرنامج الأول في برنامج الاستقرار الرامي الى تقليص عجز ميزانية الدولة وعجز ميزان 
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 ة، ومن ترشيد وعقلنرالاستثماومكنت الاجراءات المتخذة في هذا السياق من تقليص نفقات الدولة بما فيها نفقات  الأداءات،
لتنتقل في مرحلة ثانية الى برنامج التقويم  ،1440وفي ماي  1402الواردات وتم تقويتها بتخفيض قيمة العملة الوطنية في يوليوز 

 .وتحرير الأسعار وإصلاح النظام المالي ،المالية العمومية، وإصلاح التجارة الخارجيةالهيكلي الذي تضمن أساسا إصلاح 
، كانت الاصلاحات المتبعة تهدف الى تحديث النظام الضريبي كما تطرقنا اليه سابقا، والى ترشيد ففي ما يهم المالية العامة       

حيث  ل تقليص نفقات الاجور والذي لم توفق فيه المغرب كثيرا،النفقات العمومية وفقا الى نظرة صندوق النقد الدولي من خلا
أي  ،1001في سنة  %19الى  1449سنة  %10النفقات المخصصة لرواتب الموظفين من ميزانية الدولة من تواصل إرتفاع 

من  %1.2،وفي نفس السياق استطاع المغرب تحقيق أهم هدف بانتقال عجز الميزانية من  من الناتج الداخلي الاجمالي 11%
 -1449) في المتوسط السنوي ما بين %1أن يتجاوز دون  1001سنة   %1.9الى  1440الناتج الداخلي الاجمالي سنة 

مية في سياق وطني مطبوع بالجفاف ، ويكمن هذا التحكم في نتيجة السياسة المالية المطبقة من لدن السلطات العمو (1001
 الموارد العادية بتسجيل 1الأثر المغرب لاتااتص وبظرفية عالمية غير مسجعة ومتميزة بإرتفاع أسعار النفط، كما كان لفتح رأسمال

 مليار درهم أو 25.8 رأسمال اتصالات المغرب، توسعا بمقدار  من35% ، بما فيها المداخيل المترتبة عن بيع 1001سنة 
 ونتيجة لذلك، انتقل الفائض العادي ،8,1%أو  درهم مليار 6.9تزايد النفقات العادية الذي بل   يفوق بكثير ،%27.8

 .2مليار درهم21.3 البالغة  ، مما مكن من تغطية إجمالي نفقات الاستثماردرهم مليار26.2 إلى  درهم مليار7.3للخزينة من 
العمومية الخارجية مكن تثبيت استقرار الاطار الاقتصادي العام من وضع نهاية لدورة إعادة جدولة وفي إطار تحسين المديونية        

من  %00.0من ( بما في ذلك الدين المضمون)واسترجاع دورة عادية لأداء الدين الخارجي الكلي  1441المديونية برسم سنة 
 .رغم موقع الدولار بالنسبة للدرهم 1001سنة  %19.1و  1440سنة  %21.1الى  1441الناتج الداخلي الاجمالي سنة 

كما قام المغرب في ما يخص تصويب التوازنات الخارجية بتحرير التجارة الخارجية واندماج أحسن للاقتصاد الوطني في        
تشارك مع الاتحاد الأوربي ، والتوقيع على اتفاقية ال1442الاقتصاد العالمي من خلال الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة في سنة 

، وإذ أدى هذا التحرير الى خلق لا توازن خارجي خلال عقد التسعينات بالنسبة لحصيلة الحساب الجاري الذي 1449سنة 
، فإنه تأتي تصويب هذا اللاتوازن في 1001 -1441من الناتج الداخلي الاجمالي خلال فترة  %0.9عرف عجزا متوسطا بل  

من الناتج الداخلي الاجمالي سنة  %9.0حيث أصبح الحساب الجاري لميزان الأداءات فائضا بنسبة  (1001 -1001)سنتي 
، والى الحصيلة الايجابية لى تحسين موارد التحويلات الخاصة، ويعزى هذا الاتجاه الايجابي جزئيا ا1001سنة  %9.1و  1001

لتغطية الواردات بواسطة الصادرات، في هذا السياق انتقل تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة من لميزان السفر والتحسن النسبي 
، وهكذا أتاح تقليص عجز %90.9أي بتحسن بلغت نسبته  1001مليار درهم سنة  4.1الى  1000مليار درهم سنة  9.4

ى، من تغطية التدفق السلبي المسجل بخصوص ، وتعزيز تدفق الاستثمارات الخارجية،من جهة اخر الحساب الجاري من جهة
 ،1001شهرا من واردات السلع والخدمات سنة  11التمويلات الخارجية، ومن مستوى احتياطات الصرف التي بلغت حوالي 

من  %10و  1440في سنة  %0.0مقابل  1001في سنة  %11.1وعرف الميزان التجاري تطورا متباينا، حيث بل  عجزه 
 .1441الاجمالي في سنة  الناتج الداخلي

                                                           
 .9 -1:ص ص ،1001، ديجنبر هداف الألفية من أجل التنميةلأالتقرير الوطني  ،المملكة المغربية 1 -

 .  19:ص ،1001يونيو  ، التقرير السنوي المرفوع الى ملك المغرببنك المغرب،  - 2
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تم تحرير مجمل الاسعار باستثناء أسعار مجموعة صغيرة من المواد الأساسية القصوى التي تستفيد من الاعانات كالسكر وزيت      
المائدة والدقيق والقمح الطري،ليسمح بذلك ارتفاع الاسعار بالحفاظ على مستوى الاستهلاك، إذ شكل تحرير الاسعار في إطار 

أهم عوامل تباطئ الأسعار وهكذا انخفض الرقم القياسي  تنافسي قوي ومواصلة الانفتاح على الخارج والسياسة النقدية الحذرة،
وفي  ،(1001 -1449)خلال فترة  %1.0أقل من  1449خلال سنة  %1و ( 1402 -1401)السنوي خلال فترة 

ت العمومية من خلال تخلي الدولة عن بعض الأنشطة الاقتصادية هيكلة المؤسسا بإعادةسياق التحرر والخوصصة قامت المغرب 
والتجارية لصالح المبادرات الخاصة، والى تبني إبرام عقود برامجية بين الدولة وبعض المؤسسات العمومية التي تقدم خدمات ذات 

 .1صبغة عمومية

نتيجة إرتفاع أسعار المواد  بتزايد هام للإنفاقات 1002ة العمومية سنة تميز تطور المالي :(67.0 – 6771)فترة ما بين   -1
مليار درهم عوض  91على اثر هذه الاخيرة نفقات الموظفين التي وصلت الى  لترتفع وعملية المغادرة الطوعية للتقاعد،النفطية 
، 1009في سنة % 11.1مقابل  1002من الناتج الداخلي الاجمالي لسنة  %11.9لتمثل بذلك  ،1009مليار سنة  29.9

ظهير ال وهذا مؤشر ايجابي خصوصا بعد دخول من الناتج الداخلي الاجمالي،  %4.0بنسبة  1011لتتحسن كتلة الاجور سنة 
الذي ، لقانون المالية 11/110الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  1012يونيو  1الصادر بتاريخ  1-12-91الشريف رقم 

مقارنتا ببداية الفترة سنة  %1.9نسبة  1011الميزانية سنة وبهذا الطرح بل  عجز  العمومية،ساهم في التحكم في نفقات المالية 
الذي بل   1019من الناتج الداخلي الاجمالي، حيث وبالرغم من تحسنه مقارنتا بسنة  %1.9الذي قدر فيها العجز بــ  1009
ولاكن في الواقع هو يصحح العجز المتفاقم لهذه الفترة بدل محاولة تحسين هذا الاخير   من الناتج الداخلي الاجمالي %9.2فيها 

 .1009مقرنتا بسنة 
مع العلم أنه يتعين تخفيضه  ،1011سنة  من الناتج الداخلي الاجمالي  %92.1وبالنسبة للدين العمومي المباشر فقد بل  نسبة   

امات الحكومة برسم خط الوقاية والسيولة، وتفاقم الدين الداخلي والخارجي استجابتا مع التز  1011في أفق  %90الى حوالي 
بداية الفترة فإنه كان يمثل  1009وإذا ما قارناها بسنة  من الناتج الداخلي الاجمالي، %19.9و %20.1على التوالي بــ 

سداد متأخرة الدولة تجاه الصندوق المغربي  بسبب 1002من الناتج الداخلي الاجمالي سنة  %11.2ليصل الى  99.1%
من الناتج الداخلي الاجمالي، أما بخصوص  %12.2بنسبة مليار درهم أي  120.2للتقاعد والذي رافقه دين داخلي بقيمة 

من الناتج الداخلي الاجمالي  %11.1، الى 1009من الناتج الداخلي الاجمالي سنة  %12.1الدين الخارجي فقد انتقل من 
 .ليتضاعف بذلك مقارنتا ببداية الفترة 1011ة سن
نتيجة  1011من الناتج الداخلي الاجمالي سنة  %1.9وبخصوص التوازنات الخارجية فقد تراجع عجز الحساب الجاري الى     

صادرات السلع والخدمات خصوصا مبيعات الفوسفات ومشتقاته، في المقابل  أداءلتنامي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتحسن 
، في مقابل سجل الميزان 1011سنة  من الناتج الداخلي الاجمالي %11.0سجل الميزان التجاري عجز طفيف ليصل الى 

 .2على طول الفترة، وهو بذلك يشكل تحسن طفيف 1009سنة  من الناتج الداخلي الاجمالي %10.0التجاري عجز يقدر بــ 

                                                           
 .2-1:ص ص ،مرجع سبق ذكره، هداف الألفية من أجل التنميةلأالتقرير الوطني  المغربية،المملكة   - 1
 .42-91: ص ص ،1002،يونيو  التقرير السنوي المرفوع الى ملك المغرببنك المغرب،  -بالاعتماد على طالب من إعداد ال  -2

 .  19-91: ص ص ،1011،يونيو  السنوي المرفوع الى ملك المغربالتقرير بنك المغرب،  -                                           
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المالي مقارنتا  وعلى وجه العموم لم تكن هناك تطورات ملحوظة ومعبرة في هذه الفترة من ناحية تحسن متغيرات الاصلاح         
الى تفاقم عبئ الدين  بالإضافة ،المغرب وتداعيات الازمة العالميةوربما يرجع الى حالة الجفاف التي عصفت ب ،بالفترة السابقة

 .ميالعمو 
 .تقييم الاصلاحات النقدية: المطلب الثاني

وذلك بالعمل على تمكين البنوك الخاصة  السوق، اقتصادالاصلاحات النقدية هو توجيه النظام البنكي نحو  افدمن أهم اه       
مراعيا  ،وأكثر جودةيم خدمات بأقل تكاليف بالمساهمة بشكل فعال في النظام البنكي،بهدف خلق جو من المنافسة قادر على تقد
كما يجب على هذه الاصلاحات تاطير العمل  في ذلك الجدوة الاقتصادية للمشروع وإمكانية نجاحه لا غير ليضمن بذلك عائده،

البنكي والنقدي وحمايته من النكسات والأزمات من خلال نظام فعال للمخاطر،وفي هذا السياق سنحاول الوقوف على بعض 
 .صورة على هذه الاصلاحات لإعطاءد المعطيات في هذا الصد

 (.67.0-6775)للفترة  للمغرب توزيع القروض بواسطة الدفع بين القطاع العام والقطاع الخاص (:36)الجدول رقم 
 (بملايير الدراهم)                                                                                                                                       

 البيان
 الفتــــــــــــــــــرة الثـــــــــــــــــــــــانية الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــرة الأولـــــــــــــــــــــــى

6775 6776 6770 6773 677. 67.7 67.6 67.3 67.1 67.5 67.6 67.0 
القطاع 
 الخاص

191 101.0 900 909.1 214.1 220.4 929.1 914 941 101 119 199 

القطاع 
 العام

11.1 14.9 11 12 90.4 21.1 92.4 94 10 10 19 40 

 .1011،1019،1010،1000بنك المغرب،التقرير السنوي حول الاشراف البنكي لسنوات المالية :بالاعتماد على طالبمن إعداد ال :المصدر

حيث بلغت  كبير وبشكل جدي للقطاع الخاص في النظام البنكي،  اهتماممن خلال الجدول أعلاه يتضح أن المغرب تولي         
مليار درهم، ليبل  بذلك متوسط القروض المقدمة للقطاع الخاص للفترة  199ما مقداره  1011القروض للقطاع الخاص في سنة 

مليار، أي بنسبة نمو للمتوسط بين الفترتين تقدر بــ  911.02بل بل  متوسط الفترة الأولى مليار درهم، في المقا 100.02الثانية 
المتعلق بمؤسسات  19/01بالرغم أن وتيرة النمو للفترة الأولى كانت متسارعة عن الثانية وهو راجع لدخول القانون  ،99.19%

مضمونه للولوج الى العمل البنكي من طرف الخواص ووفر له الحماية الائتمان والمؤسسات المماثلة لها ،الذي أعطى أريحية وحرية في 
من القروض  %11مليار أي ما نسبته  40ما قيمته  1011اللازمة، في حين بلغت القروض المقدمة للقطاع العام في سنة 

خصوص النظام البنكي، وفي  المقدمة للقطاع الخاص لنفس السنة، وهذا مؤشر ايجابي للمغرب من ناحية تحقيقها لخطوات معتبرة في
 :من خلال الجدول التالي (1011-1000)هذا السياق سنقوم بالتعمق نوعا ما في مؤشرات البنوك الحرة للفترة 
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 (.67.0-6773) للفترة لمغرببا تطور مؤشرات البنوك الحرة (:30)الجدول رقم 
 (بملايير الدراهم)                                                                                                                                       

 67.0 67.6 67.5 67.1 67.3 67.6 ..67 67.7 .677 6773 السنوات 
 0.64 0.64 0.63 0.54 0.44 0.45 0.4 0.4 0.3 0.3 الاموال الذاتية 

 42.7 48.1 41 41.7 37.9 35.4 36.5 32.4 28.7 21 مجموع الحصيلة
 18.5 18.5 13.3 15.1 16.3 16.7 20.3 15.5 15 10 جاري القروض
 6.5 5.6 4.3 4.7 4 2.4 2.1 2.1 1.7 1.4 ودائع الزبائن

 .لسنوات المعنية لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها البنكيمؤشرات النظام  بنك المغرب، :بالاعتماد على طالبمن إعداد ال :المصدر

وصل الى  يتضح من خلال المعطيات بالجدول أعلاه ان نشاط البنوك الحرة الذي يقاس بمجموع الحصيلة مقوما بالدرهم،        
الذي حقق فيها زيادة معتبرة  1019مقارنتا بسنة  %11.11، وهو بذلك تراجع بنسبة 1011مليار سنة  91ما يقارب 

ليبل  متوسط مجموع الحصيلة  ،1004والتي تعتبر أعلى نسبة نمو على مدار الفترة،بعد النمو الذي حققته سنة  %11.1نسبتها 
نفس المنوال تطورت ومن هذا المجموع تتربع القروض الممنوحة لمؤسسات الائتمان الصدارة، وعلى  مليار على طول الفترة، 19.29

التي  1011مليار درهم، على عكس سنة  10.2، لتصل بذلك الى 1019سنة  %19.2القروض الممنوحة للزبناء بنسبة 
 الاعلى من نوعه على طول الفترة، 1019ويعتبر نمو سنة  انخفاض،سجلت ركود ببقائها ثابته بنفس القيمة ولم تحقق لا ارتفاع ولا 

وقد إستفاد من هذه التمويلات مقاولات تشغيل في قطاع النقل والمحروقات  قروض الخزينة وقروض التجهيز،ويعزى ذلك الى إرتفاع 
 %19.1لتحقق بذلك نسبة نمو تقدر بــ  ،1011مليار سنة  9.2وفيما يخص الودائع للزبناء فقد حققت  والسيارات والأغذية،

مما تبعث على الثقة التي  والتي تعتبر قفزة نوعية على طول الفترة، %10.1التي حققت فيها نسبة نمو بــ  1019مقارنتا بسنة 
تلاقيها البنوك الحرة من قبل الزبناء وتشبعهم بثقافة البنوك الحرة وإقتناعهم بخدماتها بدل العمومية، وبذلك بل  متوسط الودائع 

بنسبتي  1019و 1010قفزة نوعية سنتي مليار، وبخصوص الأموال الذاتية فقد حققت  1.2للزبناء للفترة الى ما يقارب 
 .مليار 0.91على التوالي لتبقى مستقرة على باقي السنوات للفترة بمتوسط   %11.11و  11.11%

وللوقوف بشكل أكثر شمولية على تركيبة المنظومة المصرفية من حيث مساهمات البنوك الحرة والعمومية والأجانب، في       
 :على النحو التالي 1010مقارنتا بسنة  1011لسنة  ،(الشبابيك الأصول، القروض، الودائع،)بنكيالمكونات الاساسية للعمل ال

 (.67.0و 67.7) بين سنتيللمغرب تركيز البنوك حسب نوعية المساهمة بالنسبة المئوية  (:33)الجدول رقم 
 

 البيان
 القروض الودائع الأصول شبابيك

67.7 67.0 67.7 67.0 67.7 67.0 67.7 67.0 
بنوك يمثل الاجانب أغلبية 

 رأسمالها
11.4% 11.0% 10.0% 19% 11.1% 19.4% 11.1% 14.1% 

بنوك يمثل القطاع العام أغلبية 
 %19.2 %10.4 %12.4 %19.9 %19.9 %12 %10.0 %11.9 رأسمالها

بنوك يمثل القطاع الخاص 
 %92.0 %21.0 %91.1 %99.1 %91.9 %29.1 %21.9 %91.1 أغلبية رأسمالها

 .1011 و 1010سنتي ل لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها البنكيمؤشرات النظام  بنك المغرب،:بالاعتماد على طالبمن إعداد ال :المصدر    
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من جميع مكونات البيانات أعلاه حيث نلاحظ  1011و  1010لقد كان للقطاع الخاص الهيمنة على طول الفترة بين        
مقارنتا  ،1011سنة  %21.9تزايد لكل من القروض والودائع والأصول بين السنتين،ما عدا تمركز الشبابيك الذي انخفض الى 

على  %12.4و  %19.2، في حين تراجع تمركز القطاع العام بخصوص القروض والأصول بـ 1010لسنة  %91.1بنسبة 
،أما على مستوى الودائع والشبابيك فقد حققت 1010على التوالي لسنة  %12و  %10.4مقارنتا بــ  1011التوالي لسنة 

 و 1010بين سنتي  %19.4ه نمو معتبر بفارق وخصوصا على مستوى الشبابيك التي حققت في البنوك العمومية نمو ملحوظ،
، وأما فيما يخص البنوك التي يمثل الاجانب أغلبية رأسمالها فقد حققت تراجع على 1010ليتضاعف بذلك على سنة  1011

أسمالها وهو ما يبعث في إعتقادي للمنافسة الشرسة التي يتلقاها من القطاع الخاص التي يمتلك المغاربة أغلبية ر  جميع الأصعدة،
وتطور خدماتها بالشكل الذي يجعل الزبناء يحبذون البنوك الخاصة التي يمتلكها المغاربة لكفائتهم في مجارات العمل المصرفي،وهذا 

 .أيضا يحسب للمشرع المغربي في هذا الصدد

رفة مدى قرب الخدمة ، وهذه النقطة مهمة لمعة للسكان من جهة ومدى ولوجهم لهاوفيما يخص انتشار الخدمة البنكي      
، لأنه يمكن أن يتحقق ويكون مة لوحدها لا تكفي لتوضيح الصورةالمصرفية للسكان من جهة ومدى اقتحامهم لها ،لان قرب الخد

ن مقابله عزوف للأفراد على استعمال هذه الخدمة وبالتالي لاجدوة، وبالتالي بتقديمنا لهاذين المؤشرين معا نبرز مدى أريحية السكا
 :   في الجدول ادناه( 1011 – 1000)ومن هذا المنطلق سنعرض تطور هذه المؤشرات للفترة بين  ،عامل مع البنوك وثقتهم بهابالت

 (.67.0-6773) للفترةللمغرب تطور مؤشرات البنوك الحرة  (:.3)الجدول رقم 
  

 67.0 67.6 67.5 67.1 67.3 67.6 ..67 67.7 .677 6773 السنوات 
 6344 6283 6139 5915 5711 5447 5113 4787 4425 4025 البنكيةعدد الشبابيك 

 5500 5400 5500 5700 5700 5900 6300 6600 7100 7800 عدد السكان لكل شباك
معدل الولوج الى الخدمات 

 البنكية
%43 %47 %50 %54 %57 %60 %64 %68 %69 %74 

 .لسنوات المعنية لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها البنكيمؤشرات النظام بنك المغرب،:بالاعتماد على طالبمن إعداد ال :المصدر

سنة  9199الى  1000سنة  9012من خلال قراءة معطيات الجدول اعلاه يتضح أن عدد الشبابيك البنكية إنتقل من       
عدد الشبابيك البنكية ما يقارب  ، ليبل  بذلك متوسط%21.91، وبذلك حقق نسبة نمو على طول الفترة بنسبة 1011
، لتسجل السنوات المتبقية ركود خصوصا 1011شباك حيث نلاحظ أن التزايد كان معتبر ومستقر في العموم الى غاية  2914
أما فيما يخص عدد السكان لكل من هذه  ،1019، مقارنتا بسنة %1الذي حقق فيها نمو هزيل بنسبة تقارب  1011سنة 

وربما هو راجع لعدم مسايرة  ،%1.01الذي تراجع فيها بنسبة  1019تحسن من سنة الى أخرى ما عدى  الشبابيك فقد حقق
ليبل  بذلك متوسط عدد السكان  تطور هذه الشبابيك لزيادة المتسارعة لسكان التي فاقت قدرة البنوك على توسيع شبابيكها،

، مشكل %19الى  1000سنة  %91رفية فقد إنتقل من على كل الفترة، اما معدل الولوج للخدمة المص 2200لكل شباك 
، وهو بذلك يتزايد بوتيرة متزنة من سنة الى أخرى %20.9، ليبل  في متوسطه للفترة نسبة %11فارق جيد على طول الفترة بل  

ب للعمل المصرفي  وهذا يحس على طول المدة، مما يبعث على قدرة البنوك في إقناع السكان بالتعامل معها من خلا طلب خدماتها،
 .كعنصر نجاح لعملية الاصلاحات النقدية
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تزايدت المخاطر الصافية المرجحة، بما في ذلك مخاطر الائتمان  ،2017وفيما يخص ملائمة البنوك فقد سجلت في سنة      
تحسنا مقارنة بالسنة  مشكلة بذلك الذاتية، مما أسفر عن نسبة ملاءة متوسطة والسوق والتشغيل، بوتيرة أبطأ مقارنة بالأموال

ويتم تحليل تطور المخاطر وملاءة البنوك المبينة أدناه، بالاستناد إلى المعطيات المستخلصة من البيانات الاحترازية التي ، السابقة
 . 1على أساس فردي حسب معايير بازل  أعدت

فيها التي بلغت   2016بسنة مقارنتا ،%9بنسبة نمو  1011فبالنسبة لتطور المخاطر الصافية المرجحة بلغت في نهاية سنة       
مستوى أعلى من المستوى  وهو، 5.2%مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة  858المخاطر الصافية المرجحة التي سجلتها البنوك 

ومخاطر السوق بنسبة   ،%09وتتألف هذه المخاطر من مخاطر الائتمان بنسبة  ، 1.4%الذي بل   2015المسجل في سنة 
 .1%10ومخاطر التشغيل بنسبة  ،%6

 
 (ملايير الدراهم )      

 .1011و 1019بنك المغرب،التقرير السنوي حول الاشراف البنكي السنة المالية :بالاعتماد على طالبمن إعداد ال:المصدر

زيادة  119مليار درهم لتبل  بذلك  9زيادة بــ  1011سنة  وبالنسبة لتطور الاموال الذاتية الاحترازية للبنوك فقد سجلت  
الذاتية،  وتتوزع هذه الأموال ،1012سنة في  1%مقابل حوالي 9,1% بنسبة  التي سجلت زيادة 1019وقارنتا بسنة  ملحوظة

لأموال الذاتية من ل والباقي، مليار درهم 26التي تصل إلى 2 الأموال الذاتية من الفئة بين مليار درهم، 126 التي بل  مجموعها 
 .من الأموال الذاتية الأساسية منها97% ، وتتشكل نسبة 1الفئة 

، الذي يمثل نسبة حجم الأموال الذاتية إلى مجموع الأصول الصافية المرجحة، 1011لسنة  ارتفع متوسط معدل الملاءةلقد        
أنه تجاوز العتبة الدنيا التي تنص عليها التشريعات السارية أي  ،%11.4 ليصل إلى 2016 أساس مقارنة بسنة  نقطة 90بحوالي 
 . %12وهي 
بينما بل  متوسط نسبة  ،9% علما أن الحد الأدنى القانوني هو ،11% إلى 1 ووصلت نسبة الأموال الذاتية من الفئة        
 فقط الأموال الذاتية التي تستخدم في امتصاص ، الذي يعكس بسطه«الشريحة الأساسية الأولى»الذاتية الأساسية المسماة  الأموال

 %. 0 مقابل حد أدنى قانوني يبل 10.6% الخسائر مع استمرار النشاط، نسبة 

                                                           
 .91:، ص67.6التقرير السنوي حول الاشراف البنكي السنة المالية  بنك المغرب، -بالاعتماد على  طالبمن اعداد ال - 1

                                       - Bank Al maghrib, Rapport Annual sur la supervision Bancaire,de l'année 2017,P:84 
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ا بنسبة ـــــارتفاع 1011لسنة لدى البنوك  1وال من الفئة ــــــــــــــاس مجمع، سجلت الأموال الذاتية الاحترازية والأمـــــــــــــــوعلى أس       
ونتيجة لذلك بل  متوسط نسبة الملاءة ، مليارا على التوالي131 لتبل  2.5 % درهم وبنسبة  مليار163 لتصل إلى   %5.3  

لسنة 11.2% مقابل % 10.1 إلى1 الفئة  بينما وصل متوسط الأموال الذاتية من 1019لسنة  %11.9 مقابل 11.1%
1019. 

 :الى حد ما والتي سنعرضها في الشكل التالي ،(الغير منتظمة) القروض المتعثرةوبهذا السرد تمكنت المغرب من التقليل من 

 

 ( الدراهم بملايين) 
 دراسات إقتصادية، القروض المتعثرة وأثرها على القطاع المصرفي في الدول العربية، جمال قاسم حسن، :بالاعتماد على طالبمن إعداد ال:المصدر

 .19:ص ،1014-29العدد  صندوق النقد العربي،
 مليون درهم 9.0من خلال تتبع معطيات القروض المتعثرة في الشكل اعلاه يتضح أنها حققت انخفاض معتبر لتصل الى          

وهذا دليل على قدرة القطاع البنكي المغربي من خلال الاصلاحات النقدية التي باشرها في  1011و  1010في كل من سنتي 
التي  1011الى  1011ن القروض رغم بساطته مقارنتا بالجزائر والمغرب لترجع للارتفاع قليلا في الفترة التحكم في هذه النوع م

لتحقق  مليون درهم، 9.94وهي بذلك حققت متوسط على طول الفترة يقدر بــ  مليون درهم، 1.2وصلت فيها القروض المتعثرة 
المتعلق  19/01 ولعل كان للقانون 1009مقرنتا بسنة  %10بنسبة  1001اكبر أثر للإنخفاض في هذه القروض سنة 
والمناشير التي تبعته الأثر في هيكلة العمل البنكي وتمكينه من التحكم اكثر في تتبع  بمؤسسات الائتمان والمؤسسات المماثلة لها

 ،في التحكم في هذه القروض الأساسيقروضه ومنحها، ولعل لإعطاء المساحة أكبر من طرف المشرع المغربي للقطاع الخاص الدور 
لأن القطاع الخاص يهدف الى الربح وهو حذر في عملية منح القروض ويراعي بشدة جدوة المشاريع في ذلك مما اسفر على النتائج 

 .المتوصل اليها
 .السياسة المالية والنقدية في ظل الاصلاحات المالية والنقدية :رابعال المبحث

من خلال ما تزخر به ، خاصة المغربالمالية والنقدية من اساسيات الاصلاح المالي والنقدي في دول العالم و تعتبر السياسة         
في  سنعالجهوهو ما  ،اديتحكم في الوضع الاقتصمن الالدولة  وتمكنهذه السياسات من ادوات كفيلة بتطبيق هذه الاصلاحات 

 .الشأن ومحاولة تحليلها وتفسيرها هذا هذه الجزئية من خلال الوقوف على المعطيات التي تخص
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   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية للمغرب للفترة                             :            الرابعالفصل  

          
 

 

 
001 

 

 .واقع السياسة المالية في ظل الاصلاحات المالية والنقدية :المطلب الأول

تعاني من ناحية المتغيرات المالية بسبب ضئالة مواردها مقارنتا بالنفقات العامة التي تتزايد بشكل من الدول التي المغرب تعتبر        
المشرع أمام تحدي اصلاح المنظومة الضريبية كما تطرقنا لها سابقا لتعزيز موارده من ناحية، ومن جهة أخرى وهو ما وضع  ،مستمر

ترشيد النفقات العامة من خلال اشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة العمومية لتحقيق نتائج علها تكون مدعاة لضبط المالية 
ما وصلت له المعطيات الرقمية من جراء  لإبرازص في معطيات المالية العامة الغو وسنحاول  العمومية ووقف نزيف الاستدانة،
 .مجهودات الاصلاح للدولة المغربية

 (.67.0-.677)للفترة  تطور مكونات السياسة المالية للمغرب (:17)الجدول رقم 
 (بملايير الدراهم)                                                                                                                                       

 السنوات
نفقات 
 التسيير

 
 نفقات التجهيز

النفقات المتعلقة 
بخدمة الدين 

 العمومي
رصيد  العامةالايرادات  النفقات الكلية

 الموازنة
تغطية 

الايردات 
 %للنفقات 

677. 19.12 19.10 91.19 191.14 110.11 -3.43 97.59 
6776 11.01 10.90 92.44 119.19 112.10 -0.95 99.30 
6773 10.11 11.94 99.10 190.19 110.19 -10.04 92.54 
6771 01.19 14.40 90.91 191.09 121.09 14.2 109.94 
6775 111.91 10.11 14.21 111.11 141.09 21.13 112.31 
6776 102.11 11.40 99.14 111.14 190.90 -2.71 98.42 
6770 111.11 19.19 90.00 100.11 119.11 -24.1 87.97 
6773 190.04 12.12 99.40 111.91 141.02 -31.58 85.88 
677. 191.02 99.12 29.11 199.11 109.49 -59.41 75.69 
67.7 119.11 91.24 19.19 110.00 111.90 4.41 102.02 
67.. 111.00 91.10 19.20 129.10 192.19 -8.51 96.65 
67.6 141.00 91.20 14.10 102.19 199.49 -20.31 92.88 
67.3 149.99 91.91 14.19 110.04 124.11 -19.12 93.14 
67.1 149.11 90.00 99.01 101.99 101.91 -4.97 98.38 
67.5 101.10 21.19 94.19 101.10 141.10 -11.1 96.34 
67.6 104.11 91.11 91.09 111.41 149.40 -17.03 94.54 
67.0 141.21 91.01 11.11 114.42 101.09 -22.09 93.31 

 
 .المعنيةالمالية قوانين التصفية لسنوات  وزارة الاقتصاد والمالية، :بالاعتماد على طالبمن إعداد ال :المصدر

لقد ظلت السياسة المتبعة في مجال السياسة المالية تهدف الى الرفع من فعالية النظام الجبائي كما فصلنا سابقا، والى ترشيد       
من رأسمال شركة  %12تحسن في الوضعية المالية بسبب المداخيل الهامة المرتبطة بعملية بيع  1001النفقات، لتشهد بذلك سنة 

، بسبب تأجيل عمليات 1001مليار درهم، ليتقلص هذا العجز في سنة  1.91إتصالات المغرب ليصل العجز فيها الى 
وكذا  ،لعمومي التي كانت أقل من المتوقعالخوصصة وانخفاض تكاليف الدعم الممنوح لصندوق الموازنة وكذا تقليص فوائد الدين ا

بنتائج ( 1009 -1001)لتتميز الفترة بين  على التوالي، %10.41و  %1.01تثمار بنسبتي تدنئة نفقات التسيير والاس
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 19.1اللتان بلغا فيهما رصيد الميزانية على التوالي  1002و  1009إيجابية في سياسة التحكم في المالية العامة، خصوصا سنتي 
رصيد الميزانية، ويرجع الى تعزيز كل من عائدات وهي أعلى نسب سجلت على مدار الفترة لفائض  مليار، 11.11مليار و 

ونتيجة لدفع المتأخر للصندوق المغرب للتقاعد، بالإضافة الى تسديد مستحقات المديونية الخارجية،  ،ل الخوصصةالجباية ومداخي
سنة  مليار 99.14لترجع الى  1002سنة  14.21الى  1001مليار سنة  99.10حيث إنتقلت خدمات الدين العمومي من 

، وكل ذلك بالرغم من تزايد النفقات في هذه الفترة بسبب إرتفاع أسعار المواد النفطية وعملية المغادرة الطوعية للتقاعد، 1009
الى  1001مليار سنة  110.19إلا أن النتائج الباهرة للايرادات العامة كان لها الأثر الكبير، حيث نمت الايرادات العامة من 

، ويمكن ان نسرد أهم الاستنتاجات من مشاريع التصفية 10091مليار سنة  190.90تصل الى ل 1002سنة  141.09
 :على النحو التالي 1009الى  1001لسنوات المالية من 

  من هذه  %02الارتفاع المتواصل للمداخيل العادية للدولة بارتباط مع التحسن المستمر للمداخيل الضريبية التي تشكل
،ويعزى لتحسن نسبة النمو ومناخ  %10.19الماخيل حيث عرفت خلال هذه الفترة ارتفاعا بوتيرة سنوية بنسبة 

الاعمال ومن جهة أخرى الى نجاعة الاصلاحات المتخذة في الميدان الضريبي والى الغعالية المتنامية لأداء الادراتين 
 ؛الضريبية والجمركية

 النفقات العمومية من خلال التحكم في تطور كتلة الأجور، التي عرفت خلال هذه الفترة  استمرار سياسة التحكم في
،على الرغم من انعكاسات المالية للقرارات المتخذة في إطار الحوار %2.19ارتفاعا بوتيرة سنوية متوسطة بنسبة 
 ؛الاجتماعي لتحسين وضعية الموظفين

  ة الاصلاحات والأوراش الكبرى ، لمواكب%1.2سنوية متوسطة بنسبة الارتفاع المستمر لمجهود الاستثمار بوتيرة
القطاعات التي وضعتها الحكومة والرامية الى تسريع وتيرة التنمية والرفع من جاذبية الاستثمارات ببلادنا  وإستراتيجية

ل أصدار اعتمادات الاستثمار وخلال الفترة المعنية انتقل معد وتحسين المؤشرات الاجتماعية وتفعيل تنمية مجالية متوازنة،
 ؛%94الى  %91من 
  من الناتج الداخلي  %1.00نسبة  1009الى  1001بل  متوسط العجز السنوي للخزينة خلال الفترة الممتدة من

 ؛الخام
  10092سنة  %21.9الى  1001سنة  %90.4تقلص نسبة المديونية للخزينة  من. 

مليار بالرغم من  10.19بمتوسط للفترة  1004الى  1001لقد حقق رصيد الميزانية أكبر قيمة للعجز لسنوات من       
العامة نتيجة الزيادة المسجلة في الموارد العادية، إلا أن النفقات العامة كانت تتزايد بوتيرة أكبر من  للإيراداتالارتفاع الملحوظ 
ليتراجع بذلك نسبة  مليار، 99.1مليار و  0.1على التوالي  1004و  1001رق بين سنتي حيث انتقلتا بفا الايرادات بكثير،

على التوالي  1009و  1002،بعدما كان في سنة %01.11تغطية الايرادات للنفقات في هذه السنوات الثلاثة بمتوسط 
، وهذا راجع الى تداعيات الحوار الاجتماعي الذي يهدف للقيام بتعديل للأجور وإحداث %40.91و  111.11%
وكما ساهم تنامي خدمات الدين  الى تحفيز نفقات الاستثمار بهدف تحفيز النمو، بالإضافةمنصب شغل جديد،  10000

توفير التمويل اللازم، ليرجع رصيد الميزانية ليحقق مما ترتب عليه زيادة النفقات لدفع عملية التنمية الاقتصادية و  العمومي في ذلك،
                                                           

 .6775الى  .677تقرير السنوي المرفوع لملك المغرب لسنوات من بنك المغرب،  - 1
ى ال 6773وات المالية من خطاب السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب بمناسبة تقديم مشاريع قوانين التصفية للسن - 2

 .1 -1: ، ص ص1004دورة أكتوبر  ،6776



   (.7102 - 0991)الإصلاحات المالية والنقدية للمغرب للفترة                             :            الرابعالفصل  

          
 

 

 
005 

 

 ،لمغربية أكثر في كتلة الاجورا وهو ناتج عن تحكم الدولة ،1004مليار سنة  24.91مليار مقارنتا بعجز  9.91نتائج إيجابية بــ 
سبة إنخفاض ، لتحقق بذلك ن1010مليار سنة  119.11الى  1004مليار سنة  191.02حيث إنتقلت نفقات التسيير من 

، في المقابل زيادة الموارد 1004مقارنتا بسنة  %12.19، في المقابل تقلصت نفقات خدمت الدين العمومي بنسبة %9.91بــ 
العادية والذي يرجع بالخصوص الى تزايد مداخيل الجباية نتيجة الاصلاحات الحاصلة فيها، حيث حققت الايرادات العامة نسبة 

التي وصل فيها العجز ، و 1011، لتأتي سلسلة العجوزات الى غاية 1004مقارنتا بسنة  1010سنة  %10.14نمو بــ 
 1011الى  1011، وفي هذا الصدد شهدت قوانين المالية من 1019سنة  11.01مليار، مقابل  11.1الميزانياتي الى 

الى اصلاح القانون التنظيمي  بالإضافةمعه،  لتأقلماتعديلات كبيرة في المجال الضريبي الذي خلق نوع من التذبذب نتيجة صعوبة 
، وهو الامر الذي ساهم في تذبذب حصائل المالية العمومية، لتتعافى قليلا الايرادات العامة بسبب تحسن في 1012للمالية سنة 

، %0.21التجهيز بــ  الى تقليص وتيرة زيادة النفقات التسيير رغم تسجل نمو في نفقات بالإضافة، 1011مداخيل الجباية سنة 
، وهو ما ينتضر من %41.11الى  1011لتحفيز النمو الاقتصادي،وفي العموم وصلت نسبة تغطية الايرادات للنفقات سنة 

المشرع بذل مجهود أكبر لإصلاح النظام الجبائي لرفع من هذه النسب،رغم المجهودات المعتبرة في هذا المجال لا يستهان بها، وفي 
 .1مة في التعامل مع نفقات التسيير التي تشكل النسبة الأكبر من النفقات ولا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد تبعا لذلكالمقابل الصرا

 .واقع السياسة النقدية في ظل الاصلاحات المالية والنقدية :المطلب الثاني

بتراجع الطلب على  ،العشرونالفترة بعد التقويم الهيكلي من بداية التسعينات الى غاية السنوات الأولى من القرن  تميزتلقد       
القروض وكان هناك توجه نحو سياسة نقدية توسعية تمثلت في التوسع في السيولة البنكية، تزايد احتياطات الصرف والتجاء الخزينة 

فلقد بل  متوسط أسعار الفائدة  هذا التوجه الالغاء التدريجي لمعاملات الاستخدام الالزامي، حدتالى بنك المغرب، ولقد زاد من 
قبل أن  ،1449في ديسمبر  %2.12، ليتراجع الى 1441في سبتمبر  %12.1في السوق القائمة بين البنوك الذي وصل الى 

سوق النقدية تعاني بدأت ال 1442الثلاثي الأول من  عام وبعد نهاية  ،1442يرتفع قليلا خلال الشهور الثلاث الأولى من عام 
ما كان مبرمجا في تزايد إلتجاءات الخزينة بهدف تغطية حاجياتها الى التمويل بسبب التأخر الحاصل في إنجاز ضغوطات نتيجة 

دراهم من بنك المغرب، مليارات من ال 9ولتغطية هذه الحاجيات لجأت الخزينة الى تسهيلات تعاقدية قدرها  ،عمليات للخوصصة
وصلت بالمتوسط اليومي حيث  ها نحو الارتفاع، البنوك توجوبسبب هذه الاجراءات عرفت معدلات الفائدة في السوق القائمة بين

ولتخفيض معدلات الفائدة، عدل البنك المركزي تدخله في السوق  ،1442من مايو  %10.0والى  في أبريل، %4.2الى 
بالنسبة للتسبيقات  %1، بتخفيض هام لكلفة النقد المركزي، وبالفعل أصبحت المعدلات محددة في 1442و النقدية في بداية يوني

 %2ساعة، لتصل الى  19فيما يخص التسبيقات لمدة  %11.2أيام و  2فيما يتعلق بالتسبيقات لمدة  %0.2و  ،أيام 1لمدة 
ومع  أيام، 2فيما يتعلق بالتسبيقات لمدة  %9.2وض وفي أيام بواسطة طلبات العر  1بالنسبة لتسبيقات  1444في سبتمبر 

بسبب تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أدى الى ظهور وفرة في السيولة، لذا قام  1444تحسن الوضع في النصف الثاني من سنة 
السيولة، وذلك بدون إنقطاع ما  بنك المغرب بالبيع في السوق الثانوية مجموع ما بحوزته من سندات الخزينة ثم قام بعمليات لسحب

مما أدى الى تجميد ما  %19الى  %10من  النقديتم رفع معدل الاحتياطي  وبالموازاة، 1001وديسمبر  1444بين أكتوبر 
، وبعدما برزت من جديد فوائض في السيولة قام بنك 1001مليار درهم بشكل مستديم، وإستمر الوضع الى سنة  9يفوق 
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مليار درهم، كما رفع سعر المكافئة  9لامتصاص ما يفوق  %19.2بالرفع من معدل الاحتياطي النقدي الى المغرب على إثرها 
 .%0.12على الموجودات الى 

الى  1441في % 11وفيما يخص صافي الموجودات الخارجية ضمن مجموع مقابلات الكتلة النقدية التي شهدت توسع من        
عام  %12، وفي هذه الظروف تراجع حصة العملة الائتمانية ضمن الكتلة النقدية بمفهوم الواسع، من 1001في عام  11%

 .10011عام  %14الى  1441
لمعرفة توجهات سياسة بنك  1011الى  1009وفي هذا السياق سنحاول عرض قرارات السياسة النقدية للفترة بين        

 .لة إعطاء مبرراتها بصفة عامةالمغرب لهذه الفترة  ومحاو 
   (.67.0-6776)للفترة  تطور قرارات السياسة النقدية للمغرب (:.1)الجدول رقم 

 
 67.0 67.6 67.5 67.1 67.3 67.6 ..67 67.7 .677 6773 6770 6776 السنوات
المكافئة 

المقدمة على 
 الاحتياطي

0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0 % 0 % 0.12% 0.12% 

نسبة 
الاحتياطي 

 الالزامي
19.2% 12% 11% 0% 0% 9% 9% 9% 9% 1% 9% 9% 

سعر الفائدة 
 %1.12 %1.12 %1.2 %1.00 %1.00 %1.12 %1.12 %1.12 %1.12 %1.2 %1.12 %1.12 الرسمي

 .1011الى  1009قرارات السياسة النقدية من  ،بنك المغرب :بالاعتماد على طالبمن إعداد ال :المصدر

نلاحظ من خلال المعطيات في الجدول أعلاه التي تخص قرارات السياسة النقدية للمغرب ثبات المكافأة المقدمة على       
بسبب والتي كانت فيهم هذه النسب معدومة  1012و  1019الى غاية نهاية الفترة، باستثناء سنتي  %0.12الاحتياطي بنسبة 

ومقابلاته، مما جعل بنك المغرب يتغاضى عن هذه النسبة لتشجيع التوسع في  السيولة البنكية لتلبية  M2تنامي المجمع النقدي 
 %19.2إحتياجات السيولة المتزايدة، أما فيما يخص الاحتياطي الالزامي وسعر الفائدة الرئيسي فقد تم تخفيفهما على التوالي من 

، وذلك بسبب إرتفاع عجز خزائن 1004سنة  %1.12الى  1000سنة  %1.2و  ،1004و  1009بين سنتي  %0الى 
مليار درهم، ويعكس هذا التطور تقلص الوضعية  11.1، ليصل الى 1000مليار درهم مقارنتا بنسبة  9.1البنوك بما قدره 

ولولا  الأسبوع،من سن الى أخرى حسب معدلات نهاية  مليار 11.0مليار الى  91.1الاساسية لسيولة البنوك التي تراجعت من 
 .حدهالتخفيضات التي عرفتها نسبة الاحتياطي النقدي لكان هذا التدني أكثر 

نهج سياسة نقدية تيسيرية، لتصل فيها نسب كل من الاحتياطي الالزامي وسعر الفائدة الرسمي  1012واصل بنك المغرب سنة  
، وذلك بسبب التوقعات التي تم إعدادها بمناسبة الاجتماع %1.2و  %1تقريبا على التوالي بــ الى أدنى نسب على طول الفترة 

، مع زيادة  %2تصل الى  1012الأول لمجلس البنك التي ترمي الى بوادر انتعاش في النشاط الاقتصادي، تحت توقع نسبة نمو عام 
إرتباطا بالانتعاش الملحوظ في منطقة الأورو وإستمرار   ،%9فلاحية الى  كبيرة في القيمة المضافة للفلاحة وتسارع نمو الأنشطة الغير

لتسجل نسبة الاحتياطي الالزامي سنتي  الإيجابي،الى التنبؤات المتعلقة بنمو الائتمان البنكي  بالإضافةتراجع أسعار النفط، 
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سعر الفائدة الرسمى بنسبة لهاتين السنتين مع انخفاض طفيف ل% 9الى  1012سنة  %1ارتفاع من  1011و 10019
جتماعاته ا مصالح بنك المغرب المنبثقة عن إويرجع السبب لتوقعات التي أعدته ،1012لهاتين السنتين مقارنتا بسنة  0.12%

الدورية، والتي مفادها أن هناك توجه نحو أرتفاع طفيف في نسبة التضخم وتراجع لنسبة النمو الناتج عن ضعف الأنشطة الغير 
 .1وإنكماش القيمة المضافة للفلاحةفلاحية 

الى عرض للمجمعات  بالإضافة ،تطرق الى مقابلات الكتلة النقديةوللغوص أكثر في الوضع النقدي للسياسة النقدية سن        
ع من ومحاولة التحليل لهاته المعطيات بنو  مؤشر جيد لتمثيل الكتلة النقدية بالمفهوم الواسع للمغرب، باعتباره، M2النقدية 

 :1011الى  1001المنفذة من طرف المغرب للفترة من  والإصلاحاتالاقتضاب سعيا منا لإبراز كيفية تحركات هذه المقابلات 

 (.67.0-.677)للفترة  تطور مقابلات الكتلة النقدية في المغرب (:16)الجدول رقم  
 (بملايير الدراهم)                                                                                                                       

 M2 الديون على الدولة القروض البنكية للإقتصاد صافي الموجودات الخارجية السنوات
677. 101.42 119.42 10.21 194.94 
6776 110.10 119.11 00.10 111.10 
6773 111.1 199.00 10.20 140.40 
6771 199.99 191.10 11.10 110.94 
6775 192.40 141.01 11.90 112.11 
6776 140.11 114.90 11.99 919.19 
6770 100.21 919.14 14.11 214.99 
6773 149.92 219.10 00.91 290.04 
677. 141.1 211.10 04.90 912.00 
67.7 149.9 911.94 41.00 999.9 
67.. 111.0 901.11 101.10 904.10 
67.6 199.1 114.1 112.90 111.20 
67.3 120.1 191.00 194.10 194.10 
67.1 101.4 191.90 191.10 140.90 
67.5 119.9 102.00 190.00 092.20 
67.6 194.1 010.1 191.90 040.10 
67.0 190.4 191.1 191.00 499.40 

 .المعنيةالمالية لسنوات  المرفوع لملك المغرب ةلسنويرير ااتقالنك المغرب، ب :بالاعتماد على طالبمن إعداد ال :المصدر
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 :من خلال تطور المعطيات بالجدول اعلاه يتضح

 .صافي الموجودات الخارجية :أولا

على أثر تزايد مداخيل الأسفار وتحويلات  1001الى  1001نلاحظ نمو صافي الموجودات الخارجية خلال الفترة من        
مليار  149.92لتصل بذلك الى  1001مقارنتا بنسبة  %2.91بنسبة  1000المغاربة المقيمين بالخارج، لتشهد تراجع سنة 

ا الانخفاض والذي يعزى الى توسع العجز التجاري وتراجع المداخيل السياحية، وإنكماش التحويلات الجارية، ليستمر هذ درهم،
مقابل  %19.1أعلى نسبة إنخفاض على مدار الفترة بوقع  1011، حيث أنه في هذه الفترة سجلت سنة 1011الى غاية 
وكذا إنخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج  %10.10، لاسيما بفعل تفاقم العجز التجاري بواقع 1011سنة  10.1%
 1011مليار في نهاية سنة  199.1، فقد وصل مبل  هذه الاحتياطات الى %1.1وعائدات الأسفار بوتيرة  %1.0بنسبة 
أيام سنة منقبل،لترجع هذه الموجودات لتعافي بداية من  9أشهر و 2بدل  أشهر ويومين من واردات السلع والخدمات، 9ليمثل 
سجلت  1011 سنة وفي بسبب تقلص عجز الحساب الجاري وتنامي القروض وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، ،1019

 .1، بسبب إنخفاض عائدات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات الأسفار%1.1الموجودات إنخفاض بنسبة 

 .القروض البنكية للاقتصاد :ثانيا

والذي يرجع إرتفاع القروض  مليار درهم، 4.1بمقدار  %9.1بنسبة  1001نلاحظ ارتفاع القروض البنكية للاقتصاد سنة       
الممنوحة للبنوك وتزايد السلفات لفائدة المقاولات والخواص بسبب النمو الاقتصادي المعتدل وانخفاض أسعار الفائدة الذي دفع 

وفي حلول سنة  ،1009المقاولات الكبرى الى الالتجاء للتمويلات البديلة في سوق الرساميل، ليواصل هذا الارتفاع الى غاية 
 %19.1وهي وتيرة تفوق بكثير نسبة  1009مقارنتا بــ  %10.2ة قفزة نوعية بنسبة نمو حققت هذه القروض البنكي 1001

، ويعزى هذا التطور لاستمرار تنامي الأنشطة غير الفلاحية وتزايد المعاملات على الأصول وتراجع أسعار 1009المسجلة سنة 
ئتمان فيرجع هذا التطور بالأساس الى تزايد حدة أما فيما يخص مؤسسات الا الفائدة، وكذا تنوع العروض في سوق الائتمان،

المنافسة بين البنوك وتراجع المخاطر خاصة منها تلك المتعلقة بالقروض للعقار وقروض الاستهلاك،وذلك على إثر صدور القانون 
 خلق هذا التنافس،الامر الذي ساهم في  ،سات الائتمان والمؤسسات المماثلةالمتعلق بمؤس 1009فبراير  19المؤرخ في  19/01

الى نهاية  1011لاكن نلاحظ انخفاض هذه الوتيرة بداية من  1011لتستمر هذه الزيادات في القروض البنكية الى غاية 
، وينطوي هذا النمو على تسارع كبير في وتيرة القروض الممنوحة للقطاع 1011سنة  091.1الفترة،لتصل هذه القروض الى 
 .2دمة للمقاولات العموميةالخاص مقابل تباطؤ تلك المق

 .الديون على الدولة :ثالثا

وذلك بسبب حاجيات الخزينة للتمويل،  ،1001مقارنتا بسنة  %1.0لقد سجلت الديون على الدولة إرتفاع بنسبة       
الى ما كان  1001ليرجع في سنة  ،1001بسبب التأجيل الحاصل في إنجاز عمليات الخوصصة المبرمجة برسم قانون المالية لسنة 

مليار درهم، ويرجع ذلك الى مداخيل  11.10، ليصل بذلك الى  %1.9عليه بداية المدة ،ليسجل بعدها إنخفاض كبير بنسبة 
لتخفف بذلك  المغرب، والتي خصص نصفها لحساب صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتصالاتخصخصة 
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لترجع الديون على الدولة الى  مليار، 2.1وخفض لجوؤها للبنوك بمقدار  ،مليار 1.1غرب بواقع  من بنك المالدولة مركزها الصافي
مقارنتا بالسنة التي قبلها بسبب تزايد  %11بــ  1011نسبة للإرتفاع سنة بتسجيلها أعلى  ،1011الارتفاع التدريجي الى غاية 

وذلك بارتباطها بتنامي حاجيات  خلال النصف الثاني من السنة،والذي تزايد بالأساس  إكتتاب البنوك في سندات الخزينة،
مليار خلال  91.2مليار درهم في النصف الأول من السنة الى  91.1فقد إنتقلت السندات التي أصدرتها الخزينة من  الخزينة،

عزى هذا التغير إلى انخفاض  يمقارنتا بالسنة السابقة، و  1019سنة  %1.12النصف الثاني، لتتراجع الديون على الدولة بنسبة 
وديون مؤسسات  ،1011في سنة 22.9% بعد تزايدها بوتيرة  ،0,2%بنسبة  كل من محفظة البنوك من سندات الخزينة

أما بخصوص التزامات هذه  ،1011في 47.9%  ،بدل ارتفاع بنسبة 30,8%المنقولة النقدية بنسبة  التوظيف الجماعي في القيم
، مع تسجيل تقلب كبير خلال السنة 1011في سنة  30.9%بعد تناميها بوتيرة  16.4%بنسبة  المؤسسات، فقد تقلصت

ليعود الانخفاض سنة مليار،  190ببلوغها  1012ليرجع الى الإرتفاع ىسنة ،الخزينة النشيط لفائضها من السيولة يعكس تدبير
بسبب نمو ما تحوزه البنوك من سندات الخزينة ، %11.09بنسبة نمو  1011ليحقق قفزة نوعية سنة  ،%1.10بنسبة  1019
 .%1.91بعد إنخفاظها بنسبة  %10.1بنسبة 
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 :ملخص الفصل

الجزائر وتونس، حيث أن فيما يخص الاصلاحات النقدية  بالمقارنة معإن المغرب تعتبر من أفضل التجارب في هذه الدراسة        
 %92.0 ما نسبته 1011سنة  حيث بل  تركيز رأسمال البنوك ،فقد أعطى المشرع المغربي مجال كبير للبنوك الخاصة في تركيبته

 ض المتعثرةالقرو حجم  وهو ما يوضحه للقطاع العام، %19.2 ما نسبته لم يبقى إلاو  ،للأجانب %14.1 للقطاع الخاص و
شير الى ان المشرع المغربي أولى إهتمام كبير كما ن  مما يدل على توفر خدمة مصرفية جيدة نسبيا، ،المنخفض مقارنتا بالجزائر وتونس

للمخاطر والملاءة والصلابة المصرفية للبنوك وأطر نسبها، وهو على إستمرار في متابعة لمدى إلتزام البنوك بهذه النسب، وذلك من 
ب، كما نشير في هذا خلال التقارير المفصلة في هذا الشأن من جهة، ومتابعتها بتعليمات تشرح بدقة تركيبة وتنفيذ هذه النس

بسن قوانين تتماشى وخصوصية  وقام مجال كبير للمالية التشاركية في هيكل العمل المصرفي،  أعطىالمغربيالمشرع السياق بأن 
من خلال التعديلات المتكررة للإطار ومبادئ هذا النوع من الخدمات، أما فيما يخص الاصلاحات المالية فتميزت بديناميكية كبيرة 

ستعمال المال ا بهدف ترشيدالعام لقانون المالية سعيا منه لإعطاء دور كبير لميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  ميالتنطي
أما فيما يخص الاصلاحات الضريبية فهي تقريبا كباقي الدول محل  التقليل من تدخل الدولة في تسيير المالية العمومية، و العام

، وذلك بالرغم من تحسن تمثيلية كن بأقل حده من باقي الدول محل الدراسةعليها ولعدم إضفاء العدالة و  بتخبطها الدراسة  تميزت
من المداخيل العامة للدولة، وفي هذا الاطار نشير الى ان السياسة المالية والنقدية   %02المداخيل الجبائية والتي وصلت الى حدود 

لم والذي  ره بشكل فعال، وذلك ما يفسره التحكم في عجز الموازنة العامة نسبياكانت داعمة للإصلاح المالي والنقدي في مسا
بالمقارنة مع باقي الدول محل الدراسة، وكذلك ( 1011 – 1001)رهم كمتوسط على طول الفترة بين دمليار  19.10يتجاوز 

الموجودات من العملة الاجنبية من خلال تشجيع الحال بالنسبة للسياسة النقدية، حيث أن البنك المركزي إستطاع مجارات صافي 
إنخفاض حدة الديون على عاتق الدولة، ويمكن لاستثمار والسياحة، بالإضافة الى المغتربين على تحويل ارصدتهم للمغرب وتشجيع ا

وهو الامر  هدافهما،القول في المحصلة أن المغرب استطاعة التقدم بشكل معتبر في الاصلاحات المالية والنقدية من حيث تحقيق ا
وفي هذا السياق ولإضفاء الطابع القياسي على الدراسة بهدف ، التي تم التطرق لها ؤشرات المالية والنقديةالمالذي القى بظلاله على 

بنمذجة قياسية وفق  والأخيرإبراز الأثر لهذه الاصلاحات على إقتصاديات الدول الثلاثة محل الدراسة سنقوم في الفصل الخامس 
، يمكن من خلالها ترجمة هذه الاصلاحات في متغيرات معبرة من الناحية الاقتصادية للوصل لنتائج توضح أثرها  ARDLنموذج 

 .على الاقتصاد
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 :تمهيد

على الفصول السابقة قامت الدول الثلاثة محل الدراسة بعدة إصلاحات مالية ونقدية تم التطرق لها وتقييمها وتحليلها،  بناءا     
ونظرا لإشكالية دراستنا والتي تمثلت في إبراز الأثر الذي يترتب على هذه الاصلاحات تجاه إقتصاديات هذه الدول، ولإضفاء 

كل من المالية والنقدية على اقتصاديات   الإصلاحاتفي هذا الفصل بنمذجة قياسية لأثر الطابع القياسي على الدراسة، سنقوم 
وذلك بالاعتماد على منهج الحدود للتكامل المشترك المستند على نموذج  ،(7102-0991) للفترة المغرب وتونس والجزائر

ثم  Pesaran and shin (1995)الذي وضعه وصوره كل  ARDLالانحدار الذاتي للمتباطئات الزمنية الموزعة 
(0992)Pesaran ، حيث ، وذلك لما يتميز به هذا النموذج من مزايا تجعله مؤهل لاختياره في هذه الدراسة عن باقي النماذج

، النظرية للنموذج  من خلال تبيان مختلف الاختبارات التي يستند عليها في معالجة البيانات الاحصائية الأساسياتسنعرج على 
أثر تحديد  وذلك بغرض ختاما بنمذجة هذه العلاقة قياسيا، ،ا القيام بوصف وقراءة للبيانات المستخدمة للدراسة بغرض تحليلهاوكذ

تقسيمها  وذلك من خلال ،والاقتصادية الإحصائيةوالوقوف على تفسيرها من الناحيتين بين متغيرات الدراسة  اتجاهات العلاقاتو 
 :وهيهذه الفصل  معطياتكما فرضته ثلاث مباحث   الى

  باستعمال نموذج  القياسيةالعام للنمذجة  النظري الإطار: الأولالمبحثARDL .      

 تعريف المتغيرات ومصادر وتطور البيانات المستخدمة في الدراسة :المبحث الثاني. 

  خلال  الدراسةالدول محل  واقتصادالمالية والنقدية  الإصلاحاتنمذجة العلاقة بين : الثالثالمبحث

 .ARDL باستعمال نموذج  (7102-0991)الفترة 
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      . ARDLباستعمال نموذج  القياسيةالعام للنمذجة  طار النظريالإ: الأولالمبحث 

الزمني الموزع  للإبطاءسيتم التطرق في هذا المبحث الى أهم المتطلبات النظرية للنمذجة القياسية بواسطة نموذج الانحدار الذاتي       
ARDL  التي يعتمد عليها في معالجة البيانات الإحصائيةوتبيان المزايا التي يتمتع بها والتعريج على مختلف الاختبارات. 

 .   وابرز المزايا التي يتمتع بها ARDLأهمية اختيار نموذج : الأولالمطلب 

وذلك باعتبار ان تحليل التكامل ، عن غيرهبه  المشترك الذي يتمتعمن خلال اختبار التكامل  ARDLتكمن أهمية نموذج        
عند دراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية على المدى الطويل، فضلَا عن ذلك فانه  المشترك يعد إحدى الأدوات المهمة

بمعنى آخر أن بيانات السلاسل الزمنية ، مستوى التوازن بين البيانات غير المستقرة وتلك التي تتسم بالاستقرار يساعد على تحديد
بين  ومثل هذه العلاقة طويلة الأجل، ، ولكنها تكون مستقرة كمجموعةىقد تكون غير مستقرة إذا ما أخذت كل على حد

امل ويعد التك ،التوضيحية بدلالة مجموعة من المتغيرات( الاستجابة)مجموعة المتغيرات تعد مفيدة في التنبؤ بقيم المتغير التابع 
  (ECM) 1. الخطأهو المرحلة المتقدمة من نموذج تصحيح  (Cointegration)  (تناظر التكامل)المشترك 

الزمنية تكون غير  الطويل تضعنا أمام مشكلة تتمثل في أن معظم السلاسل دراسة العلاقة بين المتغيرات في المدى ان        
الزمنية يكون غالبا انحدارا زائفا  الانحدار الذي نحصل عليه بين متغيرات السلاسلفإن  مستقرة، وفي حالة غياب صفة الاستقرار

وهذا ما ( وليس علاقة سببية - الزمنية الذي يعني التقارب بين مسارات السلاسل -علاقة ارتباط  العلاقة بين المتغيرات تكون)
 الذي يشكل إزعاجا إذا كان اهتمامنا الامر 2(0921)سنة  "Newbold.P"و "Granger.C.W.J"من بينته دراسة كل
الذي أدخل من  ( Cointégration test)في المدى الطويل في هذه الحالة يستعمل اختبار التكامل المتزامن  محصورا بالعلاقة

العلاقة في المدى الطويل بين السلاسل الزمنية غير المستقرة  و الذي يسمح بدراسة (1981) سنة"Granger.C.W.J"طرف 
غير  الانحدار الزائف الذي يمكن أن يظهر بين السلاسل الزمنية لمتكاملة من نفس الدرجة، كما يسمح بالتغلب على مشكلةا و

  ، (Johansen,1987)،(Engle and Granger,1987) ،اختبارات التكامل المشترك الكلاسيكية أن إلاالمستقرة، 
(Johansen and Juselius,1990) غير ان نموذج ، 3المتغيرات متكاملة من نفس الدرجة تتطلب جميعها ان تكون  

ARDL 7110بيسران شين و سميث  ،ن طرفـذا النهج المقترح مـامل المشترك ويعد هـــــــــــار الحدود للتكــــــــيستخدم نهج اختب 
 (Pesaran ,Shin, & Smith, 2001)للمزايا التي  الأخيرةاستخدامها في السنوات  من أحدث الاختبارات والتي شاع

أي  كعدم اشتراط تكامل السلاسل الزمنية من نفس الرتبة، أعلاهالمذكورة  تتمتع بها مقارنة باختبارات التكـــامل المشترك التقليدية
 أو كانت مستقرة عند الفرق الأول أي ،I(0)مستوياتها أي  بغض النظر عن خصائص السلاسل الزمنية، إذا كانت مستقرة عند

                                                           
 تحليل العلاقة التوازنية طويلة الأجل باستعمال اختبارات جذر الوحدة وأسلوب دمج النماذج المرتبطة ذاتيا ونماذجعبد اللطيف حسن شومان، و علي عبد الزهرة حسن  - 1

 .081:، ص 2013 ،34العدد ،  9، جامعة البصرة ، العراق ، المجلد ، مجلة العلوم الاقتصادية ، كلية الإدارة والاقتصاد( ARDL)توزيع الإبطاء 
2
 - Granger, C.W.J, and Newbold, P., (1974) :"Spurious Regression in Econometrics", Journal of 

Econometrics, Vol.26, p1045-1066. 
3
 - pesaran,M, Shin,y, and Smith,R, Bounds Testing Approaches to the Analysis of level Relationships, 

Journal of Applied Econometrics, vol 16, 2001, p291 
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I(1) ، النتائج الجيدة في حالة صغر حجم العينة وهو الشيء الذي يتوافق مع حجم العينة  أو مزيج بينهما  كما يعطي هذا النهج
 إلى بالإضافة ،1كانت المتغيرات متكاملة من الدرجة الثانية  إذانهج الإلى انه لا يمكن اعتماد هذا  الإشارةفي الدراسة وتجدر  المختارة

 :تتجسد في أخرىمزايا 

 وذجــــتستطيع طريقة نم لي، في حينــــــــــامل المشترك من مشكلة النمو الداخـــــاني النماذج التقليدية لاختبارات التكـــــتع     
 ARDLالتي قد تطرأ بسب وجود الارتباط  التمييز بين المتغيرات التابع والمتغيرات التفسيرية والقضاء على المشاكل

قصيرة الأجل وطويلة الأجل في آن واحد، كما  تقدير العلاقة ARDL  كما يستطيع نموذج، والنمو الداخليالذاتي 
هو أن يستند على إطار المعادلة ARDL  ملائمة لنموذج والاستعمال الأكثر، يقدم تقديرا غير متحيز وذي كفاءة

 ؛2الواحدة
  نموذجARDL  تتطلب جملة  أخرىعلى عكس طرق  ،3سهل التنفيذينطوي على معادلة واحدة فقط مما يجعل منه

   ؛من المعادلات
  نموذجARDL  يأخذ بعين الاعتبار الفارق الزمني لتباطؤ الفجوة(lag ) حيث تتوزع المتغيرات التفسيرية على فترات

حيث تستغرق و عدد المتغيرات التفسيرية  تتوافق(  معلمات)في عدد من المتباطئات الموزعة في حدود  زمنية يدمجها 
 ؛4بين الأجل القصير و طويل الأجل هلتأثير على المتغير التابع متوزعالعوامل الاقتصادية المفسرة قيد الدراسة مدة زمنية ل

  إن نموذج (ARDL)،حيث من خلال هذه المنهجية أن نحدد  يمكننا من فصل تأثيرا الأجل القصير عن الأجل الطويل
والقصير في نفس المعادلة، زيادة على ذلك  الداخلي والمتغيرات الخارجية في الأجلين الطويلالعلاقة التكاملية للمتغير 

ونستطيع أيضا تقدير معلمات المتغيرات الخارجية في  تحديد حجم تأثير كل من المتغيرات الخارجية على المتغير الداخلي،
 ؛5الأجلين القصير والطويل

 الأولق يكون المتغير التابع مستقر في الفر  أن ( I(1. 
من  kوعدد Yمكون من متغيرات تابع  ARDL(              ) الصيغة العامة لنموذج يأخذوبصفة عامة  

 :على الشكل التالي            المتغيرات التفسيرية  

 

                                                           
مجلة البشائر ، (7102-1171)اثر تغير سعر الصرف الفعلي الحقيقي على صادرات خارج المحروقات بالجزائر دراسة قياسية للفترة، بن حميد سوهير ومصار منصف - 1

 .90:ص، 3العدد ، بعالمجلد الرا ،الاقتصادية
كلية العلوم الاقتصادية ، دكتوراة أطروحة ،(7107-0991دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة )اثر تطور الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي  ،عادل زقرير - 2

 .721 -719:ص ص ،7101/7102، بسكرة، جامعة محمد خيضر، والتجارية وعلوم التسيير
3

 - Dave Giles , Econometrics Beat: Dave Giles' Blog, ARDL Models - Part II - Bounds Tests ,2013 

http://davegiles.blogspot.com/2013/06/ardl-models-part-ii-bounds-tests.html (20/06/2019) 
العدد ، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، ( M1 2016-M3 2015)قياسية محددات المضاعف النقدي في الجزائر دراسة ، سي محمد كمال ومختار مصطفى - 4

 .012:ص، الجزائر ،7101جوان  ،الخامس
، 7102-0911خلال الفترة   ARDL Bounds Testingاثر الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر باستعمال مقاربة  ، بن سليمان يحي - 5

 .99:ص ،02/11/7108 ،الجزائر، العدد الاول ،المجلد الخامس ،مجلة البديل الاقتصادية
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 :اختبار استقرار السلاسل الزمنية والكشف عن جذر الموحدة: المطلب الثاني

حيث ان ، ةر دراسة كانت يستوجب علينا التأكد من استقرار السلاسل الزمنية ومعالجة تلك الغير مستقان الشروع في اي        
ومن  ،غياب الاستقرار لسلاسل الزمنية يدخلنا في مشكلة الانحدار الزائف والذي من شانه ان يضلل نتائج الدراسة هذا من جهة

اختبار جذر  ة من خلالالاساسي لاختيار النماذج القياسيلشرط جهة اخرى تبيان درجات تكامل هذه السلاسل التي تعتبر ا
 :وهذا ما سيتم توضيحه فيما يلي ،الوحدة

  .سل الزمنيةاستقرار السلا: أولا

لان غياب ، تعتبر دراسة استقرار السلاسل الزمنية أحد الشروط المهمة عند دراسة الارتباط والتكامل بين السلاسل الزمنية       
تحاليل مضللة ذج والتي يترتب عليها تغيرات المستقلة والتابعة في تقدير النمو المالاستقرار يؤدي الى مشكلة الانحدار الزائف بين 

وسطها وتباينها لا يتغيران خلال  أنللسلاسل الزمنية حيث  الأساسيةمن الخصائص  stationaryويعتبر السكون 1ومزيفة 
 :ساكنة وفقط اذا كان xtام تكون السلاسل الزمنية للمتغير وبشكل ع، الغير المستقلة هي غير ذلكالسلاسل  أنالزمن في حين 

  الوسط الحسابي للمتغيرxt  ثابتا خلال الزمنE(xt)؛ 
  تباين المتغيرxt   ثابتا خلال الزمنvar(xt)=   ؛ 
  الارتباط البسيط بينxt  وxt-s   يعتمد على طول فترة الابطاءlag(s)  وليس على أي متغير آخر لجميع قيمs. 

Cov(xt, xt+s)= Cov(xt, xt-s)=ys 

 .2يكون غير ساكن xtفإن المتغير ، تلك الخصائص أو أكثر لا تفي بالغرض إحدىكان   فإذا

                                                           
1

 - Landau Daniel, Government and Economic Growth in the less Developed Countries : An Empirical 

Study for 1960-1980, Economic Development and Cultural Changes, Vol. 35, 1986, p 35-37.   
 .081 -029:ص ص ،7107 ،الأردن ،دار الكتاب الثقافي،  EVIEUSSالسياسات القياسية والاقتصادية باستخدام ، خالد محمد السواعي -2
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 .اختبار جذر الوحدة: ثانيا

السلاسل  أنوبما ، دراسة العلاقة بين المتغيرات باستعمال التحليل القياسي يستوجب أن تكون هذه المتغيرات ساكنة إن       
مشكلة الانحدار الزائف وذلك بسبب وجود  أماممما يجعلنا  ،الزمنية للمتغيرات الاقتصادية الكلية في الغالب تتسم بعدم الاستقرار

م من عدم وجود علاقة الذي يعكس ظروف معينة تؤثر على جميع المتغيرات فتجعلها تتغير في الاتجاه نفسه بالرغ( trend) اتجاه
  DSعملية) تحديد ما هو غير مفسرلو  ،1ةتمكننا من معرفة وفحص خصائص السلاسل الزمني أنها إلى إضافة،بينهماحقيقية تربط 

 .وبالتالي تقديم طريقة مثلى لجعل السلسلة مستقرة TS ) أو
 .فليب بيرو( PP)و( ADF)أننا سوف نستخدم اختبار  إلاتعدد اختبارات جذر الوحدة من وبالرغم 

دليل على  بإعطاءالبسيط (DF,1979) ''فولر –ديكي "يسمح اختبار  :البسيط (DF) ''فولر –ديكي "اختبار  -0
ر النماذج وتوف، أو العشوائي ل تحديد الاتجاه القطعي التحديديوذلك من خلا ما عدمها لسلسلة زمنية أوخاصية الاستقرار 

السلسلة الزمنية  أنوالتي تعني في حالة ثبوت صحتها  ،وهو الفرضية         ، بسيط مبدأقاعدة لبناء ثلاثة اختبارات ذات 
 :وهذه النماذج الثلاثة توضح فيما يلي،غير مستقرة
 ( :0)نموذج انحدار ذاتي من الرتبة  ،     النموذج                                  
 مع وجود حد ثابت نموذج انحدار ذاتي ،     النموذج:                               
 وجود اتجاهمع نموذج انحدار ذاتي  ،     النموذج :                                 

وفي النموذج  ،غير مستقرة بغض النظر عن النموذج المختار   فان السلسلة الزمنية  ،  من صحة الفرضية  التأكدتم  وإذا       
حينئذ فان  ،يختلف عن الصفر بشكل كبير bوكان المعامل  ،      ،  في حال قبول  ، -     النموذج - الاخير

ي بالمقارنة البواقيمكن جعل السلسلة الزمنية مستقرة من خلال  ، - TSعملية  -النموذج هو نموذج الاتجاه القطعي التحديدي 
لاسباب احصائية     بدلا من (      ) وقد اختار المؤلفون اختبار القيمة الصغرى،مع الاتجاه المقدر بواسطة طريقة المربعات 

 :نكتب ايضا ،                في الواقع تؤثر على الاختبار والتي لا ،بحتة

 
وتكون المبادئ العامة للاختبار على النحو  ،       او        :  وبالتالي هذا يكافئ بقاء اختبار الفرضية        
من اجل النماذج     على انها    من خلال اجراء الاختبار بواسطة طريقة المربعات الصغرى تسجل المعلمة  :التالي
    ويقدم تقدير المعاملات والانحرافات المعيارية للنموذج بواسطة طريقة المربعات الصغرى ،    و    ،   

والتي تكون  

                                                           
باستخدام الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة  7102-0921قياسية لأثر مضاعف كينز على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة  دراسة تحليلية، عميش عائشة - 1

 .339:ص، الجزائر، 7108جوان ، مجلة الادارة والتنمية للبحوث والدراسات ،المتباطئة
   عملية)يقصد بعمليةDS  او( TS  

 f(t)  =Yt+     وتبرز عدم الاستقرارية التحديدية الشكل، عبارة عن نماذج غير مستقرة TS(trend stutionary)النموذج  –    
 Yt-1   =Yt   +      وتبرز عدم الإستقرارية عشوائية  الشكل، عبارة عن نماذج غير مستقرة TD (defferency  stutionary)النموذج  –   

 .712-711: لمزيد من التفصيل انظر محمد شيخي ص ص
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    اذا كانت   ،(نسبة للانحراف المعياري للمعلمات)مناظرة لاحصائية ستودنت 
نقبل  ،(اكبر من المجدولة)         

 .موذج غير مستقروبالتالي فان الن، وحدويجذر  أي وجود،   بالفرضية 
    تقوم برمجيات تحليل السلاسل الزمنية بحساب القيم الحرجة  :ملاحظة

 .آليا 

 ،البسيط( DF)فولر  -والتي استخدمت اختبار ديكي،ماذج السابقة في الن (:ADF)فولر المطور  -اختبار ديكي فولي -7
ولذلك دعا  ،غير مرتبطة الأخطاءأن  ،الأرجحعلى  ،ولا يوجد اي دليل ،عشوائية افتراضاعيارة عن صدمات هو    فان النموذج 
هذا الاختبار على الفرضية البديلة   وقد بني،عين الاعتبار هذه الفرضيةب الأخذ إلى (ADF،0980)فولر المطور  -اختبار ديكي

 :التاليةمن خلال التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى للنماذج  ،       <0
 النموذج     :                                                                      

 
     

 النموذج     :                                                                  
 
      

 النموذج     :                                                          
 
         

من خلال  pويمكن تحديد القيمة  ،غير أن الجداول الاحصائية مختلفة، يجري الاختبار بطريقة مماثلة للاختبار السابق       
Akaike أو معيار Schwarz ،انطلاقا من قيمة كبيرة بما يكفي للقيمة  ،وبعد ذلكp، يتم تقدير نموذجp-1 فترة تأخير، 

 . 1معنويا pغاية أن يكون معامل  إلى، فترة تأخيرp-2 إلى  إضافة
الاختبارات الخاصة باختبار استقرار  أشهريعتبر من :  Philips and Perron (0911)اختبار فيليبس و بيرون   -3

للخطأ العشوائي التي يعاني منها اختبار حيث يسمح بتجاوز مشكلتي الارتباط الذاتي للبواقي وعدم ثبات التباين  ،السلاسل الزمنية
للأخطاء، فهو يسمح بإلغاء  فعالا، حيث يأخذ بعين الاعتبار التباين الشرطيو علمي مختبار غير ايعتبر وهو  ،ديكي فولر العادي

نفس  Philips and Perron( 0988)حيث اعتمد  اصة للتذبذبات العشوائية،ـــــــــــــــــــتجة عن المميزات الخـــــــــــــــــازات النو التحي
 :ويجرى هذا الاختبار في أربعة مراحل ،ADFو  DFالتوزيعات المحدودة لاختباري 

  تقدير بواسطة OLS  النماذج الثلاثة القاعدية لاختبارDF ، ؛المرافقة الإحصائياتمع حساب 
 تقدير التباين قصير المدى:      

 

 
     

  
 ؛تمثل البواقي     حيث  ،    

  تقدير المعامل المصحح   
والمستخرج من خلال التباينات المشتركة لبواقي النماذج ، المسمى التباين طويل المدى ، 

   : حيث ،السابقة
  

 

 
    

  
         

 

   
 

 

 
         

 
     

 
 ؛   

المقدر بدلالة عدد  ،-West Newey  عدد التباطؤات  إيجادبد ومن الضروري  من اجل تقدير هذا التباين لا

     :النحو التاليعلى  ،Tالمشاهدات الكلية 
 

   
 
   

 ؛

  فيليبس وبيرون إحصائيةحساب:     
     

      

    
 

          

  
   مع  

   

  
 (-0)والذي يساوي  ، 

هذه الاحصائية تقارن مع القيمة الحرجة لجدول ، تشويشا ابيض    عندما تكون  ،(asymptotic)في حالة التقاربية 
 .2Mackinnonماك كينون 
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 .ARDLالمثلى والكشف عن مشاكل  تقدير لمتغيرات النموذج في   الإبطاءفترات  اختبار: المطلب الثالث

 .الإبطاء المثلىاختبار فترات :أولا

 حيث سنستخدم في هذا الصدد معياري ،الإبطاءويهدف هذا الاختبار لتفضيل بين النماذج في تحديد طول فترات       
(SC.AIC ) وبالأخصSC، المناسبة في كلا الاختبارين على  الإبطاءويتم اختبار فترات  الإبطاءمتشدد في اختيار فترات  لأنه

 .الفترة التي تدني قيمة كل هذين المعيارين أساس

 :Akaike information(1969) معيار -0

          = AIC(p.q) :ويعطي بالعلاقة التالية ،يعد الأكثر استعمالا
   

 
   

بقسمة مربعات البواقي على عدد المشاهدات فقط كما ان المقدار  أيتباين البواقي المحسوبة بطريقة المعقولية العظمى     حيث 
كما يمكن كتابة هذا المعيار في الشكل ، هنا يشير الى عدد معالم النموذج المقدر وليس مجموع درجتي النموذج(    )

          = AIC(p.q) :ا يليــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوغاريتمي كم
   

 
 من عدد لأكبر المستعملة اذجـــــــــللنم أكبر وزن إعطائه ببوبس  

 :يلي كما عدلو  المشاهدات

NAIC(p.q) =          

 
 

 .NAICأو AIC نفضل النموذج الذي يحقق اصغر  أي ،اصغر قيم للمعيار أساسوهنا يكون الاختبار على 

 خصائص تحقيق في رغبًة :« schwarz (1979)  « Bayesian Information Criterionمعيار -7
          = BIC(p.q) :التالي التعديل  Schwarz(1979) اقترح ،تقاربيه

   

 
        

 .1المعيار لهذا قيمة أصغر أساس على النموذج اختيار أساس يكونو 

 .ARDLالكشف عن مشاكل التقدير لمتغيرات النموذج في نماذج : ثانيا

هناك مجموعة  ،م ثبات التباين والتوزيع الطبيعيوللكشف عن مشاكل التقدير والمتمثلة في وجود الارتباط الذاتي واختبار عد      
 :وسنلخصها كما يلي ARDLمن الاختبارات التي يعتمدها 

هو من بين أهم المعايير التي تستخدم :  Godfrey-Breusch Serial Correlation LM Testاختبار -0
مما يجعله يختار   ،ARDLفي الكشف عن مدى وجود ارتباط ذاتي و من الرتبة أعلى من الواحد وهو ما يتناسب ونموذج 

بواقي معادلة الانحدار وقد قدمه كل في (autocorrelation) للكشف عن مدى وجود ارتباط ذاتي لهذا النموذج كاختبار 
لأن  DW لشهيركبديل للاختبار ا  Serial Correlation LM Test تحت مسمىGodfrey-Breusch  من

 :له سلبيات منها DW اختبار 
 ؛قد يعطي نتائج غير حاسمة عندما تقع نتيجة الاختبار المقدرة في المناطق غير المحسومة في جدول القيم الحرجة 

                                                           
 .721 -723:ص ص، مرجع سبق ذكره ،شيخي محمد - 1



 نمذجة قياسية لأثر الاصلاحات المالية والنقدية على اقتصاديات كل من تونس والجزائر والمغرب                 :الفصل الخامس 
             (.7102 - 0991)للفترة                                                                       

 

 

 
232 

 

  ؛كمتغير مستقل على يمين المعادلة  المبطئةالاختبار يعتبر غير صالح عندما تضاف قيم المتغير التابع 
 الاختبار لا يأخذ في الاعتبار إلا الارتباط التسلسلي من الدرجة الأولى. 

 ( DW).يعتبر بديل جيد ويتلافى عيوب اختبارLM)  )ولهذه الأسباب فإن اختبار 

 :نجد أنGodfrey-Breusch و في حالة اختبار 

 
دائما ويمكن  ،mالعشوائية للفترات السابقة والى غاية الفترة  اءخطيرتبط بحدود الأ    لعشوائي و يلاحظ أن حد الخطأ ا      

 :الفرضيات حيث نجد الفرض العدم غياب ارتباط ذاتي بسلسلة بواقي التقدير أي استخدام تقنية اختبار

 
 :ارتباط ذاتي بسلسلة بواقي التقدير أيمقابل الفرض البديل 

 
 Serial استخدام اختبار أوالكلاسيكية، F)  (إما اختبار: لدينا احتمالان Godfrey-Breuschو لإجراء هذا اختبار 

Correlation LM Test أي     توزيع الذي يتبع: 
.          (m- n ) 

 .تمثل معامل التحديد   ، تمثل رتبة الارتباط الذاتيm  ،حجم العينة nحيث تمثل 
 10% ) ،5% ، 1%) معنوية محددةالموجودة في الجدول وعند مستوى معنوية محددة     ( m- n)     .كانت   إذا     

 .1العشوائية بوجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء  ونقبل الفرض العدم أي غياب ارتباط ذاتي بين الأخطاء، حينها نرفض

يظهـر لمـا تختلـف انحرافـات  بأنه التباين تباثلاختبارات يمكن توضيح مفهوم عدم قبل التطرق لهذه ا ARCH:اختبار الـ  -7
 . بالانتشار الغير متساوي فويعر  ،المستقل قـيم المتغــير تتغير عـن الخـط المقـدر عنـدما( يقيـةالحق)المشاهدة القـيم 

 . )ســرفالم( المتغــير المســتقل  تغير يظهــر مــعheteroskedasticity)  (التبــاينعــدم ثبــات 
 Test (ARCH)  ذاتي ــــــباستخدام اختبار عدم ثبات التباين المشروط بالانحدار ال ،اختبار فرضية اختلاف التباين          

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ، علـى النتـائج سـواء إمكانيـة قبـول فرضـيةو نحكـم 
اب ثبات ــــــــغي" ـدم و قبـول الفـرض البـديلـــــالعـدم القائلـة بثبـات تبـاين الخطـأ العشـوائي في النمـوذج المقـدر أو رفـض الفـرض الع

 ."التباين
و يقوم هذا  ،الصفري القائل بثبات التباين لاختبارا لفرض لفترة واحدة المبطئة البواقيARCH Test   نجري اختبار      

في الجانب التطبيقي لإجراء هذا الاختبار  LM)) اختبار مضاعف لاغرانج الكلاسيكي أو(F) الاختبار سواء على اختبار فيشر 
 :نتبع الخطوات التالية

  ؛في الانحدار    الخطأحساب حد  :الأولىالمرحلة 
 حساب  :المرحلة الثانية  

 ؛ 
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 ويتم الاحتفاظ بالتباطئات المعنوية فقط، فترات تباطىء   انحدار ذاتي للبواقي من خلال  :المرحلة الثالثة 
 

 
 :حيث الفرض العدم

 ومع            :مضاعف لاغرونج حيث إحصائيةحساب : المرحلة الرابعةn يمثل معامل     و ،حجم العينة
 .التحديد

 10 %)، 5%، 1% (درجة الحرية الموجودة في الجدول عند مستويات معنوية محددة (  )و    (  )      اذا كان 
 .1فنرفض فرص العدم

وقدم هذا الاختبار كل من : ((JB Jarque- Bera  اختبار التحقق من التوزيع الطبيعي لبواقي معادلة الانحدار -3
وبخصوص التحقق  ،من شرط التوزيع الطبيعي للبواقي للتحقيقويستخدم في اختبار المشاهدات والبواقي  ،0982جارك وبيرا سنة 

وذلك برفض أو قبول فرضية العدم القائلة بان بواقي معادلة الانحدار موزعة  ،بواقي المعادلة وفق هذا الاختبارمن التوزيع الطبيعي ل
أكبر من القيمة الجدولية لتوزيع  JB حصائيةإفنرفض الفرض العدم إذا كانت قيمة ،هذا الاختبار إحصائيةتوزيعا طبيعيا انطلاقا من 

 .والعكس بالعكس   مربع 
     :ويتم احتسابه كما يلي

 

 
    

      

 
 
 

 
 :2رطح من التجريبيةفوالذي يعتمد في احتسابه على استخدام معامل الالتواء والت

 
  .معاملاتلاختبار الاستقرار الهيكلي لو  التكامل المشترك اختبار: المطلب الرابع

 Pesaran, Shin, & Smith, 2001))طرف  من المقترح النهج هذا ويعد المشترك للتكامل الحدود اختبار نهج نستخدم
 المشترك التكامل اراتـــــــباختب مقارنة بها تتمتع التي للمزايا الأخيرة السنوات في استخدامها اعـــــــــــــــــــــش التي الاختبارات أحدث من ،

انت ـــــــــــــــك  إذا ،امل السلاسل الزمنية من نفس الرتبة أي بغض النظر عن خصائص السلاسل الزمنيةـــــــــــكعدم اشتراط تك ،التقليدية
العينة الة صغر حجم ـــــــــــهذا النهج النتائج الجيدة في ح أعطىا ــــــــــــــــكم ،عند الفرق الثاني أو مزيج بينهمامستقرة عند المستوى أو 

(Narayan 2005) الى انه لا يمكن اعتماد هذا  الإشارةوتجدر  ،وهو الشيء الذي يتوافق مع حجم العينة المختارة في الدراسة
 .3كانت المتغيرات متكاملة من الدرجة الثانية  إذاالنهج 
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  .Bounds Testاختبار الحدود  :أولا

  على اختبار بين المتغيرات بتطبيق اختبار الحدود، الذي يستند مشتركيتم في هذه المرحلة التحقق من وجود تكامل       
Wald Test وفق  ويتم اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات، المتغيرات على المدى الطويل للكشف عن العلاقة التوازنية بين

 :من خلال الفروض الآتية ARDLمعادلة نموذج 

 (لا يوجد تكامل مشترك)                     :العدم الفرضية

 (وجد تكامل مشترك)                      :البديلة الفرضية

التي  ،المحسوبةF القيمة  قبول فرضية العدم يعتمد على مقارنة أوغير المعياري لذلك فإن رفض F يتبع هذا الاختبار توزيع فيشر 
   :      الصيغة التالية تأخذ

             

          
 

 :حيث تمثل
SSEU :الفرضية البديلةالأصلي (مجموع مربعات البواقي للنموذج غير المقيد ،(.  

 : SSER( فرضية العدم)للنموذج المقيد  مجموع مربعات البواقي. 
: m عدد معلمات النموذج المقيد. 

 : k عدد المتغيرات. 
 :n الحدود الحرجة المقترحة من قبل  بالقيم الجدولية ضمن عدد المشاهداتpesaran et Al ,2001  عند مستوى معنوية

  .معين
 :يتكون الجدول من حدينو         

 قيمة الحد الأدنى  (Lower Critical Bounds)أن المتغيرات متكاملة من الدرجة التي تفترض  I (0)؛   
 وقيمة الحد الأعلى (Upper Critical Bounds)   من الدرجة المتغيرات متكاملةالتي تفترض أن   .I (1) 

 :كالأتيوبعد عملية الحساب لقيمة قيشر يتم مقارنتها بالقيمة الحرجة الجدولية ويكون اتخاذ القرار  
  وجود  اي)الحالة يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرض البديل  ففي هذه                        فإذا كانت

 ؛(تكامل مشترك
  وجود  عدم)الفرض البديل  رفضفرضية العدم و  قبول الحالة يتم ففي هذه                        فإذا كانت

 ؛(تكامل مشترك
  منطقة)ففي هذه الحالة يعتبر الاختبار غير محسومة                                           اما اذا كانت 

 1.(الشك 
 .stability testاختبار الاستقرار الهيكلي لمعاملات : ثانيا

تغيرات هيكلية فيها لا بد من استخدام احد  أيلكي نتأكد من خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود       
وكذا المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاود  CUSUMالمجموع التراكمي للبواقي المعودة  :الاختبارات المناسبة لذلك مثل

CUSUM of Squares  مهمين أمرينويعد هذان الاختباران من أهم الاختبارات في هذا المجال لأنه يوضح: 
                                                           

دراسة قياسية )دور الاستقرار السياسي كعامل اساسي الى جانب المتغيرات الاقتصادية الكلية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر، بن مريم محمد - 1
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  ؛تغير هيكلي في البيانات أيتبيان وجود 
   الأمدمع المعلمات قصيرة  الأمدومدى استقرار وانسجام المعلمات طويلة . 

ويتحقق هذا الاستقرار  ،ARDLمثل هذه الاختبارات دائما نجدها مصاحبة لمنهجية  أنالكثير من الدراسات  وأظهرت      
وقع الشكل البياني  إذا ،الهيكلي للمعلمات المقدرة لصيغة تصحيح الخطأ لنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة

يعني أن منحنى  ، %921 داخل الحدود الحرجة عند مستوىCUSUM of Squares  و CUSUMلاختبارات كل من 
وهذا يعني أن  2% فإننا نرفض الفرضية العدمية عند مستوى معنوية (2S± )  معياريين الأخطاء يقع داخل مجال إنحرافين

 .2طول فترة الدراسة المعلمات مستقرة على

 .للدراسة القياسية كأساساعتماد مقاربة نموذج سانت لويس  : خامسالمطلب ال

المالية والنقدية في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي من خلال نقل آلياتها عن طريق كل  الإصلاحاتالدور الذي تلعبه  إن         
 الأمرالبالغة في اقتصاديات الدول المغاربية من خلال أثره على وتيرة النمو الاقتصادي وهو  الأهميةمن السياستين النقدية والمالية له 

 .الأثرهذا  لإبرازمنا  الإطار عن طريق دراسة قياسية محاولةفي هذا الذي جعلنا نسلط الضوء 
منهجية الدراسة المعتمدة ولعل من خلال احث اعتماد مرجعية اقتصادية في يتعين على الباعتماد أي دراسة قياسية  إن         

والتي تبرز ( IS-LM)نماذج الاقتصاد الكلي النماذج لدراستنا هو اعتماداقرب  أنعملية البحث في هذا الصدد لفت انتباهنا 
 أحياناكبيرة من المعادلات تصل   مجموعةويتكون هذا النوع من ، تعتمد على تقدير نماذج قياسية هيكلية الأولى ،منهجيتين مختلفتين

 .معادلة 911 إلى
الية والنقدية بشكل ـــالم الإصلاحاتاذج القياسية المختصرة التي تربط كل من ــــــــفهي تعتمد على النم ،المنهجية البحثية الثانية اــــأم

ام ــــــــــــــوقد تم بناء أول نموذج قياسي مختصر في ع ،الدخل وهذا النوع يمتاز بسهولة تطبيقه مقارنتا بالنماذج الهيكلية المعقدةبمباشر 
 اداتـــــــــــوقد وجهت انتق ،وزميله دافيد ميسلمان (Milton Fridman) قدية ملتون فريدماننمن قبل رائد المدرسة ال 0911

اديان ــــــــــــــــــــــقام الاقتص 0918وفي عام إليها، الذي اثر على مصداقية النتائج التي توصلا  الأمرعديدة لنموذج فريدمان وميسلمان 
Leonall Anderson  وJerry Jordan  منst.louis نتقادات التي ا للعديد من الإبتطوير نموذج قياسي مختصر تفادي

وذج من معادلة واحدة تأخذ ويتكون هذا النم، وقد عرف هذا النموذج لاحقا بنموذج سانت لويس، النموذج السابق إلىوجهت 
  :الصيغة التالية

 
  :إنحيث 

Y :؛إجمالي الناتج المحلي  
M:  ؛على السياسة النقدية تأثيرهمن خلال  النقدية الإصلاحاتعرض النقود متغير 
G: ؛المالية من خلال السياسة المالية الإصلاحاتمتغير  الحكومي الإنفاق  

                                                           
 جوان ،الجزء الثاني ،37العدد ،0حوليات جامعة الجزائر،  RDLA في اطار نموذج( 7102-0921)محددات البطالة في الجزائر خلال الفترة  ،بوالكور نور الدين  - 1

 .122:ص، الجزائر ،7108
العلوم الاقتصادية  كلية دكتوراه غير منشورة، ، أطروحة( 2013-1980 دراسة قياسية للفترة) الانفتاح التجاري وأثره على النمو الاقتصادي في الجزائردليلة طالب،  - 2

 . 797:ص ،7101/7102 والتجارية وعلوم التسيير، فرع العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، الجزائر،
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  ؛الفرق الاول للسلسلة الزمنية :  
a: ؛الثابت في المعادلة 

b,c:  ؛المجهولة النموذجمعلمات 
 ؛الخطأحد :   
i:i=7.0.1........n  أو التخلف الزمني الإبطاءفترات  إلىوتشير. 

بالتغيرات الحالية والسابقة في كل من متغيرات  tفترة زمنية  بأيإجمالي الناتج المحلي يتم ربط التغيرات في  وفي هذا النموذج        
تدخل في المتغيرات المختارة   ولا إجمالي الناتج المحلي التي تؤثر على الأولى الخارجيةبينما المتغيرات  ،عادلة المالية والنقدية الخارجيةالم

 .الخطأفي حد  أثرهاكالاستهلاك مثلا يظهر 
الية والنقدية للدولة الم الإصلاحاتسعر الصرف كمتغير يعبر على  إضافةولاكن وقصد التكييف الصحيح لدراسة سنحاول       

التي تخص الدراسة  الإصلاحاتوذلك باعتبار  ،صندوق النقد الدولي في هذا الصددوفي طرحنا هذا استقراء لفلسفة  ،في الخارج
نموذج مختصر ب للخروجبالتفصيل وهذا محاولتا منا  الأولفي الفصل  إليهاوالتي تطرقنا  ،رج ضمن برنامج التثبيت الاقتصاديتند

 .الاقتصاديةا للنظريات المالية والنقدية ويكون بمرجعية واضحة لرؤية الصندوق النقد الدولي ووفق الإصلاحاتومعبر على 
 :تيلأاخذ النموذج الصيغة النهائية بناءا على ما سبق كويأ

 GDP = f(G.M2%. EXc)..................................................معادلة النموذج

 :على النحو التالي ARDL سنقوم بتقدير نموذج أعلاهاءا على المعادلة ب
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 .ومصادر وتطور البيانات المستخدمة في الدراسةتعريف المتغيرات : المبحث الثاني

الإصلاحات المالية والنقدية على التعريف بالمتغيرات المستخدمة في الدراسة القياسية المتعلقة بأثر  في هذا المبحث  سيتم      
وذلك على النحو ، (7102-0991) وتحليل تطورها خلال الفترة ،(غربالم، زائرالج ،تونس) اقتصاديات الدول محل الدراسة

 :التالي

  .صفة وتعريف المتغيرات ومصدر البيانات المستخدمة في الدراسة :الأولالمطلب 

خلال الفترة  (غربالم، زائرالج ،تونس) بهدف قياس اثر الإصلاحات المالية والنقدية على اقتصاديات الدول محل الدراسة      
صفة وتعريف المتغيرات ومصدر  أدناهحيث يوضح الجدول  ،متغيرات( 1)ـــ استخدم الباحث بيانات سنوية ل ،(0991-7102)

 :البيانات المستخدمة في الدراسة

 صفة وتعريف المتغيرات ومصدر البيانات المستخدمة في الدراسة (:23)جدول رقم

 المصدر التعريف الرمز 

ابع
 الت

غير
لمت

ا
 

GDP 

إجمالي الناتج المحلي بأسعار المشترين هو  (:الأمريكيالقيمة الحالية بالدولار )إجمالي الناتج المحلي 
عبارة عن مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد مضافاً إليه أية 

ويتم حسابه بدون  ،ضرائب على المنتجات ومخصوماً منه أية إعانات دعم غير مشمولة في قيمة المنتجات
 ،اقتطاع قيمة إهلاك الأصول المصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية

والأرقام بالدولار لإجمالي الناتج المحلي محولة من  ،والبيانات معبر عنها بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي
بالنسبة لبضع دول لا يعكس فيها سعر  ،واحدةالعملات المحلية باستخدام أسعار الصرف الرسمية لسنة 

الصرف الرسمي السعر الذي يطبق فعلا على معاملات الصرف الأجنبي الفعلية، فإنه يتم استخدام عامل 
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وتشمل نفقات  (:بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)النفقات النهائية للاستهلاك العام للحكومة 
جميع النفقات الحكومية الجارية ( استهلاك الحكومة العامة سابقاً )الاستهلاك النهائي للحكومة العامة 

معظم نفقات  كما تشمل أيضاً   ،(بما في ذلك تعويضات العاملين)على مشتريات السلع والخدمات 
الدفاع والأمن الوطنيين، ولكنه يستبعد الإنفاق العسكري الحكومي الذي يشكل جزءاً من تكوين رأس 

 .والبيانات معبر عنها بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي. المال الحكومي

M2% 

هو مجموع العملة خارج البنوك، والودائع تحت  (:سنويا  )% نمو المعروض النقدي بمعناه الواسع 
الطلب بخلاف ودائع الحكومة المركزية؛ والودائع لأجل، والمدخرات، والودائع بالعملة الأجنبية للقطاعات 
المقيمة بخلاف الحكومة المركزية؛ والشيكات المصرفية والسياحية؛ والأوراق المالية مثل شهادات الإيداع 

 .وراق التجاريةالقابلة للتداول والأ

Exch 

يشير سعر الصرف  (:عملة محلية مقابل الدولار الأمريكي، متوسط الفترة)سعر صرف رسمي 
الرسمي إلي سعر الصرف الذي تحدده السلطات الوطنية أو السعر المحدد بسوق الصرف المسموح بها 

 وحدات العملة المحلية مقابل الدولار)ويتم حسابه كمتوسط سنوي استناداً للمتوسطات الشهرية  ،قانوناً 
 (.الأمريكي

 عتماد على البنك الدوليبالإ طالبال إعدادمن :المصدر

http://data.albankaldawli.org/
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المتغيرات التي سيتم استعمالها في هذه الدراسة والمأخوذة من البنك الدولي على  إلىوالذي تطرقت فيه ، أعلاهمن خلال الجدول 
، (الاقتصاد) المتغير التابع GDPحيث يمثل  ،(GDP. M2%.G.Exch)لكل من  ،(7102-0991)بيانات سنوية للفترة  أساس
دخال اللوغريتم على جميع المعطيات إتم لقد و  ،تقلةلية والنقدية كمتغيرات مسالما الإصلاحاتيمثلون M2، G ، Exch منوكل 

 .ARDLبشكل جيد مع نموذج  لتتلاءم

 .تحليل وقراءة لتطور البيانات المستخدمة في الدراسة لتونس :الثانيالمطلب 

سنحاول في هذا المطلب تتبع تطورات المتغيرات للبيانات المستخدمة في الدراسة لتونس من خلال تحليل هذه المعطيات       
، التباين في القيم لهاته المتغيرات إلى أدتوالوقوف على بعض المحطات فيها وشرحها بشيء من الاقتضاب لتوضح الصورة التي 

 .صادية التي صاحبت ذلك التغيروربطها بالأحداث والتغيرات الاقت

 (7102 -0991)يوضح تطور المتغيرات المستخدمة في الدراسة لتونس من سنة  (:33)الشكل رقم 
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 . Eviewsبالإعتماد على برنامج  (78)بناءا على معطيات الملحق رقم  لطالبا إعدادمن  :المصدر
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 :تيكلأسنشرع في تحليل المعطيات كلا على حدى   أعلاهمن خلال الشكل  

 .BIP إجمالي الناتج المحلي :أولا

، 0991يتضح انه في تحسن مستمر وطفيف إلى غاية ، من خلال المنحنى أعلاه الذي يمثل تغير إجمالي الناتج المحلي لتونس       
وهو راجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي إعتمدته تونس والذي فرض ، مليار دولار 02.13حيث بلغ في هذه السنة 

والذي يرمي في طياته إلى تحسين نسب النمو وترشيد النفقات العامة ، ستدانةبسبب الا، عليها من قبل صندوق النقد الدولي
ويعزى ذلك إلى ، 0991رنتا بسنة امق % 02.31مليار دولار بنسبة نمو تقدر بـــ  08 مبلغ BIPبلغ  0992وفي سنة ، للدولة

لقد استمر هذا الارتفاع المتزن ، ديد فيهتحسن مردودية  قطاعات كل من الصناعة والسياحة وكذا تحسن التحصيل الضريبي والتش
 7113مليار دولار وفي أقصى قيمة له سنة  09.02قيمة  7113 -0991حيث بلغ في متوسطه في الفترة ، 7113إلى غاية 

وذلك  ،7113مقارنتا بسنة % 03.29نمو يقدر بــ  إجمالي الناتج المحليحقق  7111وفي سنة ، مليار دولار 72.12بقيمة 
والذي نظم أحكام الميزانية العامة من الناحية التنفيذ وتأدية  03/12/7111المؤرخ  17صدور القانون الأساسي عدد  على اثر

 .7100واستمر الوضع إلى غاية سنة ،والذي حسن من ضبط التوازنات العامة للدولة ،النفقات وكيفية استخلاص الموارد العمومية

والتي أدت إلى انخفاض ، 7100على وضع اقتصادي مهترم نتيجة الثورة التي شهدتها تونس سنة  7107لقد حلت سنة        
 7101و 7103وما فتك أن تحسن النمو الاقتصادي قليلا سنة ، 7100مقارنتا بـسنة  % 0.12بــ  إجمالي الناتج المحلينمو 

 ل ــــــليص، 7102حيث استمر هذا التدهور في الوضع الاقتصادي إلى غاية ، % - 9.1بــ  7102لينهار النمو الاقتصادي سنة 
 PIB وهذا من جراء الوضع السياسي والأمني الناتج عن الإحتجاجات الإجتماعية ، مليار دولار 39.92في هذه السنة إلى

التي أثرة على السياحة ( التفجيرات الإرهابية)ة بالإضافة إلى الهزة الأمني، وتعطل قطاعات الإنتاج الحيوية وخاصة صناعة الفوسفات
 .بشكل كبير وذلك على اعتبار ان السياحة تعد الشريان النابض للاقتصاد التونسي

 .Gالإنفاق الحكومي  :ثانيا

نلاحظ انه إلى  ،الإنفاق الحكومي للدولة التونسية الذي يمثل الإصلاحات المالية من خلال السياسة المالية من خلال تغير     
مليار دولار  3.2حيث بلغت في ذروتها  ،مليار دولار للفترة 7.9كان الإنفاق الحكومي مستقر وذلك بمتوسط   7111سنة 
حيث ،0981في عام ( برامج التصحيح الهيكلي) وسبب هذا الاستقرار هو دخول تونس في إصلاحات اقتصادية ،0999سنة 

 بعد ما تحصلت على أربعة تسهيلات 0988واستمرت إلى غاية ، 0982عام  Stqandbyاستلمت على أثرها دفعة من نوع 
مليون دولار من البنك العالمي  031مليون دولار إضافة إلى  702بقيمة  0997الى غاية  0988الصندوق الموسعة وذلك سنة 

 .1مليون دولار من ايطاليا 82والحصول على 

وذلك بقصد تحقيق  ،تصاد التونسي الذي يتميز بهيمنة القطاع العام إلى اقتصاد السوقهذا الأمر استطاع تحويل الاق        
يكلية للقطاع أهداف البرامج  التي تمليها هذه المنظمات الدولية من خلال تحرير الأسعار وتشجيع الاستثمار وإجراء إصلاحات ه

 .زايد للقطاع الخاصتلمالية الخارجية وإعطاء دور موإصلاح النظام الضريبي على وجه الخصوص وتحرير المعاملات ا ،العام

                                                           
1

 - Radhi MEDDEB. Politiqves D'amélioration De la compétitivité De L'economie tunisienne 

.novembre.1999.p2. 

http// www.conte.com.tn/publications.07/11/2007. 
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بعد  0992من الناتج الإجمالي في عام  %0.1تقليص العجز في الموازنة العامة إلى  إلىلقد أدت هذه الإجراءات السابقة         
وذلك على ضوء  %71حيث استطاعت تونس زيادة إيراداتها للموازنة العامة بنسبة تجاوزت  0991في عام  01.3أن سجلت 

 .1ارتفاع إيراداتها الضريبية
وذلك بسبب تحكمها في الموازنة العامة  ،بسيط في النفقات العامة التونسيةنلاحظ نمو  (7102 – 7111)وفي الفترة         

 7101ليصل سنة  7110مقارنتا  7117سنة  %9سعيا منها لخلق ديناميكية للاقتصاد حيث سجل نمو النفقات العمومية 
حيث ،للقانونين التي سبقته ممالمعدل والمت 7111مليار دولار وذلك على اثر صدور القانون الأساسي للميزانية % 2.3إلى  

كن الأمر لم يدم ول، جاء هذا القانون بأحكام الميزانية العامة من ناحية التنفيذ وتأدية النفقات وكيفية استخلاص الموارد العمومية
وذلك بغية ، بإتباع سياسة مالية توسعية على اثر الثورة التي شهدتها 7100حتى ترجع تونس إبتداءا من طويلا أمام هذه الجهود 

وهو ما يبرره نمو الإنفاق  ،التونسي وجعله يعاني ليومنا هذا مما أثر سلبا على الاقتصاد ،ة المطالب الاجتماعية للمتظاهرينتلبي
 8.2قيمة  7102الى  7100متوسط الإنفاق الحكومي في الفترة بين حيث بلغ  ،% 07.22بـ  7100الحكومي في سنة 
 .مليار دولار تقريبا

  M2%) .نمو)المجمع النقدي بالمفهوم الواسع  :ثالثا

حيث بلغ متوسط  0991إلى  0991لقد عرفة الكتلة النقدية بالمفهوم الواسع للدولة التونسية تنامي بسيط ومستقر للفترة       
وهذا راجع إلى دخول تونس  0991مليار دولار في  8.8في أقصاها  بلغ والذي ،مليار دولار 1.9الفترة الكتلة النقدية في هذه 

تهدف بالأساس إلى تحرير أسعار الفائدة المدينة وحصر المعاملات النقدية بين البنوك   0981في الإصلاحات الاقتصادية منذ سنة 
المعدل  12/17/0991المؤرخ في  72/91كليا في إطار السوق النقدية وتنظيم النشاط المصرفي بموجب القانون البنكي رقم 

 89/91كما أصدرت القانون ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتوالمتمم والاهتمام بالصيرفة الالكترونية من خلال الاستثمار في 
في حدود ( لجنة بازل)الذي يكرس قواعد التنظيم والاحتراز كنسبة الملائمة المالية وفقا لمعايير الدولية  ،71/12/0991المؤرخ في 

 %01.2بنسبة  0992و في سنة سرعان ما عرفت الكتلة النقدية بالمفهوم الواسع نم كنول ،من ضمان الودائع والقروض 8%
 7100ومن هذه الفترة عرفت تذبذب بين الصعود والنزول إلى غاية  ،بسبب انتهاج سياسة نقدية توسعية ،0991بسنة  رنةمقا

وتم على إثرها  ، السوق النقديةبسبب اهتمام تونس في هذه الفترة بضبط العمل المصرفي وحصر المعاملات النقدية بين البنوك في
 %08.32بهذا الشأن ليبلغ نمو الكتلة النقدية في هذه السنة  01/17/7110المؤرخ في  12/7110القانون رقم  إصدار
 .ينتعاش القطاع السياحإقتصاد بسبب لبعث دينامكية في الإ ،تقريبا

وذلك بصدد  ،تونس ختلالات كبيرة في الاقتصاد بسبب السياسة النقدية التوسعية التي انتهجتهاإ 7100لقد ورثت سنة         
وتضخم ،7101سنة  %03بالمقارنة  7100في سنة  %08 إلىحيث وصلت البطالة  ،تلبية متطلبات الاجتماعية للمحتجين

الذي استدعى اتخاذ البنك المركزي التونسي خطوات متعددة لتشديد السياسة النقدية بما  الأمر، 7101في  %1.1مقرنتا  1%
نقطة أساس وتشديد الاحتياطي لإقراض  21وزيادة معدل الفائدة الأساسي بمقدار  ،في ذلك إدخال السيولة إلى المصارف المحلية

                                                           
1
الندوة العربية حول التجارة الاستثمار تحت  ،''الايجابيات والسلبيات مقارنتا بالتجارب العالمية''الاقتصادي في الدول العربية  الإصلاحبرامج  ،عمر عبد الله كامل د - 

 .03 -07:ص ص ،0992مايو  71-72 ،القاهرة، العامة لجامعة الدول العربية الأمانةرعاية 
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بينما ساهمت هذه  ،للحصول على مدخرين صغار 7103في عام  %7.22تحديد معدل ادني للمدخرات ما يعادل و  ،الزبائن
 .1الجهود في تخفيض الضغط لا كن الرهان كبير أمام السلطات النقدية في التحكم أكثر في السياسة النقدية

 .Exchسعر الصرف  :رابعا

أن الفترة نلاحظ من خلال المنحنى أعلاه أن سعر الصرف لتونس الذي يدخل ضمن الإصلاحات النقدية والمالية       
 وبلغ في ،0.112ط سعر الصرف في هذه الفترة كان متوازنا في تغيره ومستقر نوعا ما حيث وصل متوس  0999الى 0991

وذلك بسبب تزامن هذه الفترة وفرض صندوق النقد الدولي على تونس  ،نقابل الدولار الأميركي 0.08ـ ب 0999أقصاه سنة 
وتم الوصول إلى التحويل الجاري لسعر  ،0990ن نتاجها إنشاء سوق ما بين البنوك في والتي م ،بيق برنامج التعديل الهيكليطت

أصبح سعر الصرف التونسي يتحدد بواسطة المعتمدين وليس بواسطة البنك المركزي مما  0991وفي مارس ، 0997الصرف في 
 .التدريجي للوارداتجعله يتمتع بمرونة أكبر وذلك من اجل تعزيز تنافسية الصادرات وكذا التحرير 

 0.32إلى  0999سنة  0.08حيث انتقل من  ،%02.2حقق سعر الصرف قفزة نوعية حيث نما بنسبة  7111ومنذ         
وذلك بسبب إتباع تونس نظام التعويم المدار حسب تقارير صندوق النقد الدولي حيث كان الغرض من هذا النظام  7111سنة 
من اجل تحسين وضعية ميزان مدفوعاتها في إطار برنامج التصحيح الهيكلي المفروض من  ،ادراتتحسين القدرة التنافسية للصهو 

 .2طرف صندوق النقد الدولي

فأصبح تدخله قائما على  ،أدخل البنك المركزي التونسي طريقة في التدخل في أسواق الصرف الأجنبية 7107في عام         
ويسمح  ،بدلا من سعر صرف مرجعي يحسب عبر استخدام مجموعة ثابتة من العملات ،أساس سياسة سعر الصرف بين المصارف

حيث ساعد هذا النظام الجديد لسعر الصرف على حفاظ البنك المركزي  ،نة لسعر الصرف من العقود الماضيةبسياسة أكثر ليو 
الأموال من خلال امتصاص  السيولة ويدعم الطلب على ،وتسهيل التعديل الخارجي  ،التونسي على احتياطي الصرف الأجنبي

مما حسن في سعر الصرف وهو ما ظهر جليا في السنوات الأخيرة حيث بلغ على  ،3نتيجة التدخلات في الأسواق الصرف الأجنبي
 .7.17و  7.02قيم  7102و  7101التوالي سنتي 

 .تحليل وقراءة لتطور البيانات المستخدمة في الدراسة للجزائر :الثالثالمطلب 

سنحاول في هذا المطلب تتبع تطور المتغيرات للبيانات المستخدمة في الدراسة للجزائر من خلال تحليل هذه المعطيات       
، والوقوف على بعض المحطات فيها وشرحها بشيء من الاقتضاب لتوضح الصورة التي أدت إلى التباين في القيم لهاته المتغيرات

 .تصادية التي صاحبت ذلك التغيروربطها بالأحداث والتغيرات الاق
 
 

                                                           
1
تاريخ ،  http://www.arabdevelopmentportal.com/ar/blog05/03/2018،متاحة بالموقع تونس السياسة المالية الحالية في،سفيان غالي وسامي رزغوي - 

 .70:11الساعة  12/12/7109الاطلاع 
2
مجلة  ،(7102-7111للفترة  Varدراسة حالة الجزائر باستعمال متجه الانحدار )الاورو وسياسة سعر الصرف في الدول المغاربية ،سعادى رشيد ودربال عبد القادر - 

 .08:ص ،7108جوان  ،العدد السادس ،(JFBE) المال والاعمالاقتصاديات 
 .مرجع سبق ذكره ،سفيان غالي وسامي رزغوي - 3

http://www.arabdevelopmentportal.com/ar/blog05/03/2018
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 (7102 -0991)يوضح تطور المتغيرات المستخدمة في الدراسة للجزائر من سنة  (:32)الشكل رقم 
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 . Eviewsبالإعتماد على برنامج  (79)لطالب بناءا على معطيات الملحق رقم من إعداد ا :المصدر   

 :تيلأا تحليل المعطيات كلا على حدى كسنشرع في أعلاهمن خلال الشكل  

 .BIPإجمالي الناتج المحلي :أولا 

وذلك نظرا لقدرة هذا المتغير على إبراز ، ثل اقتصاديات الدول محل الدراسةلقد تم اختيار إجمالي الناتج المحلي كمتغير تابع يم        
وقد تم  ،وهو ممثل جيد ويعكس الحالة الاقتصادية للبلد بشكل كبير، المعنيةاثر الذي تلقيه الإصلاحات المالية والنقدية للبلدان 

 .لتعبير عن النمو الاقتصادي أواستعماله في عدة دراسات كمقياس للحالة الاقتصادية للبلد 

تميز بنوع من الاستقرار وان كان في هذه الفترة  0999إلى  0991في الفترة  PIBنلاحظ من خلال المنحنى أعلاه أن       
لسنة  19.92مليار دولار مقارنتا بـ   17.21حيث بلغ  0991خصوصا في ، تخللته نوع من الانخفاض والارتفاع الطفيف

مرة أخرى لطلب  حيث لجأت الجزائر 0992إلى مارس  0991وذلك بسبب برنامج التثبيت الاقتصادي أفريل ، 0993
المساعدة من صندوق النقد الدولي لإعادة الاعتبار للتوازنات الاقتصادية حتى تتمكن من الإصلاحات الاقتصادية التي تتولى الدولة 

وذلك بسبب الأزمة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي عصفت بالجزائر آنذاك  ،91/01تفعيلها وخاصة قانون النقد والقرض 
ثم بعد ذلك ، مليار دولار 18.7في هذه الفترة  PIBى بالحكومة الى اللجوء للمديونية الخارجية حيث انه بلغ متوسط وهو ما أد

بسبب إرتفاع أسعار النفط وهو الأمر الذي شجع الجزائر في الدخول في  7101الى غاية  7111قفزة نوعية بعد  PIBحقق 
 : عدة برامج نذكرها كالتالي

 
 



 نمذجة قياسية لأثر الاصلاحات المالية والنقدية على اقتصاديات كل من تونس والجزائر والمغرب                 :الفصل الخامس 
             (.7102 - 0991)للفترة                                                                       

 

 

 
222 

 

 ( 7102 -7111)  البرامج التي قامت بها الجزائر من(: 22)رقم  جدول

 المبلغ بالدولار جزائريالالمبلغ بالدينار  الفترة اسم البرنامج
 مليار دولار 2 مليار د ج 272 7111 – 7110 برنامج دعم الانعاش الاقتصادي

 مليار دولار 001 مليار د ج 8212 7119 – 7112 البرنامج التكميلي لدعم النمو
 مليار دولار 781 مليار د ج 70701 7101 – 7101 برنامج توطيد النمو

قياس اثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر باستعمال مقاربة ، بن سليمان يحي:بناءا على مقال لطالبامن إعداد :الصدر                     
ARDL bound testing  92:ص ،7108 ،العدد الأول ،المجلد الخامس ،البديل الاقتصاديةمجلة  ،7101-0981خلال الفترة. 

دولار للبرميل  003.13والتي أدت إلى انخفاض أسعار البترول من   7119كل ذلك بالرغم من حدوث الأزمة العالمية        
الجزائري أمام هذه  ولا كن سرعان ما لم يصمد الاقتصاد، 71191دولار للبرميل خلال شهر فيفري  13.12إلى  7118أوت 

مليار دولار  1703.8من  PIBتهاوت أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض  7102ففي ، نت مسالة وقت فقطالأزمة ولا كن كا
وهو ما اثر على الاقتصاد الجزائري وجعل الحكومة تدخل في حزمة من  ،7101مليار دولار  012.98إلى  7101لسنة  

وذلك لضعف أداء الحكومة في السعي لتنويع الاقتصاد الجزائري ، 7102ي على هاته الحالة إلى التقشفات وظل الاقتصاد الجزائر 
 . والتخلص من الاقتصاد الريعي

 . Gالإنفاق الحكومي  :ثانيا

قد اختير الإنفاق الحكومي في هذا الصدد كممثل على الإصلاحات المالية وذلك من منظور أن الإصلاحات  المالية يكون         
 .وبهذا الصدد فهو ممثل جيد ويعكس التطورات المالية للبلد الذي يراد دراسته ،ثرها الكبير على السياسة الماليةأ

وذلك لاعتبار السياسة المالية المتبعة في كل فترة والوقوف ،إلى ثلاث مراحل  سنحاول في هذا الصدد تقسيم تحليل المنحنى   
 :على أسباب هذه السياسة وتفسيرها باقتضاب

  تبنت الجزائر في هذه الفترة سياسة مالية تقشفية نظرا لما شهدته هذه المرحلة من إصلاحات  :(7111 -0991 )من الفترة
بالإضافة إلى المديونية الداخلية والخارجة التي أثقلت كاهل الاقتصاد  ،المتعلق بالنقد والقرض 91/01مالية ونقدية وأبرزها قانون 

لإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في جانب الموازنة العامة  وبصفة عامة يمكن القول بان جميع التدابير وا،آنذاك 
في هذه الفترة  Gكانت تهدف إلى تخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال تقليص حجم النفقات العامة حيث كان متوسط 

من خلال المنحنى البياني أعلاه حيث وهو ما نلاحظه  ،فقات العامة كانت بوتيرة متباطئةحيث أن زيادة الن مليار دولار 2.97
وهو ما يثبت السياسة التقشف المتبناة من الدولة في  ،مليار دولار 9.92بلغت النفقات العمومية أعلى قيمة لها في هذه الفترة 

لي من جهة هذه الفترة وانشغالها في تطبيق حزمة الإصلاحات المتبناة من طرف الحكومة من جهة والمفروضة من صندوق النقد الدو 

                                                           
،  7102 -0913للفترة ( ARDL)أثر تقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل بالجزائر باستخدام مقاربة ،على بو عبد الله وشريف بوقصبة - 1

 .072:ص ،ISSN ، 08(0) 7108 0007-3103مجلة الباحث 
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الناتج الداخلي الخام يساير حركة الإنفاق الحكومي في المنحنى وهو ما يدل على أن النفقات الحكومية  أنومن الملاحظ  ،أخرى
 .هي المتحكم الكبير في معدل النمو 

  النفط التي لم في هذه الفترة اتبعت الجزائر سياسة مالية توسعية وذلك بسبب ارتفاع أسعار  (:7103 -7111 )من الفترة
دولار في هذه الفترة في المتوسط وكذا تلبية متطلبات المجتمع الذي عاش  21دولار لبرميل في الفترة السابقة  مقارنتا بـ  71تتجاوز 

وفي هذا الصدد وضعت الجزائر  ،ة وتدني التنمية في معظم المناطقفترة ضعفت فيها القدرة الشرائية للمجتمع بالإضافة للحالة الأمني
، مليار دولار 71.73بلغ في المتوسط   والذي حيث حقق الإنفاق قفزة نوعية حيث ،ضخمة والتي ذكرناها سابقا إتفاقيةبرامج 

 .مليار دولار 17.18بـ  7107أعلى قيمة له سنة  ليصل الى
 وفي هذا الصدد قامت  ،فاض أسعار النفطتقشفية بسبب انخ سياسة إتباععاودت الدولة  (:7102 -7102) من  الفترة

الدولة بغلق كافة البرامج السابقة وفتحها في برنامج واحد وإصدار بعض التعليمات في هذا الخصوص مكنت من التحكم أكثر في 
 7102مليار دولار سنة  37.73من  Gالأمر الذي يبن مدى اختناق الوضع المالي وهو ما يفسره انخفاض ، النفقات العامة

وهو ما ترتب عليه مجموعة من التدابير كتجميد التوظيف وتوقيف بعض المواد من ، 7101مليار دولار  17.30مقارنتا بـ 
 . وذلك لتدارك العجز في  ميزان المدفوعات الذي سببه انخفاض أسعار النفط ،الاستيراد

 . M2%) نمو)المجمع النقدي بالمفهوم الواسع  :ثالثا

المجمع النقدي بالمفهوم الواسع في هذا الصدد كممثل على الإصلاحات النقدية وذلك من منظور أن نمو قد اختير         
وبهذا الصدد فهو ممثل جيد ويعكس التطورات النقدية للبلد الذي ، الإصلاحات النقدية يكون أثرها الكبير على السياسة النقدية

 .يراد دراسته
بعد صدور قانون النقد والقرض من خلال الآليات ، أكتسب البنك الجزائري دوره كمسؤول عن السياسة النقدية في الجزائر        

وتتجسد ، وكذا بروز مفهوم الاستقلالية الذي لم يكن موجودا قبل التسعينيات، والأدوات التي منحت له كسلطة التنظيم النقدي
 .ل البنك المركزي على الخزينة العمومية ووضع حد للتمويل الحكومي من قبل بنك الجزائرهذه الاستقلالية من خلال فص

 M2حيث بلغ متوسط نمو  7111 -0991كانت في إرتفاع متواضع طول الفترة   M2ومن خلال المنحنى نلاحظ أن         
أي تراجعت بنسبة  0991في  %2.3مقارنتا بـ  0993في  %30.72حيث حقق نسبة نمو تقدر بـ  %01.11في هذه الفترة 

وما يميز هذه  ،7111سنة  %01.03واستمر بعدها في الانخفاض والارتفاع بنسب متفاوتة إلى أن بلغ نسبة  73.92%
المرحلة هو السياسة النقدية الحازمة التي اعتمدتها الجزائر بسبب الوضع الاقتصادي الهش الذي جر البلاد إلى الاستدانة من جراء 

وهو الذي أدى بصناع القرار إلى إجراء إصلاحات إقتصادية تزامنا وما فرضه ، لعجز الحاصل في الميزانية العامة من الخزينةتمويل ا
لتفادي الإصدار ،عن طريق قانون النقد والقرض وذلك من خلال فصل البنك المركزي عن الخزينة العمومية ، صندوق النقد الدولي

 .مع الوضع الاقتصاديالمفرط للنقد والذي لا يتماشى 
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من  M2وهو ما يفسره إرتفاع نمو نسبة ، حققت الكتلة النقدية إرتفاع محسوس (7102 - 7110) سنة من        
، وهو فارق معتبر بسبب إرتفاع أسعار النفط %39.97بفارق نسبة  أي، 7110في  %21.12إلى  7111في  01.03%

لتحقيق نسبة نمو معتبرة للاقتصاد  ،مج وبتمويلات ضخمة في هذه الفترةالأمر الذي ساعد الحكومة على القيام بمجموعة من البرا
 مقارنتا بـنسبة 7102سنة % 1.79الى نسبة  M2كن الأمر لم يصمد طويلا حيث سرعان ما إنخفض نمو ول ،الجزائري

وإنخفاض أسعار البترول من ، والذي سببه توسع الدولة في الإنفاق من جهة % 01.03بفارق نسبة  7101سنة  01.17%
ة للحد من الأمر الذي استدعى إلى إتباع إجراءات نقدية صارم، ومن جهة عدم سعي الحكومة في تنويع مداخيلها، جهة أخرى

 .يومنا هذا إلىواستمر هذا الحال الاقتصادي  7101ترة بعد ختلالات النقدية في الفنزيف العملة تفاديا للإ

 .Exchسعر الصرف  :رابعا

وذلك بكون التغير في سعر  ،المالية والنقدية من المنظور الخارجي للبلد الإصلاحاتلقد تم اختيار سعر الصرف لتعبير على        
الصرف يؤثر على ميزان المدفوعات من خلال الميزان التجاري عن طريق التأثير على طلب على الصادرات وتقليل الواردات بفعل 

 .على طلب العملة المحلية مقابل الدولار التأثير
وحقق  08.01بمتوسط  ،0993غاية  إلىطئ نلاحظ انه في ارتفاع متبا ،من خلال المنحنى الذي يبين تطور سعر الصرف       

وذلك بسبب السياسة المتبعة من ، % 21بنسبة نمو  أي 0993في  73.32مقارنتا بـ  32.11بـ  0991بعدها قفزة نوعية في 
خلي وتزامن هذه الفترة واتفاقية الجزائر مع صندوق النقد الدولي بقصد الت، خلال تخفيض قيمة العملة ووضع قيود على الاستيراد

تدريجيا عن وسائل الرقابة المباشرة للصرف وبالتالي رفع القيود المفروضة على التجارة الخارجية وهذا بهدف تحقيق قابلية تحويل 
 .ومحاولة تقليص القيمة المغالى فيها والتي لا تعبر على القيمة الحقيقة للتبادل التجاري ،من جهة الدينار
وهو  ،18.21حيث بلغ متوسطه في هذه الفترة  7101غاية  إلىبدء سعر الصرف في ارتفاع متزامن  0992وانطلاقا من       

وفق قوانين العرض و الطلب وهو يعبر  بسبب تبني الجزائر ترتيبات التعويم المدار لدينار الجزائري حتى يتسنى التحديد الفعلي للدينار
ليتقلص من جديد  0998لى غاية إمن خلال الميزان التجاري الذي حقق فائض  PIB نقدي له اثر مالي على اصطلاحعن 

طوال السنوات  استمرالذي  الأمروهو ، مع زيادة الصادرات البترولية 0999على إثر إنخفاض أسعار البترول ثم يرتفع سنة 
وهو ما يثبت  ،نفطاللتان سجلتا انخفاض كبير في حجم الفائض بفعل تدهور أسعار ال 7101و  7119اللاحقة باستثناء سنة 

 . ان الجزائر شديدة الحساسية لصادرات البترولية التي تشكل النسبة الكبيرة من الصادرات

 .للمغربة في الدراسة تحليل وقراءة لتطور البيانات المستخدم :الرابعالمطلب 

سنحاول في هذا المطلب تتبع تطورات المتغيرات للبيانات المستخدمة في الدراسة للمغرب من خلال تحليل هذه المعطيات      
، التباين في القيم لهاته المتغيرات إلى أدتوالوقوف على بعض المحطات فيها وشرحها بشيء من الاقتضاب لتوضح الصورة التي 

 .وربطها بالأحداث والتغيرات الاقتصادية التي صاحبت ذلك التغير
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 (.7102 -0991)يوضح تطور المتغيرات المستخدمة في الدراسة للمغرب من سنة  (:32)الشكل رقم 
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 . Eviewsبالإعتماد على برنامج  (31)بناءا على معطيات الملحق رقم لطالب من إعداد ا :المصدر                       

 :تي تحليل المعطيات كلا على حدى كلأسنشرع في أعلاهمن خلال الشكل          

 .BIP إجمالي الناتج المحلي :أولا

ويرجع ، مليار دولار للسنة 30.91بمتوسط ، نلاحظ أنه هناك نمو متذبذب في إجمالي الناتج المحلي لسنوات الأربعة الأولى      
 ،حقق النمو الاقتصادي 0991ومع مطلع سنة  ،لحزمة الإصلاحات التي تبنتها المغرب في هذه الفترة وصدمة التحول الاقتصادي

ويرجع ذلك إلى  ،(% 1.0-)والمقدر بــ  0993وذلك مقارنتا بالمعدل السلبي الذي حققته في  ،بالتقريب %07.2قفزة تقدر بــ 
أي بزيادة  0991مليون دولار في عام  222إلى  0993مليون دولار في عام  118تصاعد صافي الاستثمارات المباشرة من 

مليون دولار أي  738مليون دولار إلى  71كما ارتفع صافي استثمار المحفظة خلال نفس الفترة من ، %73نسبية تقدر بــ 
الغير مسبوق في استثمار المحفظة إلى الإقبال الكبير من جانب المستثمرين الأجانب ويرجع هذا الارتفاع  ،%911بزيادة نسبتها 

واستكمال الإصلاحات  1على شراء أسهم شركات القطاع العام التي طرحتها الحكومة للبيع في البورصة في إطار عملية الخوصصة
مليار  11.01ذه الفترة إلى ليصل متوسطه في ه، 7117اية حيث استمر هذا النمو المعتبر في إجمالي الناتج المحلي إلى غ، المتبناة
حقق قفزة نوعية تقدر  7113اية من دوب، 7117مقارنتا بسنة  %73.72نمو معتبر يقدر بــ  7113ليحقق في سنة  ،دولار

                                                           
 .07:ص، مرجع سبق ذكره ،د عمر عبد الله كامل - 1
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مليار دولار  22.11در بــ بمتوسط للفترة يق 7101واستمر هذا الارتفاع في نمو إجمالي الناتج المحلي إلى غاية % 73.3بنسبة 
، وبعد هذه الفترة تميز بالجمود، النفط من جهة وتحسن المداخيل الجبائية من جهة أخرى أسعاروربما يكون نتيجة لارتفاع ، للفترة

والتي أثرة على الاقتصاد المغربي باعتباره إقتصاد منفتح على الخارج بشكل كبير  7118وربما يكون بسبب الأزمة العالمية سنة 
 . 7102ر هذا الوضع إلى سنة واستم

 .Gالإنفاق الحكومي  :ثانيا

غاية  إلى 0991للفترة  للإنفاقالحكومي للمغرب نلاحظ أنه هناك إرتفاع مستمر  الإنفاقمن خلال تغيرات إجمالي       
الاقتصادي والذي يفرض على المغرب ترشيد  الإصلاحوهو ناتج عن دخول المغرب في برنامج  ،اد يكون مستقريك 7117
والتقليل من عبئ النفقات الحكومية من اجل التخلص أو التقليل من عجز الميزانية العامة للدولة والذي يدخل ضمن  ،النفقات

قيمة من نصيب  أعلىحيث كانت  ،مليار دولار 1.32ذه الفترة الحكومي له الإنفاقليصل متوسط  ،الإصلاحأهداف برامج 
 .مليار دولار 2.12بــ  7117سنة 

وهو راجع الى ، 7117مقارنتا بــ  %70.22حققت النفقات الحكومية قفزة نوعية بمعدل نمو  7113وبداية من سنة       
مليار  021وقد رصد لها مبلغ ، 7111/7117عودت المغرب الى صيغة العمل بالتخطيط باعتماد خطة خماسية تغطي الفترة 

واستمر هذا الارتفاع ، 1%2يقل عن  والذي يهدف الى تحقيق معدل نمو لا، لتحسين وإنعاش النمو( ليار دولارم 02)درهم 
وذلك بسبب  ،في الانفاق الحكومي %23.77بمعدل نمو للفترة يقدر بــ  7103الى سنة  7112ليحقق قفزات نوعية من سنة 

ثم يرجع للصعود قليلا في  7102لينخفض في ، المنتجات النفطية والغاز الطبيعي والقمح في السوق العالمية لأسعارالارتفاع القوي 
7102. 

 . M2%) نمو)المجمع النقدي بالمفهوم الواسع  :ثالثا

 %70.12تقدر بـــ  M2تميزتا بمعدل مرتفع لنمو  0990و  0991من خلال تتبع تطور نمو الكتلة النقدية نجد أن سنتي       
برنامج التصحيح الهيكلي  (0988 -0983)وهو راجع إلى تطبيق المغرب في القترة ما بين ،على التوالي   %01.81و  

والقطاعي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وما ترتب عليه من قروض من ة هاتين الهيئتين لتطبيق هذا الإصلاح 
وهو ما أسفر عليه ، لمشكلة الأساسية في الاختلال الخارجي وما ترتب عليه من مديونية خارجيةلتشخيص الوذلك من خلال ،

في  %01.81بعدما كان    %9.72إلى  M2انخفض نمو  0997ومع بداية ، في هاتين السنتين 2M2نتائج النمو في 
وذلك بسبب الإجراءات  ،%8.7فترة يقدر بـــ بمتوسط لل 0991حيث استمر هذا الانخفاض في وتيرة النمو إلي غاية  0990

التي حثت على ، الصارمة التي  اتخذها بنك المغرب في ما يخص تسيير وإدارة المخاطر في الإصلاحات المنتهجة في السياسة النقدية
ي في المعدلات وهذا راجع إلى توجه أسعار الفائدة إلى الانخفاض التدريج، سياسة حذرة تحت إشراف البنك المركزي المغربي

وربما يرجع إلى إنشاء الإيداع المركزي في هذه السنة ، %01.09قفزة نوعية بنمو يقدر بــ  M2حقق  0992وفي ، المستهدفة
 .3لحفظ القيم المنقولة المدرجة في الحساب

                                                           
جامعة  ،إفريقياوالنمو الاقتصادي في شمال  الإصلاحاتمجلة  ،(دراسة مقارنة الجزائر المغرب تونس)إفريقيا والنمو الاقتصادي في شمال  الإصلاح، حاكمي بوحفص - 1

 .02:ص ،العدد السابع ،(الجزائر)وهران
 .88:صمرجع سبق ذكره، ، مراد جنيدي - 2
 .011:صمرجع سبق ذكره، ، بن يخلف فايزة - 3
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ولاكنه بداية من ، 7110بالرغم انه حقق قفزة نوعية في  M2بالاستقرار في نمو  7111إلى  0998لقد تميزت الفترة       
نصيب الأسد  7111حيث كانت لسنة  ،%02.22بمتوسط نمو للفترة يقدر بـــ  7118نمو معتبر إلى غاية  M2حقق  7112

الجديد  وهذا راجع للإصلاحات المطبقة في هذه الفترة وعلى رأسها صدور القانون الأساسي، 18.09%من النمو والمقدر بــ 
حيث منح لبنك المغرب ، والذي شكل منعطفا هاما لسياسة النقدية بالمغرب، 7112فمبر للمغرب ودخوله حيز التنفيذ نو 

لبنك الإستقلالية في مجال صياغة وإعداد وتنفيذ السياسة النقدية كما اعتبر المحافظة على استقرار الأسعار المهمة الأساسية 
وهذا راجع إلى قطع المغرب لشوط كبير في  M2نلاحظ انه هناك تحكم واستقرار في  7102 إلى 7119وبداية من ، 1لمغربا

 .عملية الإصلاحات المالية والنقدية مما نتج عنه تحكم ملحوظ في الموازنات الاقتصادية
 .Exchسعر الصرف  :رابعا

للدراسة بمتوسط  الأولىنلاحظ من خلال تغير سعر الصرف للمغرب أنه يتميز بنوع من الاستقرار خلال السنوات الثلاث        
ثر إلتحكم في متغيرات الاقتصاد الكلي على ا بقصد( المدار) الثابت ب لنظام الصرفالمغر  إتباعوذلك بسبب  ،8.19

سنة  8.23حيث انتقل من  %8.90حقق سعر الصرف قفزة بــ  0993وفي سنة ،التي دخلت فيها في هذه الفترة الإصلاحات
ظام الأساسي على المادة الثامنة من الن 70/10/0993المغرب في  إلى موافقةوهو راجع ، 0993سنة  9.79 إلى 0997

 0992ليرجع إلى الإنخفاض سنة ، العمليات الجاريةالدرهم عملة قابلة لتحويل في  أصبحوبذلك  ،لصندوق النقد الدولي
وذلك على إثر إنشاء  ،%8.2رجع سعر الصرف إلى الإرتفاع بنسبة  ،0992وفي سنة  8.27و 8.21على التوالي بــ  0991و

حيث كانت أعلى ، 01.30بمتوسط للفترة  7117واستقر على هذا الحال الى غاية  ،0991سوق الصرف للمغرب في مايو 
والذي  7117وهو راجع الى صدور الأورو في  ،%03.07بنسبة  7113ليرجع الى الإنخفاظ سنة ، 00.31لهاته الفترة  قيمة

ليستمر هذا ، 2أصبح يحل محل عملات الدول الأعضاء في منظمة الأورو على قائمة العملات المسعرة من قبل بنك المغرب
على إثر أزمة الرهن العقاري التي  7118كانت أقل قيمة من نصيب سنة حيث   ،8.2بمتوسط للفترة  7101غاية  إلىالإنخفاض 

وذلك بسبب عزم المغرب التخلي على نظام ، ليتعافى قليلا في الثلاث السنوات الأخيرة، عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية
أقل من ) جنبي ونسبة التضخم القليلةمستفيدة من إحتياطات ملائمة من النقد الأ،الصرف الثابت الى نظام الصرف المرن تدريجيا 

ومواكبة انفتاح البلاد على  ،قدرة التنافسية للاقتصاد المغربيمستهدفة في ذلك تحسين ال ،وغياب السوق السوداء للعملة ،(7%
 .3والمساهمة في تخفيض الاختلالات والصدمات الخارجية وتقويم القطاع المالي، الاقتصاد العالمي
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 -0991) خلال الفترةالدول محل الدراسة  قتصاداالمالية والنقدية و  الإصلاحاتالعلاقة بين نمذجة : الثالثالمبحث 
 .ARDL باستعمال نموذج  (7102

 (المغرب ،الجزائر ،تونس) الدول محل الدراسة ياإقتصادعلى المالية والنقدية  الإصلاحات اثرسنحاول في هذا الصدد نمذجة        
توحيد وحدات القياس بغرض  متغيرات الدراسةلكل  بالدولار وذلك باستخدام بيانات سنوية( 7102 -0991)للفترة 

الوقوف عند تحليل النتائج من من خلال   ،خلال فترة الدراسة الإصلاحاتالمترتب على هذه  الأثروتحديد ، بين الدول للمعطيات
 .ARDLالناحيتين الاقتصادية والإحصائية وذلك باستخدام نموذج 

 .التونسيقتصاد الاالمالية والنقدية و  الإصلاحاتنمذجة العلاقة بين : الأولالمطلب 

( 7102-0991)في هذا الصدد نشرع في الدراسة القياسية لأثر الإصلاحات المالية والنقدية على الاقتصاد التونسي للفترة        
 :الشكل التالي يأخذالذي و  ARDLمن خلال نموذج 

 

 :الأولكما هو موضح في المبحث  ،ARDLبناءا على هذا النموذج نشرع في القيام بمختلف الاختبارات التي تخص نموذج 

  (.The Unit Root)الدراسة  لنموذجاختبار جذر الوحدة :أولا

بادا ببدء نتأكد من درجات تكامل السلاسل الزمني لنموذج الدراسة للتحقق من مدى توفر شرط استخدام نموذج         
(ARDL)، ة ـــــــــــــــــــــــمن الرتباملة ــــون السلاسل متكـــــــــوالمتمثل في ك I(0) (0)أوI، دةـــالوح ار جذرـــــــراء اختبــــــيتطلب إج وذلك 

 ((unit root test ولهذا سوف نستخدم اختبارين هما (ADF) و(PP ) اختبار أنومن المعلوم(ADF)  قائم على فرضية
 أنشمولية وهو  أكثرعلى افتراض  قائم (PP)بينما اختبار  ARالسلاسل الزمنية متولدة بواسطة عملية الانحدار الذاتي  أن

ان  الإحصائيينولذا يرى بعض ، ARIMA السلسلة الزمنية متولدة بواسطة عملية الانحدار الذاتي للأوساط المتحركة المتكاملة 
خاصة عندما يكون حجم العينة صغيرا او يكون  (فولر -ديكي )من اختبار  أفضلله قدرة اختباريه  (بيرون  -فليب)اختبار 

  :بينان النتائج التاليةي الآتيينالجدولين و  هناك تضارب في نتائج الاختبارين
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 .لتونس (ADF) اختبار جذر الوحدة باستخدام (:22)الجدول رقم 
 

 المتغيرات
 

ADF ديكي فولر المطور  
درجة 
 التكامل

 الأولالفرق  المستوى
 إحصائية

(ADF) 
  إحصائية النتيجة

(ADF) 
 النتيجة

LGDP 0.293193 -غير مستقرة 
3.012717- 

 I(0) مستقرة )*(

L M2% 1.121017 -
)*( 

 I(1) / / مستقرة

LG 1.108329 غير مستقرة 
7.919881- 

)*( 
 I(0) مستقرة

Lexch 7.119111 3.719771 غير مستقرة- 
)*( 

 I(0) مستقرة

 .Eviewsبناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن :المصدر

 .لتونس (PP)باستخدام اختبار جذر الوحدة  (:22)الجدول رقم 
 

 المتغيرات
PP   بيرون -فليب  

 درجة
 التكامل

 الأولالفرق  المستوى
 النتيجة  (pp)  إحصائية النتيجة  )pp(  إحصائية

LGDP 7.287139 غير مستقرة 
3.130121- 

)*( 
 I(0) مستقرة

L M2% 1.121017 -
)*( 

 I(1) / / مستقرة

LG 1.108329 7.829119 غير مستقرة- 
)*( 

 I(0) مستقرة

Lexch 7.110082 غير مستقرة 
3.081198- 

 I(0) مستقرة )*(

 .Eviewsبناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن :المصدر
اختبار نتائج كل من  أعطت التيو  ،والاحتمال المرافق لها (t-statistic)قيمة  إلى( 11)و( 12)تشير نتائج الجدولين         
ADF  وPP  سللاـــسحيث أظهرت أنه بالنسبة لل ،الدراسة تغيراتملكلLexch) ،LG ،  (LGDPفي  ةمستقر  نتك لم

تحتوي على جدر وحدة لأن  سلالسلا أنويعني  ،الفرض العدم في كلا الاختبارين أننا قمنا بقبول أي، المستوى في كلا الاختبارين
  %0ة ارين عند مستوى معنويــبن فـــــــي الاختيمستقر  واانـــفقد ك الأولفي الفرق  أما ،ةالجدولي اءت أقل من القيمــالقيمة المحسوبة ج

القيمة  أي ،ن على جذر وحدة ورفض الفرض العدماي قبول الفرض البديل بان السلسلتين لا تحتويا( %0تعني مستقرة في)* 
فقد كانت مستقرة في المستوى في كلا الاختبارين ومنه قبول  ،LM2%سلسلة لأما بالنسبة ل ،المحسوبة اكبر من القيم الجدولية

متوفرة  ARDLنتيجة مفادها ان شروط نموذج  إلىنخلص ، وبالتالي تحتوي على جذر وحدة السلسلة لا أيالفرض البديل 
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وبالتالي يمكن ، الأولىالمتغير التابع مستقر في الدرجة  أخرىومن جهة ، بشقيها من جهة المتغيرات غير مستقرة في الدرجة الثانية
 .تطبيقه

 .ARDLالمثلى والكشف عن مشاكل  تقدير لمتغيرات النموذج في  الإبطاءفترات  اختبار :ثانيا

يعتمد عليها في التي  الاختبارات كذلكو ، ARDLيعطيها نموذج  التي الإبطاءسنحاول في هذا العنصر تحديد فترات         
 . مشاكل التقدير للتأكد من صحة النموذجعن كشف ال

 متشدد لأنه SC وبالخص (AIC،SC) نستخدم معياري الإبطاءلتحديد طول فترات  :المثلى الإبطاءاختبار فترات  -0
والجدول التالي ،  المعيارينالفترة التي تدني قيمة كل هذين  أساسالمناسبة على  الإبطاءويتم اختيار فترات  ،الإبطاءفي اختيار فترات 

 :ينيبين نتائج الاختبار 
 .لتونسSC  و AICفترات الابطاء المثلى لمعياري (: 22) ول رقمدالج

 .Eviewsبناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن :المصدر
، LGDP التابعللمتغير  اتإبطاءبثلاث  ARDLيتضح انه تم استخدام نموذج  أعلاهمن خلال  المعطيات في الجدول          

المجمع النقدي بالمفهوم لوغاريتم نمو  LM2% اتإبطاءالحكومي و بثلاث  الإنفاقلوغاريتم  LGوإبطاء واحد للمتغير المستقل 
 .الأمثلهو النموذج ( 3 .2.3.1)النموذج  أنانه تبين  أي ،سعر الصرفللوغاريتم  Lexchبطائين إو الواسع 

للكشف عن مشاكل التقدير والمتمثلة في وجود  :ARDLالكشف عن مشاكل التقدير لمتغيرات النموذج في نماذج  -7
وسنلخصها في  ARDLهناك مجموعة من الاختبارات التي يعتمدها  ،م ثبات التباين والتوزيع الطبيعيالارتباط الذاتي واختبار عد

 : الجدول التالي
 .لتونس JB،  ARCH،LM-TESTيوضح نتائج اختبارات كل من  (: 21) جدول رقم

 Breusch-Godfrey(LM-Stat) اختبار الارتباط الذاتي
1.3333 Probability 0.778227 F-statistic 
1.1819 Probability 1.930221 Obs*R-squared 

 (ARCH)اختبار عدم ثبات التباين 
1.3912 Probability 1.212713 F-statistic 
1.3182 Probability 1.818281 Obs*R-squared 

 JB (Jarque Bera)اختبار التوزيع الطبيعي 
1.312117 Jarque Bera 

1.811273 Probability 

 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبامن اعداد  :المصدر

 النتيجة p        المثلى  الإبطاءفترات  الاختبار

AIC ( 0.3.7. 3) 
 ثلاثة ابطاءات لـ و LG وابطاء LGDP لـ  ثلاث ابطاءات أي

LM2%  وابطائينLexch. 

SC  (0.3.7. 3) 
 ثلاثة ابطاءات لـ و LG وابطاء LGDP لـ  ثلاث ابطاءات أي

LM2%  وابطائينLexch. 
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اكبـر من مختلف درجات المعنوية  1.3333ان الاحتمال المقابل له  (Breusch-Godfre)  يتضح من خلال اختبار        
 1.1819والمقــدر بـــ  Obs*R-squaredوكــذلك بالنســبة لاحتمــال  ،F-statisticبالنســبة لاختبــار  ،01%،2%،0%
 . وبالتالي نقبل فرضية  العدم انه لا وجود لمشكلة الارتباط الذاتي في بواقي الانحدار لهذا النموذج ،%2من درجة المعنوية  اكبر ووه

بالنسبة  ،%01،%2،%0اكبر من درجة المعنوية  1.3912ان الاحتمال المقابل له  ARCHبالنسبة لاختبار         
ات ـوهي اكبر من درج 1.3182والمقدر بـ  Obs*R-squaredلاحتمال ذلك بالنسبة ــــــوك ،F-statisticلاختبار 
لمتغيرات العشوائي  الخطأحد تباين ل الفرض العدم الذي يقضي بثبات وبالتالي نرفض الفرض البديل ونقب، المختلفة  المعنوية 

 .الدراسة في النموذج
، مختلــف درجــات المعنويــةوهــي اكــبر مــن  1.811273 ـالــذي اظهــر قيمــة احتماليــة تقــدر بــ  JBكــذلك بالنســبة لاختبــار        

 . بواقي تقدير الانحدار تتبع التوزيع الطبيعي  أنوبالتالي نقبل فرضية العدم 
يمكن اتخاذ قرار بصلاحية استخدام هذا النموذج في تقدير ، وترتيبا على نتائج الاختبارات التشخيصية للنماذج المقدرة        

 .الأجلالعلاقة طويلة 

 .(bounds  test)اختبـار التكامـل المـشترك باسـتخدام مـنهج  :ثالثا

( wald test)ـ ال إطارفي ( F) إحصائيةولأجل ذلك نقوم بحساب ، بار بالكشف عن وجود تكامل متزامنهذا الاختويقوم 
  :والجدول التالي يبين نتائج الاختبار ،أعلاه الأولحث بلاتخاذ القرار كما هو موضح في الموذلك 

 .لتونس ARDLلنموذج  (bounds  test)نتائج اختبار الحدود (: 29)الجدول رقم 

ARDL Bounds Test   
Date: 09/24/19   Time: 17:51   
Sample: 1993 2017   
Included observations: 25   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

          Test Statistic Value K   
          F-statistic  10.37580 3   
          Critical Value Bounds   
          Significance I0 Bound I1 Bound   
          10% 2.72 3.77   

5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   

 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن  :المصدر
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المختلفة درجات المعنوية  الحرجة عند الحد العلوي للقيم اكبر من F-stat = 10.37580 قيمة أن أعلاهيبين الجدول       
بين  الأجلبوجود علاقة توازنية طويلة التي تقضي  ةالبديل يةوبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض ،أعلاهوالموضحة في الجدول 

 .متغيرات الدراسة
من التغيرات في  %99.9فسر ت المتغيرات المستقلة أنمن اختبار الحدود = R-squared  1.982 وتشير قيمة        
الكبير مقارنتا بباقي  التأثيرالمالية كان له  للإصلاحاتالحكومي والممثل  الإنفاق لوغاريتم أن و إجمالي الناتج المحلي لوغاريتم
 . يتونسالعلى الاقتصادي  المتغيرات

  ARDL . باسـتخدام نمـوذجECM) )الخطـأ لنمـوذج تقـدير نمـوذج الأجـل الطويـل  وصـيغة تـصحيح  :رابعا

هناك تكامل مشترك بين متغيرات النموذج سوف نقوم بتقدير العلاقة في المدى الطويل ونموذج تصحيح  أنبعد التأكد من       
  :كالتالي  أدناهالخطأ وذلك من خلال الجدول 

 ARDLلنموذج  الأجلوشكل العلاقة طويلة  الأجلتقدير نموذج تصحيح الخطأ والعلاقة قصيرة  (:21) الجدول رقم
 .نسلتو 

ARDL Cointegrating And Long Run Form  
Dependent Variable: LY   
Selected Model: ARDL(3, 1, 3, 2)  
Date: 07/20/19   Time: 19:51   
Sample: 1990 2017   
Included observations: 25   

     
     Cointegrating Form 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(LY(-1)) 0.046822 0.104472 0.448183 0.6620 

D(LY(-2)) 0.297965 0.063290 4.707962 0.0005 
D(G) 0.686727 0.086819 7.909850 0.0000 

D(LM2%) 0.031975 0.006081 5.257957 0.0002 
D(LM2% (-1)) -0.020889 0.007414 -2.817475 0.0155 
D(LM2% (-2)) -0.019410 0.007700 -2.520669 0.0269 

D(LEXCH) -0.607286 0.082526 -7.358759 0.0000 
D(LEXCH(-1)) -0.181234 0.113293 -1.599697 0.1356 

CointEq(-1) -1.108226 0.185495 -5.974423 0.0001 
     
         Cointeq = Y - (0.9514*LG + 0.1058*LM2%  -0.1386*LEXCH + 1.1604 ) 
     
     Long Run Coefficients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     LG 0.951412 0.011385 83.570020 0.0000 

LM2% 0.105820 0.009328 11.344529 0.0000 
LEXCH -0.138644 0.029220 -4.744882 0.0005 

C 1.160443 0.104670 11.086698 0.0000 
 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن  :المصدر
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تقدير العلاقة ( 21)الجزء السفلي من الجدول رقم  يوضح ARDL : تقـدير نمـوذج الأجـل الطويـل باسـتخدام نمـوذج -0
 :والاقتصادي وفقا لنتائج هذا الجدول على النحو التالي ويتم التحليل الإحصائي ،طويلة الأجل
  بشكل ايجابي علىو ، ضعيفا تأثيرا (النقدية للإصلاحاتوالممثل ) العرض النقدي بالمفهوم الواسعلوغاريتم نمو لقد اثر 

وذو معنوية جد  ،وهو يوافق النظرية الاقتصادية ،الطويل الأجلفي ( إجمالي الناتج المحليبلوغاريتم والممثل ) التونسي الاقتصاد
زيادة  إلىتؤدي  %0 ـالعرض النقدي بالمفهوم الواسع بنمو زيادة  أنحيث  ،(1.1111) %0مقبولة عند درجة معنوية 

 ؛%01.28بالتقريب  إجمالي الناتج المحلي
  في الاقتصاد التونسي  بشكل ايجابي علىو ، قويا تأثيرا( المالية للإصلاحاتوالممثل ) الحكومي الإنفاقلوغاريتم لقد اثر

زيادة  أنحيث  ،(1.1111) %0وذو معنوية جد مقبولة عند درجة معنوية  ،وهو يوافق النظرية الاقتصادية، الطويل الأجل
 ؛% 92.01بالتقريب  اتج المحليـالي النــإجمزيادة  إلىتؤدي  %0 ـالحكومي ب الإنفاق
  وبشكل سلبي ، ضعيفا تأثيرا( النقدية والمالية للبلد من منظور الخارج للإصلاحاتوالممثل )سعر الصرف  لوغاريتملقد اثر

 %0معنوية وذو معنوية جد مقبولة عند درجة ، وهو يوافق النظرية الاقتصادية ،الطويل الأجلعلى  الاقتصاد التونسي في 
الخام   إجمالي الناتج المحلي لوغاريتم انخفاض إلىتؤدي  %0 ـسعر الصرف ب لوغاريتمزيادة  أنحيث  ،(1.1111)

 ؛% 03.81بالتقريب 
 تغيرات ستطع تفسيره المتلم  الذي الاقتصاد التأثير علىالجزء من  إلى  1.160443ـوتشير قيمة الحد الثابت المقدرة ب

 الاقتصادي حتى وان لم يكن هناك العرض النقدي بالمفهوم الواسع التاثير علىهو تلك النسبة من  أخربمعنى  أو، المستقلة
 . الحكومي وسعر الصرف والإنفاق

 :من خلال ما سبق يتضح 

 خلال إجمالي الناتج المحلي من لوغاريتمالعرض النقدي بالمفهوم الواسع كان له تأثير ضعيف وايجابي على  لوغاريتمأن  -0-0
 :وذلك كون ،من الناحية الاحصائية ولكن في العموم أكثر من التأثير المسجل في الجزائر والمغرب السياسة النقدية،

 بالمخاطر وخصوصا على مستوى القروض المتعثرة التي تشكل القيمة الأعلى على غرار  يءالنظام المصرفي التونسي مل نأ
يضيع  مما، بهاعن التعامل مع البنوك وتشتت ثقتهم  الأفرادالى عزوف  الامر الذي من شأنه أن يؤدي ،المغربالجزائر و 

الفرصة على هذه المصارف للظفر بمجموعة معتبرة من الودائع قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية، وهذا الامر يجعل 
المؤسسات لتجنب  من السيولة البنكية في كل مرة تتناقص ويتحتم على البنك المركزي ضخ السيولة لتلبية حاجيات

نجد أنفسنا أمام سياسة  الأساسوعلى هذا  الركود في النشاط الاقتصادي، مما يسبب ضغوط تضخمية لا يحمد عقباها،
عدم تحقيق نتائج مرضية ضمن  فينقدية غير فعالة تستهدف في الواقع الجزء اليسير من الكتلة النقدية وبالتالي تنعكس 

وتفويت موارد مالية إضافية يمكن توجيهها لتمويل استثمارات منتجة قادرة على در  أهداف السياسة النقدية من جهة،
 ؛قيمة مضافة للإقتصاد

 ولاكن في الواقع غير كافي والدليل على ذلك الضربات  ،ي يتميز بالتنوع الاقتصادي نسبيابالرغم من أن الاقتصاد التونس
، وهو دليل على تركز مداخيل الاقتصاد التونسي الأجنبيةتثمارات من ناحية السياحة والاس هالتي أثقلت كاهل الإرهابية

الداخلية للاقتصاد التونسي تجعل منه يصمد أمام  الإنتاجيةخارج البلاد ولا يوجد نوع من القدرة  الأشخاصمن 
، مما يحتم على البنك المركزي تمويل الأجنبيةظروف، وهو الامر الذي يأثر على الموارد الجبائية والمداخيل بالعملة  هكذا

عجز الميزانية المترتب عن ذلك عن طريق رقاعات الخزينة والاقتراض الداخلي والخارجي، وهذا الامر وإن كان يصلح في 
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ولاكن الواقع في  في تحويل هذه الموارد المالية الى قيمة مضافة للاقتصاد، الإنتاجيةبعض البلدان بسبب مرونة أجهزتهم 
أدت الى تباطؤ  كبيرةوإقتصادية  أمنية واجتماعية كل مرة يتخبط في أزمات في   قتصادهاأن إس غير ذلك كون تون

التمويلات التي يقوم بها البنك المركزي تذهب في شكل نفقات إجتماعية بحته  معظمومن ثم فإن  ،النشاط الاقتصادي
كومة التونسية توجيهها الى إستثمارات فلاحية صناعات بالح الأجدرالتوازن في النسيج الاجتماعي، حيث كان  لإبقاء

ما ، وهو من ثم الخروج من دوامة الاستدانة، و كن من تعبئة المداخيل للميزانيةلتحقق بذلك موارد تم الخ،....تحويلية 
ب الحساعجز الذي أدى الى تفاقم  الأمر، الإصلاحاتهذه به خبراء صندوق النقد الدولي فيما يخص أهداف أوصى 

 بذلك تفاقملتوفي المحصلة يصبح البنك المركزي أمام عمليات متكررة لحقن السيولة  ،الجاري ومن ثم ميزان المدفوعات
 ؛كون في حلقة مفرغة لاتغني ولاتسمن الاقتصاد من جوعنمعدلات التضخم وهكذا 

  القطاع  في، يتبين أن النشاط المصرفي التونسي يتركز بنسب كبير لتونس المالية والنقدية الإصلاحاتمن خلال فصل
التي تقضي بإعطاء أهمية للقطاع الخاص في العمل المصرفي بغرض النقدي  الإصلاحالعمومي، وهو أمر لا يخدم أهداف 

جراء إفتقادها الى تقليل نتائج رداءة الخدمة المصرفية العمومية التي تتسبب دوما في إحداث المخاطر وتعثر القروض من 
ينبثق عليها خدمات  ق جو من المنافسة الحقيقية والتين القطاع الخاص يخل، لأدراسة جدوه اقتصادية جدية تجنبها ذلك

الخ، ومن ثم خلق قيمة مضافة .....تساعد على تشجيع الاستثمار والصناعة والفلاحة  منخفضةذات جودة وتكاليف 
 ؛كافية لإنتعاشه وتحقيق التنمية فيه  من شأنها أن تدر مداخيل للاقتصاد

  الذي أدى بالقائمين على  الأمروهو  ،كزي التونسي واقعيا وليس قانونيايجب التركيز على مسألة استقلالية البنك المر
بالدولة التونسية لدخول في تخبطات ووضع مالي  أدتالبنك المركزي يميلون في قراراتهم لحساب ولاءات سياسية وحزبية، 

وترك الحرية التامة للسلطة النقدية في إتخاذ  الأمرونقدي لا يحمد عقباه، وهو ما يحتم على السلطة النقدية لتونس تدارك 
 .الاقتصادية الحقيقية الأوضاعقراراتها لما تقتضيه 

الناتج المحلي من خلال السياسة  إجمالي لوغاريتموايجابي على الحكومي كان له تأثير كبير جدا  الإنفاق لوغاريتمأن  -0-7
 :وذلك لعدة أسباب نذكر منها ،%92المالية، وكان هذا التأثير في حدود 

  العام في تونس له تأثير كبير على الاقتصاد التونسي من خلال السياسة المالية، سعيا من الحكومة على تحفيز  الإنفاقأن
  :ولاكن في الواقع الاقتصاد التونسي يتميز ،الحيوية به من خلال تحفيز الطلب القطاعات

  والصناعية  الإنتاجيةوتحويله الى القطاعات  الإنفاقأنه لا يملك بنية تحتية إقتصادية قوية قادرة على إستعاب هذا
هدف هذه المقاربة وفق النظرة  ومن ثم خلق قيمة مضافة تحقق على أثرها مداخيل للدولة،كما هو الخ،....والفلاحية

 ؛الكينزية
  العام في كل مرة على  الإنفاقأن الاقتصاد التونسي لا يملك الثروات الطبيعية الكافية التي تساعد على زيادة

وكذلك  هي في كل مرة تغطي عبئ النفقات العمومية،والتي  الخ،.....غرار الجزائر التي تمتلك ثروات نفطية وغازية 
 .وضع لا يحمد عقباه إلىالذي فاقم في قائم الديون لتونس وأوصلها  الأمروهو  للمغرب، نسبي الأمر

  مالية عميقة مبنية على عدالة اجتماعية  وعلى رؤية اقتصادية واضحة بإصلاحاتالتونسية ان عدم قيام الدولة، 
، ومن جهة عدم وجود استقرار في القوانين على جميع مستوياتها ،هذا من جهة المنظومة الضريبيةخصوصا على مستوى 

 ،كون أن هذه الأخيرة شديدة الحساسية إلى التحفيزات الجبائية ،في مختلف المجالاتيؤدي إلى تلاشي القطاع الخاص 
مح حيث ان التذبذب في القوانين لا تس ،وف عند إتخاذ القرار الاستثماريويجعل من المستثمرين في موقف تخ
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لتنويع  الأنسببالتالي عزوف المستثمرين الذين هم في الواقع يشكلون البديل و  ،المشاريع بدقة أعباءبالاستشراف وتحديد 
 :إلىوذلك كون تنويع المداخيل يؤدي  ،للاقتصاد المداخيل
 ومن ثم  ،أخرىكذلك يشجع على التصدير من ناحية  و،تقليل فاتورة الاستيراد وخلق بدائل للسلع المستوردة

 ؛تحسين حالة ميزان المدفوعات ويجنب استنزاف العملة الصعبة
  ومن  حدوث العجز في رصيدها إلىالذي يؤدي في غالب أحواله  ،نفاقي على ميزانية الدولةعبىء الإالالتقليل من

 ؛ثم اختلالات اقتصادية ونقدية عميقة
  التنافسية في القطاعات الحيويةوالتقليل من نسب البطالة وزيادة ، خلق قيمة مضافة للإقتصاد. 

  وخلق  ،والأجنبيةالمحلية  للاستثماراتإنه لمن المنطقي بالنسبة للاقتصاد التونسي في ظل شح ثرواته الطبيعية إعطاء أولوية
الجو المناسب لذلك في شتى المجالات وهو الامر أو المخرج المناسب في ظل الميزة الاقتصادية لتونس كونه مجتمع متفتح 

تثمرين بالقيام بإستثمارات مهمة سلى الخارج من خلال انتعاش قطاعه السياحي وهي فرصة لضرورة إقناع الحكومة للمع
في البلاد التونسية ومرافقتها وتذليل الصعاب لهم، والا سيكون الوضع أصعب وستدخل البلاد في حالة تكون فيها جميع 

 .عاجزة على إيجاد الحلول الأطراف
سعر الصرف  لوغاريتمتأثير وهو ما يفسره معامل  ،التونسيعلى الإقتصاد  عقلاني تأثيرسعر الصرف له  لوغاريتم إن -0-3

تونس متفتحة في اقتصادها على  وذلك كون، وذو علاقة عكسية %03.81الذي وصل إلى إجمالي الناتج المحلي  لوغاريتمعلى 
مكنت من تحيين سعر الصرف لتونس بالمقارنة مع الجزائر  ،(ةالسياحة والفلاح)الخارج ولها مبادلات اقتصادية مهمة خصوصا 

والمغرب، وهي بذلك لم تغالي في سعر صرفها وتركته يتحدد وفقا لعوامل العرض والطلب كما ينادي به خبراء صندوق النقد الدولي 
والخدمات المصدرة وفقا لما تقتضيه المنافسة دوما بتحرير سعر الصرف ليعطي القيمة الحقيقية له ومن ثم انعكاسها على أسعار المواد 

المالية والنقدية في  الإصلاحاتوهي بذلك حققت بصفة كبيرة أهداف  على غرار الجزائر التي يتحدد فيها بشكل إداري، الدولية،
 .هذا المجال

 الخطأتقدير نموذج تصحيح ( 21)ويوضح الجزء العلوي من الجدول رقم (ECM): تقـدير صـيغة تـصحيح الخطـأ لنمـوذج  -7
 :والاقتصادي وفقا لنتائج هذا الجدول على النحو التالي ويتم التحليل الإحصائي ،الأجلوالعلاقة قصيرة 

 5%  احتمالية مختلفة مستوياتإحصائية عند  ات المستقلة كانت ذا معنويةالمتغير أن  ،نلاحظ من خلال الجزء العلوي        
فقد اثر  ،مزيج بين الايجابي والسلبي التأثيراتوكانت  ،الأولسعر الصرف في الفرق  كلوغاريتموهناك ما لم يكن معنوي   ، 1%و

 الإنفاق لوغاريتم و المعروض النقدي بالمفهوم الواسعنمو  لوغاريتم أما ،%03.81سعر الصرف بشكل سلبي بنسبة  لوغاريتم
 إلىتؤدي  %0بـ  المتغيرات السالفة الذكرانه عند زيادة  أي %92.01و  %01.28 ــالحكومي بشكل ايجابي على التوالي ب

 .أعلاهحسب النسب المذكورة  إجمالي الناتج المحلي لوغاريتمنقصان  أوزيادة 

 المتغيرات الى ةبطء عود آوحد تصحيح الخطأ يكشف عن سرعة  إبطاءنتائج نموذج تصحيح الخطأ أن معامل  أظهرت        
وتشير القيمة  ،للكشف عن وجود تكامل مشترك بين المتغيرات الإشارةيكون هذا المعامل معنوي وسالب  أن ويجب ،التوازنحالة 

 ،تقارب النموذج الحركي على المدى القصير السالبة الإشارةوتظهر  ،المطلقة لمعامل حد تصحيح الخطأ الى سرعة استعادة التوازن
   .لبيان التكامل المشتركفعالية  رحد تصحيح الخطأ وسيلة أكث بإبطاءط والمعامل السالب والمعنوي المرتب
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وتعني النسبة  ،ه سالبومن مواصفاته ان ،تابع بإبطاء سنة واحد في المستوىمقدرة المتغير العن معامل التصحيح كما يعبر         
الخلل في  أن أي) الأجلالتوازن طويل  إلىالقصير التي يمكن تصحيحها بواحدة الزمن من اجل العودة  الأجل أخطاء المؤوية من

 :وبالتالي الأجلومعنوية تعني انه توجد علاقة طويلة  ،(التوازن للسنة السابقة يصحح بالسنة الحالية

 ويمكن القول هنا ، وبالتالي سالبة الشرط محقق ( - 0.0)من خلال المعادلة هي  الخطأقيمة حد (: الشرط اللازم) سالبة
التوازن طويل  إلىمن اجل العودة ( السنة) من اخطاء الاجل القصير يمكن تصحيحها في واحدة الزمن %001 انه

من الانحرافات والاختلالات  % 001 نسبتهما  أن ،Cointq(-0) بمعنى قيمة معامل التصحيح  ،الأجل
 ؛(t) يتم تصحيحه في السنة الحالية (t-1) السابقةلاقتصادي في السنة ل
  وبالتالي يمكن تأكيد العلاقة  ،%0مقبولة عند مستوى  أي ،1.1110 الخطأاحتمالية حد (: الشرط الكافي) معنوية

 .الأجلطويلة 

 .اختبــار الاستقرار الهيكلــي لمعاملات :خامسا

 :الاختبار كما هو مبين في الشكل ادناهتتضح نتائج  ،Eviewsمن خلال مخرجات برنامج 

 .لتونس اختبار المجموع التراكمي المعاودة لكل من البواقي ومربعات البواقي (:32) الشكل رقم
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 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن  :المصدر

 بالنسبة CUSUM نلاحظ أن اختبار المجموع التًراكمي للأخطاء (31) البياني الموضح في الشكل رقممن خلال الرسم        
، %2يعبر وسط خطّي داخل حدود المنطقة الحرجة مشيرا إلى نوع من الاستقرار في النموذج عند حدود معنوية  بأنه ،لهذا النموذج

ويتضح من هذين الاختبارين ، (of squares  CUSUM)التراكمية  الأخطاءلاختبار مجموع مربعات كذلك الحال بالنسبة و 
 .هناك استقرارا وانسجاما في النموذج بين نتائج الامد الطويل ونتائج الفترة القصيرة المدى أن
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   .الجزائريقتصاد الاالمالية والنقدية و  الإصلاحاتنمذجة العلاقة بين : الثانيالمطلب 

( 7102-0991)في هذا الصدد نشرع في الدراسة القياسية لأثر الإصلاحات المالية والنقدية على الاقتصاد الجزائري للفترة        
 :الشكل التالي يأخذالذي و  ARDLمن خلال نموذج 

 

 :المبحث الاولكما هو موضح في ،ARDLبناءا على هذا النموذج نشرع في القيام بمختلف الاختبارات التي تخص نموذج 

 (.The Unit Root)الدراسة  لنموذجاختبار جذر الوحدة  :أولا
بادا ببدء نتأكد من درجات تكامل السلاسل الزمني لنموذج الدراسة للتحقق من مدى توفر شرط استخدام نموذج         

(ARDL)، ة ـــــــــــــــــــــــمن الرتباملة ــــون السلاسل متكـــــــــوالمتمثل في ك I(0) (0)أوI، دةـــالوح ار جذرـــــــراء اختبــــــيتطلب إج وذلك 
 ((unit root test ولهذا سوف نستخدم اختبارين هما (ADF) و(PP ) اختبار أنومن المعلوم(ADF)  قائم على فرضية

 أنشمولية وهو  أكثرعلى افتراض  قائم (PP)بينما اختبار  ARالسلاسل الزمنية متولدة بواسطة عملية الانحدار الذاتي  أن
ان  الإحصائيينولذا يرى بعض ، ARIMA السلسلة الزمنية متولدة بواسطة عملية الانحدار الذاتي للأوساط المتحركة المتكاملة 

خاصة عندما يكون حجم العينة صغيرا او يكون  (فولر –ديكي )من اختبار  أفضلله قدرة اختباريه  (بيرون  -فليب)اختبار 
  :والجدولين الآتيين يبينان النتائج التالية هناك تضارب في نتائج الاختبارين

 .للجزائر (ADF) اختبار جذر الوحدة باستخدام (:20)الجدول رقم 
 

 المتغيرات

 

ADF ديكي فولر المطور  
درجة 
 التكامل

 الأولالفرق  المستوى
 إحصائية

(ADF) 
  إحصائية النتيجة

(ADF) 
 النتيجة

LGDP 0.311289 غير مستقرة 
1.129381- 

 مستقرة )*(
(0)I 

L M2% 0.021707 - غير مستقرة 
2.992717- 

)*( 
 مستقرة

(0)I 

LG 0.118171 غير مستقرة 
1.121321- 

)*( 
 مستقرة

(0)I 

Lexch 7.093021 2.239111 غير مستقرة- 
)*( 

 I(0) مستقرة

 .Eviewsبناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن  :المصدر



 نمذجة قياسية لأثر الاصلاحات المالية والنقدية على اقتصاديات كل من تونس والجزائر والمغرب                 :الفصل الخامس 
             (.7102 - 0991)للفترة                                                                       

 

 

 
222 

 

 .للجزائر (PP)اختبار جذر الوحدة باستخدام  (:27)الجدول رقم 
 

 المتغيرات
PP   بيرون –فليب  

 درجة
 التكامل

 الأولالفرق  المستوى
 النتيجة  (pp)  إحصائية النتيجة  (pp)  إحصائية

LGDP 0.712311 غير مستقرة 
1.129381- 

)*( 
 مستقرة

(0)I 

L M2% 1.920021 - 01.12022 غير مستقرة- 
)*( 

 I(0) مستقرة

LG 0.118171 غير مستقرة 
1.121321- 

 مستقرة )*(
(0)I 

Lexch 0.229791 غير مستقرة 
2.377182- 

)*( 
 مستقرة

(0)I 

 .Eviewsبناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن  :المصدر
 

اختبار نتائج كل من  أعطت التيو  ،والاحتمال المرافق لها (t-statistic)قيمة  إلى( 27)و( 20)تشير نتائج الجدولين         
ADF  وPP حيث أظهرت أنه بالنسبة  للسلاسل ،الدراسة لكل متغيرات (Lexch ،LG ، LM2%،  LGDP) تكن  لم

السلاسل تحتوي على جدر  أنويعني  ،الاختبارينالفرض العدم في كلا  أننا قمنا بقبول أي، مستقرة في المستوى في كلا الاختبارين
فقد كـــانوا مستقرين فـــــــي الاختبارين عند مستوى  الأولفي الفرق  أما ،الجدوليـــــة وحدة لأن القيمة المحسوبة جاءت أقل من القيم

المحسوبة اكبر القيمة  أن أي ،على جذر وحدة ورفض الفرض العدم لا تحتوي لاسلقبول الفرض البديل بان الس أي %0معنويـــــــة 
متوفرة بشقيها من جهة المتغيرات غير مستقرة في  ARDLشروط نموذج  أننخلص الى نتيجة مفادها ، وبالتالي من القيم الجدولية

 .تطبيقهوبالتالي يمكن  ،الأولىالمتغير التابع مستقر في الدرجة  أخرىومن جهة ، الدرجة الثانية

 .ARDLالمثلى والكشف عن مشاكل  تقدير لمتغيرات النموذج في   الإبطاءفترات  اختبار :نياثا

يعتمد عليها في التي  الاختبارات كذلكو ، ARDLيعطيها نموذج  التي الإبطاءسنحاول في هذا العنصر تحديد فترات         
 . مشاكل التقدير للتأكد من صحة النموذجعن كشف ال

متشدد  لأنه  SCوبالخص   (AIC، SC)نستخدم معياري  الإبطاءلتحديد طول فترات  :المثلى الإبطاءاختبار فترات  -0
والجدول ، المعيارينهذين  من الفترة التي تدني قيمة كل أساسالمناسبة على  الإبطاءويتم اختيار فترات  ،الإبطاءفي اختيار فترات 

 :ينالتالي يبين نتائج الاختبار 
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 .للجزائرSC  و AICالمثلى لمعياري  الإبطاءفترات (: 23) ول رقمدالج

 .Eviewsبناءا على مخرجات  لطالبامن اعداد  :المصدر
 خمسةو ، LGDPللمتغير التابع   بإبطاء ARDLيتضح انه تم استخدام نموذج  أعلاهمن خلال  المعطيات في الجدول          

المجمع النقدي بالمفهوم الواسع لوغاريتم نمو  LM2%  اوخمسة ابطاءالحكومي  الإنفاقلوغاريتم LG للمتغير المستقل   اتابطاء
 .الأمثلهو النموذج  (0.2.2.2) النموذج  أنانه تبين  أي ،سعر الصرفللوغاريتم Lexch  اتوخمسة ابطاء

للكشف عن مشاكل التقدير والمتمثلة في وجود  :ARDLالكشف عن مشاكل التقدير لمتغيرات النموذج في نماذج  -7
وسنلخصها في  ARDLهناك مجموعة من الاختبارات التي يعتمدها  ،طبيعيالارتباط الذاتي واختبار عدم ثبات التباين والتوزيع ال

 : الجدول التالي
 .للجزائر JB،  ARCH،LM-TESTيوضح نتائج اختبارات كل من  (: 22) جدول رقم

 Breusch-Godfrey(LM-Stat) الارتباط الذاتياختبار 
1.0311 Probability 72.01372 F-statistic 
1.1111 Probability 77.28179 Obs*R-squared 

 (ARCH)اختبار عدم ثبات التباين 
1.1812 Probability 3.792373 F-statistic 
1.1222 Probability 3.007188 Obs*R-squared 

 JB (Jarque Bera)اختبار التوزيع الطبيعي 
7.783218 Jarque Bera 

1.309727 yProbabilit 

 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن  :المصدر
اكبـر من مختلف درجات  1.0311ان الاحتمال المقابل له  (Breusch-Godfre)   يتضح من خلال اختبار        
 والمقدر  Obs*R-squaredال ــــــــــــــــــــــــــلاحتمبالنسبة  لكنو  ،F-statisticار ــــــــــــــــبالنسبة لاختب ،%01 ،%2 ،%0المعنوية 

الارتباك على فعالية في الكشف  أكثر لأنهاولكن نرجح نتيجة اختبار فيشر  ،المختلفة من درجات المعنوية اقلوهي  1.1111بـ 
 . وبالتالي نقبل فرضية  العدم انه لا وجود لمشكلة  الارتباط الذاتي في بواقي الانحدار لهذا النموذج، الذاتي

 ار ــــــــبالنسبة لاختب ،%01و %2 اكبر من درجة المعنوية 1.1812ابل له ـــــــــالاحتمال المق أن ARCHبالنسبة لاختبار         
F-statistic،  لاحتمال وكذلك بالنسبةObs*R-squared  المختلفة من درجات المعنوية وهي اكبر 1.1222والمقدر بـ 

لمتغيرات الدراسة في  العشوائي الخطأحد  تباينبثبات  وبالتالي نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض العدم الذي يقضي، %0ماعدا 
 .النموذج

 النتيجة p        فترات الابطاء المثلى  الاختبار

AIC  (0.2.2.2) 
  لـ ابطاءات 2و  LG لـ اتءابطا 2 و LGDP لـ  ابطاء أي

LM2%  ابطاءات  2و Lexch. 

SC  (0.2.2.2) 
  ابطاءات لـ 2و  LG ابطاءات لـ 2و  LGDP ابطاء لـ  أي

LM2%  ابطاءات   2وLexch. 
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، وهي اكبر من مختلف درجات المعنوية 1.309727الذي اظهر قيمة احتمالية تقدر بـ   JBكذلك بالنسبة لاختبار          
 . ر الانحدار تتبع التوزيع الطبيعيبواقي تقدي أنوبالتالي نقبل فرضية العدم 

يمكن اتخاذ قرار بصلاحية استخدام هذا النموذج في تقدير ، وترتيبا على نتائج الاختبارات التشخيصية للنماذج المقدرة        
 .الأجلالعلاقة طويلة 

 .(bounds  test)اختبـار التكامـل المـشترك باسـتخدام مـنهج  :ثالثا

( wald test)في إطار الـ ( F)ذلك نقوم بحساب إحصائية  ولأجل، بار بالكشف عن وجود تكامل متزامنويقوم هذا الاخت
  :والجدول التالي يبين نتائج الاختبار ،وذلك لاتخاذ القرار كما هو موضح في المبحث الأول أعلاه

 .للجزائر ARDLلنموذج  (bounds  test)نتائج اختبار الحدود (: 22)الجدول رقم 

ARDL Bounds Test   
Date: 10/04/19   Time: 21:57   
Sample: 1995 2017   
Included observations: 23   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

          Test Statistic Value K   
          F-statistic  7.856412 3   
          Critical Value Bounds   
          Significance I0 Bound I1 Bound   
          10% 2.72 3.77   

5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   

 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبامن اعداد  :المصدر

ختلفة المالحرجة عند درجات المعنوية  اكبر من الحد العلوي للقيم F-stat = 7.856412 قيمة أن أعلاهيبين الجدول            
قضي بوجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين ت تيال ةالبديل يةوبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض ،والموضحة في الجدول اعلاه

 .متغيرات الدراسة

لوغاريتم من التغيرات في  %92المتغيرات المستقلة تفسر  أنمن اختبار الحدود = R-squared  1.92وتشير قيمة         
 المالية والنقدية خارجيا للإصلاحات الحكومي والممثل الإنفاق لوغاريتم و سعر الصرف لوغاريتم أنو  إجمالي الناتج المحلي

 .يالجزائر  الاقتصاد على L M2%بـ الكبير مقارنتا  التأثير ماكان له  على الترتيب المالية وللإصلاحات
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 ARDL. باسـتخدام نمـوذجECM) )تـصحيح الخطـأ لنمـوذج تقـدير نمـوذج الأجـل الطويـل  وصـيغة  :اعراب

هناك تكامل مشترك بين متغيرات النموذج سوف نقوم بتقدير العلاقة في المدى الطويل ونموذج تصحيح  أنبعد التأكد من       
 :كالتالي  أدناهالخطأ وذلك من خلال الجدول 

 ARDLلنموذج  الأجلوشكل العلاقة طويلة  الأجلتقدير نموذج تصحيح الخطأ والعلاقة قصيرة  (:22) الجدول رقم
 .للجزائر

ARDL Cointegrating And Long Run Form  
Dependent Variable: LY   
Selected Model: ARDL(1, 5, 5, 5)  
Date: 10/04/19   Time: 22:41   
Sample: 1990 2017   
Included observations: 23   

     
     Cointegrating Form 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(LG) -0.185728 0.231693 -0.801615 0.4814 

D(LG(-1)) 0.082979 0.371394 0.223425 0.8376 
D(LG(-2)) -0.094804 0.400533 -0.236695 0.8281 
D(LG(-3)) 0.051986 0.517489 0.100458 0.9263 
D(LG(-4)) -0.581170 0.402968 -1.442225 0.2449 
D(LM2%) -0.019780 0.038881 -0.508733 0.6460 

D(LM2%(-1)) 0.057049 0.030249 1.885965 0.1558 
D(LM2%(-2)) 0.022519 0.053949 0.417415 0.7044 
D(LM2%(-3)) -0.065973 0.042431 -1.554842 0.2178 
D(LM2%(-4)) -0.038865 0.039195 -0.991568 0.3945 
D(LEXCH) -3.124014 0.687936 -4.541140 0.0200 

D(LEXCH(-1)) 1.315566 0.777367 1.692336 0.1892 
D(EXCH(-2)) -0.502659 0.619253 -0.811719 0.4764 

D(LEXCH(-3)) 0.378490 0.656869 0.576204 0.6049 
D(LEXCH(-4)) -1.309941 0.522489 -2.507117 0.0872 

CointEq(-1) -1.269814 0.281431 -4.511994 0.0203 
     
         Cointeq = LY - (0.9111*LG + 0.0231*LM2%  - 1.2612*LEXCH + 4.2211 ) 
     
     Long Run Coefficients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     LG 0.911124 0.096127 9.478299 0.0025 

LM2% 0.023143 0.114046 0.202930 0.8522 
LEXCH -1.261183 0.183084 -6.888552 0.0063 

C 4.221079 0.893750 4.722886 0.0180 
 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن  :المصدر
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تقدير العلاقة ( 56)يوضح الجزء السفلي من الجدول رقم   ARDL :تقـدير نمـوذج الأجـل الطويـل باسـتخدام نمـوذج -0
 :والاقتصادي وفقا لنتائج هذا الجدول على النحو التالي ويتم التحليل الإحصائي ،طويلة الأجل
  على   وبشكل ايجابي، ضعيفا تأثيرا( النقدية للإصلاحاتوالممثل ) بالمفهوم الواسعالعرض النقدي نمو  لوغاريتملقد اثر

لاكن لم يكن و ، وهو يوافق النظرية الاقتصادية ،الطويل الأجلفي ( إجمالي الناتج المحلي لوغاريتموالممثل ب)ي زائر الاقتصاد الج
العرض النقدي بالمفهوم نمو  لوغاريتمادة ـــــــزي أنحيث  ،(1.8277) درجة معنويةعند  الإحصائيةاحية ـــــــمن الن معنوي
 ؛% 7.30بالتقريب  إجمالي الناتج المحلي لوغاريتمزيادة  إلىتؤدي  %0 ـبع ـــالواس
  في  الجزائريوبشكل ايجابي على الاقتصاد ، قويا تأثيرا (المالية للإصلاحاتوالممثل )الحكومي  الإنفاقلوغاريتم لقد اثر

زيادة  أنحيث  ،(1.1172) %0وذو معنوية جد مقبولة عند درجة معنوية  ،نظرية الاقتصاديةوهو يوافق ال، الطويل الأجل
 ؛% 90.00بالتقريب  اتج المحليـالي النـــإجم لوغاريتمادة ـزي إلىتؤدي  %0 ـالحكومي ب اقـــــــالإنف لوغاريتم
  وبشكل سلبي ، قويا تأثيرا( النقدية والمالية للبلد من منظور الخارج للإصلاحاتوالممثل )سعر الصرف  لوغاريتملقد اثر

 %0وذو معنوية جد مقبولة عند درجة معنوية  ،وهو يوافق النظرية الاقتصادية ،الطويل الأجلالاقتصاد التونسي في  على
بالتقريب  الناتج المحليإجمالي  لوغاريتمانخفاض  إلىتؤدي  %0 ـسعر الصرف ب لوغاريتمزيادة  إنحيث  ،(1.1113)

 ؛% 071.07
  يستطع تفسيره الذي لم  على الاقتصاد الجزائري التأثيرالجزء من  إلى4.221079 وتشير قيمة الحد الثابت المقدرة ب

الاقتصادي حتى وان لم يكن هناك العرض النقدي بالمفهوم  على التأثيرهو تلك النسبة من  أخربمعنى  أو، المتغيرات المستقلة
 . الحكومي وسعر الصرف والإنفاقالواسع 

  :من خلال ما سبق يتضح
الناتج المحلي من  إجمالي لوغاريتمعلى جدا وايجابي  ضعيفله تأثير كان العرض النقدي بالمفهوم الواسع   نمو لوغاريتم أن -0-0

 : أسبابوذلك من جراء عدة  ،خلال السياسة النقدية
 سياسة  أماميجعلنا ، نتيجة لعدة ممارسات لا قانونية ،زائري في المصارفمسالة عدم الثقة الموجودة لدى المجتمع الج إن

المتعلق  91/01قانون  أهمهاومن  ،الجزائر أجرتهاالمصرفية المتعددة التي  الإصلاحاتوذلك رغم ، نقدية ضعيفة جدا
 :في ظل عدم وجود إرادة سياسية حقيقية افرز على ما يلي، بالنقد والقرض أظهر ما يعرف بمشكلة التداول خارج البنوك

 من الكتلة  تهدف في الواقع إلا الجزء اليسيروذلك كون ان السياسة النقدية تس، ضعف فعالية السياسة النقدية
وهذا ينتج عدم التحكم الجيد في الكتلة النقدية في  ،داخل المنظومة المصرفية النقدية لأن أغلبها لا يتداول

 ؛الاقتصاد
 كل أمثل لتمويل الاستثمارات حرمان الإقتصاد الجزائري من موارد مالية إضافية يمكن توجيهها وتخصيصها بش

 .نتجةالموالمشاريع 
 والتي في الواقع هي عرضة لتقلبات ، الاقتصاد الجزائري واعتماده على الموارد النفطية إيراداتمسالة عدم التنوع في  إن

في تغطية  الأحيانفي بعض  الإيراداتعدم كفاية هذه  إلى أدىوفي نفس الوقت النمو الديمغرافي المتواصل ، السوقية
وفي الغالب يكون تمويل هذا العجز عن طريق  ،مما يترتب عليه عجز في الميزانية العامة، النفقات المتزايدة المقابلة لها

مما يجله ينعكس ، مة مضافةقي إلىالنقدي  الإصدارلتحويل ذلك  الإنتاجيالنقدي ومع عدم مرونة الجهاز  الإصدار
   ؛عن القدرة الشرائية ويفاقم في حدت التضخم وهكذا تستمر العملية في حلقة مفرغة ةمباشر 
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 قطاع مصرفي  أماميجعلنا ، عدم الاهتمام بالخوصصة في المجال المصرفي وعدم إعطاء الحرية في الدخول لهذا المجال إن
 الأحيانفي معظم  الإقراضبل تكون حسابات  ،كونه يوفر خدمات مصرفية ذات جودةمهترم لا يرقى الى  عمومي 

يخلق جو من  أنالذي من شانه و  ،ذات دراسة جدوه فعالة ولاءات معينة بدل توجيهها الى مشاريع  أولغايات سياسية 
خلق  المنافسة الحقيقية والتي ينبثق عليا خدمات ذات جودة وتكاليف متدنية تساعد على تشجيع الاستثمار ومن ثم

 ؛الاقتصادي وانتعاش قيمة مضافة
 اثر مما يبعث  أيفي الواقع لا نجد لها  ولاكن، مسالة استقلالية البنك المركزي وان كانت قانونيا متوفرة وبشكل قوي إن

على  الأولوذلك لكون المسؤول ، على عدم الاطمئنان للوضع النقدي عموما والسياسة النقدية على وجه الخصوص
مزيج  الأحيانغير مستقل في قراراته ولا يراعي المتغيرات الاقتصادية في ذلك بل تكون تصرفاته في معظم  الأخيرةهاته 

 .والسياسية بعيدا كل البعد على المتطلبات الاقتصادية الحقيقية من الشعبوية
الناتج المحلي من خلال السياسة المالية  إجمالي لوغاريتمجدا وايجابي على  كبيرالحكومي كان له تأثير   الإنفاق لوغاريتم إن -0-7

 : أسبابوذلك من جراء عدة  ،%90وكان هذا الأثر في حدود 
   يدل على عدم تنوع  كبير على الاقتصاد الجزائر من خلال السياسة المالية وهو ما  تأثيرالحكومي له  الإنفاق إن

بشكل كبير على  وذلك متأتي من كون الجزائر دولة ريعية معتمدة ،زائري واعتماده على القطاع العامالاقتصاد الج
النفطية  الإيرادات أنالذي يلاحظ جليا عند تحليل ميزانية الدولة الجزائرية حيث تجد  الأمروهو  ،المداخيل النفطية

 ؛%90 ـوهو ما تؤكده النسبة التفسيرية للإنفاق الحكومي المقدرة ب ،الب الميزانيةتشكل غ
 خصوصا على  ،وعلى رؤية اقتصادية واضحة ماعيةمالية عميقة مبنية على عدالة اجت بإصلاحاتعدم قيام الدولة  إن

يؤدي إلى تلاشي القطاع ، ومن جهة عدم وجود استقرار في القوانين على جميع مستوياتها ،مستوى الجبائي هذا من جهة
كون أن هذه الأخيرة شديدة الحساسية إلى التحفيزات  ،(إلخ....الصناعي ،القطاع الزراعي)الخاص بمختلف جوانبه 

حيث ان التذبذب في القوانين  ،وف عند إتخاذ القرار الاستثماريموقف تخ ويجعل من المستثمرين في ،الجبائية من جهة
بالتالي عزوف المستثمرين الذين هم في الواقع يشكلون البديل و  ،المشاريع بدقة أعباءلا تسمح بالاستشراف وتحديد 

 :وذلك كون تنويع المداخيل يؤدي الى ،لتنويع المداخيل والتخلص من القطاع الريعي الأنسب
 ومن ثم  ،وكذلك يشجع على التصدير من ناحية اخرى ،قليل فاتورة الاستيراد وخلق بدائل للسلع المستوردةت

  ؛تحسين حالة ميزان المدفوعات ويجنب استنزاف العملة الصعبة
  الى العجز ومن ثم اختلالات  أحوالهالذي يؤدي في غالب  ،الانفاقي على ميزانية الدولة عبءالالتقليل من

 .اقتصادية ونقدية عميقة
 والتقليل من نسب البطالة وزيادة التنافسية في القطاعات الحيوية، خلق قيمة مضافة للإقتصاد. 

  وذلك باعتقادها ان  ،7110الحكومي خصوصا منذ  الإنفاقتبني الدولة الجزائر المقاربة الكينزية من خلال توسعها في
ختلفة وذلك من خلال مجموعة من البرامج الم، فيز الاقتصاد الوطني وتقليل نسب البطالةمن شانها تحهذه المقاربة 

 الأخيرةلا يلبي شروط المقاربة الكينزية كون هذه  الجزائريكن في الوقع ان الاقتصاد  ولا، البترول أسعاربسبب ارتفاع 
قيمة مضافة من شأنها زيادة  إلىالحكومي وتحويله  نفاقالإهذا التوسع في  استيعابمرن من شأنه  إنتاجيتتطلب قطاع 

 .معدلات النمو وتقليل البطالة وهو الأمر الذي يفتقده الاقتصاد الجزائري
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وهو ما يفسره معامل سعر الصرف الذي وصل إلى  ،قوي على الإقتصاد الجزائري تأثيرسعر الصرف له  لوغاريتم إن -0-3
فيه من شأنه التأثير على ميزان المدفوعات من  ةلااالمغ وعدم الأخيروذلك كون تحسين هذا ، وذو علاقة عكسية 071.07%

 :ويمكن تلخيص هذه الأخيرة في ،(ليرنير -مارشال)بشرط تحقق شروط  ،بالإيجابخلال الميزان التجاري 
 
  

  

   

كون أن العلاقة القوية لسعر  ،الاقتصادية اتالنظري منطقالجزائر نجده بعيد كل البعد عن كن إذا نظرنا لواقع ول            
 إلىوهذا يشير  ،%91الصادرات ما يقارب  إجماليالصرف بالاقتصاد ناتجة عن الصادرات البترولية التي تصل نسبت مساهمتها في 

حوافز التصدير من خلال وعدم وجود هيكل متكامل من  ،روقاتضعف ديناميكية وتنافسية النشاط الاقتصادي خارج قطاع المح
 .تحقق ذلك أنالمالية والنقدية العميقة والجدية من شأنها  الإصلاحاتجملة من 

يشجع على جلب  ،(التنافسية الاقتصادية الحقيقية للجزائر عبما يتناسب م)تخفيض قيمة العملة  إن أخرىمن جهة            
لا يتجه نحو الدول التي لم تحرر اقتصادها وتكون قيمة عملتها مرتفعة خير الأوذلك كون هذا  ،الأجنبي لداخل الجزائرالاستثمار 

يجنب و ، قادرة على خلق بديل للقطاع النفطي أجنبيةاستثمارات جلب تخفيض العملة يضمن  إجراءوبالتالي ، (فيها مغالا)
 .ه رهينة لهتالتقلبات الحاصلة في سعره المؤثرة على الاقتصاد ككل وجعل

تقدير نموذج تصحيح ( 21)ويوضح الجزء العلوي من الجدول رقم (ECM) : تقـدير صـيغة تـصحيح الخطـأ لنمـوذج   -  7
 :والاقتصادي وفقا لنتائج هذا الجدول على النحو التالي ويتم التحليل الإحصائي ،والعلاقة قصيرة الاجل الخطأ

احتمالية مختلفة  مستوياتإحصائية عند  المستقلة كانت ذا معنويةتغيرات المأن  ،نلاحظ من خلال الجزء العلوي         
 ، الايجابي والسلبيمزيج بين التأثيراتكانت لقد  و  ،سعر الصرف في الفرق الثاني لوغاريتملم يكن معنوي كوهناك ما ، 5%و%10

 لوغاريتمو  النقدي بالمفهوم الواسعالمعروض نمو  لوغاريتم أما ،%071.07سعر الصرف بشكل سلبي بنسبة  لوغاريتمفقد اثر 
تؤدي  %0انه عند زيادة المتغيرات السالفة الذكر بـ  أي %90.00و  %7.30 ـالحكومي بشكل ايجابي على التوالي ب الإنفاق

 .حسب النسب المذكورة اعلاه  إجمالي الناتج المحلي لوغاريتمنقصان ل أوالى زيادة 

المتغيرات الى  طأ يكشف عن سرعة او بطء عودةالخطأ أن معامل ابطاء حد تصحيح الخأظهرت نتائج نموذج تصحيح         
وتشير القيمة ، للكشف عن وجود تكامل مشترك بين المتغيرات الإشارةيكون هذا المعامل معنوي وسالب  أنويجب ، حالة التوازن

، السالبة تقارب النموذج الحركي على المدى القصير ةالإشار وتظهر ، المطلقة لمعامل حد تصحيح الخطأ الى سرعة استعادة التوازن
  . والمعامل السالب والمعنوي المرتبط بإبطاء حد تصحيح الخطأ وسيلة أكثر فعالية لبيان التكامل المشترك

وتعني  ،سالبومن مواصفاته انه  ،المستوى كما يعبر عن معامل التصحيح الى  مقدرة المتغير التابع بإبطاء سنة واحد في          
اي ان الخلل )اخطاء الاجل القصير التي يمكن تصحيحها بواحدة الزمن من اجل العودة الى التوازن طويل الاجل  النسبة المؤوية من

 :ومعنوية تعني انه توجد علاقة طويلة الاجل وبالتالي، (في التوازن للسنة السابقة يصحح بالسنة الحالية

تخفيض سعر الصرف وعدم 
 المغالاة فيه

سعر السلع المحلية  إنخفاض
 مقارنتا بالسلع الأجنبية

إستبدال السلع الأجنبية المستوردة 
 بالسلع المحلية

 تحسين ميزان المدفوعات تحسين الميزان التجاري
 وتوفير العملة الأجنبية
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 ويمكن ، وبالتالي سالبة الشرط محقق (- 0.7198)الخطا من خلال المعادلة هي  قيمة حد(: الشرط اللازم) سالبة
من اجل العودة الى ( السنة) من اخطاء الاجل القصير يمكن تصحيحها في واحدة الزمن %071.98القول هنا انه 

الانحرافات من  %071.98 نسبتهان ما  ،Cointq(-0) بمعنى قيمة معامل التصحيح  ،التوازن طويل الاجل
 ؛(t) يتم تصحيحه في السنة الحالية (t-1) لاقتصادي في السنة السابقةلالتوازن  والاختلالات في

  وبالتالي يمكن تأكيد العلاقة  ،%2اي مقبولة عند مستوى  ،1.1713احتمالية حد الخطا (: الشرط الكافي) معنوية
 .طويلة الاجل

 . لمعاملاتاختبــار الاستقرار الهيكلــي  :خامسا 

 :أدناهتتضح نتائج الاختبار كما هو مبين في الشكل  ،Eviewsمن خلال مخرجات برنامج 

 .للجزائر اختبار المجموع التراكمي المعاودة لكل من البواقي ومربعات البواقي (:32) الشكل رقم 
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 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن :المصدر

  CUSUM نلاحظ أن اختبار المجموع التًراكمي للأخطاء (32) من خلال الرسم البياني الموضح في الشكل رقم        
فهو يعبر وسط خطّي داخل حدود المنطقة الحرجة مشيرا إلى نوع من الاستقرار في النموذج عند حدود  ،لهذا النموذج بالنسبة
ويتضح من ، (of squares  CUSUM)التراكمية  الأخطاءوكذلك الحال بالنسبة للاختبار مجموع مربعات ، %2معنوية 

 .الطويل ونتائج الفترة القصيرة المدى الأمدهذين الاختبارين ان هناك استقرارا وانسجاما في النموذج بين نتائج 
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 .  المغربقتصاد الاالمالية والنقدية و  الإصلاحاتنمذجة العلاقة بين : ثالثالمطلب ال

( 7102-0991)في هذا الصدد نشرع في الدراسة القياسية لأثر الإصلاحات المالية والنقدية على الاقتصاد المغربي للفترة         
 :الشكل التالي يأخذالذي و  ARDLمن خلال نموذج 

 

 :الأولكما هو موضح في المبحث  ،ARDL  التي تخص نموذج بناءا على هذا النموذج نشرع في القيام بمختلف الاختبارات

 (.The Unit Root)الدراسة  لنموذجاختبار جذر الوحدة :أولا
بادا ببدء نتأكد من درجات تكامل السلاسل الزمني لنموذج الدراسة للتحقق من مدى توفر شرط استخدام نموذج         

(ARDL)، ة ـــــــــــــــــــــــمن الرتباملة ــــمتكون السلاسل ـــــــــوالمتمثل في ك I(0) (0)أوI، دةـــالوح ار جذرـــــــراء اختبــــــيتطلب إج وذلك 
 ((unit root test ولهذا سوف نستخدم اختبارين هما (ADF) و(PP ) اختبار أنومن المعلوم(ADF)  قائم على فرضية

 أنشمولية وهو  أكثرعلى افتراض  قائم (PP)بينما اختبار  ARالسلاسل الزمنية متولدة بواسطة عملية الانحدار الذاتي  أن
ان  الإحصائيينولذا يرى بعض ، ARIMA السلسلة الزمنية متولدة بواسطة عملية الانحدار الذاتي للأوساط المتحركة المتكاملة 

خاصة عندما يكون حجم العينة صغيرا او يكون  (فولر –ديكي )من اختبار  أفضلباريه له قدرة اخت (بيرون  -فليب)اختبار 
  :والجدولين الآتيين يبينان النتائج التالية هناك تضارب في نتائج الاختبارين

 .للمغرب (ADF) اختبار جذر الوحدة باستخدام (:22)الجدول رقم 
 

 المتغيرات
 

ADF ديكي فولر المطور  
درجة 
 التكامل

 الأولالفرق  المستوى
 إحصائية

(ADF) 
 إحصائية النتيجة

 (ADF) 
 النتيجة

LGDP 3.729307 غير مستقرة 
3.331810- 

)*( 
 I(0) مستقرة

LM2% 0.019201 - غير مستقرة 
1.917132- 

)*( 
 I(0) مستقرة

LG 1.027171 7.219129 غير مستقرة- 
)*( 

 I(0) مستقرة

Lexch 1.171132 غير مستقرة 
1.303227- 

 I(0) مستقرة )*(

 .Eviewsبناءا على مخرجات  لطالبامن اعداد  :المصدر
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 .للمغرب (PP)اختبار جذر الوحدة باستخدام  (:21)الجدول رقم 
 

 المتغيرات
PP   بيرون –فليب  

 درجة
 التكامل

 الفرق الاول المستوى
 النتيجة  (pp) احصائية  النتيجة  (pp) احصائية 

LGDP 3.729307 غير مستقرة 
3.331810- 

)*( 
 I(1) مستقرة

L M2% 0.718097 
- 

 -2.792231 غير مستقرة
)*( 

 I(1) مستقرة

LG 3.279810 غير مستقرة 
7.219129- 

 I(1) مستقرة )*(

Lexch 1.111811 غير مستقرة 
1.728122- 

)*( 
 I(1) مستقرة

 .Eviewsبناءا على مخرجات  لطالبامن اعداد  :المصدر
         
اختبار نتائج كل من  أعطت التيو  ،والاحتمال المرافق لها (t-statistic)قيمة  إلى( 28)و( 22)تشير نتائج الجدولين         
ADF  وPP حيث أظهرت أنه بالنسبة  للسلاسل ،الدراسة لكل متغيرات (Lexch ،LG ، LM2%،  LGDP) تكن  لم

السلاسل تحتوي على جدر  أنويعني  ،الفرض العدم في كلا الاختبارين أننا قمنا بقبول أي، مستقرة في المستوى في كلا الاختبارين
فقد كـــانوا مستقرين فـــــــي الاختبارين عند مستوى  الأولفي الفرق  أما ،الجدوليـــــة وحدة لأن القيمة المحسوبة جاءت أقل من القيم

القيمة المحسوبة اكبر  أن أي ،على جذر وحدة ورفض الفرض العدم لا تحتوي لاسلقبول الفرض البديل بان الس أي %0معنويـــــــة 
متوفرة بشقيها من جهة المتغيرات غير مستقرة في  ARDLشروط نموذج  أننخلص الى نتيجة مفادها ، وبالتالي من القيم الجدولية

 .وبالتالي يمكن تطبيقه ،الأولىالمتغير التابع مستقر في الدرجة  أخرىومن جهة ، الدرجة الثانية

 .ARDLالمثلى والكشف عن مشاكل  تقدير لمتغيرات النموذج في  الإبطاءفترات  اختبار :نياثا

يعتمد عليها في التي  الاختبارات كذلكو ، ARDLيعطيها نموذج  التي الإبطاءسنحاول في هذا العنصر تحديد فترات         
 . مشاكل التقدير للتأكد من صحة النموذجعن كشف ال

متشدد في  لأنه SCوبالخص  (AIC،SC)نستخدم معياري  الإبطاءلتحديد طول فترات : المثلى الإبطاءاختبار فترات  -0
التالي  والجدول، المعيارينهذين من الفترة التي تدني قيمة كل  أساسالمناسبة على  الإبطاءويتم اختيار فترات  ،الإبطاءاختيار فترات 

 :ينيبين نتائج الاختبار 
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 .للمغرب SC وAIC المثلى لمعياري  الإبطاءفترات (: 29) ول رقمدالج

 .Eviewsبناءا على مخرجات  لطالبامن اعداد  :المصدر

، LGDPابطاءات للمتغير التابع  بأربعة ARDLيتضح انه تم استخدام نموذج  أعلاهمن خلال  المعطيات في الجدول          
 أربعةو المجمع النقدي بالمفهوم الواسع لوغاريتم نمو  LM2% وابطائينالحكومي  الإنفاقلوغاريتم LG للمتغير المستقل  وابطائين

 .الأمثلهو النموذج ( 1 .4.7.7) انه تبين ان النموذج  أيسعر الصرف لوغاريتم ل Lexchابطاءات 

للكشف عن مشاكل التقدير والمتمثلة في وجود : ARDLالكشف عن مشاكل التقدير لمتغيرات النموذج في نماذج  -7
وسنلخصها في  ARDLهناك مجموعة من الاختبارات التي يعتمدها  ،م ثبات التباين والتوزيع الطبيعيالارتباط الذاتي واختبار عد

 : الجدول التالي
 .للمغرب JB، ARCH ، LM-TESTيوضح نتائج اختبارات كل من  (:21) جدول رقمال

 Breusch-Godfrey(LM-Stat) اختبار الارتباط الذاتي
1.0211 Probability 7.227389 F-statistic 
1.1139 Probability 00.12902 Obs*R-squared 

 (ARCH)اختبار عدم ثبات التباين 
1.0239 Probability 0.981930 F-statistic 
1.0290 Probability 0.987222 Obs*R-squared 

 JB (Jarque Bera)اختبار التوزيع الطبيعي 
1.177111 Jarque Bera 

1.237191 yProbabilit 

 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبامن اعداد  :المصدر
اكبــــر مـــن مختلـــف درجـــات  1.0211ان الاحتمـــال المقابـــل لـــه  (Breusch-Godfre)   يتضـــح مـــن خـــلال اختبـــار        

وبالتالي نقبـل فرضـية  العـدم انـه لا وجـود لمشـكلة  الارتبـاط الـذاتي  ،F-statisticبالنسبة لاختبار  ،%01 ،%2 ،%0المعنوية 
 . في بواقي الانحدار لهذا النموذج

بالنسبة  ،%01 ،%2 ،%0اكبر من درجة المعنوية  1.0239ان الاحتمال المقابل له  ARCHبالنسبة لاختبار         
 وهي اكبر من درجات المعنوية 1.0290والمقدر بـ  Obs*R-squaredلاحتمال وكذلك بالنسبة  ،F-statisticلاختبار 
العشوائي لمتغيرات الدراسة في  الخطأتباين حد عدم الذي يقضي بثبات وبالتالي نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض ال، المختلفة
 .النموذج

 النتيجة p        المثلى  الإبطاءفترات  الاختبار

AIC  (4.2.7. 4) 
 و  LG لـ وابطائين  2و LGDP لـ  اربعة ابطاءات  أي

 .Lexch و اربعة ابطاءات LM2%  لـ وابطائين

SC  (4.2.7. 4) لـ  اربعة ابطاءات  أي LGDP لـ وابطائين  2و LG  و 
 .Lexch و اربعة ابطاءات LM2%  لـ وابطائين



 نمذجة قياسية لأثر الاصلاحات المالية والنقدية على اقتصاديات كل من تونس والجزائر والمغرب                 :الفصل الخامس 
             (.7102 - 0991)للفترة                                                                       

 

 

 
222 

 

، وهي اكبر من مختلف درجات المعنوية 1.237191الذي اظهر قيمة احتمالية تقدر بـ   JBكذلك بالنسبة لاختبار          
 . بواقي تقدير الانحدار تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي نقبل فرضية العدم ان 

يمكن اتخاذ قرار بصلاحية استخدام هذا النموذج في تقدير ، وترتيبا على نتائج الاختبارات التشخيصية للنماذج المقدرة         
 .الأجلالعلاقة طويلة 

 .(bounds  test)اختبـار التكامـل المـشترك باسـتخدام مـنهج  :ثالثا

( wald test)في إطار الـ ( F)نقوم بحساب إحصائية ولأجل ذلك ، بار بالكشف عن وجود تكامل متزامنويقوم هذا الاخت
  :والجدول التالي يبين نتائج الاختبار ،وذلك لاتخاذ القرار كما هو موضح في المبحث الأول أعلاه

 .للمغرب ARDLلنموذج  (bounds  test)نتائج اختبار الحدود (: 20)الجدول رقم 

ARDL Bounds Test   
Date: 09/24/19   Time: 17:54   
Sample: 1994 2017   
Included observations: 24   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

          Test Statistic Value K   
          F-statistic  19.72513 3   
          Critical Value Bounds   
          Significance I0 Bound I1 Bound   
          10% 2.72 3.77   

5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   

 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبامن اعداد  :المصدر

المختلفة الحرجة عند درجات المعنوية  اكبر من الحد العلوي للقيم F-stat = 19.72513 يبين الجدول اعلاه ان قيمة      
التي تقضي بوجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين  ةالبديل يةوبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض ،والموضحة في الجدول اعلاه

 .متغيرات الدراسة

من التغيرات في  %99.1من اختبار الحدود ان  المتغيرات المستقلة تفسر = R-squared  1.991وتشير قيمة        
الكبير مقارنتا بباقي  التأثيرالمالية كان له  للإصلاحاتالحكومي والممثل  الإنفاق لوغاريتم أنو إجمالي الناتج المحلي  لوغاريتم

 .المتغيرات على الاقتصادي المغربي
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 ARDL .  باسـتخدام نمـوذجECM) )تقـدير نمـوذج الأجـل الطويـل  وصـيغة تـصحيح الخطـأ لنمـوذج  :رابعا

بعد التأكد من ان هناك تكامل مشترك بين متغيرات النموذج سوف نقوم بتقدير العلاقة في المدى الطويل ونموذج تصحيح       
 :كالتالي  أدناهالخطأ وذلك من خلال الجدول 

 ARDLلنموذج  الأجلوشكل العلاقة طويلة  الأجلتقدير نموذج تصحيح الخطأ والعلاقة قصيرة  (:27) الجدول رقم
 .مغربلل

ARDL Cointegrating And Long Run Form  
Dependent Variable: LY   
Selected Model: ARDL(4, 2, 2, 4)  
Date: 09/24/19   Time: 17:56   
Sample: 1990 2017   
Included observations: 24   

     
     Cointegrating Form 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(LY(-1)) -0.423568 0.182336 -2.323008 0.0487 

D(LY(-2)) 0.282006 0.248484 1.134908 0.2893 
D(LY(-3)) 0.543797 0.143482 3.790006 0.0053 

LD(G) -0.048230 0.136076 -0.354433 0.7322 
D(LG(-1)) -0.298682 0.104771 -2.850799 0.0215 
D(LM2%) 0.005268 0.010035 0.524964 0.6138 

D(LM2%(-1)) -0.019578 0.008895 -2.200906 0.0589 
D(LEXCH) -1.096290 0.169455 -6.469487 0.0002 

D(LEXCH(-1)) -1.103750 0.164308 -6.717564 0.0001 
D(LEXCH(-2)) -0.322482 0.238913 -1.349792 0.2140 
D(LEXCH(-3)) 0.645704 0.173068 3.730917 0.0058 

CointEq(-1) -0.666514 0.124769 -5.341980 0.0007 
     
         Cointeq = LY - (0.9228*LG + 0.0996* LM2%  -0.1967*LEXCH + 1.6517 ) 
     
     Long Run Coefficients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     LG 0.922839 0.011782 78.325538 0.0000 

LM2% 0.099637 0.022553 4.417999 0.0022 
LEXCH -0.196732 0.082937 -2.372068 0.0451 

C 1.651663 0.155143 10.646070 0.0000 
 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبامن اعداد  :المصدر
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تقدير العلاقة ( 17)يوضح الجزء السفلي من الجدول رقم  ARDL : نمـوذج الأجـل الطويـل باسـتخدام نمـوذج تقـدير -0
 :والاقتصادي وفقا لنتائج هذا الجدول على النحو التالي ويتم التحليل الإحصائي ،طويلة الأجل
  وبشكل ايجابي على  ، ضعيفا تأثيرا( النقدية للإصلاحاتوالممثل ) العرض النقدي بالمفهوم الواسعنمو  لوغاريتملقد اثر

وذو معنوية جد ، وهو يوافق النظرية الاقتصادية ،في الاجل الطويل( إجمالي الناتج المحلي لوغاريتموالممثل ب) غربيالاقتصاد الم
تؤدي الى  %0 ـالعرض النقدي بالمفهوم الواسع بنمو  لوغاريتمحيث ان زيادة  ،(1.1177) %0مقبولة عند درجة معنوية 

 ؛% 9.91بالتقريب  إجمالي الناتج المحلي لوغاريتمزيادة 
  في  لمغربيعلى الاقتصاد ا وبشكل ايجابي، تاثيرا قويا( ليةالما للإصلاحاتوالممثل )الحكومي  الإنفاق لوغاريتملقد اثر

حيث ان زيادة  ،(1.1111) %0وذو معنوية جد مقبولة عند درجة معنوية ، وهو يوافق النظرية الاقتصادية، الاجل الطويل
 ؛% 97.78بالتقريب  إجمالي الناتج المحليتؤدي الى زيادة  %0 ـالحكومي ب الإنفاق لوغاريتم
  وبشكل سلبي ، ضعيفا تأثيرا( النقدية والمالية للبلد من منظور الخارج للإصلاحاتوالممثل )سعر الصرف  لوغاريتملقد اثر

 %2وذو معنوية جد مقبولة عند درجة معنوية ، وهو يوافق النظرية الاقتصادية ،الطويل الأجلفي  لمغربياالاقتصاد  على
 ؛% 09.12بالتقريب  المحليإجمالي الناتج تؤدي الى انخفاض  %0 ـسعر الصرف ب لوغاريتمزيادة حيث ان  ،(1.1120)
 ستطع تفسيره المتغيرات تالذي لم  الاقتصاد التاثير علىالى الجزء من  1.6517 ـوتشير قيمة الحد الثابت المقدرة ب

الاقتصادي حتى وان لم يكن هناك العرض النقدي بالمفهوم الواسع  تأثير علىهو تلك النسبة من ال أخربمعنى  أو، المستقلة
 . الحكومي وسعر الصرف والإنفاق

المالية والنقدية على إقتصاد المغرب كان بنسب غير بعيدة على الجزائر  الإصلاحاتكل من   تأثيرمن خلال ما سبق يتضح أن 
 للأسبابولاكن بأقل حدة  ،في تونس والجزائر إليهاوتونس بالإضافة الى أن الإقتصاد المغربي يعاني من نفس المشاكل التي تطرقنا 

 :ليةالتا
  ضعيف وإيجابي على إجمالي الناتج المحلي من خلال  تأثيرالعرض النقدي بالمفهوم الواسع كان له نمو  لوغاريتمأن

تقريبا، ولاكن من الملاحظ في اصلاحات المنظومة المصرفية للمغرب أنها اقوى من الجزائر  %0السياسة النقدية بنسبة 
الى  بالإضافة للمخاطر وإستباقها في سن القوانين التي تخص المالية التشاركية،في هيكلتها وتنظيمها وإدارتها  وتونس

، وهو الأمر الذي وإعطاءها مجال أكبر للقطاع الخاص في العمل المصرفي إهتمامها بجانب النصوص التطبيقية للقوانين
 ؛في القروض المتعثرة على غرار تونس والجزائر الترتيب تتذيلجعل منها 

  إجمالي الناتج المحلي من خلال السياسة  لوغاريتمالحكومي كان له تأثير كبير جدا وإيجابي على  الإنفاق ملوغاريتأن
ي الحكوم الإنفاقوفي هذا الصدد نشير الى أنه وبالرغم من تقارب نسب تأثير  ،%97المالية، بمعامل تأثير في حدود 

ا بالمقارنة مع الجزائر تسجل أقل عجز في الميزانية العامة للدولة لهلاكن في الواقع المغرب للمغرب مقارنتا بتونس والجزائر، 
 يترتبوالزراعية بشكل خاص مما  الإنتاجيةوهو دليل على تنوع اقتصادها نسبيا بالإضافة الى حيوية قطاعها  ،وتونس

وهو مؤشر إيجابي  ،ئر خاصةمع الجزا عليه مداخيل متنوعة لميزانية الدولة، وذلك بالرغم من شح مواردها نسبيا بالمقارنة
أكثر في هذا المجال للوصول الى نتائج اكثر ايجابية والحفاظ على ما هو  ب على المشرع المغرب تكثيف جهودهوج

 ؛محقق
  09.2، وذلك بمعامل تأثير لتونسكما هو الحال لمغربي  على الاقتصاد ا سعر الصرف له تأثير عقلاني  لوغاريتمإن% 

وذو علاقة عكسية، وفي هذا الصدد نشير الى أن سعر صرف المغرب أقرب للواقع كما هو الحال لتونس ولاكن بأقوى 
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تأثير، وذلك بسبب مرونة صادراتها خاصة الزراعية منها على غرار الجزائر التي لا يعتد بسعر صرفها  كونه عاري من 
هذا السياق يمكن القول أن المغرب تسير نحو تحسين وضعها  وفي الصحة مقارنتا بحجم تعاملات الجزائر الحقيقية،

النقدي والمالي الخارجي وهو الامر الذي يوجب عليها الاستمرار في هذا السياق ومحاولة تحسين هذه الوضح من الحسن 
وجلب أكثر عملة صعبة لتحسين  النقدي والمالي الإصلاح أهدافلتحقيق أكبر نتائج على مستوى  الأحسنالى 

 . رصيد ميزان المدفوعات ومن ثم تحسن باقي المؤشرات المالية للاقتصاد
تقدير نموذج تصحيح ( 17)ويوضح الجزء العلوي من الجدول رقم (ECM): ير صـيغة تـصحيح الخطـأ لنمـوذج تقـد -7

 :وفقا لنتائج هذا الجدول على النحو التاليوالاقتصادي  ويتم التحليل الإحصائي ،الخطا والعلاقة قصيرة الاجل

، 10%احتمالية مختلفة  مستوياتإحصائية عند  كانت ذا معنوية  المتغيرات المستقلةأن  ،نلاحظ من خلال الجزء العلوي        
فقد  ،مزيج بين الايجابي والسلبي التأثيراتوكانت  ،سعر الصرف في الفرق الثاني لوغاريتموهناك ما لم يكن معنوي ك ، %1،%5

 الإنفاق لوغاريتم و المعروض النقدي بالمفهوم الواسعنمو  أثر لوغاريتم أما ،%09.12اثر سعر الصرف بشكل سلبي بنسبة 
تؤدي الى  %0اي انه عند زيادة المتغيرات السالفة الذكر بـ  ،%97.78و  %9.91 ـعلى التوالي ب ينايجابي افقد كانالحكومي 

 . أعلاهحسب النسب المذكورة إجمالي الناتج المحلي  لوغاريتمزيادة او نقصان ل

المتغيرات الى طأ يكشف عن سرعة او بطء عودة أظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن معامل ابطاء حد تصحيح الخ        
وتشير القيمة ، للكشف عن وجود تكامل مشترك بين المتغيرات الإشارةويجب ان يكون هذا المعامل معنوي وسالب ، حالة التوازن

، السالبة تقارب النموذج الحركي على المدى القصير الإشارةوتظهر ، سرعة استعادة التوازن إلىالمطلقة لمعامل حد تصحيح الخطأ 
  . مل المشتركوالمعامل السالب والمعنوي المرتبط بإبطاء حد تصحيح الخطأ وسيلة أكثر فعالية لبيان التكا

وتعني  ،ومن مواصفاته انه سالب ،المستوى مقدرة المتغير التابع بإبطاء سنة واحد في كما يعبر عن معامل التصحيح الى          
الخلل  أن أي) الأجلالقصير التي يمكن تصحيحها بواحدة الزمن من اجل العودة الى التوازن طويل  الأجل أخطاءالنسبة المؤوية من 

 :وبالتالي الأجلومعنوية تعني انه توجد علاقة طويلة ، (في التوازن للسنة السابقة يصحح بالسنة الحالية

 ويمكن القول ، ة الشرط محققوبالتالي سالب (- 1.111)من خلال المعادلة هي  الخطأقيمة حد (: الشرط اللازم) سالبة
من اجل العودة الى التوازن طويل ( السنة) ا في واحدة الزمنالاجل القصير يمكن تصحيحه أخطاءمن  %11.1هنا انه 
التوازن  من الانحرافات والاختلالات في %11.1ان ما نسبتة  ،Cointq(-0) بمعنى قيمة معامل التصحيح  ،الأجل

 ؛( t) يتم تصحيحه في السنة الحالية (t-1) الاقتصادي في السنة السابقة
  وبالتالي يمكن تأكيد العلاقة  ،%0اي مقبولة عند مستوى  ،1.1112 الخطأاحتمالية حد (: الشرط الكافي) معنوية

 .الأجلطويلة 
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 . اختبــار الاستقرار الهيكلــي لمعاملات :خامسا

 :تتضح نتائج الاختبار كما هو مبين في الشكل ادناه ،Eviewsمن خلال مخرجات برنامج 

 .للمغرب المجموع التراكمي المعاودة لكل من البواقي ومربعات البواقياختبار  (:31)الشكل رقم
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 Eviews.بناءا على مخرجات  لطالبا إعدادمن :المصدر

 CUSUM نلاحظ أن اختبار المجموع التًراكمي للأخطاء (38) من خلال الرسم البياني الموضح في الشكل رقم              
فهو يعبر وسط خطّي داخل حدود المنطقة الحرجة مشيرا إلى نوع من الاستقرار في النموذج عند حدود  ،لهذا النموذج بالنسبة
ويتضح من ، (of squares  CUSUM)التراكمية  الأخطاءوكذلك الحال بالنسبة للاختبار مجموع مربعات ، %2معنوية 

 .الطويل ونتائج الفترة القصيرة المدى الأمدهذين الاختبارين ان هناك استقرارا وانسجاما في النموذج بين نتائج 

 .المالية والنقدية التي قامت بها مقارنة لتجارب الدول الثلاثة محل الدراسة من حيث الاصلاحاتقراءة و  :سادسا

 :والنقدية التي تم التطرق لها نجدعلى الاصلاحات المالية أنه بناءا 

  أن المغرب إحتلت الصدارة في فعالية إصلاحاتها المالية والنقدية مقارنتا بالدول الثلاثة محل الدراسة وهو راجع للأسباب
 :التالية

   أولت المغرب إهتمام كبير للقطاع الخاص في المجال المصرفي عن طريق فتح رأسمال بنوكها للقطاع الخاص بشكل
نسب التركيز التي تم التطرق إليها سابقا، الأمر الذي ساهم في تحسن الخدمة البنكية، مما   تبينهير، وهو ما كب

 .في حجم القروض المتعثرةالمغرب على باقي الدول محل الدراسة  تدني ترتيبكان له الأثر في 
  لقد اهتمت المغرب بالمخاطر والملائة البنكية بشكل كبير من خلال تأطيرها قانونيا عن طريق تشريعات متبوعة

الى تميز  بالإضافةبتعليمات صارمة وواضحة تبين كيفية التعامل مع نسب الملائة وكل ما هو متعلق بالمخاطر، 
لبنوك التي لم تلتزم بهذه النسب، وهو الأمر الذي المشرع المغربي بالصرامة في توجيه التنبيهات بصفة مستمرة ل

 .يحسب للمشرع المغربي
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  حيث أطرتها وسنت لها (الصيرفة الاسلامية)استبقت وقطعت المغرب شوطا كبيرا في مجال المالية التشاركية ،
 .رفيقوانين خاصة بها تتماشى وخصوصية هذا النوع من الصيرفة مما كان له الأثر الكبير على العمل المص

  رافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بشكل أكبر من تونس والجزائر، ل المالية العامة لمأهمية في مجاأولت المغرب
وهو الامر الذي يصب في جوهر أهداف الاصلاحات المالية من حيث تقليل تدخل الدولة في الحياة 

ع من المرافق من استقلالية في تسيير ميزانيته، الاقتصادية وتقليل العبئ في التسيير بها، لما يتميز به هذا النو 
 .الية العامة للدولة مستقبلاالمعلى  استقلالهاساعد هذه المرافق في أن ت اتمكنه من خلق إيرادات ذاتية من شأنه

 نظراوإن كانت تونس تميزت بتحسن سعر صرفها  ،لنتائج بينهما تكاد تكون متقاربةأما  الجزائر وتونس فنجد أن ا 
بالإضافة الى تبنيها نظام صرف مرن وفق ما  تجات الفلاحية بها،والمنلسياحة وبعض الصناعات التقليدية تعاش انلإ

و  مقارنة بالجزائر التي تمثل المنتجات النفطية الأغلبية الساحقة في تركيبت صادراتها تقتضيه أهداف هذه الاصلاحات،
أما على مستوى المالية  عكس واقع التبادلات الاقتصادية الحقيقة،إعتمادها لنظام صرف ثابت متحكم فيه إداريا ولا ي

العامة والأنظمة الضريبية والمصرفية فهي هشة على مستوى البلدين ولا ترقى لمستوى الاهداف وحجم الاصلاحات التي 
طر ذلك، ولاكن لم نلمس الدولتين لتحسين النتائج في هذا المجال، بالرغم من الكم الهائل للقوانين التي تؤ  اتينتبنتها ه

أفرز نتائج ضعيفة لتونس والجزائر على  الفعالية والجدية اللازمة في تطبيقها للجزائر وتونس مقارنة بالمغرب، الأمر الذي
وعدم إعطائهما مجال كبير الترتيب في حجم القروض المتعثرة هذين البلدين  تصدر ، من خلالإقتصادياتهما مستوى

 .لهما عند مستويات مرتفعة عجز الميزانية العامة الى بقاء بالإضافة ،ل المصرفيللقطاع الخاص في العم

إلا ان معظمها ، (الجزائر ،المغرب ،تونس)الكبيرة التي شهدتها الدول المغاربية  الإصلاحاتالرغم من  وبصفة عامة وعلى        
من مجموع  %98المحروقات هو المهيمن في الجزائر بنسبة تعاني من هيمنة القطاع الواحد على باقي القطاعات حيث نجد قطاع 

ونفس الشيء للمغرب بنسبة  ،الإجماليمن الناتج المحلي  %11.1بينما تونس تعتمد على قطاع الخدمات بنسبة  ،الصادرات
 .هذا ما جعلها دوما تعاني من تبعية للعالم الخارجي، 21.3%

قطعت شوطا   المغرب أنحيث ، نقدية لهاته الدول نلاحظ انها حققت نتائج متفاوتهالمالية وال الإصلاحاتمن خلال تتبع         
ولاكن وبالرغم من ذلك لم تستطع خلق شروط التنمية بسبب الاختيارات ، الجزائر من حيث النتائجبتونس و كبير مقارنتا 

مما جعلها تتخبط بين سياسة ليبرالية من شانها ان ترضي المؤسسات المالية ، الإصلاحاتالاقتصادية التي كانت تتبناها قبل عملية 
، وهي شعوبها وخلق توازن داخل النسيج الاجتماعي لإرضاءوبين سياسة اجتماعية  ،لتغليب المصالح القطرية الأجنبيةوالشركات 

دول وجعلت منها تصرف مبالغ كبيرة على هذه المعادلة الصعبة والتكلفة الكبيرة في إعتقادنا التي أرقت إقتصاديات هذه ال
الاصلاحات تتعارض ومقومات وتركيبة مجتمعات هذه الدول، الأمر الذي فاقم  أن حيثيات أهداف هذهالاصلاحات، في المقابل 

التي ية و منتعشة من المساعدات الاجتماعالى تهميش الطبقة الهشة التي كانت  وأدىالفوارق الاجتماعية من حيث توزيع الثروات 
 الذي ،الأمرهي في نفس الوقت تتعارض وأهداف الاصلاحات، مما جعل من هذه الدول في تصادم مع شعوبها في هذا الاطار

جو ومسار هذه الاصلاحات وبقية الدول الثلاثة محل الدراسة في ثنائية  إجتماعية وسياسية وإقتصادية عكرتخلق إحتقنات 
صلاحات لما قطعت فيها من اشواط ترتب عليها رصد اموال وتشريعات كبيرة لها، وبين إرضاء اف هذه الاتحقيق أهدالاستمرار في 

 .العيش لهم كرامةشعوبهم الذين يطالبون بقيام هذه الدول بسياسة إجتماعية تضمن  
لم تكن نابعة عن قناعة ودراسة جادة ولا على ضوء  ،ة التي قامت بها الدول المغاربيةالمالية والنقدي الإصلاحات إن       

هي  وإنما، والمرضية في نفس الوقت النتائج المطلوبة إلىللوصول  لمرجوة منهاواضحة المعالم تجعل منها تحقق أهدافها ا إستراتيجية
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والذي بدوره ، ق النقد الدوليالمديونية من طرف صندو  إلىمما جعلها تلجأ  ،قتصادية التي مرة بها هاته الدولالا الظروفنتيجة 
سريعة لذر الرماد في عيون  اتإصلاحعملية  لإجراءبهاته الدول  أدىالامر الذي  ،يملي سياسته على هاته الدول هو من أصبح

دت الى  أ ،جحة بين المتوسط والضعيفر أترتب عليه اقتصاد متخبط بنتائج مت مما ،هذه المؤسسات الدولية لنيل رضاها واقتناعها
 .كبت تقدم اقتصاديات هذه الدول

ا تتمتع بترسانة أنه نجد ،المالية والنقدية التي باشرتها هذه الدول على المستوى التشريعي الإصلاحاتالمتفحص لعملية  إن       
كل وتخبط في التطبيق هناك مشا  أنولاكن دائما نجد ، هائلة من القوانين التي من شأنها ان تغير المنظومة المصرفية والمالية لهذه الدول

وربما يرجع السبب على غرار ما ذكرناه من نتائج الى بعض الجوانب المخفية والتي يمكن القائمين  والأعوانوالممارسات للمسؤولين 
 :إبرازها في ما يلي

  لا يتيح  بسبب السرعة في تطبيق هذه القوانين مما، القائمين على ذلك والأعوانغياب تكوين واضح المعالم للمسؤولين
 جاءتمع هذه المستجدات التي  بالموازاة الإصلاحاتالمجال الى التخطيط في عملية تكوينية للقائمين على تطبيق هذه 

 ؛بها هذه القوانين
  تسعى لتحقيق  الإدارةلوبيات داخل  أومن مكونات النظام  ماإلفئات معينة دواليب النظام والمصالح الشخصية املاءات

والتي هي منتعشة من البيئة الفوضوية للقطاع المالي والمصرفي ولا يخدمها ضبط هذه المنظومة والذي من شانه ، مصالح لها
 ؛ر الفجوات التي ينتعش منها هؤلاءأن يدحض بؤ 

 قق قيمة مضافة من شأنها أن تحجدوى مشاريع ذات  من خلال توجيهها نحو ،توظيف الموارد المالية عدم ترشيد وعقلنة
 .نسبية أريحيةق موارد لدولة تجعل من اقتصادها في وتخل

الذي و  ،(الخ...غاز ،فوسفات ،طاقة شمسية ،فلاحة)بمواردها الباطنية والطاقوية الاهمية الكافية هذه الدول  إيلاء عدم       
الجزائر تمتلك ثروة فلاحية هائلة من شأنها ان تجعل منها  أنحيث نجد مثلا لميزانية العامة لهذه الدول، يساعد في دعم إيرادات ا

والذي بدوره يخلق تنوعا اقتصاديا يجنب ، ال في المغرب وتونس بنسب متفاوتهلم نقل عالميا وكذلك الح إنقطر فلاحى كبير افرقيا 
 أسعارلمنتجات النفطية وكذا ا أسعارالهزات الاقتصادية بسبب التقلب في  بذلك يجنبو  ،الاعتماد على القطاع الواحد لهذه الدول

 .عجز في الموازنة العامة لميزانيات هذه الدولوبالمحصلة كاهل ميزان المدفوعات   إرهاقوالذي ساهم في  ،الصرف
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 :خلاصة الفصل

لإبراز أثر الاصلاحات المالية والنقدية على إقتصاديات الدول المغاربية  جراء نمذجة قياسية تهدفلإهذا الفصل  خصص       
، والذي بينا فيه ARDLالاطار النظري لنموذج ب إفتتحناه، حيث 7102الى  0991للفترة من ( تونس، الجزائر، المغرب)

الذي يبرز العلاقة الطويلة بين متغيرات  الاختبارات التي يعتمدها لمعالجة معطيات الدراسة وخاصة إختبار الحدود للتكامل المشترك
، لنقوم بعدها بتحليل والتي تتناسب ودرجة إستقرار متغيرات دراستنا الدراسة، بالإضافة لشروط تكامل السلاسل الزمنية فيه

 :خلصنا في هذا الصدد الى النتائج التاليةحيث للدراسة القياسية، معطيات المتغيرات المختارة 

 صلاحات المالية والممثلة بلوغريتم الانفاق الحكومي، فقد كان أثرها إيجابي وكبير على إقتصاديات الدول بالنسبة لأثر الا
لتونس و  %92.01حيث قدر هذا الاثر بـ  ،(إجمالي الناتج المحلي لوغاريتموالممثل ب)المغاربية الثلاثة محل الدراسة 

جل القصير لإقتصاد في الامؤثر على اللمغرب، حيث ان الانفاق الحكومي  %97.78، بالإضافة الى للجزائر 90.00%
كن من الناحية الاقتصادية لم نلمس نتائج مرضية لهذا النوع من هذا من الناحية الاحصائية، ول ومحفز له في الأجل الطويل،

بالاضافة الى تدني الحصائل الجبائية  مرتفعةحيث أن عجز الميزانية العامة والمديونية لهاته الدول بقي في مستويات  الإصلاحات،
في تحفيز مقاربة الكينزية حدة، وهو راجع لتبني هذه الدول لل، إلا على مستوى المغرب والتي كانت فيها هذه النتائج بأقل بها

يمة مضافة نشاطها، حيث أن هذه المقاربة تتطلب إقتصاد مرن حتى يتسنى له إستعاب هذا الانفاق الحكومي وتحويله الى ق
 ؛المرتفعة للإقتصاد من شأنها ان تمتص الطلب المحلي المرتفع والذي ارق كاهل ميزان المدفوعات من خلال فاتورة الاستيراد

  له تأثيرها ضعيف وإيجابي ، فقد كان نمو العرض النقدي بالمفهوم الواسع بالنسبة لأثر الاصلاحات النقدية والممثلة بلوغريتم
للجزائر،  %7.30لتونس و  %01.28حيث قدر هذا الاثر بـ ، الدول المغاربية الثلاثة محل الدراسةعلى إقتصاديات 

صير ومحفز له في الأجل للمغرب، حيث ان نمو العرض النقدي مؤثر على الإقتصاد في الاجل الق %9.91بالإضافة الى 
حية الاقتصادية لم نلمس نتائج مرضية لهذا كن من الناول كن بشكل ضعيف جدا، هذا من الناحية الاحصائية،الطويل ول

من شأنه أن المصرفية  لعدم إيلاء هذه الدول أهمية للقطاع الخاص على مستوى المنظومة  النوع من الإصلاحات، وهو راجع 
منها  المخاطر فيها وتحقق المشاريع الممولةتفرز نوع من التحكم في يخلق جو من التنافس قادر على خلق خدمة مصرفية جيدة 

بالرغم من وهو ما يفسره حجم القروض المتعثرة لهذه الدول  مداخيل معتبرة بناءا على دراسة جدوة وفق نظرة إقتصادية حقيقة،
ئر، وذلك باعتبار المغرب تميزت بتحكمها خاصة على مستوى تونس والجزاالحجم الكبير للكتلة النقدية المطروحة في الاقتصاد، 

إستباقها في سن القوانين التي تخص المالية التشاركية، بالإضافة الى إهتمامها بجانب النصوص طر بها و إدارة المخا نوعا ما في
 ؛التطبيقية للقوانين وإعطاءها مجال أكبر للقطاع الخاص في العمل المصرفي

 وسالب لكل منله تأثيرها ضعيف ، فقد كان ايخارج النقديةالمالية و لاصلاحات والممثل لسعر الصرف  بالنسبة لأثر لوغاريتم 
على إقتصاديات  %071.07وبشكل كبير بالنسبة للجزائر بـ  ،على التوالي %09.12و %03.81المغرب بـ تونس و 

 الى أن سعر صرف المغربكن الواقع الاقتصادي يشير هذا من الناحية الاحصائية، ول، الدول المغاربية الثلاثة محل الدراسة
 فيه،بانتعاش السياحة وبعض المنتجات الفلاحية  دهما على العالم الخارجي وتميزهتفتح إقتصا وذلك بسبب، وتونس أقرب للواقع

الى تحكم  بالإضافةالصحة ويحدد إداريا في غالب الاحوال  الجزائر التي لا يعتد بسعر صرفها  كونه عاري من عكسعلى 
 .دلات الاقتصادي للجزائر بشكل صحيحصادرات المحروقات فيه بشكل كبير جدا ولا يعكس واقع المبا
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عاني من إختلالات إقتصادية عانت ولازالت ت( تونس، الجزائر ،المغرب)أن الدول المغاربية وبالأخص دول محل الدراسة         
، نتيجة هشاشة انظمتها الاقتصادية وعدم هيكلتها بالشكل الذي يضمن ديناميكية في عملها، وهذا المشكل أرق هذه عميقة

ات للخروج من هذا الوضع، خصوصا ما ترتب عليه من عجز للميزانية وإرتفاع معدلات الدول وجعلها دائما تبحث عن الخيار 
، وعدم قدرة الانشطة الاقتصادية المحلية الاقتصاد وفق رؤية إقتصادية جديةالتضخم وغياب منظومة بنكية تستجيب لمتطلبات 

لى المستوى الدولي، ومن ثم تحقيق مداخيل من على خلق سلع وخدمات ذات جودة تمكنها من إستعاب الطلب المحلي والمنافسة ع
، مما ينتج عنه تخفيض فاتورة الاستيراد التي أرقت ميزان المدفوعات والحساب الجاري له على ملة الصعبة إثر ذلك لهذه البلدانالع

 .وجه الخصوص

دية كفيلة بحلحلت هذا الوضع وامام هذا الوضع كان من الحتمي على هذه الدول القيام بإصلاحات مالية ونقدية ج        
الاقتصادي والتحكم في التوازنات العامة له، كون أن هذه الاصلاحات لا مناص منها لتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال 
إصلاح المنظومة المصرفية لضمان وجود تمويل حقيقي للمشاريع الاقتصادية ومن ثم خلق قيمة مضافة للإقتصاد تمكنه من تنويع 

والخروج من مازق القطاع الواحد والاعتماد على القطاع العمومي في كل مرة، الى جانب ضرورة إصلاح القوانين  مداخيله
، وتحجيم تدخل الدولة التي لمرافق والمؤسسات العموميةوإضفاء عليها روح الخوصصة في تسيير ا الأساسية التي تحكم قانون المالية،

، وبث في محتواها مبدأ يضا الاهتمام بالمنظومة الضريبيةبذلك، وفي هذا السياق وجب أ تكلف مصاريف وكتل اجرية كبيرة للقيام
العدالة في فرضها، بالاضافة الى توسيع وعائها ليشمل جميع المكلفين للقضاء على التهرب والغش الضريبي الناتج على ذلك 

بالمساعدة في القضاء على عجز الميزانية العامة وخلق  ولضمان إمتثال أفضل للمكلفين ومن ثم الحصول على مداخيل جبائية كفيلة
 .موارد مالية للدولة

إنه امام هذا الخيار وجدت هذه الدول نفسها تفتقد الى الموارد المالية الكفيلة واللازمة للقيام بهذه الاصلاحات، ومن ثم          
الى الهيئات الدولية للحصول على هذا التمويل، ومن ثم مجابهة كان الخيار لهذه الدول الثلاثة محل الدراسة في هذا الوضع، اللجوء 

كن هذا الخيار لم يكن سهل ة ونقدية من شأنها تحقيق ذلك، ولالاختلالات الحاصلة في إقتصادياتها عن طريق إصلاحات مالي
على هكذا تمويلات يفرضون شروط لحصول ( صندوق النقد والبنك الدوليين)المنال، وذلك كون ان هذه الهيئات الدولية 
، وفي هذا السياق قامت هذه الدول بتطبيق هذه تطرقنا لهاالاقتصادي بشقيه كما  وإقتراضات، من خلال تطبيق برامج الاصلاح

الشروط وتجسيدها في إصلاحاتها المالية والنقدية من خلال التشريعات والقوانين التي تسن في كل مرة في هذا الاطار، والتي يأمل 
يق أهداف ومحتوى هذه البرامج والتي تسعى بالاساس لتوجيه اقتصاديات هذه الدول نحو آليات السوق، بدل الاقتصاد منها تحق

 .المخطط الذي يبسط هيمنة القطاع العام على جل الانشطة الاقتصادية
ن متفاوتا ومتباين في نقدية كامن خلال الدراسة تبين ان تطبيق الدول الثلاثة محل الدراسة لهذه الاصلاحات المالية وال       

كن المشكل أن هذه الدول لم تطبق اف وبرامج الاصلاح الاقتصادي، ولكن يهدف لنفس الغرض وهو تحقيق أهدمضمونه، ول
هذه الاصلاحات نتيجة خيارات نابعة من حكوماتها بناءا على قناعات ومعطيات حقيقية، بل هي في الواقع عبارة عن ذر الرماد 

يئات التي م  الاقتراض منها لكسب رضاها ومن ثم إستلام دفعات أخرى من هذه القروض، الأمر الذي فاقم الاوضاع في عيون اله
الاقتصادية لها، من خلال إنعكاساته على المؤشرات المالية والنقدية لإقتصادياتها، وهو الامر الذي يعتقده الباحث من اهم 

الاصلاحات في هذه الدول وفق ما هو مرجوا منها،كون أن الاصلاح المالي  الاسباس التي ساهمت في عدم نجاح وفشل هذه
والنقدي يتطلب نظرة شاملة وخطة مكتملة إقتصاديا تشمل جميع الجوانب التي تأثر عليها وتراعي الظروف والخصائص الاقتصادية 
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ة وفقا لمقتضيات اهداف هذه الاصلاحات، للبلد المعني، ومن ثم تكتسب سلاسة في التطبيق تمكنها من الوصول الى نتيجة معتبر 
 .الأمر الذي كان غائب في خطة هذه الدول

 يمكننا تلخيص النتائج التي يمكن لنا الخروج بها من هذه الدراسة في العناصر التالية: نتائج الدراسة: 
  تتركز على مبدأ الحرية أن وصفة الاصلاح المالي والنقدي التي يضعها صندوق النقد الدولي لجميع دول العالم والتي

الاقتصادية دون مراعاة لظروف كل منها يترتب عليها آثار سلبية قد تتطلب في المستقبل إصلاحات اخرى قد تكون 
 .أكثر تكلفة من برامج الاصلاح الاقتصادي ذاتها

 ناحية تحسين جودة  أن عملية الخوصصة التي تدخل ضمن أهداف الاصلاحات المالية والنقدية، بالرغم من إيجابياتها من
خدمات المؤسسات ومنتجاتاها، إلا أنها خلقت مشاكل إجتماعية كبيرة وعلى رأسها البطالة، مما يتسبب في مشاكل 

، وهذه المعادلة صعبة وعانت منها جميع الدول الثلاثة محل هوإحتجاجات اجتماعية من شأنها ان تعيق هذا التوج
 .الدراسة

 والنقدية المنبثقة على إجماع واشنطن إلا أنها لم تؤدي الى إنتعاش إقتصاديات الدول الثلاثة  رغم تنفيذ الاصلاحات المالية
محل الدراسة، والتي لا تزال تعاني من الصعوبات، وأصبحت الاصلاحات فيها مكلفة وخيار صعب، أمام إرث ومخلفات 

 .باتها والمزايا التي انتفعوا منهاالأنظمة السابقة، التي بقيت تقاوم وتعرقل هذا التوجه للحفاظ على مكتس
  حققت المغرب شوط مهم في عملية الاصلاحات المالية والنقدية، وذلك من خلال ما وقفنا عليه في الدراسة من

 6102خاصة على مستوى العمل المصرفي، حيث وصلت نسب التمثيل سنة  ،إعطائها مجال كبير للقطاع الخاص
، وهو ما ساهم في (للشبابيك %5...للأصول،  %22.2 للودائع،% 22.6للقروض، % 8..2)للبنوك الخاصة 

ية من خلال حصرها للمخاطر تونس، وتحسين جودة الخدمات المصرفبالمقارنة مع الجزائر و  بها تقليل القروض المتعثرة
عامة من خلال تعديلاتها الى تحكمها المقبول في عجز الميزانية ال بالإضافةالبنكية والصرامة في تطبيق القواعد الاحترازية، 

المستمرة للتشريعات المالية والنقدية في هذا السياق والاهتمام بالجانب التطبيقي لها لتفعيلها على المستوى الواقعي، وهو 
كن سرعانما تلاشت ائجها مقبولة في هذا الاطار ، ولما يثبت جديتها في هذه الاصلاحات، اما تونس فقد كانت نت

، لترجع بذلك الى نقطة الصفر أو تحتها، وفي هذا السياق لم 6100الظروف التي ألمت بها أثر ثورة هذه النتائج بسبب 
تحقق الجزائر أي نتيجة من جراء هذه الاصلاحات التي قامت بها ، والتي كانت صورية اكثر منها واقعية، وذلك نتيجة 

، أثر إرتفاع 6118الى غاية  6111صة بداية من سنة لركونها الى الموارد النفطية في كل مرة، رغم انها كان لها الفر 
ايرادات الميزانية من جراء الموارد النفطية نتيجة إرتفاع اسعار النفط، وهو ما جعلها تعاني من إختلالات إقتصادية كلما 

 .إنخفظت اسار النفط
  دات الملحوظة منهم في كل مرة من خلال الدراسة تبين أن الأنظمة الضريبية للدول الثلاثة محل الدراسة رغم المجهو

كن الأمر لم يأتي بنتيجة مرضية، وذلك سين نسب الضرائب المكونة لها، للتحسينها وعصرنة الادارة القائمة عليها وتح
 بالإضافةبسبب أن هذه الاجراءات لم تضفي طابع العدالة والشفافية في محتوى هذه الأنظمة والضرائب المترتبة عليها، 

لفئة المفروضة عليها هذه الضرائب تشكل ربع او ثلث الشريحة المكلفة حقيقة وهو ما خلق تباينا في توزيع الى ان نسبة ا
الثروة بين المكلفين، ومن ثم إنتشار مظاهر الغش والتهرب الضريبي، والذي لم تستطع هذه الدول إيجاد معادلة جدية 

في قرارات تحديث هذه الانظمة وتوجيهها لخدمة  لهذا الأمر، نتيجة إدخال عوامل اللوبيات وأصحاب المصالح
 .مصالحهم



                                       :           الخـــــــــــــــــــــــــــاتمة  

 

 

 

688 
 

  وقويالحكومي في نماذج الدراسة للدول الثلاثة فقد كان تأثيرها ايجابي  بالإنفاقبالنسبة لأثر الاصلاحات المالية والمتمثلة 
دة أسباب نذكر ، سواءا في الاجل القصير أو الطويل نظرا لع %01على اقتصاديات هذه الدول الثلاثة وفي حدود 

 :منها
 عن نزية من خلال تحفيز الطلب الفعالأن هذه الدول تعتمد في تحفيز إقتصادها على مقاربة النظرية الكي ،

كن ما م  التوصل اليه أن هذه الدول لم تحقق نتائج مرضية نظرا لعدم ق زيادة الانفاق والتوسع فيه، ولطري
ويل هذا الانفاق الى عرض من شأنه إمتصاص الطلب إمتلاكها لجهاز إنتاجي فعال ومرن قادر على تح

الحاصل، لتجنب رفع فاتورة الاستيراد الذي أرق ميزان المدفوعات من جهة، ومن جهة أخرى أن نسبة كبيرة 
نفقات  توجه الى، بل للاقتصاد من تركيبة هذا الانفاق لا توجه الى أغراض إستثمارية أو إنتاجية محفزة

كن بنسب متفاوته فيما غالبا، ول رود، ومن ثم بقاء ميزانيات هذه الدول في عجز مستمإجتماعية عقيمة المرد
 .بينهم

  تميزت الانظمة الضريبية لهذه الدول بعدم الشفافية والعدالة في نسبها وطريقة فرضها على المكلفين، وذلك
الثلاثة سعيا منها لتدارك بالرغم من محاولات الاصلاح المال في هذا الاطار التي لامسناها من هذه الدول 

الأمر وإيجاد التوازن في انظمتها الضريبية، ناهيك في هذا الاطار على إقتصار فرض هذه الضرائب على فئة 
بسيطة من المكلفين بسبب التهرب الضريبي الحاصل في هذه الدول والذي يحرم ميزانية هذه الدول من موارد 

م توازن في العبئ الضريبي بين افراد المجتمع ، والذي يترتب عليه إختلال الى أنه يخلق عد بالإضافة مالية معتبرة،
 .قواعد المنافسة الاقتصادية

 لم نلحظ رغبة جدية وواضحة لإضفاء  ،مالية العامة لهذه الدول الثلاثةمن خلال تتبعنا للقوانين  الاساسية لل
ل، لتقليل تدخل الدولة في النشاط الاقتصاد، طابع الخوصصىة في تسيير المرافق والمؤسسات العمومية لهذه الدو 

والذي يعتبر في صميم أهداف الاصلاح المالي، وهو ما يفسره إرتفاع معامل أثر الاصلاحات المالية في 
 .الدراسة القياسية ،الذي عكسه الانفاق الحكومي الكبير لهذه الدول

 بالمفهوم الواسع فلقد كان أثرها ضعيف على إقتصاديات  بالنسبة لأثر الاصلاحات النقدية والمتمثلة في الكتلة النقدية
 :، وذلك لعدة إعتبارات نذكر منها(للمغرب %01للجزائر، % ..6لتونس،  %01.2)الدول الثلاثة محل الدراسة 

  تميز المنظومة المصرفية للدول الثلاثة وخاصة تونس والجزائر، بمشكلة التداول خارج البنوك وهو الأمر الذي يحرم
صاديات هذه الدول من موارد مالية إضافية يمكن تخصيصها بشكل امثل لتمويل المشاريع والاستثمارات إقت

 .المنتجة، التي من شأنها در قيمة مضافة للإقتصاد
  عدم التحكم بشكل أمثل في المخاطر البنكية ونقص الكفاءة في دراسة جدوى المشاريع من طرف القائمين

التخوف من طرف هذه البنوك في الدخول في تمويلات لاستثمارات ومشاريع  عليها، الأمر الذي يبعث عن 
كبيرة منتجة للإقتصاد بسبب عدم القدرة على مجارتها وحصر المخاطر المترتبة عليها، ومن جهة أخرى تبعث 

ويل  من اموال مهمة لتمفيعلى زعزعت ثقة المودعين تجاه هذه البنوك من جراء ذلك، والذي يحرم الجهاز المصر 
ترتب عليه تدخل الخزينة العمومية في كل مرة لتمويل هذه البنوك، وهو الامر الذي يضرب مبدأ يالاقتصاد، مما 

 .الاستقلالية في عمل البنك المركزي
  هيمنة القطاع العام على العمل المصرفي، الامر الذي كان له الدور في تدني الخدمة المصرفية من حيث الجودة

المنافسة وغياب الشفافية التي كان من المفترض أن يبرزها القطاع الخاص، إن أعطي له والسعر، بسبب نقص 
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مساحة تليق به في الساحة المصرفية، مما إنعكس على جودة وجدية الاستثمارات والمشاريع الممولة من طرف 
لاحظ في هذا الاطار البنوك العمومية، وهو ما يفسره تراكم القروض المتعثرة خاصة في تونس والجزائر، ومن الم

وذلك  ، م  التطرق لها في الفصل الرابعأن المغرب حققت نتائج مرضية من خلال المؤشرات المصرفية التي
المصرفية  الامر الذي ساهم في جودة خدماتهابإعطاءها مجال مهم للقطاع الخاص في تركيبة المنظومة المصرفية، 

 .وفي تحكمها في المخاطر الناجمة عليها
 أسواق نقدية ومالية فعالة قادرة على تعبئة الموارد من الافراد والمؤسسات الخاصة، والذي من شانه تقليل  غياب

تمويل السيولة للمصارف في كل مرة، مما يبعث  عندما تريد انالالتجاء الى الخزينة العمومية لهذه الدول الثلاثة  
وذلك بسبب  ،(الخ.....، التضخم، عجز الموازنة العامةالشرائيةانخفاض القدرة )على مشاكل إقتصادية كبيرة 

تهاون البنوك العمومية في توظيف هذه التمويلات بإعتبارها نابعة من خزينة الدولة، مما يبعث على الفتور في 
 .إستحقاقاتها مستقبلا

 ية والنقدية من منظور ، والمعتبر ضمن الاصلاحات الماللى إقتصاديات كل من تونس والمغربلقد كان أثر سعر الصرف ع
إحصائيا وسالب وفق النظريات الاقتصادي، حيث كان هذا  هاتين الدولتين ضعيف نسبيا ومعنويخارجي لاقتصاد 

وذلك كون أن إقتصاديات هاتين الدولتين يتميز بنوع من الانفتاح على  ،%00.2و  %0..0التأثير على التوالي 
الى تحويلات المقيمين بالخارج وقيام  بالإضافةلصناعات التقليدية والفلاحة، العالم الخارجي، نتيجة إنتعاش السياحة وا

كن في الواقع هذه المجهودات ضعيفة كون ار صرفها وفقا لما تقتضيه عومل العرض والطلب، ولتونس والمغرب بتحرير أسع
ج سلع ومنتجات قادرة على أن هذه الدول لا تمتلك قطاعات انتاجية وصناعات تحويلية إستراتيجية تمكنها من إنتا 

استعاب الطلب المحلي أولا، والمنافسة الدولية كمرحلة ثانية، لتحفيز الصادرات ومن ثم تحسين رصيد الحساب الجاري 
لميزان المدفوعات وتحسن سعر الصرف نتيجة لزيادة الطلب على العملة المحلية جراء زيادة الصادرات، كما نشير الى أن 

هي في الواقع تدر مداخيل رأسمالية معتبرة على غرار السياحة والفلاحة والصناعات التقليدية المنتجات الصناعية 
للإقتصاد كفيلة بتمويل إحتياجاته، أما الجزائر فكان تأثير سعر الصرف فيها على الاقتصاد كبير جدا ومعنوي احصائيا 

كن غير منطقي من الناحية الاقتصادية ول %062.0وسالب وفق النظريات الاقتصادية،حيث قدر معامل هذا الاثر بـ 
، ت الاقتصادية الحقيقية للجزائرعكس حجم المبادلائر متحكم فيه بقرارات ادارية لا يكون أن سعر الصرف في الجزا

من ورائها  بالإضافة الى أن  صادرات المحروقات هي المؤثر الرئيسي في هذا المتغير وهي عبارة عن مواد خام تعكس
عبر عن مقدرات الاقتصاد من حيث الصناعات الحيوية الإستراتيجية التي من المفترض عي، وهو بذلك لا تاقتصاد ري

 .تفعيلها كبديل للريع النفطي وخلق نوع من التنوع في الاقتصاد الجزائري
 حة أو نفي مجريات الدراسة والخوض في محتواها سنقوم بالوقوف على مدى ص من خلال :نتائج إختبار الفرضيات للدراسة

 :الفرضيات التي بنية عليها الدراسة على النحو التالي
  من الدول المغاربية الثلاثة محل الدراسة يسعى  المتبناةبالنسبة للفرضية الأولى، فقد تبين أن الاصلاحات المالية والنقدية

القروض التي أخذتها هذه الدول من خلالها الى تحقيق الاهداف المدعومة من المؤسسات المالية الدولية، وذلك على إثر 
، بهذا التوجه فرضت هذه الهيئات برامج على مستواهممن هذه الهيئات لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الحاصلة 

الاصلاح الاقتصاد التي يدخل ضمنها الاصلاحات المالية والنقدية كمشروطية لهذه القروض، إعتقادا من هذه الهيئات 
، وذلك بإعتبار أن التوجه ومن ثم ضمان استرداد قروضها اتالاصلاح هتضمن نجاح هذأن بإجراء هذه البرامج 

الاشتراكي والذي له بعد إجتماعي المتبنى من هذه الدول لا يحقق إزدهار ونمو لاقتصادياتها، بسبب تكاليفه الكبيرة 
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لاختلالات الحادثة على توازناتها والموجهة نحو نفقات إجتماعية لا تعود على الاقتصاد بمداخيل قادرة على تصحيح ا
 .العامة

 قامت بمجهودات كبيرة في إطار سعيها لتحقيق (تونس، الجزائر، المغرب)أن الدول الثلاثة  تبين من خلال الدراسة إنه ،
تعلقة نتائج الاصلاحات المالية والنقدية لتقويم إقتصادياتها، من خلال إصلاح منظوماتها المصرفية والضريبية والقوانين الم

بالمالية وسعر الصرف، والتي لامسناها من خلال معالجتنا لهذا الموضوع، ولاكن بالمقابل لامسنا غياب الفعالية ضمن 
من مواجهة الاختلالات الحادثة على مستوى توازناتها  أن تمكن هذه الدول نهامن شأوالتي  هذه الاصلاحاتروح 

 عنه انجراتها، وهو ما ياب رؤية إقتصادية مدروسة تراعي خصائص إقتصادبما يرجع السبب الى غير الاقتصادية العامة، و 
المؤشرات المالية والنقدية التي م  التطرق لها في تقييم هذه الاصلاحات، إلا في  الاصلاحات من خلال عدم نجاح هذه

العامة وضعف  بل بقيت إقتصاديات هذه الدول تعاني من عدة مظاهر كعجز الموازنة حدود ضيقة لا تكاد تذكر،
 .الخ...الضريبية أنظمتهاوتخبط المنظومة المصرفية في إستعاب الموارد المالية الداخلية، 

  لقد كانت تكاليف الاصلاحات المالية والنقدية في حالات الدراسة أكبر من نتائجها المحققة، خصوصا على مستوى
ساس لتعارض فلسفة هذه الإصلاحات الأب وهو راجع، إقتصاد الجزائر وتونس، بإعتبار أن المغرب كانت فيها بأقل حدة

، بل هي نابعة من توجه ليبرالي وفق منظور الجوانب الاجتماعية لهذه البلدان، والتي لا تراعي وخصائص إقتصادياتها
 والأنشطةالذي يهدف الى الربح وخصخصة المؤسسات  ،لاسيكية التي تؤمن باقتصاد السوقالمدرسة النقدية الك

، وفي دية، وهي بذلك تعالج المشاكل الاقتصادية وفق منظور إقتصادي مجرد بعيد عن مراعاة الجانب الاجتماعيالاقتصا
كانت أكبر بكثير من  ،الممثلة بالانفاق الحكومي اليةأظهرة الدراسة القياسية أن أثر الاصلاحات الم هذا السياق

م الواسع، كون أن الدول الثلاثة محل الدراسة تتبنى مبادئ المدرسة الاصلاحات النقدية الممثلة بنمو الكتلة النقدية بالمفهو 
لاقتصاد ومن ثم إستعاب هذا من خلال زيادة الانفاق لتنشيط ا الكينزية التي تسعى من خلالها الى تحفيز الطلب الفعال

نذكر منها عدة أسباب وهو راجع ل أن المنظومة المصرفية هشة وإنتقال أثر الاصلاحات النقدية ضعيف بإعتبار، الطلب
فقدان الافراد الثقة في التعامل مع البنوك بسبب عدم التوجه نحو الخوصصة في العمل المصرفي بشكل كبير والذي يترتب )

ة، التداول خارج المصارف، كثرة المخاطر البنكي ظاهرة  من جر عليهنيوما الخدمات المقدمة من طرفهم  رداءةعليه 
كن الواقع يعكس دون ذلك كون أن التحفيز الذي يتحدث عليه كينز بالنسبة ، ول(الخ...ضعف السوق النقدية

للإقتصاديات المرنة والتي تحتوي على قطاعات إنتاجية وصناعية حيوية قادرة على إستعاب هذا الانفاق وتوجيهه 
ثلاثة توجه شق كبير كن إقتصاديات الدول المغاربية الالمنطوي ضمن مكونات الاقتصاد، وللامتصاص الطلب الفعال 

من شأنها تحفيز الاقتصاد، وهو الامر الذي ساهم في  إضافيةمن هذا الانفاق الى جوانب إجتماعية لا تحقق أي قيمة 
 .بقاء إقتصاديات هذه الدول يتراوح مكانه

 ى القصير والطويل، بية في المدالمالية والنقدية اثر على إقتصاديات الدول المغار  للإصلاحاتالدراسة القياسية أن  أكدت
كن الواقع معنوية من الناحية الاحصائية، ولوذو  كن بنسب متفاوته بين الدول وبين متغيرات النموذج في حد ذاته،ول

والتي أكدها  الإصلاحات،الأهداف التي كانت تنتظر من هذه تحقيق الاقتصادي لم يظهر نتائج مشرفة من حيث 
، كون أن بنية إقتصاديات هذه الدول لم تكن تأثير المعاملات المكونة منهال ضعف نتائج النماذج المدروسة من خلا

 .ومن ثم تحفيز الاقتصاد على المدى الطويل والمتوسط اقوية بالشكل الذي يضمن إنعكاس هذه الاصلاحات عليه
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 تي يعتبرها الباحث ضرورية يمكننا طرح مجموعة من التوصيات ال ،على النتائج المتوصل إليها سابقابناءا  :توصيات الدراسة
 :وذات صلة وثيقة بالموضوع المدروس، والتي نوجزها كما يلي

  تعزيز الجهود لتطوير الأنظمة الضريبية للدول المغاربية الثلاثة محل الدراسة، من خلال إصلاحات جدية وقابلة للتطبيق
ية للبلد، بعيدة على الحسابات الضيقة التي على مستوى الواقعي، وتضمن العدالة والشفافية وتراعي الأبعاد الاقتصاد

تفرضها أصحاب المصالح، وذلك بهدف الوصول الى الرضاء من طرف المكلفين في تأدية هذه الضرائب، الذي من شأنه 
 .توسيع الوعاء الضريبي، ومن ثم تحقيق موارد جبائية معتبرة

 إليها لتونس والجزائر والمغرب، نوصي هذه البلدان بأن لا إنه بناءا على تجربة الاصلاحات المالية والنقدية التي تطرقنا 
إلا مع ما يتناسب مع أوضاع وظروفها الاقتصادية والاجتماعية، ولتأخذ من  ،تأخذ بروشتة صندوق النقد الدولي

والعضة، السياسة الليبرالية التي طبقت في بعض دول العالم الأكثر تقدما، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية العبرة 
فالسياسة الانكماشية التي نتجت عن تعويم سعر الفائدة بهدف ضبط معدلات نمو عرض النقود لمكافحة التضخم كان 
تأثيرها سلبي للغاية، ومن ثم كان تأثيرها كبيرا على زيادة معدلات البطالة، فقد أدى إرتفاع سعر الفائدة على الودائع 

الدولار تجاه العملات الاجنبية في أسواق النقد الدولية وهو الأمر الذي  صرفولارية الى إرتفاع شديد في سعر الد
الى خفض الطلب عليها من  ، ومن ثم(مقومة بالعملات الاجنبية)انعكس مباشرة في ارتفاع أسعار الصادرات الأمريكية 

من ناحية أخرى، هذا  (يمقومة بالدولار الأمريك)زيادة واردات الولايات المتحدة نظرا لانخفاض أسعارها و ، ناحية
التدهور الذي حدث في صادرات منتجات الصناعة الأمريكية والزيادة التي تحدث في استيراد كبير من بدائل هذه 
المنتجات أدت الى ضرر بليغ بالصناعات التحويلية الامريكية، وإذا كان ما سبق أحد المؤشرات السلبية الناتجة عن 

في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية فما بالنا بأوضاع الدول المغاربية الثلاثة الحرية الاقتصادية  مبدأتطبيق 
 .محل الدراسة

  إحداث إصلاحات عميقة على مستوى قوانين المالية تحمل في طياتها تخلي الدولة عن تسيير بعض القطاعات لصالح
والمؤسسات العمومية للدول والتي تأخذ منها ميزانيات  القطاع الخاص، بهدف تخفيف مصاريف وتكاليف تسيير المرافق

 .ضخمة تأرق موازناتها العامة، كما يتوجب إيجاد صيغ قانونية لذلك قابلة لبلورة هذا التوجه على الواقع العملي
 تحديث التشريعات القانونية للمنظومة المصرفية من خلال: 

 إدارة ) مهاراته وكفائته في التعامل مع الخدمات المصرفية  القائم في هذه البنوك وتطور رسكلة الرأسمال البشري
 (.الخ....المخاطر، دراسة الجدوة، تسويق الخدمات

 كريس بالاضافة الى ت ،إضفاء الشفافية والحوكمة في إدارة المنظومة البنكية وفي طرق التواصل مع المتعاملين
 تكاد تعاني منها الدول، مما حرم البنوك من موارد ، لاسترداد الثقة في العمل المصرفي والتيهاالرقمنة في عمل

 .معتبرة تدور خارج الاطار المصرفي
  إعطاء مجال أكثر للقطاع الخاص في العمل المصرفي، بغرض خلق جو من المنافسة التي من شأنها أن تصنع

الاقتصاد  منتجات وخدمات مصرفية ذات جودة، كفيلة بخلق مشاريع وإستثمارات جدية من شأنها أن تنعش
 .، وأن تدحض الخدمات الرديئة للقطاع العام التي لا تكاد تكون البنوك فيها صناديق مالية مجمعة فيها النقود

  تحديث وتطوير الخدمات المصرفية وفق المستجدات والحاجات التي يطلبها إقتصاد كل دولة لإضفاء التناغم
قتصاد، وإعطاء مجال للصيرفة الاسلامية لجلب مدخرات بين الاقتصاد والعمل  المصرفي الذي يعتبر شريان الا
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الأفراد الذي يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية لاعتقاداتهم الدينية في حرمة الرباء و الفائدة المترتبة عليها،  
 .كما يمكن لهذا الاجراء المساهمة في تقليل مشكلة التداول النقدي خارج البنوك

 لى تحفيز الانتاج والتصنيع، بالاستعانة بتحفيزات جبائية، لخلق قطاع إنتاجي سن ترسانة قانونية تعمل ع
وإستعاب الطلب الداخلي، ولما لا المنافسة  وصناعي حيوي قادر على تنشيط الاقتصاد وتنويع مداخيله،

ت على الدولية، بدل ثقل فاتورة الاستيراد التي يعاني منها الحساب الجاري لميزان المدفوعات، والتي ساعد
 .تدهور أسعار صرف هذه الدول

 أفاق البحث: 

إنه من خلال الخوض في هذه الدراسة، والتي هي في واقع الامر محاولة تبقى لها نقائص وقصور، تبين أنه توجد جوانب        
 :مهمة جديرة بالدراسة والبحث لتكون في المستقبل بحوث ودراسات أخرى، والتي يمكن طرحها على النحو التالي

 إنعكاسات الاصلاحات المالية والنقدية على أسعار الصرف للدول المغاربية. 
 أثر تطور الاسواق المالية والنقدية على إقتصاديات الدول المغاربية. 
 التكامل الاقتصادي للدول المغاربية ودوره في تحقيق النمو في إقتصادياتها. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



                                       :            قائمة المصادر و المراجع 

 

 

 

492 

 

 المراجع المصادر و قائمة 
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 .(2005-2006), أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية غير منشورة, فرع نقود ومالية

-1971حالة الاقتصاد الجزائري للفترة )برامج الاصلاح الاقتصادي فعالية السياسة النقدية في ظل , بن طالبي فريد (5
 .2092/2092 , 2جامعة الجزائر ,كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية أطروحة دكتوراه,   ،(2111

لبعض دراسة مقارنة ) الإصلاحات الإقتصادية تقييم سياسات الإصلاح المصرفي الجزائري في ظل, بن يخلف فايزة (6
 .2092/2092, 2جامعة الجزائر ,سييركلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم الت, اطرحة دكتوراة ،(الدول

جامعة  ,كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية, ماجستير رسالة ,السياسة النقدية والنمو الاقتصادي ,بناني فتيحة (7
 .2002/2001 ,(الجزائر)احمد بوقرة بومرداس 
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كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  ,دكتوراء أطروحة ,الاصلاح المالي وتسيير المخاطرر المصرفية حالة الجزائر، العباس بهناس (8
 .2092/2092, 2جامعة الجزائر ,تسييروعلوم ال

قسم , دكتوراء أطروحة ,مستقبل الاصلاحات الاقتصادية في الدول النامية في ظل العولمة المالية ,بوخرص عبد الحفيظ (9
 .2091/2092, 2جامعة الجزائر  ,العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

مع اشارة خاصة لفرضية  (2111-1991)العوامل المفسرة لنمو الانفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري ,بيدار محمود (11
 .2092/2092 ,(الجزائر)جامعة وهران ,سيير والعلوم التجاريةكلية العلوم الاقتصادية وعلوم الت, رسالة ماجستير ,فاجنر

كلية العلوم دكتوراه,   أطروحة, (حالة الجزائر)تقييم أداء المنظومة المصرفية بعد الاصلاحات الاقتصادية  خالفي وهيبة, (11
 .2092/2092, 02جامعة الجزائر ,الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الدراسات العليا, رة في اليمن وأثره على القطاع الصناعيتحرير التجاالخامري كمال,  (12
 .2000 الجامعة الأردنية, الأردن,

طروحة دكتوراه غير ا ،(2116-1991)محاولة تقييم فعالية الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر للفترة  ,خليل عبد القادر (13
 .2002,جامعة الجزائر,وعلوم التسييركلية العلوم الاقتصادية ,منشورة

رسالة , (2113 -1988 دراسة قياسية للفترة) الانفتاح التجاري وأثره على النمو الاقتصادي في الجزائردليلة طالب,  (14
, العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, فرع العلوم الاقتصادية, جامعة تلمسان, الجزائر دكتوراه غير منشورة, كلية

2092/2092. 
كلية العلوم  ,دكتوراء أطروحة ،(المغرب،تونس،الجزائر) الاصلاحات الاقتصادية في دول المغرب العربي ,دمدوم زكرياء (15

 .2092/2092, 2جامعة الجزائر,الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
دراسة حالة )ق التنمية البشرية المستدامة دور سياسة الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية في تحقي, راضية اسمهان خراز (16

 ,9جامعة سطيف, وعلوم التسيير كلية العلوم الاقتصادية والتجارية,  رسالة ماجستير، (2112-2111الجزائر خلال 
2099/2092. 

كلية , راةاطروحة دكتو  ،(دراسة تحليلية مقارنة)المديونية الخارجية والاصلاحات الاقتصادية في الجزائر ,روابح عبد الباقي (17
 . 2002/2001 ,باتنة ,قيد الحاج لخضرجامعة الع, العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

 ,كلية علوم التسيير وعلوم اقتصادية ,ماجستير رسالة ,الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية حالة الجزائر ,سيساوي مراد (18
 .2001/2002 ,عنابة ,جامعة باجي مختار

دراسة تحليلية )يق بين السياسة المالية والنقدية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي في الجزائر التنس ,شليق عبد الجليل (19
جامعة قاصدي مصباح  ,كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية  ,رسالة دكتوراه ,(2114-1991في الفترة 

 . 2092/2092 ,(الجزائر) ورقلة
كلية العلوم   ,رسالة ماجستير, (دراسة حالة الجزائر)ة المالية لمواجهة تقلبات اسعار النفط فعالية السياس, ضالع دليلة (21

 .2002/2001 ,(الجزائر)جامعة الشلف ,الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
, ةالدكتورا أطروجة,  (1989-2012)الجزائر  أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في, ضيف احمد (21

 .2092/2092,  2جامعة الجزائر, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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-1998دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة )اثر تطور الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي  ,عادل زقرير (22
 .2092/2092, بسكرة, محمد خيضرجامعة , كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, رسالة دكتوراة ،(2112

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير   ,رسالة ماجستير,اثر الانفاق العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر ,عدة اسماء (23
 .2092/2091, 2جامعة وهران ,والعلوم التجارية 

دراسة حالة جمهورية سورية ) قتصاديعامة في تحقيق الاصلاح الادور السياسة المالية الفيف عبد الكريم صندوق, ع (24
 .2005 المالي, دمشق, , أطروحة دكتوراه في الاقتصاد(العربية

قسم ) كلية التجارة وادارة الاعمال, اطروحة دكتوراء,اثر برامج الاصلاح الاقتصادي على الاقتصاد الجزائري ,علاوي نواري (25
 .2002/2002 ,جامعة حلوان ,(الاقتصادوالتجارة الخارجية

أطروحة لنيل شهادة ), اصلاحات النظام المصرفي الجزائري واثرها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية, لي بطاهرع (26
 .2002/2001 ,, جامعة الجزائر(مالية ونقود: دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية فرع

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم   يست,, مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجاندماج وخصخصة البنوكعلي بوعمامة,  (27
  . 2001 ,(البليدة) تخصص النقود المالية والبنوك, جامعة سعد دحلب التسيير والعلوم التجارية

كلية العلوم   ,رسالة ماجستير ،(دراسة حالة الجزائر)  الإصلاحات الاقتصادية على السياسة النقديةأثر , عيسى الزاوي (28
 .2002/2002, جامعة الجزائر , وم التجاريةالاقتصادية والتسيير والعل

معهد العلوم  ,رسالة ماجستير ،(حالة تطبيقية على الجزائر) السياسة النقدية أدوات وإصلاحالنظام المالي , فؤاد مطاطلة (29
 .9111/9112 ,جامعة الجزائر ,الاقتصادية

قتصاديين في الدول النامية في ظل التحولات دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار والنمو الا, فوزية العربي خلوط (31
كلية العلوم , مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ,(دراسة حالة الجزائر) الدولية الراهنة

 .2002/2002, (بسكرة )جامعة محمد خيضر ,الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 
كلية   , أطروحة دكتوراه,(دراسة مقارنة الجزئر، تونس)زانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولة سياسة الميدردوري,  لحسن (31

 .2092/2092 جامعة بسكرة, العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية,
العلوم كلية , ءاطروحة دكتورا ,(دراسة تحليلية قياسية) على البطالة في الجزائر الاقتصادياثر الاصلاحات ، محمدلموتي  (32

 2092/2091, 2جامعة الجزائر  ,الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
دراسة حالة ) فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في  ظل الإصلاحات  الراهنة   ،ماجدة مدوخ (33

 ,(بسكرة) جامعة محمد خيضر, مالية و نقود: فرعمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  شهادة الماجستير في الاقتصاد  ,(الجزائر
 .2002/2002السنة الجامعية  

, رسالة ماجستير, جامعة الجزائر, معهد العلوم الميزانية العامة للدولة في ظل الاصلاحات الاقتصادية, المؤمنعبد  محمد (34
 .9122/9111 الجزائر, الاقتصادية,

 , رسالةتصادية وانعكاساتها على التجارة الخارجية في الجمهورية اليمنيةالإصلاحات الاقعلي حزام غالب المقبلي,  محمد (35
 .2002كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير, جامعة الجزائر,   ماجستير غير منشورة,

رسالة  ,(2119-2116دراسة حالة موريتانيا )دور السياسة النقدية والمالية في معالجة التضخم , الزين محمدولد  محمد (36
 .2099/2092 , 2جامعة الجزائر ,كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية  ،جستيرما
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كلية العلوم الاقتصادية   ,دكتوراه أطروحة, (دراسة حالة الجزائر)الضريبي وآثاره على التنمية الاقتصادية  النظامجمال,  محمود (37
 .2001/2090, جامعة قسنطينة, وعلوم التسيير والعلوم التجارية

كلية العلوم الاقتصادي   ,رسالة دكتوراء, (درسة تحليلة قياسية)الاصلاح والانعاش الاقتصادي في الجزائر, مراد جنيدي (38
 .2092/2092 , 2جامعة الجزائر ,والتسيير وعلوم التجارية

قسم العلوم ,دكتوراء أطروحة ،(دراسـة تحليليـة قياسيـة) الإصلاحـات والإنعـاش الاقتصـادي في الجزائـر, مراد جنيدي (39
 .2092/2092, 2جامعة الجزائر  ,والعلوم التجارية وعلوم التسيير الاقتصادية

رسالة ماجيستير, كلية العلوم الاقتصادية  ,الاصلاحات الاقتصادية ودورها في تحسين ميزان المدفوعات ,مقران عبد الكريم (41
 .2099/2092 , 2جامعة الجزائر ,التجارية وعلوم التسيير

كلية العلوم   ،رسالة ماجستير ،(دراسة حالة الجزائر) السياسة المالية كألية لتحقيق التوازن الاقتصادي ،ور شريفةمنص (41
 .2092/2091, 2جامعة وهران  ,الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

كلية العلوم   ,ماجستير رسالة ،(دراسة حالة الجزائر)السياسة المالية كالية لتحقيق التوازن الاقتصادي ,منصور شريفة (42
 .2092/2091, 2جامعة وهران ,وعلوم التسيير والعلوم التجارية  الاقتصادية

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة العلوم في  ،(حالة الجزائر)النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة ,ولهي بوعلام (43
 .2092/ 2099 ,جامعة سطيف, رية وعلوم التسييركلية العلوم الاقتصادية والتجا, العلوم الاقتصادية

III. والنشريات الدورياتمجلات و ال: 

التحليل الكمي لاثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية على الاقتصاد , جمال سالمي.بشيشي وليد و د (1
 .2092سنة  ,مجلة المستنصرية للدراسات العربية الدولية ،(2112-1991)الجزائري خلال الفترة 

اثر تغير سعر الصرف الفعلي الحقيقي على صادرات خارج المحروقات بالجزائر دراسة , بن حميد سوهير ومصار منصف (2
 .2العدد , المجلد الرابع ,مجلة البشائر الاقتصادية, (2117-211)قياسية للفترة

 ARDL Boundsعمال مقاربة  اثر الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر باست, بن سليمان يحي (3
Testing   92/01/2092 ,الجزائر, العدد الاول ,المجلد الخامس ,مجلة البديل الاقتصادية, 2114-1981خلال الفترة. 

دور الاستقرار السياسي كعامل اساسي الى جانب المتغيرات الاقتصادية الكلية في جذب الاستثمار , بن مريم محمد (4
الاكادمية مجلة  ,(2116 -1987)خلال الفترة  ARDLدراسة قياسية باستخدام )ئرالاجنبي المباشر في الجزا

 .2092 جوان ,20دد الع ,للدراسات الاجتماعية والانسانية
حوليات  ,ARDL  في اطرار نموذج( 2116-1971)محددات البطالة في الجزائر خلال الفترة  ,نور الدين بوالكور (5

 .الجزائر ,2092 جوان ,انيالجزء الث ,22 العدد ,9جامعة الجزائر
تاريخ النشر  العدد الثاني, مجلة الابتكار والتسويق, تقييم فعالية النظام الضريبي في الجزائر،بومدين حسین وآخرون,  (6

 .الجزائر جامعة تلمسان, ,92/09/2092
 .9112, 2العدد  ,مجلة التمويل والتنمية ,مخطط جرئ ومعمر:النموذج النقدي لصندوق النقد الدولي ,بولاك.جاك ج (7
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مجلة التواصل , 2111الى 1991الاصلاحات وانعكاسها على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة من ، جزيرة معيزة (8
 .قالمة, 9122ماي  2جامعة , 2092جوان, 22العدد, في الاقتصاد والادراة والقانون

صندوق النقد  دراسات إقتصادية, ,الدول العربيةالقروض المتعثرة وأثرها على القطاع المصرفي في  قاسم حسن, جمال (9
 .2091 -21العدد  العربي,

 .9112 ,القاهرة  ,2العدد ,مجلة البحوث الاقتصادية العربية ,الاصلاح الاقتصادي الفرضية الغائبة, جودة عبد الخالق (11
 الإصلاحاتمجلة  ,(رب تونسدراسة مقارنة الجزائر المغ)إفريقيا والنمو الاقتصادي في شمال  الإصلاح, حاكمي بوحفص (11

 .(الجزائر)جامعة وهران ,العدد السابع إفريقيا,والنمو الاقتصادي في شمال 
خطاب السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب بمناسبة تقديم مشاريع قوانين  (12

 .2001كتوبر دورة أ ,2116الى  2113التصفية للسنوات المالية من 
 ,''الايجابيات والسلبيات مقارنتا بالتجارب العالمية''الاقتصادي في الدول العربية  الإصلاحبرامج  ,كامل  عمر عبد الله (13

 .9112مايو  21 -22 ,القاهرة, العامة لجامعة الدول العربية الأمانةالندوة العربية حول التجارة الاستثمار تحت رعاية 
مجلة  ,ات التثبيت والتكيف الهيكلي بالدول النامية وواقع سياسات الاصلاح الاقتصادي بالجزائرتطبيق سياس، احمد جميل (14

 .2002 افريل, (الجزائر) البويرة, العدد الثاني, المعارف
مجلة  ،(حالة الجزائر) الانعاكاسات الاجتماعية لبرامج الاصلاح الاقتصادي في البلاد العربية، عبد الحق بوعتوس.د (15

 .2002 اوت, الجزائر, العدد الحادي عشر ,ت الاقتصاديةالدراسا
كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  ,سلسلة محاضرات في  مقياس الاقتصاد القياسي ,دحماني محمد ادرويش (16

 .2092/2092 ,جامعة سيدي بلعباس ,التسيير
مجلة اقتصاديات شمال , ميزانية العامة للدولة في الجزائرمكانة الجباية العادية في تمويل ال, سايح جبور علي وعزوز علي (17

 (.الجزائر) جامعة الشلف ,2092 (91)العدد /92المجلد  ,افريقيا
دراسة حالة الجزائر باستعمال متجه )الاورو وسياسة سعر الصرف في الدول المغاربية ,سعادى رشيد ودربال عبد القادر (18

 .2092جوان  ,العدد السادس ,(JFBE)اقتصاديات المال والاعمالمجلة  ,(2115-2111للفترة  Varالانحدار 
 M3 2015 -M1)محددات المضاعف النقدي في الجزائر دراسة قياسية , سي محمد كمال ومختار مصطفى (19

 .رالجزائ ,2091جوان  ,العدد الخامس, مجلة ميلاف للبحوث والدراسات, (2016
 .9112واشنطن, , آفاق الاقتصاد العالميصندوق النقد الدولي,  (21
 .2002, صندوق النقد العربي, أبوظبي تجربة السياسة النقدية في المملكة المغربيةعبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب,  (21
مجلة  ,الاصلاحات المصرفية في القانون المصرفي الجزائري في اطرار التسيير الصارم لشؤون النقد والمال, عجة الجيلالي (55

 .الجزائر ,جامعة حسيبة بن بوعلي ,العولمة وشمال افريقيا مخبر ,2العدد ,قيااقتصاديات شمال افري

أثر تقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل بالجزائر باستخدام  ,على بو عبد الله وشريف بوقصبة (23
 .ISSN , 92(9) 2092 9992-2192مجلة الباحث ,  2116 -1983للفترة ( ARDL) مقاربة

تحليل العلاقة التوازنية طرويلة الأجل باستعمال اختبارات جذر الوحدة عبد اللطيف حسن شومان, و ي عبد الزهرة حسن عل (24
, مجلة العلوم الاقتصادية, كلية الإدارة والاقتصاد , ( ARDL)توزيع الإبطاء  وأسلوب دمج النماذج المرتبطة ذاتيا ونماذج

 .2092 ,34 العدد، 9جامعة البصرة , العراق , المجلد
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 2116-1971دراسة تحليلية قياسية لأثر مضاعف كينز على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة , عميش عائشة (25
, 2092جوان , مجلة الادارة والتنمية للبحوث والدراسات ,باستخدام الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطرئة

 .رالجزائ
خطاب بتاريخ , إعادة هيكلة الانظمة الجبائية لتحقيق العدالة الاجتماعية ,ئبالمدير العام للضرا ,كمال عيساني  (26

 . الجزائر ,22/90/2091
 .9110 , 2 , مجلة التمويل والتنمية, واشنطن, عددمجموعة اتفاقيات لتمويل البنوك التجارية في المكسيكمحمد العريان, (27
جامعة  , المجلة العلمية للاقتصاد والتجارةا على الدول الناميةمشرطرية مؤسستي بريتون وودز وانعكاساتهمحمد صديق تفادي,  (28

 .بدون عدد وسنة نشر,  (القاهرة) عین شمس, مصر
 ., جامعة لبليدة02/2002العدد  , مجلة الباحث,الاصلاحات الضريبية في الجزائر ناصر مراد, (29
مكتب  , ندوة التعطل في دول الاسكواسياسات التعديل والإصلاح الهيكلي وأثرها على التعطل في مصرنجلاء الاهواني,  (31

 .9112 العمل العربي عمان, الأردن, ,
كلمة السيد الوزير أمام لجنة المالية في نهاية المنافسة العامة حول مشروع قانون  وزارة المالية والاقتصاد,الميزانية العامة,  (31

  .2118ة المالية لسن

IV.  والمراسيم و القرارات والمواثيق القوانين: 

 . 2020, من قانون الاجراءات الجبائية 3المادة , بالجزائر المديرية العامة للميزانية, وزارة المالية (1
 .2091يوليو  ,مذكرة حول القانون الاساسي الجديد لبنك المغرب بنك المغرب, (2
 .2091, الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة, بالجزائر المديرية العامة للضرائب, وزارة المالية (3
 .2091, الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة ,بالجزائر المديرية العامة للضرائب, وزارة المالية (4
 .2091, الجبائي الجزائري النظام ,بالجزائر المديرية العامة للضرائب, وزارة المالية (5
 .2092, أبريل علق بقانون الماليةتمشروع قانون عضوي ي ,بالجزائر للميزانية , المديرية العامةةوزارة المالي (6
مجلة الأداء على القيمة المضافة والقانون المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك ونصوصها التطبيقية  الجمهورية التونسية, (7

 .2092سنة  , منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية,ونصوص مختلفة ذات صلة
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية ونصوص  الجمهورية التونسية, (8

 .2092سنة  , منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية,مختلفة ذات صلة
 .2092 تونسية,الرئيسية للجمهورية ال ةمنشورات المطبع ,مجلة المحاسبة العمومية الجمهورية التونسية, (9

 .2092,إصدار الفاتح من يناير دونة العامة للضرائبمال , بالمغرب العامة للضرائب المدرية (11
 .22/2092, الضريبة الجزافية الوحيدة تبسيط معتبر للاجراءات ,بالجزائر مديرية العامة للضرائبلل الشهريةالنشرية  (11
 .2092نشرية  ,تنظيم ومهام مركز الضرائب , لجزائربا مديرية العلاقات العمومية والاتصال, وزارة المالية (12
 .2117قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  ,بالجزائر المديرية العامة للضرائب, وزارة المالية (13
لعدد ا, المتعلق بالنقد والقرض 13/11المتمم للأمر رقم  17/ 11قانون , الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (41

 .2092أكتوبر  99, 22
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 .المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية  2116 جويلية 11مؤرخ في ال 48قانون عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية,  (15
يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك  2116أفريل  25مؤرخ في  35قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, (16

 .المركزي التونسي
المتعلق بالقانون 2015/71 المصادقة على مشروع قانون أساسي عدد تطوير القطاع الامني وسيادة القانون, مركز  (17

 .الأساسي للميزانية
يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين  2115يوليو  15الصادر بتاريخ  2-15-426ظهير شريف رقم الرسمية المغربية,  الجريدة (18

 . 1222العدد المالية، 
الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2115يونيو  2الصادر بتاريخ  1-15-62ظهير شريف رقم المغربية,  الرسمية الجريدة (19

 . 1220العدد لقانون المالية،  13-131
بمؤسسات المتعلق   2114 ديسمبر 24المؤرخ في  11.14.193ظهير شريف رقم  الرسمية المغربية, الجريدة (21

 .1222,العدد  اوالهيئات المعتبرة في حكمه الائتمان
 .2090أفريل  20المؤرخ في  2090لسنة  2عدد  منشور البنك المركزي التونسي الى البنوك (21
 .2090فيفري  22المؤرخ في  2090لسنة  2عدد  منشور البنك المركزي التونسي الى البنوك (22
نظيم المصالح الخارجية للادارة يحدد ت 2119فبراير  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ,الجزائرية الجريدة الرسمية (23

 .2001مارس  21, المؤرخ في 20, العدد والجباية وصلاحياتها
يتعلق بتنظيم وضبط  2118جانفي  16المؤرخ في  2118لسنة  94الامر عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية,  (24

والعدد  2092لسنة  220م بالأمر عع نقح وتم ,مشمولات المصالح الخارجية للادارة العامة للأداءات بوزارة المالية
 . 2092لسنة  9921

المتعلق بتحفيز المبادرة الاقتصادية الذي  2117ديسمبر  27مؤرخ في  69قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, (25
 .يالمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونس 1958سبتمبر  19مؤرخ في  91من القانون عدد  34نقح الفصل 

 .21/92/2001, 22العدد  ،2117من قانون المالية  2المادة  ,الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (26
, يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها 327-16مرسوم تنفيذي رقم الجريدة الرسمية الجزائرية,  (27

 .22/01/2001, 21العدد 
مؤرخ  91يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد  2116ماي  15مؤرخ في  26قانون عدد  رية التونسية,الرائد الرسمي للجمهو  (28

 .المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي 1958سبتمبر  19في 
 11مؤرخ في  65يتعلق بتنقيح قانون عدد  2116ماي  2مؤرخ في  19قانون عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية,  (29

 .يتعلق بمؤسسات القرض 2111لية جوي
-34المتضمن تنفيذ القانون رقم  2116فبراير  14المؤرخ في  11.15.176ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية, (31

 .2212العدد  ,اوالهيئات المعتبرة في حكمهالمتعلق بمؤسسات الائتمان  13
 ,المتعلق  بالقانون الاساسي للمغرب 2115نوفمبر  23في  المؤرخ 11.15.38ظهير شريف رقم الجريدة الرسمية المغربية, (31

 .2212العدد 
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 21, 22العدد , المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 11/  13الأمر رقم ,الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (25
 .2002غشت 

 21, 99العدد , المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 14/  11الأمر رقم , الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (22
 .2002غشت 

 .يتعلق بمؤسسات القرض 2111جويلية  11مؤرخ في  65قانون عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية,  (34
 .2009فري في 22, 92العدد , المتعلق بالنقد والقرض 11/  11الأمر رقم  ,الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (22

بتنفيذ القانون التنظيمي  2111أبريل  19صادر في  1.11.195ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية, (36
 .2222لعدد  ,لقانون المالية  7.98 القانون التنظيمي رقمالقاضي بتغيير وتتميم   14.11 رقم

 19 مؤرخ في 91يتعلق بتنقيح القانون عدد  2111أفريل  4مؤرخ في  37قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, (37
 .المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي 1958سبتمبر 

-98بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  1998نوفمبر  26صادر في  1-98-138شريف رقم  ظهيرالرسمية المغربية,  الجريدة (38
 .2122لعدد ا، لقانون المالية 7

يتعلق بتنقيح القانون  1996نوفمبر 25 في  ؤرخالم 113عدد  بالقانون الأساسيالرائد الرسمي للجمهورية التونسية,  (39
 .1967ديسمبر  8المؤرخ في  53الاساسي للميزانية عدد 

 7مؤرخ في  51يتعلق بتنقيح قانون عدد  1994فيفري  7مؤرخ في  25قانون عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية,  (41
 .المتعلق بتنظيم مهنة البنك 1967ديسمبر 

قانون يتعلق بنشاط المتضمن  1993يوليو  16المؤرخ في  11.93.147ظهير شريف رقم  ربية,الجريدة الرسمية المغ (41
 .2290العدد  ,مؤسسات الائتمان ومراقبتها

المتعلق بتنظيم وزارة  1991أفريل  23المؤرخ في  1991لسنة  556الامر عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية,  (42
 .المالية المنقح والمتمم

 .22العدد  ،1991غشت  15المؤرخ في  91/21قانون المحاسبة العمومية  رسمية الجزائرية,الجريدة ال (43
أفريل  62, 91العدد ,المتعلق بالنقد والقرض 09/49قانون النقد والقرض , الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةم (11

6993. 

الخاص بتنفيذ القانون رقم  1989نوفمبر  21ر بتاريخ الصاد 1-89-116 ظهير شريف رقمالرسمية المغربية,  الجريدة (45
 .2022العدد حدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل،  89-17

مؤرخ في  91يتعلق بتنقيح القانون عدد  1988نوفمبر  3مؤرخ في  119قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, (46
 .التونسي المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي 1958سبتمبر  19

 .2, العدد 84/17المعدل والمتمم للقانون  1988يناير  12المؤرخ في  88/15قانون الجريدة الرسمية الجزائرية,  (47
الخاص بتنفيذ القانون رقم  1986ديسمبر  31الصادر بتاريخ  1-86-239ظهير شريف رقم الرسمية المغربية,  الجريدة (48

 .2222 العددالمتعلق بالضريبة على الشركات،  86-24
الخاص بتنفيذ القانون رقم  1985ديسمبر  21الصادر بتاريخ  1-85-347ظهير شريف رقم الرسمية المغربية,  الجريدة (49

 .2292العدد بفرض الضريبة على القيمة المضافة،  31 -85

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/90777.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/125819.htm
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 .22, العدد 1984يوليو  7المؤرخ في  84/17قانون المالية الجريدة الرسمية الجزائرية,  (51
مؤرخ  51يتعلق بتنقيح واتمام قانون عدد  1975فيفري  26مؤرخ في  12قانون عدد للجمهورية التونسية,  الرائد الرسمي (51

 .المتعلق بتنظيم مهنة البنك 1967ديسمبر  7في 
مؤرخ في  91يتعلق بتنقيح القانون عدد  1975فيفري  26مؤرخ في  11قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, (52

 .المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي 1958سبتمبر  19
 .2922العدد  ,تنظيمي للماليةقانون  بمثابة 1972شتنبر  18بتاريخ   1.72.261ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية, (53
لتنظيمي بشأن القانون ا 1971أكتوبر  3الصادر بتاريخ   11.71.217الظهير الشريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية, (54

 .2022العدد  , للمالية
كما تم تنقيحه و إتمامه 1967 ديسمبر  18المؤرخ في  53القانون الأساسي للميزانية عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية,  (55

 .2114ماي 13المؤرخ في  42الأساسي  و القانون 1996نوفمبر 25في  المؤرخ 113عدد  خاصة بالقانون الأساسي
 .يتعلق بتنظيم مهنة البنك 1967ديسمبر  7مؤرخ في  51قانون عدد  للجمهورية التونسية,الرائد الرسمي  (56
بشأن القانون التنظيمي  1963نوفمبر  15الصادر بتاريخ  1-63-326ظهير شريف رقم الرسمية المغربية,  الجريدة (57

 . 2112العدد للمالية، 
 .يتعلق بالقانون الاساسي للميزانية 1961فيفري  12ي المؤرخ ف 1قانون عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية,  (58
 ,المتضمن احداث بنك المغرب 1959يوليوز  13المؤرخ في  11.59.233ظهير شريف رقم  الجريدة الرسمية المغربية, (59

 .2221العدد 
 .يتعلق بالتحرير النقدي 1958اكتوبر  18مؤرخ في  119قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, (61
 .متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي 1958سبتمبر  19مؤرخ في  91قانون عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, (61
 . وثيقة الضريبة على الشركات, بالمغرب العامة للضرائب المديرية (62
 . وثيقة الضريبة على القيمة المضافة, بالمغرب العامة للضرائب المديرية (63
  . وثيقة الضريبة على الدخل, بالمغرب مة للضرائبالعا المديرية (64

V. التقارير والنشريات الاحصائية: 

 ,من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديدتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي,  (1
 .21/2091إحالة ذاتية رقم 

 .2092, يونيو لمعتبرة في حكمهامؤشرات مؤسسات الائتمان والهيئات ابنك المغرب,  (2
   , مركز الجزيرة للدراسات,(2117-2111) تقارير تحديات الاقتصاد التونسي في سياق المرحلة الانتقاليةعلي الشابي,  (3

 .2092أيار /مايو92
 .2092 سنةالتقرير السنوي حول الاشراف البنكي ، بنك المغرب,  (4
 .22/2092 ,عددتقرير حول السياسة النقدية بنك المغرب,  (5
  .2117التقرير السنوي , بنك الجزائر (6
 .2117التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة  (7
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 .2117التقرير السنوي للآداء لمهمة المالية لسنة  الجمهورية التونسية, وزارة المالية, (8
 .2091 سنةالتقرير السنوي حول الاشراف البنكي ، بنك المغرب,  (9

 .2116تقرير حول النفقات الجبائية لمشروع قانون المالية لسنة , وزارة الاقتصاد والمالية (11
 . 2116التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة  البنك المركزي التونسي, (11
 .2115مشروع تقرير حول النفقات الجبائية لمشروع قانون المالية لسنة  وزارة الاقتصاد والمالية, (12
 .2115التقرير السنوي ,بنك الجزائر (42

 .2092, سنة التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان وأنشطتها ونتائجها لمغرب,بنك ا (14
 .2092, سنة التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان وأنشطتها ونتائجها بنك المغرب, (15
 .2092, سنة التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان وأنشطتها ونتائجها بنك المغرب, (16
 .2111وي للبنك المركزي التونسي لسنة التقرير السن (17
 .2090 سنة التقرير السنوي حول الاشراف البنكي ،بنك المغرب,  (18
 .2090, سنة التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان وأنشطتها ونتائجها بنك المغرب, . (19
 .2002 سنة التقرير السنوي حول الاشراف البنكي ،بنك المغرب,  (21
 .2116تقرير حول النفقات الجبائية لمشروع قانون المالية لسنة الية, وزارة الاقتصاد والم (21
 .29, العدد 2116نشرية الظرف الاقتصادي للبنك المركزي التونسي لسنة  (22
 .2002, ديجنبر هداف الألفية من أجل التنميةلأالتقرير الوطرني  ،المملكة المغربية (23
 .2092الى  2009, لسنوات من التقرير السنوي المرفوع الى ملك المغرببنك المغرب,  (24
 .2111التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة  (25
 .1999التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة  (26
 .1997التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة  (27
 .9122 ,القاهرة ,ترجمة مؤسسة الاهرام للطباعة والنشر ,تقرير عن التنمية في العالم, البنك الدولي (28

VI. لكترونيةالإمواقع ال : 

 ,  https://www.marocdroit.com,الاصلاح الجبائي بالمغرب أية آفاق، مجلة العلوم القانونيةحفيظ بركة,   (1
 .22:20الساعة  92/02/2020تاريخ الاطلاع 
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ة في القانون الخاص, كلية العلوم , بحث لنيل الاجاز مظاهر حماية حقوق الزبناء في ظل القانون البنكي المغربيعمر بحبو,  (5
, متاحة بالموقع 2092/2092القانونية والاقتصادية والاجتماعية,المملكة المغربية جامعة حسن الثاني,الدار البيضاء,

https://www.a7wallaw.com/12202 ,  29:00الساعة  02/02/2020تاريخ الاطلاع. 
6)  https://www.elkhabar.com/press/article/11523 

  62:33على الساعة  4343أفريل  43تاريخ الاطلاع  

تاريخ ,  https://www.mfdgi.gov.dz,الهياكل الجديدة للميزانية العامة للضرائب, المديرية العامة للضرائب (7
 .90:00: الساعة 20/02/2020الاطلاع 

 , البوابة العربية للتنمية,تحقيق توازن نظام الضرائب في تونسسفيان غالي,  (8
https://www.arabdevelopmentportal.com  , 22:00على الساعة  2020مارس  92تاريخ الاطلاع. 

إعادة هيكلة الادارة الضريبية أحد أدوات جذب شريف الكيلاني,رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة آرنست ويانج العالمية,  (9
  .22:00على الساعة  2020مارس  92تاريخ الاطلاع   , https://www.youm7.com,الاستثمار

 ,دراسة نقدية لنظام الخصم من المورد والتسبيقات على الضريبة على الدخل والأرباحدمق,  لطفي (11
http://www.almouharrer.com   , 22:00على الساعة  2020مارس  92تاريخ الاطلاع. 

تاريخ ,   http://www.impots.finances.gov.tn داء,الجمهورية التونسية, الادارة الجبائية,الادارة العامة للأ (11
 .22:00على الساعة  2020مارس  92الاطلاع 

على  2020فيفري  92لاع تاريخ الاط,  https://moufid.jimdofree.com موقع المفيد في المالية العمومية, (12
 .22:00الساعة 

 2020جانفي  92, تاريخ الاطلاع  https://uabonline.org/ar  ,اتحاد المصارف العريبة, القطاع المصرفي التونسي (13
 .22:00على الساعة 

 https://www.aljazeera.net/neus/ebusinessكيف يريد البنك المركزي المغربي تعويم الدرهم ,  (14
 .29:00الساعة  02/02/2091تاريخ الاطلاع  ,

 .29:00الساعة  02/02/2091تاريخ الاطلاع  ,http://www.bkam.ma/ar, مهمة إعداد السياسة النقدية  (42
  السياسة المالية الحالية في تونس,, سفيان غالي وسامي رزغوي (16

 http://www.arabdevelopmentportal.com/ar/blog05/03/2018,  02/02/2091تاريخ الاطلاع 
 .29:00الساعة 

على  9/99/9220بتارخ ,  https://tn24.tn/ar, هيكلا نفابيا 151ندوة وطرنية لاتحاد الشغل بحضولا أكثر من  (17
 .22:20الساعة 

 ttp://data.albankaldawli.orgh, الدولي البنك (18
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ديكي  (ADF)بإستخدام  لتونس إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم إجمالي الناتج المحلي (:10)الملحق رقم 
 فولر المطور

 
فليب  (PP)بإستخدام  لتونس استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم إجمالي الناتج المحلي إختبار (:10)الملحق رقم 

 بيرون
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ديكي فولر  (ADF)بإستخدام  الانفاق الحكومي لتونسإختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:10)الملحق رقم 
 المطور

 
فليب  (PP)بإستخدام  الانفاق الحكومي لتونساستقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  إختبار (:10)الملحق رقم  

 بيرون
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 ديكي فولر المطور (ADF)بإستخدام  لتونس M2%إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:10)الملحق رقم 

 
 فليب بيرون (PP)بإستخدام  لتونسM2% إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:10)الملحق رقم  
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ديكي فولر  (ADF)بإستخدام  سعر الصرف لتونسإختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:10)الملحق رقم 
 المطور

 
فليب  (PP)بإستخدام  سعر الصرف لتونسإختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:10)الملحق رقم  

 بيرون
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ديكي  (ADF)بإستخدام  للجزائر إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم إجمالي الناتج المحلي (:10)الملحق رقم 
 فولر المطور

 
 (PP)بإستخدام  للجزائر إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم إجمالي الناتج المحلي (:01)الملحق رقم  

 فليب بيرون
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ديكي فولر  (ADF)بإستخدام  الانفاق الحكومي للجزائراستقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  إختبار (:00)الملحق رقم 
 المطور

 
 (PP)بإستخدام  الانفاق الحكومي للجزائرإختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:00)الملحق رقم  

 فليب بيرون
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 ديكي فولر المطور (ADF)بإستخدام  للجزائرM2% استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  إختبار (:00)الملحق رقم 

 
 فليب بيرون (PP)بإستخدام  للجزائرM2% إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:00)الملحق رقم  
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ديكي فولر  (ADF)بإستخدام  سعر الصرف للجزائر إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:00)الملحق رقم 
 المطور

 
فليب  (PP)بإستخدام  سعر الصرف للجزائر إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:00)الملحق رقم  

 بيرون
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ديكي (ADF)بإستخدام  للمغرب إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم إجمالي الناتج المحلي (:00)الملحق رقم 
 فولر المطور

 
بإستخدام  للمغرب إجمالي الناتج المحلي إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:00)الملحق رقم  

(PP) فليب بيرون 
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ديكي فولر  (ADF)بإستخدام  الانفاق الحكومي للمغربإختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:00)الملحق رقم 
 المطور

 
 (PP)بإستخدام  الانفاق الحكومي للمغرب تقرار السلسلة الزمنية للوغاريتماس إختبار (:01)الملحق رقم  

 فليب بيرون
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 ديكي فولر المطور (ADF)بإستخدام  للمغرب M2% إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:00)الملحق رقم 

 
 فليب بيرون (PP)بإستخدام  للمغرب M2% إختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:00)الملحق رقم  
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ديكي فولر  (ADF)بإستخدام سعر الصرف للمغرب  للوغاريتمإختبار استقرار السلسلة الزمنية  (:00)الملحق رقم 
 المطور

 
فليب  (PP)بإستخدام  سعر الصرف للمغربإختبار استقرار السلسلة الزمنية للوغاريتم  (:00)الملحق رقم  

 بيرون
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 لتونس ARDLتقدير نموذج  (:00) الملحق رقم

 
 للجزائر ARDLتقدير نموذج  (:00)الملحق رقم 
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 لمغرب ARDLتقدير نموذج  (:00)الملحق رقم 
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 بيانات الدراسة القياسية بالقيم اللوغاريتمية لتونس (:00)الملحق رقم 
 

 Ly LG LM2% Lexch السنوات
1990 10.08957 9.30327 0.883577 -0.05634 
1991 10.11643 9.335785 0.763626 -0.03404 
1992 10.19026 9.39441 0.920555 -0.05333 
1993 10.16462 9.375684 0.787857 0.001622 
1994 10.19403 9.406981 0.906778 0.004989 
1995 10.25602 9.467916 0.817572 -0.02422 
1996 10.29198 9.483733 1.125463 -0.0117 
1997 10.31694 9.53013 1.217611 0.043719 
1998 10.33852 9.554123 0.735734 0.056419 
1999 10.36066 9.572177 1.275818 0.074167 
2000 10.3319 9.553865 1.150406 0.136937 
2001 10.34373 9.56309 1.264044 0.157974 
2002 10.36441 9.600607 0.492496 0.152818 
2003 10.43859 9.674148 0.675746 0.11007 
2004 10.49392 9.72238 0.911447 0.095332 
2005 10.50884 9.737223 1.048035 0.113085 
2006 10.53629 9.759228 1.070678 0.124186 
2007 10.59004 9.80772 1.126283 0.107671 
2008 10.65183 9.859573 1.124878 0.090661 
2009 10.63804 9.858962 1.109032 0.130422 
2010 10.64396 9.864509 1.070203 0.155761 
2011 10.66097 9.916252 0.9814 0.148536 
2012 10.65364 9.914174 0.90664 0.193651 
2013 10.66512 9.935674 0.795354 0.210762 
2014 10.6779 9.949596 0.900194 0.229855 
2015 10.63501 9.926222 0.733401 0.292616 
2016 10.62126 9.932795 0.905265 0.332041 
2017 10.60154 9.919901 1.077891 0.383712 
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 بيانات الدراسة القياسية بالقيم اللوغاريتمية للجزائر (:00)الملحق رقم 

 Ly LG LM2% Lexch السنوات
1990 10.79271 9.99864 1.057501 0.952187 
1991 10.66006 9.827934 1.318122 1.266534 
1992 10.68127 9.885878 1.495196 1.339175 
1993 10.6985 9.937158 0.863123 1.368201 
1994 10.62882 9.881061 1.196033 1.544793 
1995 10.6208 9.845175 0.976056 1.678179 
1996 10.67156 9.869508 1.165679 1.738376 
1997 10.68285 9.90134 1.261488 1.761231 
1998 10.68294 9.933159 1.291649 1.768926 
1999 10.687 9.911978 1.144486 1.823304 
2000 10.7387 9.871729 1.150188 1.876563 
2001 10.73834 9.907872 1.732807 1.887702 
2002 10.75404 9.944015 1.256528 1.90136 
2003 10.83164 10.002 1.212352 1.888713 
2004 10.93108 10.07009 1.019167 1.857698 
2005 11.01367 10.07249 1.067948 1.864964 
2006 11.06829 10.11873 1.293247 1.861215 
2007 11.13026 10.19634 1.363438 1.840686 
2008 11.233 10.35379 1.205125 1.810117 
2009 11.13739 10.34543 0.68492 1.86122 
2010 11.20738 10.44359 1.131889 1.871491 
2011 11.30107 10.61636 1.299006 1.862953 
2012 11.32027 10.62815 1.038895 1.889503 
2013 11.32171 10.60372 0.924796 1.899648 
2014 11.33003 10.62649 1.159076 1.906222 
2015 11.22005 10.55371 -0.52705 2.002993 
2016 11.20447 10.52416 -0.08843 2.039188 
2017 11.22416 10.50836 0.923288 2.045217 
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 لمغربلبيانات الدراسة القياسية بالقيم اللوغاريتمية  (:01)الملحق رقم 

 Ly LG LM2% Lexch السنوات
1990 10.47972 9.675553 1.332003 0.916051 
1991 10.50901 9.701401 1.225383 0.939846 
1992 10.52777 9.74433 0.966544 0.93135 
1993 10.50045 9.754277 0.90002 0.968423 
1994 10.5515 9.790873 1.007689 0.963916 
1995 10.5914 9.847515 0.847833 0.93147 
1996 10.6351 9.833677 0.817916 0.940311 
1997 10.59271 9.823633 1.209267 0.978961 
1998 10.62124 9.822909 0.780874 0.982471 
1999 10.61943 9.852841 1.010269 0.991422 
2000 10.58947 9.835087 0.926557 1.026355 
2001 10.59615 9.848694 1.258023 1.053193 
2002 10.62569 9.872196 1.013506 1.042205 
2003 10.71654 9.95767 0.895755 0.981111 
2004 10.77544 10.02841 0.921893 0.947827 
2005 10.79479 10.06306 1.147935 0.947679 
2006 10.83658 10.08802 1.257405 0.944265 
2007 10.89785 10.14125 1.244206 0.913408 
2008 10.96618 10.19064 1.124226 0.88932 
2009 10.968 10.22902 0.845531 0.906179 
2010 10.96949 10.22351 0.622774 0.925165 
2011 11.00591 10.27777 0.808774 0.907942 
2012 10.9924 10.28987 0.654947 0.935933 
2013 11.02868 10.32661 0.4897 0.924564 
2014 11.04171 10.34093 0.792367 0.924607 
2015 11.00509 10.29014 0.755151 0.989643 
2016 11.01429 10.29991 0.675441 0.991557 
2017 11.04024 10.31721 0.740238 0.986413 

 


